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كتاب الجنايات 


الخطأء والقتل بسب » والمراد: بيان قتل تتعاّق به الأحكام قا فالعمد: ما تعمد ص 


مراد القده چ القدوري 


بسلاح أ او ما أجر ف چجری : ١‏ سا( ج E.‏ ن اتی وليطة القصب؛ 35" 
؛ قشر القت 
ف تفريق الأجزاء 


RT‏ والنار؛ ؛ لأن العمد هو القصد» ولا وقش عليه إلا بدلیله» وهو استعمال الالة 


القاتلة» فكان ما فيه عند ذلك. وسو ججحب ذللكق المأغم 


كتاب اجدايات: ذكر الجنايات عقب الرهن؛ لأن الرهن لصيانة المال» وحكم الحناية لصيانة الأنفس» 
والمال وسيلة النفس» فكان مقدما عليهاء ومخاسن أجزيتها محاسن الحدود والحناية في اللغة: اسم لا 
يكتسب مر من الشرء تسمية للمصدر من جين عليه شراء > وهو عام» إلا أنه في الشرع خص بفعل حرم 
شرعاً» حل بالنفوس والأطراف» والأول يسمى قتا وهو فعل من العباد تزول به الحياة والثاي: يسمى 
قطعاء وج رخا واسيب الخدوت وشرطيا: كرف ال حيرانا. ]لای 19/4 ] 

الأحكام: كالقصاص والدية والكفارة وحرمان الميراث وغيرها. [الكفاية ]١*17//9‏ قيد به؛ لأن أنواع القتل 
أكثر من خمسة» وقد ذكر في 'مبسوط شيخ الإسلام' أنواع القتل أكثر من خمسة رحم وقصاصء وقتل حربي» 
وقتل لقطع الطريق» وقتل المرتد» فعلم أن المراد به القتل الموجب للضمان وهو حسمة. [البناية 17/17] 
بسلا ح: جد فح اللندين غو الشيف والسكن. 

المروة: وهي القطعة من الحجر الصوان يكون هما أطراف تقطع ما أصابته.(البناية) والنار: ألا ترى أنها 
تعمل عمل الحديد في الذكاة» حن أها إذا وضعت ف المذبح» فقطعت ما يجب قطعه في الذكاة» وسال يما 
الدم حل؛ فإن انحسم و لم يسل الدم لا يحل. [الكفاية ]١3/8‏ لأن العمد إلخ: أي أما اشتراط السلاح أو 
ما يجري بحرى السلاح؛ فلأن العمد هو القصدء وهو فعل القلب لا يوقف عليه؛ إذ هو أمر مبطن» فأقيم 
استعمال الالة القاتلة غالبا مقامه یس ا كنا آقیم السفر مقام المشقة. عند ذلك: أي عند و جود العمد 
باستعمال الآلة القاتلة. |البناية “5 7/1>] 


٤‏ كتاب الجنايات 


لقرله تعال: AIR!‏ فر ی او الآية؛ وقد نطق به 
ام القت کر 


k4‏ القصاص ذ ی ی ل إلا أنه تقيّد بوصف العمدية؛ لقوله ء2: "العمد 


قوله تعالى 


ا أي مو جبه) ولان الحناية کا تتکامل› وحكمة الزحر عليها تتوفر) 
والعقوبة المتناهية لا شرع ها دون ذلك. قان إلا أن يعفو الأولياء أو يصالوا؛ 


القضاص 


ن الب فب ثم هو واجب عيناء وليس لول 2 اال إلا ب شا القاتل» 


ومن يقتل إل: الآية المذكورة وإن أفادت اللمأثم في ا عدا فط بعبازقاء ب لها يد ا ٤‏ 
قتل الذمي علدا يننا بدلالتها بناء على ثبوت المساواة قي العصمة بين المسلم والذمي ل | إلى التكليش:ة 
أو الدية. غير واحد ! لخ: أي السنة فيه أكثر من س وأظهر من أن يخفى. [البناية 15/3١‏ 5] 

والقود: يعن القصاص معطوف على قوله: المأم» أي موجب القتل العمد الإثم قي الآخرة» والقصاص في 
الدنيا؛ لقوله تعالى: # كنب کہ القصَاص فى الى ٠#‏ وهو بظاهره لم يفضل بين العمد والخطأء لكنه 
يقيد بو صف العمدية؛ لقوله : العمك قود. | العناية ]١‏ أي مو حبه: وهذا يدل على نفي ما 
عنداة؛ انه وفع في مقام البيان: والعقوبة المضاهية: حيبرة أعورين: و تشريرها: القود عقو بة متناهيةع والعقوبة 


المتناهية لا شرع ها دون العمدية» وذلك ظاهر. [العناية ]١٤١٠١/۹‏ 


الأعاديت :ف ترم قل السب قر عدا ها ها ليده الأئمة السعة عم مسروق:. [تضب الراية ء/۴۳٢۶‏ 
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TAVA 8‏ باب قول الله تعال: إل« الفح ن بالتقفعين] 


سلا 5 3 
اع شه عن ا عباس اف ! قال * قال رسو الله 5 الغمتك كوات الا 41 يعهو 34 المحفت 


ينا 


[5/5 5 باب من قال العمد قود] 


كتاب الحنايات ه 


وهو اع فولي كر لين إلا أن 2 حق العدول 8 ل الماأ ل من غير مرضاة 


عبد الشافعى 


القاتل؛ أنه تعيّن مدفعا للملاك, فيجوز بدو ل رضاه» وي قول: الوااجب ادها 


المال ٠‏ القود والدية 


لا بعينه» ويتعين باختياره؛ لأن حق العبد شرع جابراء وفي كل واحد نوع جبر 
فيتخير. ولنا: ما تلونا من الكتاب» وروينا من السنّة» ولأن المال لا يصلح موجبا؛ 
لعدم الممائلة» وااو يسيع ال 5 


ای ب القود] أحد قولي الشافعي يلك إلخ: فعلى هذا إذا عفا الولي عن القصاص يسقط حق 
الول وكذا إذا مات القاتل ايسقط حق الولي» وق قوله الآحر: الواحب أحدهها لا بغينة ويتعين 
باحتياره» فعلى هذا لو عفا الول عن القصاص كان له المطالبة بالدية» و كذلك إذا مات كان له حق 
ايشا الدرة؛ اکا عا اعا [الكفاية |٠١۶١١-١ ٤١/۹‏ افا للهلاك: كمن أصابته مخمصة:؛ فبذل 
لإإنساق طعاما ناغل زيه لسرا ؛ لأنه ملك ما يحيي به نفسه بعوض يعد له. [الكفاية ]١ ٤١/۹‏ 
فيجوز إل: وهذا؛ لأن إحياء النفس فرض على الإنسان ما أمكن. [البئاية ]٠ ٦/١۳‏ جابرا: اة الك 
إلى الجبر حين تحقق نقصان في حقه.(الكفاية) نوع جبر: أي حق المقتول نما فات عليه» فإن المقتول ينتفع 
بالدية من حيث قضاء ديونه» وتنفيذ وصاياه وتحهيزه وتكفينه» أو لحق الولي؛ لأنه ينتفع به الولي الذي 
كان ينتفع بالمقتول» وفي القصاص ن نوع حبر أيضا لمعين الانتقام؛ وتشفي الصدور. [الكفاية ]١ 4١/9‏ 

ما تلونا: من قوله تعالى: #كتب ب عَلَيْكُمُ الْقصّاصُ في الْقَتْلَى» ووجه التمسك به: :أ الله تعالم قر 
ف الخطأ الدية» فتعين أن 5 القصاص املكو قية فما فى اط وه الق نينا بالك ك 
يعدل عنه؛ لفلا تلزم الزيادة على النض بالرأي. ووجه التمسك بالسنة: أن الألف واللام في قوله: العمد 
للجنس؛ إذ لا معهود ينصرف إليه» ففيه تنصيص على أن حكم جنس العمد ذلك» فمن عدل عنه إلى 
غيره زاد على النص. [العناية 41/9 ]١‏ 

لا يصلح: وهذا؛ لأنه لا ممائلة بين الآدمي والمال ل رة وال معئ» فالآدمي خلق لتخمل أمانة الله تغالى 
والاشتغال بعبادته» والمال خلق لإقامة مصالحه هو ملوك الآدمي» والآدمي مالكه» فأى يتشايهان» وإثما 
التماثل في القصاص» فالنفس بالنفس والقتل بالقتل. [الكفاية 51/5 ]١‏ 


1 كتاب الجنايات 


وفيه مصلحة الأحياء زجرا وجبرا فيتعين» وفي الخطأ واي لهال ضرورهة صبول الدم عن 
الإهدار» ولا يتيقن اسان عد أخذ الالء فلا يتعين مدفة للهلاك BEY‏ 
عندناء وعند الشافعى ينكد.: تجب؛ لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه في الخطأء 


لجان ای و e.‏ أن كبيسرةٌ محضةه وف الكقارة معن لبادة» فلا تباط عله 


الل لكفار ج امضة 


زجرا لخر عن eld ٠‏ ا ن هن قد قل عدوقة فإذا جر في عاقبة أمره أنه إذا قتل قتل 
به اتور عن اقتلف.افكاق حياة فسان أي إبقاء الما خلى اليات وأما جبراة فلا إذا اقل به سك سيا الأرلياي إت 
القاتل يصير حربا على أولياء القتيل حوفا على نفسه منهم» فهو يقصد إفناءهم لإزالة الخوف عن نفسه» فالشر ع 
مكنهم من قتلة قصاصا دفعا لشرة عن انفسهب وإحياء الحي في ذفع سبب اللاك عنه» وما كان فيه حياة من 
الوحه الذي قلنا صلح حابرا؛ لأن الفائت بالقتل حياة» والحاصل بالقصاص حياة مثل الأول. [الكفاية 45/3 ]١‏ 
وفي الخطاً !2: أي وإنما وجبت الدية في الخطأء بخلاف القياس؛ لأن القتل أعظم العقوبات» والخاطء 
معذورء فيتعدر خاب المنل عليةئ و نفس المقتو ل ڪر مة لا يسقط حرمتها بعذر الخطأاء فو جب الال ان 
للدم عن اهدر منه على القاتل» يأك سالب الم سه وللقتل بأن م يهدر دمه وشرع المال عند عدم 
الإمكان لا يدل على شرعه: عند الإمكان. (الكفاية) ولا يتيقن إلخ: أي بقتل القاتل بعد ما أحذ الدية يعي 
و أن ياعد الولي مال القاتل بدون رضاه ثم يقتله» وهذا حواب عن قول الشافعي قير أنه تعن رقنا 
للهلاك. [الكفاية 55/3 ]١47 -١‏ غندنا: أي في القتل العمد سواء وحب فيه القضاص أو لم يجب 
كالاب إذا قتل ابنه عمدا. | العناية ۳/۹ ]١‏ وبه قال مالك وأحمد ف المشهور عنه. | البناية [1A‏ 
أهس: وذلك لأن الكفارة شرعت هاحية لام والإتم ف العمد أكبرء فكان أدعى إلى إيجاب الكفارة. 
[الكفاية 47/5 |]١‏ كبيرة مخضة: آي ليس فيه حهة الاباحة. [البناية ]1۸/١۳١‏ وما هو كذلك لا يكون 
سببا لما فيه معن العبادة» والكفارة فيها ذلك. [العناية 47/9 ]١‏ فلا تناط !+: لأن الحكم نتيجة السيب» 
فيراعى التناسب بينهماء فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة كالخطأًء فإنه بالنظر إلى أضل 
مباح) وبالنظر بك امحل الذي أضانة حظور» والكفارة دائرة بان العبادة والعقوبة, فتجحب له ولا 5 
ا 00 القتل بحق كالقصاص» افا ب مت قاثز 
ن العبادة والعقوبة؛ لتنسب العقوبة إلى حانب الحظرء والعبادة إلى جانب الاباحة. | الكفاية ۳/۹ ]١‏ 


كتاب الجنايات ظ 9 


ولأن الكفارة من اتر واتعينهنا 58 الشرع لدفع الأددىئ لايعينها لدفع الأغعلى. 


الذنب الأعلى 

ومن حكمه: e E‏ لقوله ع 7: لا ميراث لقاتل .“ قال: و شبه العمك عند 
القتل العمد القدوري 

أي حنيفة سلله: أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح» ولا ما أجري بحرى السلاح. 

ا تفريق الأحتراء 


وقال ابو يو سف و حمد ا وهو قول الشافعي -":: 3 صر به بحجر عظيم أو خشبة 
عظيمة فهو عمد» وشبه العمد: أن يتعمد ضربه مما لا يقتل به غالبا؛ لأنه يتقاصر معن 
العمدية اسا آلة صغيرة لا يقتل بها غالبا؛ لما أنه يقصد بما غيرّه كالتأديب ونحوه؛ 
وض آلة الصغيرة القتل کالتحریق 
ولأن الكفارة خ: هذا جواب عن قياس الشافعي “» حيث قاس وجوب الكفارة في العمد على وحوب 
الكفارة في الخطأ. [الكفاية 44/95 ]١‏ الأديئ: في الخطأء أي الذنب الأدن. وشبه العمد: سمي به؛ لأن في 
هذا الفعل معنيين: معن العمدية؛ باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب» وإلى ارتكاب ما هو حرم عليه» ومعى 
الخطأ: باعتبار انعدام قصد القتل بالنظر إلى الآلة الى استعملها؛ إذ هي آلة الضرب للتأديب دون القتل؛ وإنما 
يقصد إلى كل فعل بالته؛ فكان ذلك خطأ يشبه العمد صورة من حيث أنه كان قاضدا إلى الضرب؛ إلى 
ارتكاب ما هو محرم عليه كذا في 'المبسوط".٠العناية)‏ عا ليس بسلاح !2*: سواء كان الحلاك به غالبا 
كالحجر والعصا الكبيرين» ومدقة القصار» أو لم يكن كالعضا الضغيرة. [العناية 44/9 ]١‏ 

لا يقعل به غالبا: كالعصا الصغيرة إذا نم يوال في الضربات» فأما إذا والى فيها فقيل: شبه عمد عندهماء 
وقيل: عمد محض. [العناية 5/8 5 ]١‏ 

5 أخرجة ابن ماجه في "سئنه" عن اي تخالك الأعض عن ى ابن سعيد :عن عمرو ابن شغيب» أن أبا قتادة 
وجل من بي مدل قتل ابنة؛ فأخذل منه عمر مائة من الإبل» ثللاثين حقة وثلانين بجدعة» وأربعين حلفة. 
فقال: أين أنخو المقتول مفغت رسول الله كه يقول: "ليس لقاتل ميراث". [رقم: 5745 باب القاتل لا برث] 
قال البيهقي في المعرفة: وحديث عمرو بن شعيب» عن عمر فيه إنقطاع. [نصب الراية 59/4] قلت: 
لا ضير» فإن الانقطاع غير مضر عندناء لاسيما إذا تأيد.موضول ابن راشك.وابن غياش+ وهذة أمثل طرق 
الحيدييفه وقد عمل به الأثمة مع أن شيئا من طرقه لا يخلو من كلام. [إعلاء السنن ۲۲۹/۱۸] 


۸ كتاب الحدايات 


فكان شبه العمد» ولا يتقاصر باستعمال آلة لا تلبث؛ لأنه لا يقصد به إلا القتل 
كالسيف» فكان عمدا موجبا للقود. .وله قوله كل آلآ إن فقيل خط العمد: يل 
السّوط والعصاء وفيه مائة من الابل",* ولأن الآلة غير موضوعة للقتل» ولا مستعملة 
فيه؛ إذ لا يمكن استعمالها على غرَة من المقصود قتله: وبه يحصل القتل غالبا 
فقصرت العمدية ظا إلى الالة کو ف ال كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة. 
قال: رموجب لای على العرلين الإاثم؟ لاله قن رقي قاسد ن الضرب: 


2 ا سي 


فكان: أي الققل بالآلة السخيزة. لازت قل وجه الاستدلال: أنه علق حعل ايل اللسوظ والعضنا'مطلقاً شه 
عمد» فتخصيصه به بالصغيرة إبطال للاطلاق» وهو لا يجوز.(العناية) ولأن الالة: أي ولأن العصا الكبيرة 
والصغيرة تساويا في كوفما غير موضوعتين للقتل ولا مستعملتين له؛ إذ لا يبمكن الاستعمال على غرة من 
القضيرة فة وبالإاستسال على عرقة قف الل غالبا ووذ تساويا.والقغل :الما الصققيرة اة سد كنا 
بالكبيرة. [العناية 45/8 ]١ 45-١‏ فيه: أي ف القتل؛ لأنه لا حكن استعمال هذه الآلة. [البباية ]١/31‏ 

لا يمكن: يعن أن استعسال آلة القتل غالبا نما يكون إذا كان المقتول غافلاً عن أنه بقل کا سال السكين 
والسيف» وههنا لا يمكن استعمال هذه الآلة على غفلة من المقتول؛ لاحتياج القتل ههنا إلى توالي الضربات؛ 
فلم يكن هذا الاستعمال استعمالاً ف القتل . يحصل القتل !ج أي بالاستعمال على غرة من المقضود بالقتل 
يحصل القتل غالباء ولا يحصل ذلك إلا بآلة موضوعة للقتل كالسيف والسكين. [الكفاية ]١45-14/9‏ 
شبه العمد: أي القتل بالحجر العظيم والخشبة العظيمة. 


“روي من ale‏ عية الله ند ن عمرو؛ ومن حديتث أن ن مرا وهن | تخدیخ ابن عباس . [نضب الراية rr é‏ 


أعبيهة ای یذ ی "متمد عن غیت الله بن | عمرو ا سیول ا حطب يوم الفتح 24 إن 12 يذ 2 NEE‏ 
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في بطوفا أولادها". [رقم: /458: باب في دية الخظأ شبة العمد] 


كتاب الحدایات 1 


والكفارة؛ لشبهه بالخطأ والدية مغلظة على العاقلة» والأصل: أن کا دية ۾ حبت 
الأمر الكلي 
بالقتل ابتداء لا بق يدث عن خد فهي على العاقلة اعتبارا بالخطأء وتحب في ثلاث 


البية 


سينا ية غمر بن الطاب هقاب وقي مداقت وسن صف نيط من بعد 


إن شاء الله تعالی. ويتعلق به حرمان المبراث؛ لأنه جزاء القعل» والشبهة توثر في 
سقرط القضاض دون راق الميراث» ومالك يكء: وإن أنكر معرفة شبه العمد, 
فالحجة عليه ما أسلفناه. قال: والخطأ على نوعين: حظأً في القصد: وهو أن يرمي 
شخصا يظنه صيداء فإذا هو آدمي. أو يظنه حربيًا فإذا هو مسلم. 


لشبهه بالخطاً: أي نظراً إلى الآلةء فدخل تحت قوله تعالى: ©[ وَمَنْ َل مُؤْمناً طا الآية.(الكفاية) 
ابعداء لا بمعنى : احترز بقوله: ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد» وعن دية وحبت على الوالد بقتل 
ولده عمدا؛ لأنها لم تحب ابتداء؛ لأن الواحب فيه ابتداء القضصاصء إلا أنه يسقط بعلة الأبوة» فوجبت الدية 
صيانة للدم عن المدر. [الكفاية ]١47/9‏ لقضية عمر بن الخطاب: يعن ما روي عنه أنه قضى بالدية على 
العاقلة فى ثلاث سنين» والمروي عته كالمروي عن رسول الله كك لأنه مما لا يعرف بالرأي. [العناية ]١٤١/۹‏ 

جزاء القغل: أي مباشرة وقد وجد.(الكفاية) ومالك وإن أنكر إخ: قال مالك ملله: لا أدري ما شبه العمد. 
وإغا القتل نوعان: عمد وخطا؛ إذ لا واسطة بينهما في سائر الأفعال: كذا في هذا الفعل. [الكفاية 407/9 ]١‏ 
ما أسلفناة: قيل: أراد قوله علتلا: "ألا إن قتيل حطأ العمد قتيل السوط والعصا" الحديث» ولكن المعهود من 
التق يك ق هله آنه تقول امآ روس ولتق أن يقال: فا قال ما أسلفنا نظرا إلى اديك والح 
المعقول. [العناية 417/9 ]١‏ على نوعين: وإنا انحصر على هذين النوعين؛ لأن رميه السهم إلى شيء مع 

بالقصد إليه مشتمل على فعلين: فعل القلب وهو القصد» وفعل الجارحة» وهو الرمي» فلو اتصل بالخطأ بالفعل 
الأول كان هو النوع الأول» ولو اتصل بالفعل الثاني كان هو النوع الثاني» فلما اتحصر فعل الرمي على 
هذين الفعلين» انحصر الخطأ المتصل بفعل الرمي أيضا على هذين النوعين ضرورة. [الكفاية 40/9 ]١4/8-١‏ 
القصد: أي في قصد الفاعل وظنه: 


والدية على العاقلة؛ لقوله تعالى: لإفتحرير َقة مومه ويه تة إلى أ يه 5 الاية 


عاقلته لا ونا اتم فيه ا قالو ا: 
ري کان اتد ل ازنك ن کر ر 14 ليق سی 7 اریت ی 


الدية من قضية شەر 


الفثبت في حال الرمي؛ اد شرع الكفارة بو دل باعتبار هلا المعى. وجرع عن امیر اث؛ 


اللاحتبياط 


ترك العريهة 


لأن فيه إثماء فيصح تعلية ق لضان لث غل ما إذا تعمد الضرب موضعا من 


(الخطأً) 


جنل د فانخظا ات مو ضعا آخر فمات؛ ؛ حيث يجب القصاض؛ لن القتل قد 


وجد بالقصد إلى بعض بدنه» وجميعٌ البدن كالمحلّ الواحد. قال: وما أجحري يخرى 
الخطأ مثل النائم ينقلب على رجحل فيقتله: فحكمه حكم الخطأ في في الشير ع 


الفعل: أي في نفس الفعل لا في. ظنه. غرضا: بفتح الغين المعجمة والراءء وبالضاد المعجمة 
وهنو الخدف. [البباية ]۷۳/١۴‏ ولا إثم فيه: لقوله 55: "رفع عن أمي الخطأ والنسيان". [العناية 44/9 ]١‏ 
إتم القعل: أي إثم قصد القتلء فأما في نفسه: أي فأما القتل في نفسه» فلا يعرى عن الاثم من حيث ترك 
العزبمة والمبالغة في التثبت» وهذا الإ إلى القتل؛ لآأن نفس ترك المبالغة فق التفبيت:ليتن بان واا يصون يه إنها 
إذا اتصل به القتل» فتصير الكفارة لذنب القتل» وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل. [الكفاية 48/9 ]١‏ 

إذا تعمد إخ: متصل بقوله: وموحب ذلك الكفارة والدية» وضورة ذلك: رحل تعمد أن يضرب يد 
رجحل فأخطأ. فأصاب عنقه فقتله» فهو عمد فيه القود» ولو أراد يد رحل» فأصاب عنق غيره وأبانه» فهو 
حظأ. [العناية 4/8 ]١‏ موضعا آخر: بأن أضاب عنقه. [البناية ]۷٤/١١‏ حكم الخطأ إل: لكنه دون 
اا کح ات لبس مين أل القند اسن وما وحبت الكفارة لترك التحرز عن نومه قي موضع يتوهم 
أ بشي اا والكفارة في قل الخطاً إنما تحب لترك التخرز ابش وحرمان الميراث لباشرته القتل» 


ويتوهم أن يكون متناوماء ول يكن نائما قصدا منه إلى استعحال الإرت. [الكفاية 4/4 1] 


كتاب الجنايات ١١‏ 


أما القتل لمسست با كحافر ابقر ٤‏ وواضصع المسشر ق غير ملک وموجية ا 

دمي الدية على العاقلة؛ لآنه سيب التلش: وو تعد فيد فأنزل موقعاً اا فو حېت 
و كير يعين في البثر يعي ف الخدجر 

الدية. ولا كفارة فيه ولا يتعلق يد ونان الميراث» وقال . الشافعي يله: يلحق 


لعدم الاثم ههنا ا 


بالخطأ في أحكامه؛ لأن الشرع ؛ أنزله قاتلا. ولنا: أن ااال مفو نه سنا فاخي 


a 
ی‎ 


به في حق الضمان» فبقى في حق غيره على الأصلء وهو إن كان يأثم بالحفر ق 
غير ملكه لا ينم بالملوت على ما قالواء دم کفارة دس القتل» و کذا الحرمان 


موت الرجل 


سا وا ای بق د ق ق اھر عاد ب سواها؛: لأن إتالاف النفن 


a 


يختلف باحتلاف الآلة» وما دوفا لا يختص إتلافه بآلة دون آلة» والله أعلم. 


أنزله قاتالة: يع في الضمان فكان كالمباشرة؛ فعندهم المسبب كالمباشرة.(البناية) معدوم فته لآن مباشرة 
القتل باتصال فعل من القاتل بالمقتول وم يوحد وإنما اتصل فعله بالأرض.(الكفاية) فألحق به إخ: أي التسبيب 
بالمباشرة في إيجاب الضمان صيانة للدم عن الهدر.والكفاية) حق غيره: أي في حق الكفارة وحرمان 
الميراث. [الكفاية 4/1/5 ]١‏ فهو عمد إل: يع ليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ.(العناية) 
يختلف [فإن إتلاف النفس لا يقصد إلا بالسلاح أو ما حرى جراه.رالعناية ])١4//9‏ !لخ: وذلك لأن 
القتل إزهاق الروح» وهي غير محسوسة لقصد أخذهاء فيستدل عليه بالآلة» فيختلف باحتلاف الآلة» فأما 
دون النفس» فإتلافه بالجرح» وهو فعل محسوس» فلا يحتاج في تحققه إلى الاستدلال بالالة» فلا يختلف 
باختلاف الآلة. [الكفاية 48/9 ]١‏ لا يختص إتلافه: ألا ترى أن فقء العين كما يقصد بالسكين يقصد 
بالسوط والعصا الصغيرة. [العناية ]١ ٤۸/۹‏ 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


قا القصاص واجب بعتل کا محمو ل الدم غو الايد اذا فنا عمك ان اشا 


القد؛ أ ۰ 
دري في FLOR‏ 


العمدية؛ فلما بيتاه. وأما حقن الدم على التأبيد؛ فلتنتفي شبهة الإباحة» وتتحقق 


إباحة الدع 


المساواة. قال: ويقتّل لحر بالحرٌ والحر بالعبد؛ للعمومات. وقال الشافعي بذ 


القدوري 


لا يقئل الح بالعبد؛ لقوله تعالى: لحر بالحر وَالْعَبْد بالعَبْد» ومن ضرورة هذه 
المقابلة أن لا يُقعل ح” بعبد» 


باب ما يوجب إخ: لما فرغ من بيان أقسام القتل» وكان من حملتها العمد» وهو قد يوحب القصاص 
وقد لا يوحبه احتاج إلى تفصيل ذلك في باب على حدة.(العناية) بيناه: أي من الكتاب والسنة 
والمعقول. |الكفاية ]١45/3‏ في -. كاب اللكتاياك من أقولة قله "القت غود" بوأن الحناية: شامل 
نا. [البناية ]75/١*‏ على العأبيد: احتراز عن المستأمن» فإن في دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب 
المزيلة للمساواة المنبي عنها القصاص. [العناية 43/5 ]١‏ 
فلتنتفي !2: لأن عدم التأبيد يورث شبهة الإباحة كما في الحربي المستأمن» ولا يقال: بأن من أسلم في 
دار الحرب» فقد صار محقون الدم على التأبيد» ومع هذا لا يقتض من قاتله؛ لأن كمال الحقن لم يوحد في 
قە لأن “كماله با دما لانو لولاا سبلي دالوا غيل القينة إذ المقومة تحصل اا 
الإإسلام. [الكفاية 5 رتتحقق المساواة: يعئ نم أ ن يكون الذي فتل أو تحقوك الدع لن 
التأبيد» حن يقتل .مقابلته القاتل الذي هو محقون الدم ا التأييكة للتحقق المساواة: 
الغترياة: يريد به شل اقؤله تعال: کب ْک فاص فى الْفَْلَى ٠#‏ وقولهة وسن قبل مظلوما فقد 
حسانا ل د سلطاناك. وقوله: لو كتَبنا ايوم زیا آن ال" بالنفس 4 : وقوله : "القود العمد . 
أن لا يقعل إلخ: لأن قوله: الحر باحر وقع تفسيرا؛ لقوله تعالى ب عَليكُمالْقصّاص ) في القثلى)» والمعتبر هو 
التفسيرء ولأن هذا يقتضي مقابلة جنس الأحرار بجنس الأحرار في حكم القصاص» فمن قال: بقتل الحر بالعبد 
ايكون جس اراشا حفس اواز اساسا بل بكرا كا مقابلاً بالبعض. [الكفاية 43/9 ]١‏ 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ١7‏ 


ولأن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين امالك والمملوك» ودا لا يُقطّع 


العيد لعدم المساواة 
طرف الحرٌ بطرفه» بخلاف العبد بالعبد؛ لأنهما يستويان؛ وبخلاف العبد حيث يقتل 
بالحر؛ لأنه تفاوت إلى نقصان. ولنا: أن القصاص يعتمد المساواة في ا وهي 
بالدين أو سيار ويستويات فيهماء وجريان القصاص 2 العبدين يۇ دن بانتفاء 


خر والعبد الدين والدار 
شبهة ابات والنص غخنصيص بالذ كر فل" 6 ما داه 
حلفا للشافعي وى له: قوله ع ٠‏ يقتل مؤمن بكاف " :7 


ا والمسلج , بالذمي» 


ك 


ولأن مبنى إلخ: يعن أن القصاص يعتمد المساواة» ولا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن العبد تملوك» والحر 
مالك والمالكية أمارة القدرة؛ والمملوكية سمة العجزء ولا مساواة بين القادر والعاحز. [الكفاية 49/9 ]١‏ 
لا يقطع !خ: أي لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع أن حرمة الطرف دون حرمة النفس» والأطراف 
تابعة للنفوس» فلأن لا يقتل الحر بالعبد مع عظم حرمة النفس أولى.(الكفاية) حيث يقعل: [بدلالة قوله: 
الخر بالحر؛ لأنه لما اقتص الكامل بالكامل يقتص القاصر بالكامل بالطريق الأولى] أي العبد يقتل بالحر؛ 
لأن ذلك إنما ثبت بدلالة نص قوله تعال: وابد بالعبد)ه: فإن العبد إذا قتل بالعبدء فأولى أن يقتل 
بار لأن ار أقوق حالاء وأعلى زاس ابن ]انتب ع 2ا 

العصمة: أي لا غيرء وهذا يقتل العاقل بابجنون والعالم بالجاهل. بالدين: يعن عند الشافعي يله.(البئاية) 
ويستويان: فيجري القصاص بينهما.(العناية) والنص [جواب عما استدل به من المقابلة في الآية.(العناية)] 
غنصيض إلخ: يعن أنه ليس في مقابلة الحر بالحر نفي مقابلة الحر بالعيدة لأن فيه ذكر .بعض ما يشتمله 
العموم على موافقة حكمه» فلا يوحب تخصيص ما بقي. [الكفاية ]١5٠0/4‏ فلا ينفي إخ: ولم يذكر 
الجواب عن الأطراف» وقد أجيب: بأن القصاص ف الأطراف يعتمد المساواة في الحرء المبانء فإنه لا تقطع 
اليد الصحيحة بالشلاء» ولا مساواة بينهما في ذلك؛ لأن الرق ثابت في أجزاء الجسم: بخلاف النفوس» 
فإن القصاص فيها يعتمدها في العصمة» وقد تساويا فيها على ما مر. [العناية 50/4 ]١‏ 

* أخرجه البخاري في كتاب العلم» وفي موضعين في الديات عن أبي جححيفة فق وأحرج أبوداود 
والنسائي عن قيس بن عباد. [نصب الراية 7714/4] أخرجه البخاري في صحيحه عن ألي ححيفة دك - 


٤‏ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


ولأنه لا مساواة بينهما وقت الحناية» و كذا الكفوٌ مبيح , فيورث الشبهة. ولنا: ما 
روي أن النبى : "قل مسلما بذمّي",* ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى 


بت 


التكليف أو الدار» والمبيح كفر احارب دول المسالم؛ والقتل عغله يۇ ذل بانتفاء الشبهة» 
ااي 


ولأنه لا مساواة إخ: يعن أن القصاص يعتمد المساواة في وقت الحناية» ولا مساواة بينهما فيه وإغا قيد 
بوقت اجحداية؛ لأن 97 اذا الا ا و ی عا فإنه يقتص منه بالإ جاع [العناية ۰/۹ ]٠١١-١٠٠١‏ 
الكفر مبينح : ای لدهيه؛ وله تغالى: #وقائلوه: ّى | ا کون فة أي فتنة الكفر .(العناية) الشبهة: أي شبهة 
عدم المساواة. [العناية ]١57-1١85/84‏ 

ولأن المساواة [أي بين المسلم والذمي (البناية ])١80/1‏ 1 خ: يعن ولان القضاص يعمد المساواة في 
العصمة» وهي اة 15 لك التكليف يع Î RÈ‏ و الدار يعي عتدنا.(العناية) والمبيح اخ | حواب عن 
قوله: ۾ كذا الكفر مبيح) وتقريره: أا ل اسا أن مطلة مطلق الكقر مبیح» ب| ل المبيح كفر ا قال الله 
تا #لاقاتلوا الد ى لا يشون بالل إلى قوله: ا حتى يعطوا لحز . |العناية 55/8 ]١‏ 

والقتل بثله !خ: إهذا دفع لقول الشافعي يله: "فيورث الشبهة". (البناية ])۸١/١۳‏ أي قتل الذمي 
بالذمي دليل على أن كفر الذمي لا يورث شبهة إباحة القتل؛ إذ لو أورث شبهة لما حرى القصاص بين 
الذميين كما لا يجري بين الحربيين. [الكفاية 57/4 ]١‏ 


ك 


= قال : قلت. لعلى وقد ها ل عند كم شيء من الوحي إلا ما في کتاب الله قال : "لاء والذي فلق الحبة وبرا 
کی ا ای كيم پر ای ق القن آن» وما في هذه الصحيفة» قلت: وما في هذه الصحيفة» 
قال* العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم بكافر. [رقم: 9.410 پات فكالة. الأسير | 


د 


روي مسندا ومرسلا. [نضب الراية 778/4] أخترخه الدارقطي في "سننه" عن ابن عفر أن رسول الله 55 
قتل مسلما تمعاهدء وقال: أنا اكرم من وى بدمتهء وقال: ١‏ يسنده غير إبراهيم بن أي ی وعد متراواك 
الحديث» والصواب عن ربيعة عن ابن البيلمان مرسل عن البيي 0 وابن البیلمان ضعيف لا تقوم به 
حجة إذا وصل الحديث فكيف ها يرسله. [رقو: ۳۲۲۲ء كتاب الحدود والديات] قلت: بن البولساني 
وثقه ابن حبان» وذكره في الثقات» وهو رجل معروف من التابعين» فإذا كان كذلك ا حديثا 
r‏ والمرسل ححة عنبدناةء ومالك وأحمد وأكثر العلماء؛ عي قال محمد بن حرير الطبري: أجمع 


لتابعو ن على قبول المرسا سيل . [البتاية ۰/۱۳ ۸| 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه مه ١‏ 


والمراد بما روى الحربي لسياقه» ولا ذو عهد في عهده. والعطف للمغايرة. قال: 
ولا يقتل بالمستأمن؛ لأنه غير محقون الدم على التأبيد؛ وكذلك كفره ياعنف عل 


الحراب؛ لأ على قصد الرحو ع» ولا يقتل القع بالمستأمن؛ لا ينا ويمتل المستأمن 
5 إلى دارة 1 
بالمستامن؛ قياسا لد اواة» ولا يقتل استحسانا؛ لقيام المبيح» ويقتل الر جل بالمرأة 
كفر الخارتت 


والكبير بالصغير» والصحيح بالأعمى والزمن: وبناقص الأطراف» وبانحنون؛ للعمومات» 
ولأن في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمة امتناع القصاص» وظهور التقاتل والتفاني. 


قال: ولا يقتل الرجل بابنه؛ لقوله علتة: "لا يقاد الوالدُ بولده"»* 
العدوري 

والمراك عا روى [هذا حواب عما استدل به الشافعي ينك من حديث على ف (البناية ۱/۱۳۴ ۸)] اخ 
أي قوله : "لا يقتل المؤمن بكافر" المراد منه الكافر الحربي المستأمن؛ بدليل قوله: ولا ذو عهد في 
عهده» وهذا معطوف على المسلم؛ أي ولا يقتل ذو عهد بكافرء وإنما لا يقتل ذو العهد بالكافر الحربيء 
فلو كان المراد به الذمي لما ضح عدم جريان القصاض بين الذميين. [الكفاية ]١57/4‏ 

للمغايرة: لأن المعطوف غير المعطوف عليه. [البناية ]81/1١7‏ لما بينا: أنه ليس محقون الدم على التأبيد. (العناية) 
والزمن: هو من طال مرضه زهان ولأن في اعتبار ا بصلح بجميع ما حالشنا فيه الشافعي ينه. (العناية) 
بابنه: وإذا زق ببنته» وهو محصن» فإنه يرجم؛ لأن الرجم حق الله تعالى على الخلوص» فلاف القصاص. 
لقوله -32:*: لا يقاد !خ: حص به عموم الكتاب؛ لأن الكتاب مخصوص بالإجماع؛ فإن المولى لا يقتص 
بعبده» ولا بعبد ولده» فيخص به بدا وذكر الإمام البردوعن ع أن:هذا حديثك مشهور تلقته الأمة 
بالقبول» فيضلح مخصصاً أو ناسخا لحكم الكتاب. [الكفاية 4/9 ]١5‏ 

' روي من حديث عمر بن الخطاب ده ومن حديث ابن عباس» ومن حديث سراقة بن مالك» ومن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دد. [نضب الراية ]۳۳۹/٤‏ أخرجه البيهقي في "ستيه" عن 
محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب ذه 
فذكر قصة»ء وقال: لولا أن معت زسول الله 3 يقول: "لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديتة فأتاة يها 


فدفعها إلى ورثته وترك أباه" قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. [۳۸/۸» باب الرحل يقتل ابنه] 


55 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


وهو بإطلاقه حجة على مالك يله قي قوله: يقاد اذا ذعه ذا ولأنه سبب لاحيائه: 


لر جال بابنه الت انت الابن 


اا 


فمن اکال ان سفق له فار وهنا لا يجوز له قت وإك وحده» في ضق الأعداء 


سے 


مقاتلا أ ل قالبأه رعو ق ؛ والقضاص يستحقه القترل: # خف وارك وا من قل 


لحي زاليا لكف 


ارال أو النساءء وإن علا 3 ق هذاعنولة الأب :و كذا الوالدة واللجدّة من قبل الأب أو 
الأم قربت أم i‏ رتل الول الول لع المتقظ. قال: ولا بقل ازل 
بعبده» ولا مدبرة ولا مکاتبه» ولا بعبدٍ ولده؛ لأنه لا يست وبحب ب شه على نفسه 
القصاص؛ ولا ولده علیه» وكذا 9 ل بعبد لے بعطتبة أن التصاص لا بجا 
قال: ومن ورث قصاصا على أبيه: سقط؛ حرمة الأبوة» قال: ولا يسقوفى القصاص إلا 


القدو ري 


بالسفت: رال انی ا ل به ستل ما قعل إن كان فعلا مشروعاء 


5 ذبحه ذعا: لانتقاء شبهة اللتطاً من كل وجه بخلاف ما إذا رماة بسيف أو سكين» فإن فيه توهم التأديب؛ 
لأن اشفقة الآبوة. تمتعة عن ذللك؛ فتمكنت فيه نوع شبهة. [العناية ]٠١١/۹‏ والقصاض ا هذا خواب عها 
قال لو شوق القفضاض منه لا يكون استيفاء من الولد فإن استيفاء القصاص يمنع من وارت الوالد» 
وقي نولي آنا القميياس يسمه الول ولا وفنا ع جيم ا E‏ 

لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه سبب لإحيائه.(العناية) المسقط: أي مسقط القصاص» وهو قيام الواجب 
وهو سبب الا حياء: [البناية ۸4/۹[ ولا ولدة: ye‏ المبيفك: ف سوچ وجاز ذلك 
بلا تأكيد منفضل لوقو ع الفصل يعن ولا يستوجب ولده على أبيه إذا قتل الأب عبد ولده. [العناية [٠١٠١/۹‏ 
لا يعجرأ: فيضم. لتر br‏ سين الك | البنائة [Aêf YÊ‏ 

ورث قصاصا إخ: بآ اقل الأب آم ايند قان ورراك الاين اقضاض امد على أيه [الكفاية ۹ر5٠‏ 
ولا يستوفى !لخ: يعن إذا وحد القتل الموجب للقود لا يستوق إلا إلا بالسيف.(الكفاية) فعلا مشروعا: HIRE‏ 
قطع يد اسان حمداء فمات مه لع د القائل) رمل مثل تلك المدة» فإن مات وإلا يحر رقبته» وإن حصل 
القتل بطريق غير مشرو ع بأن سقاة هرا عي" قتله» أو وطيع صغيرة أو لاط بصبي» فمات من ذلك. انحتلف 
أصحاب الشافعى رط فيه» قال بعضهم: يجز رقبته» ويفعل | بهدمثل ماافعل؛ وقال بعضهم: يتخد ألة من تشب 
مثل آلة الرجلء فيفعل به مثل ما فعلء وق الخمر يوجر الا عدو مرت قينا للمساواة. [الكفاية:ة/ 5ه ] 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ¥ 


فإن مات» وإلا تحر رقبته؛ لأن مبئ القصاص على المساواة. ولنا: قوله ع22: 


لا قود إلا بالسيف".* والمراذ به السلاح» ولأن فيما ذهب إليه استيفاءً الزيادة 
الشافعي” 


رم متسل لقصو دل ما فمل فيسرء فيسب السلا جد كما في "كسر العظم. 


الزيا 
قال: و إذا قا الگا غد ولیس أله از سف إلا اللي وترك ويفاة: فل 


الفصاص عند الى حنيفة وای يوسف عا وقال تحمل ب له | رگن إل هدا 


چ 


ك 
2 


22 أنه | ستيه سببا الإاستيفاج و الولاء إن فانت تخر والملك إل مات 


عبداء .وار كمن قال لغيرهة بعتي هذه الارية يذاه وقال المولى: رها 
فنك لآ يحل اله وطوها لاستلاف: المي كذا هذا وهاه أن عق الفا 
للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم» والحكم متحد؛ واختلاف السبب 
لا يفضي إلى المنازعة» ولا إلى اسوالاق حکم» 


مات: بذلك الفعل المشروع. بالسيف: أي لا قود يستوق إلا بالسيف.(الكفاية) السللاح: هكذا فهمت 
الضحابة ف :(الكفاية) فيما ذهب إلخ: دليل معقول يتضمن الجواب عن قوله: ا بن لاس يل 
المساواة» ووجهه: لا نسلم وجود المساواة فيما ذهب إليه؛ لأن فيه الزيادة إلخ. ال 8 ]|١‏ 
کسر العظم: أي عمد قإنه لا جب القصاض اأص إلا اي السنة لتويهم:الريادةاقلذان ي يسقط البعض منه 
أولى. [الكفاية [٠١۷/۹‏ التقديرين: أي على تقدير أن يموت حراء وعلى تقدير أن يموت عبدا. (البناية) 
متقحد: وهو استيفاء القصاص. [الكفاية |٠١۷/۹‏ 


# 1 مي | س ١‏ 1 1 : 

روي من حديث ابي بكرة ومن حديث التعمان بن بشيرء ومن حديث ابن مسعود» ومن حديث ابي شریرد» 
ومن حديث على د#نه.(نصب الراية) أخرجه ابن ماحه في "سنن" عن الحر بن مالك عن المبارك بن فضالة 
عن الحسن عن أبي بكرة عن البي 225 قال: "لا قود إلا بالسيف". [رقم: ۲۹1۸ء باب لا قوذ إلا بالسيف] 
ورواه البزار في "مسنده'» وقال: لا نعلم أحدا أسنده بأحسن من هذا الإسناد. [نصب الراية 4/ ]41١‏ 


ا 


م ١‏ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


فلا يبالى به» بخلاف تلك المسألة؛ لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح. ولو 


بحلاف السب منسألة الخارية 


أء : | 8 ١ : 1 3 O‏ . 7 
لر ت و فاع ف لك وارث عر اشوا فاه قصاض؛ وا إل اجحتمعوا دم المولى؟ لأنه اشتبه a‏ 
اے ا لعن فيد 1 ابن ل كت خا 
في اندعو ی 


له الحق؛ لأنه المولى إن مات عبداء والوارت إن مات حراء إذ ظهر الاحتلاف بين 
عق اا ۰ 
الصحابة د في موته على تنعت الحرية أو الرق» بخلاف: الأولى+ لأن المولى متعين 


مات عبدا بلا ريب؛ لانفساخ الكتابة» بخللاف معتق البعض إذا مات ولم يترك وفاء؛ 
عر 


با لمو ت عاجترا 
لأن العتق في البعض لا ينفسخ بالعجز. وإذا قنل عبد الرهن في يد المرقن لم يجب 
مو ته عاجرا 


القصاص حن يجتمع الراهن والمرتمن؛ لأن المرتمن لا ملك له فلا يليه» والراهن لو تولاه 
لبطل حق المرتن في الدين» فيشترط اجتماعهما؛ ليسقط حق المرقن برضاه. 


فلا يبالى به: كما إذا قال المقر: لك على ألف من ثمن بيع» وقال المقر له: لاء بل قرض يجب الألف على 
المقر.(الكفاية) حكم النكتاح: لأن حكم ملك اليمين كون الرقبة مملوكة؛ وحل الاستمتاع تبع» والتبع 
تمنزلة المعدوم» والنكاح يثبت الخل ودا فلم يكن الاتفاق فيما هو المقصود, والحكم بالحل من غير 
تعيين السبب يفضي إلى المنازعة؛ لأن الحل ملك اليمين يستلزم غرامة الثمنء والحل بالنكاح يستلزم غرامة 
المهر» ولا كذلك هنا؛ لأن استيفاء القصاص على التقديرين واحد. [الكفاية 9/ل/اه ]١ 58-1١‏ 

ظهر الاختلاف 1 فإن على قول علي وعبد الله بن مسعود د يموت ا إذا أديت کتابته» 
كوه اد ی ی ومن اوا وو کات ف کیمک ويا ی کی رکد 
الأولى: أي فيما ليس له وارث إلا المولى. بخلاف معتق [يعيئ لا يجب القصاص؛ لان ملك المولى لا يعود 
بموته. (العناية ])١ ١۸/۹‏ البعض: يعن إذا مات عاجزا ذكر في "المنتقى" عن أي حنيفة بك أنه للا قضاض؛ 
لأن بعجز المكاتب ينفسخ الكتابة» وموت المعتق لا يوجب انفساخ عتقه» فلم يثبت الملك للمولى في الكل 
تموته عاجزا. [الكفاية 54/9 ]١ 55-1١‏ 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 15 


قال: و إذا 3 ل ولي المعتوه: فلابيه أن 07 : لان من الولاية على النفس» شر ع لأمر 


#:القصاص 


راحع إيهاء وهو تشي الصدرء فيه كالإنكاح وله أن يصالح؛ لانه أنظر في حق 
المعتوه» وليس له أن يعفو ؛ أن فيه إبطال حقه» و كذلك إن قطعت يد المعتوه عمدا؛ 


المعتو ه الأهر لا 
لا ذكرنا. والوصيٌ تمنزلة الأب في جيم ذلك إلا أنه لا بل لأنه ليس له والاية 
القاتل 


لى نفسه» وهذا من فقيله» ويندرج تحت هذا الاطلاق: الصلح ع ال 
على ا و من فيل ودج e‏ اا 
واستيفاء القصاص في الطرفء, فإنه لم يستغفن إلا القتل» وف کتاب الصلح: أن 

من الأصل 
الوصي لا بلك الصلح؛ لانه تصرف ف النفس بالاغتياض عنه» فيفزل منزلة 
الاستيفاء. وود ان كرون هود : أن المقصود من الاح الال وا قيب کو کہ 


اششفاع القضاص الما 


يجب بعقد | الأب» غلاف القصاص؛ لان ن المقصود التشفى, 


قال: أي محمد يك في الجامع الصغير .(البناية) ولي المعتوه [هو من اختلظ عقله] إلخ: إذا قتل ابن 
المعتوه» فلأب المعتوه» وهو جد المقتول ولاية استيفاء القصاص» وولاية الصلح. [الكفاية ]١50-١859/9‏ 
النفس: أي نفس من له القصاص. كالإنكاح: ولكن كل من ملك الإنكاح لا يملك استيفاء القصاص» فإن 
الأخ بملك الإنكاح» ولا تملك استيفاء القصاص؛ وذلك لأن القصاص شرع لتشفي الصدرء وللأب شفقة 
كاملة يعد ضرر الولد نفسه» فلذلك جعل التشفي للأب كالحاصل للابن» بخلاف الأخ. [الكفاية ]١50/9‏ 
أن يصالح: لكن هذا فيما إذا صالح على قدر الديةء أما إذا صالح على أقل من الدية لم جز الحط وإن قلء 
ويجحب كمال الدية.(الكفاية) لما ذكرنا: أراد به'قوله: لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليهاء وهو 
تشفى الصدر.(الكفاة) وهذا من قبيله: أي استيفاء القصاص من قبيل الولاية على النفس. [الكفاية ]١٠٠/۹‏ 
هذا الإطلاق: يريد قوله: زاوی وا الأب في جميع ذلك. [العناية ]١5/9‏ 

فإنه لم يستشن ج أي فإن حمدا سنك ال ي يسفن إل القع[ 4و المسالة هك کور ق "الجامع الصغير" كما 
ذكرناء. |البقاية31/17] لا ملك لبقم ار أي عن النفسن على المال؛ أما بملك الوصي الصلح عما دون 
النفس على المال؛ لأنه يملك استيفاءه» فيملك صلحه على المال. [الكفاية ]١51/9‏ 


وهو مختص بالأب» ولا بملك العفو ؛ لأن الأب لا ملکه؛ لما فيه من الإبطال فهو 
أولى» وقالوا: القياس أن لا يملك الوصي الاستيفاء قي الطرف» كما لا يملكه في 
اش لأن المقصوة متحت وهو لشفي رق الامعسياتة جلك لن الط اف 


الاستيفاء في الطرف 
اا لإ مات ر ائ ھن على ٢ا‏ وز فكان 
سا 
١‏ الوصي ٠‏ 
عة الآب ف ا ألا ترى أن مر تل ولا ولي له يستوفيه السلشلان: 


والقاضي سد لت قال: ومن ۴ وله أو لياء صغار وكبار: فللكيار أن يمتلو ا 


السلظان استقاء القضاضص 


عيذ 


ارك بينهم» lu a‏ 9 التجزي» وق ن استيفائهم الكل بطلل 


الكباء | ا عض القضاضص 5 ا 


عق الصغار فار إلى إدراكهمء كما إذا كان بين الكبيرين وأحذهما غائب» أو كان 
بين الموليين. وله: أنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة» 
الي حنيفة حى القصاص 


يدر ا لت ك الصغار ۽ أن القصاص 


من الإبطال: أي إبطال. حق المعتوه من القضاص والمال.(الكفاية) تمنزلة [أي للأب أن يستوق 
القصاص الواجب للصغير فى النفس أو ما دوكا] المعتو ه: أي إذا قتل قريب الصغير» فلأبيه أن يقتصء وله 
أن يصالحء وليس للوصي أن يقتص» وذكر الإمام التمرتاشي: ولو قتل عبد اليتيم لم يكن للوصي أن 
يقنض: ولو كان الأ عا له أن يقتص» وله أن يضالحم. [الكفاية 51/9 1-؟5١]‏ 

في هذا: أي في القتل والصلحء وعدم جواز المعتوه.(البناية) قال: أي مهد ينك في 'الجامع الضغير".(البناية) 
ضغار و كبار: بأن كان للمقتول أخوان: أحدهها صغير؛ والآخر كبير.(الكفاية) لعدم التجزي: لأنه تضرف 
في الروح» وذا لا يقبل الوصف بالتجري. [الكفاية [١٦۲/۹‏ بين الموليين: صورته: معتق رجلين قتل أحد 
مولييه غائب» فليس للحاضر استيفاع القصاص حي خصر الغائب» 2 "المبسبوط”" : صورته: ك نك 
بين الصغير والكبيرء فقتل» ليس للكبير استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير بالإجماع. [البناية 814/17] 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 15 


وال کو e‏ قات ت تكل واد كملا ق ولاية 0 


قال: ا صر ب رجا ففثلةع فال ااه بلس : فقتل رك اكت اانه 


بالعود: فعليه الدية» قال ذ#ه: وهذا إذا أصابه جحد الحديد لوجود الجرح» فكمل 
السب ا أضانة بظهرالحديد: فسا ب رقو رواب عن أي سیا نال اعتبارا 


و ) جرح 


الله تغال». وعلى هذا الضرب بستجانت الليران» وأما إذا ضريه بالعوده فإغا تحب 


ال حتاف من الحديد بعود المر 
الدية؛ لو جود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص» حن لا بر الدم» 3 قيل: 
هو منزلة العصا الكبيرة» فيكون قتلا بالمتقل؛ 


منقطع: أي في حال استيفاء القصاص؛ لأن الصغير ليس من أهل العفو وإنما يتوهم عفوه بعد بلوغه» وشبهة 
عفوه بتوهم أعراضه لا يمنع استيفاء القصاص» بخلاف الكبيرين» وأحدههما 5 لأن هتاك شبهة العفو موجودة؛ 
از أن يكون الغائب عفاء والحاضر لا يشعر به» وعفو الغائب ضحيح. ولاية الإنكاح: حيث يجوز لأحد 
أولياء الصغير أن يزوجه؛ لأن لكل واحد منهم ذلك. [البناية ٤/١١‏ 4] 
ثابت: فلو استوفي لكان استيفاء منه مع الشبهة» وذا لا يجوز. تمنوعة: وفي "فوائد مولانا ميد الدين": 
قب بين مولييق» وأحدغها صغير قل عمدا» قال بعض مشاطنا: عند أ حنيقة يله اله ولاية استيفاد 
القصاص. [الكفاية 7/9 ]١‏ قال: أي محمد ست في ا الضغير". [البباية ]۹١/١۳١‏ ثمر: ف "الدر المختار": 
لمر س بفتح الميم ‏ ما يعمل به في الطين» وقال العيين: المر ‏ بفتح الميم وتشديد الراء ‏ هو حشبة طويلة في 
رأسها حديدة عريضة من فوقها حشبة عريضة يضع الرجل رحله عليهاء ويحفر يما الأرض. 
وهو الحديد [لأن الحديد سلاح كله.(البناية)]: فإنه معد لذلك في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: 
اترتا الحديد فيه باس شديد#» وهو القتل» وقوله تعالى: وله مام م حَدِيدك. [الكفاية ]١54-١1/9‏ 
إذا جر ح: لأن بدون الجرح لا يتكامل إفساد الظاهر» فلا يستدعي العقوبة المتناهية. 


٠ 1‏ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 
رفية حاف أن .-ختيقة ياه على ما تي وقيل» هو مينيزلة السوظ» وفيه حاوف 
الشافعي *.. وهي مسألة الموالاة. له أن الموالاة في الضربات إلى أن مات دليل 
العمدية» فيتحقق اوعضي ولنا: ما روينا ألا إن قتيل خطأ العمد".” ويروئ: "شبه 
العمد" الحديث» ولان فيه شبهة غدم العمدية؛ لأن الموالاة قد سشتعمل للتأديب» أو 


الم الاة 


لعله اعتراه القصد في خلال الضربات» فيعرى أول الفعل عنه» عدا أصاب 


عر اسه قك القتل الراب 
المقتل, والشبهة دارثة للقودى فو حبت الدية. قال: ومن غرق قبسا أو بالغا ف 
البكخر : فل قصاص عند 1 حنيفة يلك . وقالا: يقتص منه» وهو قول الشافم ‏ لقي 


غير أن عندهما يستولي ا وخ يقنبرك كما بيناه من قبل» شم: قو له عل : 
مسألة الموالاة: يع في الضرب بالعصا الصغيرة أو الحجر الصغير إذا والى الضربات لا يخب القصاص به 
وقال الشافعي ست»: يجب إذا والى الضربات على .وجه لا تحمله النفس عادة؛ لأنه ذلالة القصد إلى القتل› 
وبه قال مالك وأحمد حدًا. [البناية 35/17] ولنا ما روينا !خ: ولا يقال: إنه محمول على عدم الموالاة؛ 
لأنا نقول: بأن إحراءه على إطلاقه أولى؛ إذ فيه:درء القصاضء: وهو مندوت إليه. [الكفاية 14/8 ]١-‏ 
وعساة أصاب المقثل: أي لعل 1 ل الفعلء وهو الضربة أضاب المقتل» فالشبهة إلى القتل؛ فلا يدل ذلك على 
العمد.(البناية) قال: أي محمد يك في "الجامع الضغير". [البناية ]۹۷/١١‏ ومن غرق إخ: ذكر محمد ب 
النغريق بالماع مطلقاء وهو على ثلث أوجه: إن كان الماء قليلا لا يقل به غاا لامب القصاس بالاتفاق» وإن 
كان الماع کشا إلا أنه يمكنه النجاة بالسباحة» فهو شبه الغمد غندنا) وإن كان الماء كثير ا ولا كله النجا 
بالسباحة كالبحر» فهذا مسألة الكتاب كذا في بعض الفوائد. [الكفاية 14/9 ]١5‏ 

كما بيناة إن أوائل هذا الباب]: إشارة إلى قوله: يفعل به كما فعل إن كان فعلاً لوقا |العناية 4/8 ]١‏ 
هم قوله !ع أي للشافعي لہ و شما لكن للشافعي الاستدلال بالحديثء وهها الاستدلال بالمعقول» أو 
للشافعي الاستدلال بالحديث في وحوب القصاض والاستيفاء وهما الاستدلال هذا الحديث قي وجوب 
القصاص» وف الاستيفاء لم يعملا يبهذا الحديث؛ لقوله =ة: "لا قود إلا بالسيف". [الكفاية ]١55-1١515/9‏ 
تقدم تخريج هذا الحديث چا 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ۲۳ 


وله: قو له ع1 عاس : ٠‏ أله ن قبل امسا العمد قتيل السَّوْطٍ اسا ( ل 5-9 كل خلا 


كه العمك 


ارش٠‏ أ ولأن الآلة غير مغدةٍ للقتل» ولا مستعملة فيه؛ لتعذر 0 كدت 
شبهة عدم العمدية؛ ولأن القصاص ينبئ عن الممائلة» ومنه يقال: اقتص أثرّه ومنه: 
المقصّة للجَلَمَيْن ولا تمائل يون ارح والدق؛ لقصور الثاني عن تخريب الظاهرء وكذا 
لا يتماثلان فى حكمة الزجر؛ لأن لقتل ال غالب» وبالمتقل نادر» وما رواه غير 
ر او هو مولعلل اللبياسةة وقد أومت إليه إضافته إلى نفسه فيه 


اا الحديث 
العصمة: أي عضمة المحل؛ لأن كلامنا فيما إذا كان المقتول محقون الدم على التأبيد وقد وجند؛ فيجب 
القصاص .(البناية) والعصا: وهذا في معناه؛ لأن الماء غير جارح كالسوط والعصا. للجلمين: الحلم الذي يجز به 
وهما جلمان. [العناية ]١5/9‏ وبالمتقل نادر: وشرعية الزجر في الغائب لا في النادر» وهذا شرع الحد في شرب 
الخمر لا في شرب البول.(البناية) رواه: أي الشافعي بلك من قوله: "من غرق غرقناه". [البناية 494/1] 

غير مرفوع [أي غير مرفوع إلى البي <7.رالبناية)]: فلا يكون ححة عنده؛ لأنه لا يرى العمل بالموقوف. 
وقد اومت إليه: أي إلى الحمل على السياسة إضافة البي 7:1 فعل التغريق إلى نفسه» حيث قال: غرقناه» 
ولم يقل: من غرق يغرق. [الكفاية ]١55/9‏ 

أرواه البيهقي في "سننه" عن البراء بن عازب عن البي 75 ة ن عترض برضا ال اومن جبرق 
جرقناف ومن غرق غرقناة". [۸/ 14۳ ق الحمناياتك] قال «ضاحخب وای في هذا الإسناد: من يجهل 
حاله كبشر وغيره. [نصب الراية ٤/٤‏ 4 ] 

* غريب هذا اللفظ» وععناه ما أحرحه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في "مصنفيهما" والدار قطيئء ثم البيهقي في 
"سنليهمسا": [نصب الراية 4 4 *] أخخر جه عبد الرزاق في "مصنفه" عن النعمان بن بير أن سول ات 2 
قال: "كل شيء حطأ إلا الشيف» ولكل خطأ أرش". [رقم: »١7١87‏ باب عمد السلاح] بالجملة الحديث 
حجة مرسلة كان أو سا عق أن بكرة» أو من النعمان بن بشير أو من كليهما. [إعلاء السنن ]۸١/١۸‏ 


1 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


وإذا امتنع القصاص: وجبت الدية» وهي على العاقلة» وقد ذكرناه» واختلاف الروايتين 


ق الكفارة.. قال ومن جرح رخللا عمداء افلم بزل ضاعب. فراش خی اماات: 
ع 2 د يي 5 2 5 3 حو 


3 
ا 


القدو ري اي صار 


فعليه القضاض ساےہ وی سيل ماله يي لني فأضيف إليه. 
قال: و إذا التق ى الضفاق من المسلمين, و امشو كين فقتل مسلم : EE‏ ظن أنه مشرك: 
فلا قود عليه» وعليه الكفارة؛ لأن هذا أحد نوعي الخطأ على ما بيناه» والخطأ بنوعيه 
لا يوحب القود» ويوحب الكفارة» وكذا الدية على ما نطق به نص الكتاب. 
وما اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبي حذيفة ف قضى رسول علا بالدية“ 


ذكرناه: أي فيما مضي عند ذكر شبه العمد.(البناية) واختلاف الروايعين: أي عن أي خديفة يك إنما 
كان 2 الكفارة؛ فإنه روي ها ا ل كفارة ق شمة .العسك: وروی الطحاو ي أن فيه الكفارة عندةغ وأما 
الديةء فإشا واجبة عنده من غير تردد. [العناية 2/9 ]١‏ الكفارة: لا في الديةء فإن الدية بحب بلا تردد. (البئاية) 


١ 


قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) الخطأً: وهو الخطأ في القصد.(البناية) بيناة: أي فيما 
مضى ف بيان تقسيم القتل في أول كتاب الحنايات. [البناية ]١٠١٠١/17‏ 
وكذا الدية: أي و كذا يوجب الدية.(البناية) نص الكتاب: وهو قوله تغالى: اومن قتا وهنا حطا فتحريا 
ر فة 2517 ۾ دة ا اس #. [الكفاية 110/۹[ وها اختلفت اج ١‏ أعن توالت روي أن يزيت اسا 
ا قو يون بعض الليالي في غزوة الخندق» فقتلوه على ظن أنه مشرك؛ قاض رسول الله 25 
بالدية» فوهبها طحم حذيفة. [العناية [٠٠١/۹‏ على اليمان: وظنه المسلمون ا [الكفاية 0 

روي مرسلاً عن عروة» .وعن الزهري» ومسندا عن محمود بن لبيد» ورافع بن حديج» وحديثه عند 
الواقدي فى "كتاب المغازي" ف "غزوة أحد" جدئين ابن بي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن عمر بن الحکہ 
قال: قال راقع بن خحديج: لا انصرف الرماة يوم أحدء فذكره بطوله» وق آخره: وكان اليمان حسيل بن 
Era‏ ون وق i HE E a,‏ لاطا مع النساءء فقال أحدها للآخر: ما نستبقي من 
اقسا وما الذي بقى من أجلباء فلو لحقنا برسول الله 25 فد لعل الله يرزقنا الشهادة» ففعلا» فأما رفاعة) = 


باب ما یو جب القصاص وما لا يوجبه ٥‏ 


قالوا: إنما بحب الدية إذا كانوا مختلطين» فإن كان في صف المشركين: لا تحب؛ لسقوط 


المشايخ 1 لكفار والمسلسين 


غصمته بتكير سواذهم: قال علتة: "من كثر سواد قومهم فهو منهم".* قال: ومن شح 
نفنسية 0 واشجه رجحل» و عقره اميك وأصابته حية» فمات من ذللق 55 فعلى الأحبى 
ثلث الدية؛ لأن قعل الأسد والحيّة جنس واحد؛ لكونه هدرا في الدنيا والآخرة وفعله 
بنفسه هدر ف e E gg‏ وق النوادر” : أن عند أبى حنيفة 
ومحمل رجا بغ يغسّل» ويصلى عليه» وعند أي يوسف بله: يغسل > ولا يصلى عليه 


فان كان إخ: أي فإن لم يكونوا مختلطين» بل كانوا مسلمين في صف المشركين وإن لم يكن قصدهم تقوية 
الكفار لا تحب الدية. قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) يغسل ويصلى إل: هذا أثر كون 
فعلة غير معتبر؛ لأنه لما كان يغسل ويصلى عليه ضار كأنه مات حثف أنفه عمرضه من غير فعله على نفسه 
عندهماء أما عند أبي يوسف يلك فجنايته على نفسه معتبرة حي لا يصلى عليه» وصار بمنزلة الباغي» ولو 
كان فعله هدرا أصلاً كنهش الحية» وم يكن جناية مع كونه مقتولا حقيقة لكان شهيداء ويسقط غسله 
فلم يكن فعله هدرا مطلقا» فكان حنساً آخرء وفعل الأسد والحية هدر في الدنيا والآخرة» وفعل الأحببي 
معتبرة في الدنيا والآحرة» فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه» فيجب عليه ثلث الدية. [الكفاية ]١3>/9‏ 
ولا يصلى عليه: لأنه باغ على نفسة. [البتاية ]١ ١7/1‏ 

= فقتله المشر كون» وأما اليمان فاختلفث عليه سيوف المسلمين» وحذيفة يقول: أب أبيء وهم لا يعرفونه 
حي قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين» فأمر رسول الله 4 بديته أن تخر ج» فتصدق 
حديفة يدمه على السلمين: قرات للق عيوا حبذ رول الله ك ويقال: إن التي اساب درك هة ين 
مسعود. مختضر. [نصب الراية ٤/٤‏ 4؟] 
“رواة أبو يعلى الموصلئ في "مسندة" حداثنا أبو مام ثنا ابن وهب اجر بكر بن مظر عن عمرو بن 
ارت أن رعملة دعا عك ال ين مسعود إلى وليمة» فلما جاء ليدحل سمع هوا» فلم یدحل» فقال له: لم 

جعت؟ قا| ل: إن معت رسول الله ا يقول: ن 5-3 سواد قوم فهو فنهم» وهن رضىي عمل قوم کان 

شرياق من عل و[ الراية ۹ 


5" باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


وقي "شرح السير الكبير": ذكر في الصلاة عليه احتلاف لايع على عا و 
"كتاب التجنيس والمزيد'» فلم يكن هدراً مطلقاء وكان جنسا آخر» وفعل الأحنبي 
معتبر فى الدنيا والآخرة» فصارت ثلاثة أحناس» فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال» 
يكون الت يقمل “كل والسل كلق فيسب عليه تلت التي والله عليه 
فصل . 
قال: ومن شه على المسلمين سينا: فعليهم أن يقتلوهة لقوله عك: "من شهر على 
السلمين سيفاً فقد أَطِلَ دمه“ ولأنه باغ» فتسقط عصدئّه بيغي ولأنه تعين طريقا 


أي أهدر 


لدفع القتل عن نفسه فله قتله. وقوله: فعليهم» وقول محمد ب“ في الجامع الصغير : 
فح على المسلمين أن يتوه إشارة إلى الوجوب» وامعنى: وبحوب دقع الضرره 


مطلقا: متعلق بقوله: عدا عقارق في الدنها مجر في الآحرة:والعبايتج جنسا آخخر: من سيت أنه هدار من 
وحه دون وحه. فصل: لما فرغ من بیان الكل الي اتوت القضاض آلحق با فصلا يشتمل على المسائل 
ال ها عرضية إيجاب القصاص. |العناية ]١537/9‏ قال: أي محمد د“ في "الجامع الصغير".(البناية) 
المسلمين: ليلا ونار في مصر أو غيره. (الدر المختار) وقوله: قال الكاكي: أي قال ضاحب "المختصر"» 
قلت: إن أراد بالمختصر "مختصر القدوري"» فالقدوري لم يذكر هذه المسألة» وإنما ذكرها في "الجامع 
الصغير"؛ والصواب ما ذكره تاج الشريعة يلك أي قول محمد ب في "المبسوط". [البناية ]١١ 4/١5‏ 
والمعنى [أي إنما وجب القتل؛ لأن دفع الضرر واحب] ! خ: أي معن الوجوب دفع الضرر؛ لأن الواحب 
هو دفع الشر على أي وجه كان لا عين القتل. [العناية ]١35/9‏ 

' غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية 41/4] وأخرج النسائي في "سئنه" من طريق إسحاق بن راهويه ثنا 
ل بن موسى الشيباني عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الزبير عن رسول الله 25 قال: 
هي شهر سيشه ثم واضيعهء فكمه ها ": ر ¥ ۰ باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس] 


حية 


باب ما پو جب القصاص وما لا يو جبه ۲۷ 


وف سرقة "الجامع الصغير": ومّن شهر على رحل سلاحا ليلا أو ناراًء أو شهر عليه 
عصاً ليلاً في مصرء أو ارا في طريق في غير مصرء فقتله المشهورٌ عليه عمدا: فلا شىء 
عليه؛ لما بينا؛ وهذا لأن السلاح لا يلبث؛ فيحتاج إلى دفعه بالقتل» والعصا الصغيرة 
وان كانت تلبثء ولكن في الليل لا يلحقه الغوث» فيضطر إلى دفعه بالقتلء وكذا في 


E... aa 


النهار في غير المصر ن الطرين إا بل الفرمكم وإذا كله كاد ف ر قالوا: 


المشايخ 
0 


فإن كان عصا لا تلبث يحتمل أن يكون مغل السلاح را قال: وإن شهر المحنون 


على غيره سلاحاء فقتله المشهور عليه عمدا: فعليه الدية في ماله. وقال الشافعى مللك: 


أيه شيع عليه وعلى هذا اللدف الصبئ والدابة, وعن 4 يو سف سال أزد يجب 
الضمان في الدابةء ولا يجب في الصبي وامحنون» للشافعي بف :أنه قتله دافعا عن نفسه» 
فيعتبر بالبالغ الشاهرء ولأنه يصير ا ل قله بفعله» فأشبه المكرة, 

العاقل 


وفي سرقة الجامع إخ: وإغا ذكر هذه لزيادة بيان فيها ما ليس في قوله: ومن شهر على المسلمين سيفاً 
فعليهم أن يقتلوه» وهو قوله: فلا شيء عليه» وإنما ذكر هذه لفائدة» وهو: أن من الجحائر أن يجوز قتله» 
وعليه الضمان كما في قتل الجمل الصائل» والأكل من مال الغير حالة المحمصة؛ فقال: فلا شىء عليه؛ 
لدفع هذا الوهم.(الكفاية) لا بينا: إشارة إلى ما ذكر من الحديث والمعقول. [الكفاية ١٦۷-١٦٦/۹‏ 

وهدا: أي عدم شىء عليه.(البناية) الغوث: أي من اخخاضه ؛ منه.(البناية) هثل السلاح: إذا ضربه حجر 
عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد.رالبناية) قال: أي عمد مه في 'الحامع الصقير" .. الاي ۴ة [1١‏ 
الصبي والدابة: يعن إذا ضالا غلى إتساق فققله المصول: عليه عدا يشن الدية والقيمة. [الغناية ١3۷/۹‏ 
فيعتبر: الصبى وامحنون والدابة. فأشبه المكرة: ضبورتة: أن اا غيره بالسلاح على أن يقتله» و حقق 
عند المكره أنه لولم يقتله لقتله هو فقتله» فلا شيء عليه» ولا يقال: بأن عند الشافعى سه يجب القصاص على 
المكرة؛ فكيف يصح الاستدلال؛ لأنا نقول: إنها يجب القصاص عنده غلى المكره إذا كان المقتول غير المكرم = 


۲۸ باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


ولأبي يو سف ل٠‏ أن فعل الدابة و معتر ضا حى لو نحقق يه يو بف 
فعل الدابة 


الضمان» ا قعلهسا سر ق اك جي لر اة هي عليهها الشمان» ا 
عصكهما الحقهما وعصمة اأناية علبي ماله فكان فعلهما مسقطأ للعصمة دون 
فيل ا ولنا: أنه قتل شخصاً معصوماء أو أتلف مالا ا عقا ااك 
ول الذابة لا يصلم مسقطاًء كنا فعلّهماء وحاق #انع عدي ييا سيدا لعدم 
اختيار عي وهذا لا يحب القصاص بتحقق الفعل منهماء بخلاف العاقل البالغ؛ 


الشاهر 


لأن له احتيارا اا وإغما لا يجب القصاص لوحود المبيح» وهو دفع الشرع 
فتجب الدية. قال: ومن شهر على عبر د ای 5 ا مير فضربه. 5 شتلك الآخر: 
فعلى القاتل القصاصء معناه: إذا ضربه فانصرف؛ لأنه خرج فق أن یکوت ارا 


1 5 5 ال 5-5 1 ' 1 
بالانضصراف» فعادت عصمته. قال: وم دحا عليه غیرد اسالا 


= فأما إذا أكرهه المكره على قتل المكره» فقتله فلا رواية فيه» ويختمل أن لا يجب القصاص عنده ههنا؛ لأن 
المكره أسقط عصمة نفسه بالإكراه» فلا يجب القصاص بقتله» بخلاف ما إذا كان المقتول غير المكره؛ لأن 
المقتول ثمة معصوم فافترقا. [الكفاية ]١71//9‏ حققاه: أي الفعل وأتلفا مالا آي اء [البباية ۴ 
معصو ما: وهو سر لدت مسقطا: أي للعصمة الثابتة للمالك.(البناية) فعلهما: أي فعل الصبى والمحنون 
لا يصلح مسقطا .(البناية) وشذا: أي ولأحل الاحتيار الصحيح منهما.(البناية) بتحقق الفعل: أي على 
الشاهر» وهو الصبي وامحنون.(الكفاية) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية ]١١17/1‏ 
فضربه: أي فضر به الشاهر» فانصرف» فل ا عا كنل ا ای ع هذا إذا ضربه الأول؛ و كفن 
عن الضرب على وجه لا يريد ضربه ثانيا؛ لأنه لما شهر حل دمه» دفعا لشره» فلما لم يقتله» وكف عنه اندفع شر 
وعادت عصمته» فإذا قتله» فقد قتل شخصا معصوما من غير دفع ضررء فلزمه القصاص. [الكفاية ]١۹۷/۹‏ 
الأخر: أي المشهور عليه أو غيره. (الدر المختار) قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير".(البناية) 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ْ 55 


وأحرج السرقة ات و قتله: فاك شيءَ عليه؛ لقوله ع "قاتل دون الا * 


السروق مته لأحل مالك 


ولأنه يباح له القتلٌ دفعاً في الابتداء, فكذا استرداداً في الانتهاء» وتأويل المسألة 
إذا كان لا يتمكن من ارده إلا بالقتل» والله أعلم. 


عليه: أي القاتل المسروق منه. ولأنه: أي ولأن الملدحل عليه ليلاً. (البناية) دفعا في الابتداء: أي دفعا لشره 
ف ابتداء الأمر. [البناية [٠١۸/١۳‏ الانتهاء: لأنه أسهل من الابتداء. [العناية ]١ ٦۷/۹‏ لا يتمكن: أما إذا 
أمكنه بطريق آخر كالتهديد والصياح عليه يكون القتل مضمونا. [الكفاية ]١717/‏ 

* روي من حديث أي هريرة» ومن حديث المخارق أبي قابوس. [نصب الراية 7*544/4] أخرحه مسلم في 
"صحيحه” عن أي عريرة ذه قال: حاء رجل إلى ف ال 95 فقال: يا رسول اللا اراب :جا 
رجحل يريد أحذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك" ؛ قال: أرايت إن قاتلئ؟ قال اله قال "كانت كويد ع 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار". [رقم: ٠٠٤١ء‏ باب الدليل على أن من قصد أحذ مال غيره بغير 
حق كان القاصد مهدر الدم في حقه] وروى البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمرو كما قال: 
معت البي 225 يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد". [رقم: 4٠‏ 7؛ باب من قتل دون ماله] 


باب القصاص فيما دواك النفس 


2 ت 9 3 0 5 
8" 3 0 | :2 8 0 قي 4 سے . 1 تھے 
قال: وم فطع يل غخيرة عنملا من. المفصل : قطعت يدهع واك کا ست اة | قير 
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من اليد المتقطوعة؛ لقوله تعالى: #إوَالْجرُوحَ قصَاص)» وهو ينبئ عن الممائلة» فكل 

ما أمكن ٹا ف عب قد الصف برها 19 298 وقد اکن د في القطع من 
رعاية الل 

المفصل فاغتبرء ولا معتبر بكبر اليد وصغرها؛ لآن منفعة اليد لا ختلف بذلك» 

وكذلك الرحل» ومارت الأول والأذن؛ لإمكان ن رعاية المماثلة. قال: ومن صر ب 


غينَ رحل» فقلعها: لا قصاص عليه؛ لامتناع الممائلة في القلع؛ وإن كانت قائمة 
فذهب ضوءها: فعليه القصاص؛ لإمكان الممائلة على ما قال في الكتاب: تُحمى له 


المرآة. ويُجعل على وجهه قطن رطب؛ وتقابل عينه بالمراة» فذهب ضوءهاء وهو مأثور 


باب: لما فرغ من بيان القصاص في النفس أتبعه ما هو تمنزلة التبع؛ وهو القصاص ف الأطراف. [العناية ]١ ٦۸/۹‏ 
سينا اله 
وا جروح قصاص: أي بنذات قضاص 8 "شرح الأقطع' فاقتضيت: الاية نبوت القضاص فيما دون النفس» وف 
'الإيضاح : فضار القصاص فيما دوك النفس راوها ده الاية» و الممائلة معتبر د ھن حت سللامة الأجراي 
ولفظ القصاص ينبي عن هذا. [الكفاية ]١5/-1١710/3‏ وما لا فلا: أي ومالم يكن فيه رعاية الممائلة 
فلا حب القصاص . | البناية 1۳ : ١‏ ومارك: وشو فا لال من الأئف؛ و احترز به عن القضبة. (رد احتار) 
لامتناع ڪا ج لأنما إذا قلعت فقد تعذر اعتبار الممائلة؛ لأنه ليس له حد معلوم؛ ومن الجائز أن 
يکوت الان زا و EN‏ 8 | تحمى له المرآة: بكسر الميم ومد الهمزة: آلة الرؤية» ورأيت بخط 
بعخض العلماع أن المراد ههنا فو لاد صيقل يرى به الو جه لا المرآة المعرو فة من الزجحاج. (رد احتار) 
ويجعل : وانشك غ الا خر وهو ماثور اخ: هذه حادية وقعت في زمان صان نكي فسال الصحابة 
عشهاء فلم يكن عندهم جو ابء فحضر علي ونه فسألة: فاخا E:‏ فض عات لان وم ف أحد 
من الضحابة سد فضار إجماعا منهم. [الكفاية 5/3 ١‏ ] 


باب القصاص فيما دون النفس ۳١‏ 


عن جماعة من الصحابة دي * قال: وفي السنّ القصاص؛ لقوله تعالى: «إوالسن 


ا 1 


بالسّنٌ4: وإن كان ع يترم ايقس نه ]كي فين فة الااخر ؛ ؛ لأن منفعة السن 


لا تتفاوت بالصِعّر والكبر. قال وف كل شج تتحفق ها الممائلة القساف ٠‏ 


القدو ري 


لما تلوناه. قال : ولا قصاص في عَظم إلا في السن» وهذا اللفظ مروي عن عمر 


القدوري 


وابن ت فر“ * وقال ع(2: "لا قصاص ف العَظم" 9 


وفي كل شجة: تختص الشجة يتما يكون بالوحه والرأس لغةء وما يكون بغيرهما فجراحة. المماثلة: كما في 
اموضحة» كما سيجيء في فصل الشجاج. لما تلوناه: إشارة إلى قوله تعالى: وَالْحُرُو حَ فصا وف بعض 
النسخ: لما ذكرّناء وهو إشارة إلى قوله: ينبي عن الممائلة.(العناية) إلا في السن: فإن كان السن عظماء 
فالاستثناء متصل» ولابد من فرق بينها وبين غيرها من العظام» وهو إمكان القصاص فيها بأن يبرد بالمبرد بقدر 
ما كسر منهاء أو إلى أصلها إن قلعهاء ولا يقلع؛ لتعذر الممائلة» فرتما تفسد به الثانية كذا في "المبسوط'؛ وإن 
كان غير عظم كما أشار إليه قوله 5: "لا قصاص في عظم" حيث_ لم يستفن السن» فالاستكناء منقطع. وقد 
احتلف الأطباء في ذلك فمنهم من قال: هو طرف عصب يابس؛ لأنه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة» ومنهم من 
قال: هو عظمء وكأنه وقع عند المصنف أنه عظمء حي قال: والمراد منه غير السن. [العناية ]١539-174//9‏ 
*روى عبد الرزاق في "مصنفه" في "كتاب العقول" أخبرنا معمر عن رجل عن الحكم بن عتيبة قال: لطم 
رجحل رجلا فذهب بصره وعينه قائمة» فأرادوا أن يقيدوه» فأعيا عليهم» وعلى الناس كيف يقيدونه: 
وجعلوا لا یدرون كيف يصنعون فأتاهم علي» فأمر به» فجعل على وجهه کرسف» ثم استقبل به 
الشمس» وأدن من عينه مرآة» فالتمع بصره وعينه قائمة. [رقم:4 )١1/4١‏ ۹ باب العين] 

* غريب. [نصب الراية 50/4؟] وروى ابن أبي شيبة في "مضنفه" عن الشعبي والحسن قالا: ليس في 
عظم قصاص. [رقم: ۳۰١۸‏ ۷» ۸/۹ ۲» باب العظام من قال: ليس فيها قصاص ]| 

۶ غریب. ب الراية 5٠/5‏ 7] وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء 
عن عمر ف قال: "إنا لا نقید من العظام". [رقم: ۲١۷/۹ ۰۷۳٣۲‏ باب العظام من قال: ليس فيها قضاض] 


وف رواية عن ابن عباس حا قال: "ليس في العظام قصاصض". [رقه: 751] 


11 باب القصاص فيما دون النفس 


والمراد غير لسن ولآن اعتبار الممائلة في غير الس متعذر؛ لاحتمال الريادة 
راك بخلاف السنّ؛ لأنه يبرد بامبرد» ولو قلع من أصله يقلع الثاا؛ فيتماثلان. 
ل ولیم فيا دون النفسس شه عمد إا هو عمد أو خحطأ؛ لأن شبه العمد يعود 
ل الآلة: والقتل هو الذي يختلف باحتلافها دون ما دون النفسم النفس + لأنه لا يختلف 
إتلافه باحتلاف الالةع فلم يبق إلا العمد والخطأ. ولا قصاض بين الرحل و رأة فيما 


ذوان. النفسء .ولا بين الجر و العبد» ولا ت العبدي ن حلاف للشافعي ب لا 3 ع 


ي کک 
قيما دون النق 


ذلك إلا ف ار ايقطلع ع طرف العبد» ويُعتبر الأطراف بالأنفس؛ لكوفا تابعة ها. 
الاطراف الأنفس 
ولنا: أن الأطراف يسلك يها مسلك الأموال؛ 


ص 


والمراد غير السن: لقوله تعالى: #والسّن بالس# يوذ الثنية بالثبية» والناب بالتاب» والضرس 
بالضرس» والأعلى بالأعلى» والأسفل بالأسفل؛ لما ي.خلاف ذلك من الإتخلال بالمماثلة. [الكفاية 5/6/8 ]١‏ 
يقلع [وقيل: يبرد إلى موضع أصل السن] الثابئ: ويخالفه ما قال في "الكفاية": إذا قلع السن» فإنه لا يقلع 
بد تاا لتعذر اعتبار الممائلة فيه» فرتما يفسد به الثانية؛ ولكن يبرد بالميرة إلى موضع أضل السن. 
وليس فيما دم ج قد.ذكره مرة) لكنه قد ذكر هناك أنه عمد» وههنا أنه عمد أو حطاء افيحمل 
الأول قل ن راد به إن أمكن القضاض ١‏ واذللك أن شبه العمد إذا حصل فيما دوا النفس؛ وأمكن 
القصاص جعل انا روف أن الربيع عمة أنس بين مالاك 4# كسرت ثنية حارية من الأنصار بلظمة: 
فأمر ابي ع بالقضاص واللطمة إذا م على النقفس لا تو جب القودع إن انه يك : القضاض جعل خطأء 
ووحب الأرش.(العناية) والقعل هو الذي إلخ: لأنه غبارة عن إزهاق الروح» وهو غير حسوس» فأقيمت 
الآلة الضالحة ترق ى. اورا مقام ال زهاق) خلا الأظطر اف ؛ لأا سو سق فللا حاجة إلى ذلك 
للشافعي : فإن عنده يقتص احفر : يعن لا يجب. القصاص ينه اننا |[العناية ]١5/9‏ 

لكوها تابعة ها: يعين تابعة للنفوس» فكما يجري القضاص بين الرجال والنساء في النفوس» فكذلك في الأطراف؛ 
لكوفا تابعة ها. |العناية |]١3/5‏ يسلك بها مسلك اع لأن الأطراف حلقت وقاية للأنفس كالمال. (الكفاية) 


باب القصاص فيما دون النفس ۳ 


ايار نادف التفاووت 2 البطش؛ لذية يا ضابط له فاعتبر اا وبخلااف 


الأنفس؛ لأن المتلف إزهاق الرو ح» ولا تفاو ت فيهع ۾ خب القصاضص ی الأطر اف 


إزقاق الروح 


بين المسلم والكافر؛ للتساوي بينهما ق الأرش. قال: ومن قطع يك رخل من نصف 
الساعنه أه ب جرعيه جافل وا منها» ؛ فلا قصاص 50 لأنه لا يكن اعتبار الممائلة 


الجائفة 


فيه؛ إذ الأول كسر العظم ولا ضابط فيه» وكذا البرء نادر» فيفضي الثاني إلى الملاك 
ظاهرا. قال و إدا كانس 11 المقطو ع صح حه و يك القاطع ا أو ناقصة 


الأصابع: فا مقطو ع باخيار ال شا قطع اليد العية لا شيء له غيرهاء وإد شقا 


اليد المعبة 


أذ الأرش كاملا؛ لأن استيفاء الحو كملا متعدر» 


التمائل بالتفاوت [فإن قيمة الرجل حمس مائة دينار» وقيمة يد المرأة نصفها] إلخ: الأصل في جريان 
القصاص فيما دون النفس اعتبار المماثلة قي الفعل» وا محل المأخوذ بالفعل؛ لأن المماثلة في ضمان العدوان 
منصوص عليه» فيجب اعتبارها.(الكفاية) بتقويم الشر ع إل: فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر بخمس 
مائة دينار قطعا ويقيناء ولا يبلغ قيمة العبد إلى ذلك» ولو بلغت إثما يبلغ بالحزر والظن» فلا يكون مساوية 
ليد الحر يقيناء فينعدم التماثل. [الكفاية ]١۷١-١۷٠١/۹‏ 

بخلاف التفاوت: لأن التفاوت بين طرف المرأة وطرف الرجل ظاهر؛ لأن يد المرأة تصلح لنوع من المنافع 
لا تصلح ليد الرحل» فصارت كاليمين واليسار. [البناية ]١١7/١‏ جرحه جائفة: الحائفة: هي الى 
تضل إلى الجوف من الضدر أو الظهر أو البطن؛ فلا قصاص؛ لانتفاء شرطه؛ بل يجب ثلث الدية» ولا تكون 
الحائفة في الرقبة والحلق واليدين والرجلين» ولو في الأنثيين والدبر» فهي جائفة اتفاقي. (رد الحتار) 

فلا قصاص عليه: بل يجب حكومة عدل.(البناية) لا جمكن إل: لأنه ليس له حد معلوم» ومن الحائز أن 
يكون الان زائدا. [الكفاية ]١7١/9‏ ولا ضابط فيه: أي في كسر العظم» وقي بعض النسخ: ولا ضابط 
في الثاني وهو الجرح الحائفة؛ لأا تصل إلى البطن من الصدر والظهر. [البناية ]١١ 5/١1‏ 


8 باب القصاص فيما دون النفس 


فله أن يتجوز بدون حقه» وله أن يعدل إلى العوضن , ي ا الشبرع عر ايد الاس 


بعد الإتلاف. ثم إذ اوقا تق قد رضي ب سقط جنه كد إذا رضي 


د 


بالرديء كان ابخيدك. ولو سقظت المؤفة قبا امار اج علي أو اقطعت ظللما: 
52 ا E‏ لغيه ا ن د 
اليد الخلا 2 


فلا شی لك غندنا؛ لان حقه متعين في القصاص» وإنغا ينتقل إلى المال باحتياره» فيسقط 


القصناض 
د 00 لد 2 ٤‏ 2 ٍ ع م 
اا خلاف ما إدا قطعت حق عليه ميو قصاص أو سرقة حيث يجب عليه الارش؛ 
لزه وف زك عق ا فصارت iF‏ له می . قال: و سن 00 فاستو غت 

يده امعسة القدور 2 - 
الشجة ها نين فر نیه» وى 3 نوعب ماين تر او iha‏ سا 
+ ب . 9 

لصغر وأسنية ا لكبر را 


اقتص . قدار شجته ييتدى فن ای اجحانب» اجن و اك شياع أجل ازغ لان (١‏ 
و لكوها مشينة فقط› فيزداد الشين بزیادهاء وف اسيك بین قري الشاج زیاده 
على ما قعل ولا يلحقه من قرت باسيفالهاقدرحقه ما الى الشخرج لينقصض: 


أ 


بدوك حقه: ١‏ ابي الى جرانه وروا تلقام كالمئلي != يعي م ببق منه إلا ناقص الصفة كان 
المالك بالخيار؛ إن شاء أحذه تأقضاء وإ ن شاء عدل إلى یمه كنا ها يسقط حق كما رضي بالردئ مكان 
الحيد. (الكفاية) الإتلاف: أي أتلف المثلي ثم انصرم هو. فقد رضي به: يعن أنه رضي اسان الى جا 
والفائت كالوضف» والوصف ‏ منفرد عن الأصل غير مضمون: فسقط حقه ف الوصف. [الكقاية 1 ]| 

عددنا: وعند الشافعي ين: له الأرش؛ لأن عندة المال ضمان أصلئ كالقود» فإذا تعذر استيفاء القود تغين 
الآخر.(الكفاية) القصاص: فإنه لو زال الشلل قبل أن يستوق الأرش 4 يكن له إلا القصاص. [العناية ]١۷١/۹‏ 
بفواته: لأن ها تعلق به حقه قد هلك فيسقط بفواته» وضار كالضحيحة إذا تلفت. |البناية ٠١٠/۱۳‏ 
لك لستد لب ا لکن واس الشاج كير مو ران المشحوج» فإذا شج ها ب ن قر | الشاج مغدار شجته) 
يبقى قطعة مما بين قرنيه لا شجة فيه. [الكفاية 9/؟7١]‏ باستيفائه: المشجوج؛ أي إن اقتض .مقدار شجته. 


فينتقص : بع ین ينتعص حق المشجوج إذا م يستوعب الشجة ما بين قري الشاج ا 1ن راب و .(البغاية) 


باب القصاص فيما دون النفم وم 


فيخير كما في الشلاء والصحيحة» وف کس كر اننا لأنه يتعذر الامتيقاء 
كملا للتعذي إلى ع فة وكذا إذا كاتنت الشحة ق طول الرأش؛ 


5 ١ 
الل = المسجوع امار‎ 
ج ج‎ 


وهی تأخل من بی حيوته إلى اقات رلا تبلغ إل كنا الشناج» فير ايار ات المعين 


التاعحة 


لا يختلف.. قال: ولا قصاص + ن النسات وى اللا# جهن أي یو سف ب 


القدور ف 


أنه إذا قطع من أصله يجب؛ لاه كن اغتبار المساواة.. .ولناة أله يشبضن 
اللسان أو الدكر لان ' اللسان أو الذكر 


وط فلا كد ei‏ المساواة» إلا أن تُقطع الحشفة؛ لأن موضع القطع 


أن البعض N‏ يعلم E‏ خلكف الأذن إذا قطع كله أو بعضه؛ لكأن ل ينقبض» 
ولا TEE‏ وله e‏ وم اک ا المساواة» N‏ ادا استقصاها 
بالقطع: چب القصاص؛ لإمکان اعتبار المساواة» حلاف ما ادا قطع بعضها؛ 
انه ل يتعذر اعتبارها. 

المساواة 
فيخير: أي المشجوج رأسه بين الاقتصاص بمقدار شجته؛ وبين أحذ الأرش.«البناية) وفي عكسه إل: أي لو 
کان رس اشح وج أكبر من راس الشاج يخير أيضا؛ ئها لو استوق المشححو د ج مثل حقه في المساحة ثما بين قربي 
الشاج كان شلا أزيد في الخ من الأو ل؛ لأن يلك المساحة لم اتأعخل. ما ين قري السترج لكر راس ون 
تأحذ ما بين قري الشاج لصغر رأسهء فيزداد في الشين؛ و! ن اقتضر على ما يكون مثل الأول في الشين وإن كان 
دون حقه ف المساحة» فيخير إن شاء أخذ الأرش» وإن شاء اقتصر على ما يكون مغل الأول ف الشين؛ وإن کان 
دونه في المساحة.(الكفاية) للتعدي إلى ! لخ: أي في مقدار الشين لا في قدر الشحة. [الكفاية ]١757/5‏ 


وعن أبىي يوسف أنه !2: [رواه بشر عنه. (البناية ])١117/17‏ قاضي حان حكى في شرحه على "الجامع 
الصغير" رواية أبي يوست :ف الذكر واللسان. زرد الحتار) استقصاها: أي بلغ أقصاها أي فايتها. 
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فصل 


قال: ۾ ادا اصطل- اتل 3 9 أو لباء القتيل غار ١‏ سا : سقط القتساص 4 8 حت امال 


ا اک 
الشكه وري ًا . د القعياض انسعى 


قليلا أو كثيرً؛ لقوله تعالى: فمن عَفِىَ له مِنْ أخيه شىء الآية» على ما قيل: 
نزلت الاية ق الصلح, و قوله عا لحمو قتل له فيا" الحديث»: 


فصل: لما كان تصور الصلح بعد تصور الحناية؛ وموجبها أتبعه ذلك في فصل على حدة. [العناية ]١74/9‏ 
كثيرا: أي زائدا على مقدار الدية.(العناية) نزلت الآية !لخ: تقدير الآية على قول ابن عباس والحسن 
والضحاك وججاهد ت فمن أعطى له غلى سهولةء وأريد به ولي القتيل يقال: خذ ما آتاك عفواء أي سهلا 
من أحيه أي من ججهة أيه المقتول شيء» أي شيء من المال بطريق الصلح ويكره؛ لأنه بجهول القدرء فإنه 
مقدر ما تراضيا عليه؛ فاتباع با معروف» أي فله اتباع أي فلولي القتيل اتبا ع المصالح بالمعروف أي مطالبة ببدل 
الصلح على محاملة وحسن معاملةء وأداء إليه بإحسان» أي وعلى المصالح أداء إلى ولي القتيل بإحسان في الأداء. 
وقال جماعة: وهو مروي عن عمر وابن عباس وابن مسعود > الآية في عفو بعض الأولياء» ويدل عليه قوله 
شيءء فإنه يراد به البعض» وتقديره: فمن عفي له وهو القاتل من أحيه قي الدين» وهو المقتول شيء من 
القصاص: بان كل قل أولنات قفا سهب قد سار تسيب الان مالا وك الدية على مهم من 
الميراث» فاتبا ع بالمعرو ف أي فليتبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصهم بالمعرواف»: أي بقدر حقوقهم من 
غير زيادة» وأداء إليه بإحسان أي وليؤد القاتل إلى غير العاف حقه وافيا غير ناقص» وأريد بالمصدر في قوله: 
فاتباع وأداء إليه الأمر يمذا الفعل كما في قوله تعالى: #افتح ريأ رقَة. [الكفاية ]1١78-11/4/5‏ 

' أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]٠٠٠١/٤‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة 
أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رحلا من ليث بقتيل لهم في الحاهلية» فقام رسول الله ج فقال: "إن الله 
چن عبن مک القيل: ا والمؤمنينء ألا وإفا لم تحل لأحد قبلى» ولا تحل لأحد بعدي» 
ألا وإنما أحلت لي ساعة من فارء ألا وإها ساعن هذه حرام لا يختلى شو كهاء ولا يعضد شجرهاء 
ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن فقتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يؤدي» وإما يقاد". [رقم:./58؛ 
باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين] 


باب القصاص فيما دون النفم ۳۷ 


والمراد - والله أعلم -: الأخحذ بالرضاء على ما بيناه, وهو الصلح بعينة ) ولأنهحق 


خا ر القصاص 
ابت للورثة يجري فيه الابنقاط 7 0 امرض لاشتماله على إحسان 
الأولياء وإحياء القاتل) فيجور بالتراضي» والقليل الاير ي فيه سوا أنه ليبس فبه 
نص مقندر: فيفوض ا اصطلاحهما كالخلع وغیره» اکرو حال" ولا 
القائل وول المفتول 


سات لے الع ك سال واس بالعقد» والأصل فق أغاله الول قو الهر 
والثمن» بعنللااف الدية؛ لها ما وجبت بيهم قال: وإ كان القاتا ل عجرا وعبداء 


فأمر الجر ومو ا بان يصاح عر ن دمهما على ألف درهم؛ ففعا ل فالآالش 
على الحرّ والمولى نصفان؛ لأن عقد الصلح أضيف إليهما. وإذا عفا 1 الغ کا 
“ الدم» أو صا م اسيك على عو س / سقط حى الاق و القضاض : و كان 


شم لصيبهم من الدية. وأصل هذا: أن القصاص حق ا الورئةع وكذا الديةع 


والمراد والله أعلم إخ: إنما يحتاج إلى قوله: والمراد؛ لأن الظاهر يشهد للشافعي في أحد قوليه لول القتيل 
الاختيار بين أن يقتل» وبين أن يأخذ المال بغير رضاه. على ما بيناه: أن ليس لول القتيل العدول عن 
القصاص إلا برضا القاتل. [الكفاية ]٠۷١/۹‏ وهو الصلح إل: أي أحذ الدية هو الصلح بعينه؛ لأن 
الصلح عبارة عن قطع النزاع» ففي أحذ الدية قطع النزاع. [البناية ]١١١/1*‏ 

وغيرة: يعني كالإعتاق على مال.(العنايةم بخلاف الدية: أي في قتل الخطأ حيث لا تحب حالة.(البناية) 
قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية ]١71/1‏ دمهما: أي عن دم عليهما. أضيف [لأن ذلك 
الرحل سفير محض لاحتياحه إلى الإضافة عليهما] إليهما: لأن الواحب بدل عن القصاص» والقصاص 
غليهما على السرا ايقس البذل: عليهسا غلق السراء كرجلوق اشتريا عبدا كان القمن غلبا على 
السواء؛ لأن الثمن بدل العبد؛ وقد ملكاه على السواء فبدله كذلك. [الكفاية ]٠۷١/۹‏ 


۴۸ باب القصاص فيما دون النفس 


خحلافا مالك والشافعى ا ٤‏ الزو جحين. هما: أن الوراثة لحالافة) و ھی بالقسي دول 


2 
تبي 


زوحها اقبي ولأنه حق يجري فيه الإر ث٠‏ حى | اللا ف رك ل وله ابناك» 


البدية 


تقصاص و الدية 
خلافا مالك اخ هذا اللفظ كما ترى يدل على أنه ليس للروحين حق ف القصاص والدية جميعا 
عيدهماء روق "المبسوظ": ولكل وارث ٤‏ دم العمد نضيب عيراثه عندناء وقال سالك يثه.: لا يرث 


ا 


الروج الو جحة هم ن الدية شيا 1 كذا إل عام الكت اليعحصنيص بالكدية» چ قال 2 او ": و اذلف 
سا عفش الزوج 103 5 فضا عيدنا؛ ال قول ان الى ليلى: لا نت حعحقهما ق القضقاض ؛ 
والتخصيص بقول ابن أبي E ES‏ باك لا عدالاف الماللك ف القضاض: وف خض "الفوائد": 
التتصيص على حلاف مالك ف الدية لا يتاي خلافه في القصاض» بل ينبغى أن يكون له فيه حلاف 


أ 


بالطريق الأولى؛ أن الدية مال والمال ما لا لحلاف ن الروج والروحة يرناك» فلما , ير مالك فيه 
الإرث؛ فلأن لا يرئى ف القضاض هما بالطريق 4 ااا ]١‏ 

شما[ أي مالك والشافعي < (البناية)] أن الوراثة [من المورث» يعن أن وجوقها بعد الموت: بطريق 

ا لخلافة» فيثبت بالنسب دون الزوجية؛ لأنها تنقطع بالسبب] !خ: يستلزم عدم توريث أحد الروجين من 


الاحر شیا وهو باطل › ولكن حمل على أن فتاه اله ورانئة فيما خب بعد اموت خحالافة) وهي كيه پاس 


لا السبب؛ لانقطاعه .بالموتء والقضصاص والدية إغا يخبان بعد الموت» وقلنا: إنه فاسد بالتقل والعقل؛ أما 
سٍ فحديث امرأة أشيم الضبابي بكسر الضاد المعجمة كما ذكره في الكتاب» وأما الثاني؛ فلأهما مورثان 

تر الأموال بالاتفاق» فيجب أن يكونا فى عق ورن كلف لآق رسوا رلا لمت م يفنت 
للورئة؛ ولا يقع للميت إلا بأن اا الوجوب إلى سببة» وهو الجرخ» فكانا كسائر الأموال في بو شما قبل 
امو ت» أل ترق ا إذا اوی لت بثلث ماله ادنحلت ديتة فيهاء وتقضى منه ديونه. | العناية 8 -- ۷ 
اأشيم: قال السيد الستد نافلا عن الزهري: إن قل أهيم كان خط 


1 
١ 1‏ 0 : 1 : 0 : فج ا ىع کو 1 اليه 4.2" 5-00 
ع E‏ عد يننا الشيحاك بن سمشما لاغ و لانت شعي 3 ل" سسميك . نقبسا الراية [Fo‏ فل یت 


امنا 


اف 


الضحاك بن قيال أخخر جه أبو داو د 2 i‏ عن شيعيل قال: كان عمر بن المخطاب به ل الدية للعائلة: 
ولا ترت المرأة من دية ازو جها شيعا حي قال له الضحاك بن سفياك: كنبا إلى سيول ابه 222 أن اروت 


اا اش الضبابى من دية زو جحهاء فر حع عمر AE‏ 2557737 ا ف المرأة ترث من ديه es‏ = 


اس ا 


باب القصاص فيما دون النفس 5 


فمات أحدهما عن ا کان القصاص بار الصلي وابن ا 6 فشنت لائر 


القصناص والدية 


الوردة» والزوجية تق بعد الردت SS‏ حق الارث» أو يقبت بعك الوت 


القصاض و الدية 

E‏ || نسبيه ا ادا ف الاستيفا 

إلى سببه» وهو الحرح» و! يو کل منهم يتمکن من 
والإسقاط عفوا وصلحاء ومن ضرورة سقوط حق البعض في القصاص سقوط 
حق الباقين فيه؛ لأنه لا يتجزأء بخلاف ما إذا قتل رحلين وعفا أحد الوليين؛ لأن 
لاتحادهماء وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا؛ لأنه امتنع ععنی راجع 
إلى القاتل. وليس للعافقي ياي لأنه أسقط حقه بفعله و رضاه» بطري 
الشريكين» وعفا أحدهما؛ 5 س نصف الدية» 
والزوجية تبقى إل: هذا جواب عما قال مالك والشافعي من قوهما: لانقطاعه بالموت.(البناية) 
سببه: والروجية في تلك الحالة ثابتة. وعفا أحد إل: آي ولي القصاص حيث لا يسقط حق الآخر في 
القصاص . |البئاية ]١5/1١‏ وههنا: el‏ وال ابنان. (البناية) تمعنى [هو مراعاة الحرمة 
لبعض د راجح الى القاتل : : وهو تبوت العصمة للقاتل بعفو البعض من القضاض› قحب الال كنا 
ف الخطأ. فإن العجر عن القصاص نمه لمعن ف القاتل؛ وهو كونه e‏ | الكفاية ]١‏ 


يجب فن ستتعين: الثلث فى سبة والسدس فق :سعهة, (الكفاية) لأن الواجب نصف إ2: يعي بالعفو» فيكون 
في السنة الأولى الثلث» وق الثانية السدس كما إذا قطع يد إنسان خطأ. [العناية 9//ا/ا١]‏ 
7 أت 2 ته ل 


= ورواه الترمذي» وقال: شدا حديث حسن صحيح ؛ والعمل على هذا عند أه هل العلم. [رقم: ENO‏ 
باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوحها| 


٠‏ 4 باب القصاص فيما دون النفس 


فيعتبر ,كما إذا قطعت يله خحطأ ولنا: أن هذا بعض بدل الدم» ,کله مؤجل 9 زلااث 
: الدية بدل الم 

سنين» فكذلك بعضه» والواجب في اليد كل بدل الطرفء وهو في سنتين في 

الشرع) ويجب ٤‏ مالة؛ لأنة عمد. قال :+ وإذا فتل جماعة ا عمدا: اقتص من 


القدوري 

جيعهم؛ لقول عمر < فيه: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم»* ولأن القتل بطريق 
ا 

التغالب غالب» والقصاص مز جره للسفهاء» فيجب ا هة الاحياء. 
ك إحياء النفس 
هذا: أي بعض ما يحب من المال.(البتايع فكذلك بعضه: هذا كالألف إذا كانت مؤجلة إلى ثلاث سنين 
كان كل درهم متها مقجدلا إلى ثلاث سين [الكقاية 8/ل/انا1] والواجب فى اليف: .حواتب عن اعتبار 
زفر يك بما إذا قطعت يده حطأء تقديره: أن الواحب في اليد أي في قطع اليد حطاً. [البناية ]١7 ٤/١۴۳‏ 
كل بدل: لا بعضة فلا يقاس عليه. وهو: أي ما هو الواحب ف اليد المقطوعة خطأ. 
في سستين !خ: إذا كان الواحب ثلث الدية؛ أو أقل منه يحب في سنة واحدة» وإذا كان أكثر من الثلث 
إلى تمام الثلثين يجب في سنتين» وإذا كان أكثر من الثلثين إلى تمام الدية يجب في ثلاث سنين. 
ويجب فى ماله: أي يجب المال في مال القاتل ق المسألة المذكورة أولا. [البناية ]١7:4/1“‏ عمدا: إذ المسألة 
فيما إذا جرح كل واحد منهم حرحا مزهقا. [الكفاية ]١۷۸/٩‏ اقنض من جيعهم: والقياس لا يقتضيه؛ 
اشا الساواقة لكته ترك عا روي أن سبعة من أل “صصاء قلا رحلا فقضى غم وه بالقصاض 
عليهم» وقال: "لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم" والتمالو: التعاون. [العناية ]١01/4‏ 
ولأن القعل بطريق إل: فإن القتل بغير حق لا يتحقق غالبا إلا بالاجتماع؛ لأن الواحد يقاوم الواحد» وما 
غلب وقوعه من الفساد يوحب مزجرة» فيجب القصاص تحقيقا لحكمة الإحياى فإنه لو لم يجب لما عجر 
المفسد عن أن يجمع عليه أمثاله» ويقتل لعلمه أن لا قصاص» فيؤدي إلى سد باب القصاص. [العناية ]١178/4‏ 


* رواه مالك في "الموطأ" أخبرنا جى بن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرا: خمسة أو سبعة برجل 
قتلوه غيلة» وقال: لو تالا عليه أهل صنعاء لقتاتهم به. [ص: 23178 باب ما جاء قي الغيلة والسحر] وذكره 
البخاري ف "صحيحه" ملفا وقال لي ابن بشار: حدثنا جى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نكا أن 
غلاماً قل غيلةء فقال عمردك: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقنلتهيء وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: أن أربعة 


قتلوا صبيًا فقال عدر مثله. [رقم: 3/5 باب إذا أصاب قوم من رحل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم] 


باب القصاص فيما دون النفس ٤‏ 


وإذا قتل واحدٌ جماعة» فحضر أولياءُ القتولين: قتل لحماعتهيى ولا شىء هم غيرٌ ذلك فإن 
حضر واحد منهم؛ قل له» وسقط حق الباقين. وقال الشافعى ينك: يُقتل بالأول منهم, 
ويجب للباقين المال» وإن احتمعوا وم يعرف الأول: قتل هه وقمسّمت الديات بينهم؛ وقيل: 
يقرع يينهم) فيقتل لمن سخ ر جحت لال المو جود من الواحد قتلات» والذي تحفق ٤‏ 
حقه قتل واحدء فلا تمائل» وهو القياس في الفصل الأولء إلا أنه عرف بالشرع. ولنا: أن 
كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال» فجاء التماثل أصله الفصل الأول؛ إذ لو لم يكن 


أوليا القتيل هناها 


الانزهاق ٠‏ هاف الروح 
يقتل بالأول منهم: يعن أن قتلهم على التعاقب» وإن قتلهم جملة؛ أو جهل الأول قتل بهم: وقسم الديات بينهم» 
أو يقر ع.(العناية) قعلات: لأنه قتل جماعة.(البناية) الفصل الأول: هو ما إذا قتل جماعة واحدا. والكفاية) 
إلا أنه: أي إلا أن الجماعة تقتل بالواحد اتفاقا. [البناية [١١١/١١‏ بالشر ع: يريد قضية عمردكه. (العناية) 
أصله إل: أي أصل ثبوت التماثل الفصل الأول» وهو ما إذا قتل جماعة واحداء فالدماعة يقتلون بالواحد 
القصاص» فكذا إذا وقع القتل جزاء جعل كل واحد منهم مستوفيا حقه على الكمال. [الكفاية ]١79/4‏ 

إذ لو لم يكن !إخ: أي لو لم يكن بينهما نماثلة لما حاز ذلك وإذا كانت الجماعة مثلا للواحد كان العكس 
كذلك؛ لأن الممائلة بين الشيئين إنما تكون من الحانبين. [العناية ]١173/5‏ كل واحد إخ: أي من كل 
واحد من الأولياء؛ وذلك لأنهم لما حضروا وقضى القاضي» إما أن يستوفوا بأنفسهم جيعاء أو يوكل 
ام بعضا ف حقة؛ أو یو کلوا عیرهم» فيكو ن فعل الو كيل كفعل المو كل» يحون اجرح الصالح 
فيضاف اج بحيث أنه لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بضفة الكمال.(العناية) شرع: وهو أن لادی 
نيان ارب هرر فو قال 13995 "الد بيات اة ملعرت من سس [البنايد 0/8 1] 


٤٣‏ 0 باب القصاص فيما دون النفس 


لتحقق اللإحياء» و فد حصل E,‏ فا كتفي بيك , قال: ومن و حب عاك القصاص ادا 


اده راف 


فنانت* تفط اس اك ل الا ستيقاء» فاش موت العبد الجان» وتان شه 


حلا الشافعي ب ونك؟ اد الواجب أحدهما عندة: د ِ ادا قصع رججالال يك رجا 


۾ اعحاك: فان قصاضص على و اسحا لهسا ی تف الكدية» وقال الشافعي 
تقطع ید اهما والمفروض إذا أحذا سكيناء وأمرآه عل يده حی انقطعت. له: الاعتبار 


بالأنفس› والأيدي تابعة فا لر حَكمهاء أو ببجمع يتما تامع الوحخر , ولناة أن 


ایی والأنفس 


كل واحد منهما قاطع بعض ال لأن الانقطا 2 حصل باعتسادييمة 


فا كتفي راه جح القصاص ل: ولا جب للولي شيء من التر كة. ر ت اي وموضع 
فرض المسألة الخلافية.(البناية)] أي ضورة المسألة المحعلف فيها بيا وبين الشافعي سك فيما إذا أحل 
5 واعدا بووسعها + خاب واحد من يدقع وأفراة على مفصل يده حي أبانا يده أمنا لو وضع 
أحخرههيا السك ن من جانتب»ء والآخر من جانب آخخر» وأفرا يت السكيبان لا يجب القصاص عله 


أيضاء. وهذا بخلاف النفسء قإنه إذا وضع أحدحما السكين على حلقة والآخر غلى قفاه: وأمرًا حي 
التقى السكينان يحب القصاص عليهما؛ لأن القتل إزهاق للحباةء وهو لا يحتمل الوصف بالتجرئ 
فيضاف إلى كل واحد مبهها "كملاً. [الكفاية 6٠/9‏ 1] 

الاعتبار بالأنفس: أي اعارا بالأتفسء إما لكوها تابعة هاء وإما أن يجمع بينهما بجامع الرحر. [العناية ٠۸٠١/۹‏ 
قاطع بعض اليد: لأن ن القطع هو الفصل بين المتضليق: ونحن نتيقن أن الفضل هنا بقوة كل واحد متها وأن ما 
القطع بفعل سید شما ١‏ بنقطع بفعل الألحر» 1 معتبر بإمرار كل واحد متهما السكين على جميع العضو؛ لأن 
إمرار السکین من غير قطع به وجوده کعدمه» فيكون كل واحد مهما قاظعا بعض اليد فلا تقطع جميع يده 
بقطعه بعض اليد لاشتراط التماثل» والقياس ف التفس هكناء وإننا ثركناه بالأئر والإجماع: وهذا ليس في معناهاء 
حي يلحق كا؛ لأن الفعل قي النفس لا يوصف بالتجزرئ؛ لأنه تصرف ف الروح» ولا يتصور انزهاق بعضه دون 
لبش قأضيك إل كل واحد كيلا ضرورة دم رئ أما الفعل :فق الطزافك فيوصق بالتجرئ ألا تر أنه 
يتحقق أن يقطع بعض اليد ويترك ها بقى: فيجعل كل واحد منهما قاطعا للبعض. [الكفاية |١۸١-۱۸۰/۹‏ 


باب القصاص فيما دون النفس ۳ 


وال متجز ئ» فيضاف إلى کل واحد منهما البعض» فلا ممائلة» بخلااف النفيس؛ 
لان الانزهاق لا يتجزأء ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث؛ 
والاحتماع على قطع اليد من المفصل قي حيز الندرة؛ لافتقاره إلى مقدمات بطيئة. 
فيلحقه راث قال: وعليهما نصف الدية؛ لأنه دية اليد الواحدة» وهما قطعاهاء وإن 


الى ر لين القاطعين نصف الدية 


ما حل عيني رجلين وعدم : قلهما أ ل نقطعها | يده وياحدا فة اکھت الذيةع 


بهتسمانه تصضفين. سو 3 قطعهما 3 1 على التعاقفء وقال الشافعي لار 58 التعاقب: 
يقطع بالأول» وف القران: : يعر ع؟ لأن اليد استحقها الأول» فلا يث يثبت الاستحقاق 


يد القاطع امتحقاق القطء 
للنان كالرهن بعد الرهن, وف الاك ليد الواحدة لا تفى بالحقين» بسب" 
ولا مما استويا في مبب الاستحقاق» فيستويان في حكمه كالغرمين ف التركة؛ 


فإنهما متساو ياك 


ال متجحرئ: فإن قطع بعض وترك بعض متضور» فلا حكن أن يجعل كل واحد فاع e‏ 
الغوث: والغوت فيه نادر؛ لسرعة وقوعه.. مقدمات بطيئة: من أخذ السكين» والإمرار على المفصل إلى 
أن ينقطع. [البناية 7/8/1 ]١‏ الغوث: فلا نفع في الاجتماع. بميني رجلين: قيد بذلك؛ لأنه لو قطع يمين 
أحدهنا ويسار الآخر» قظعت يداه» لا يقال: تتتفى الممائلة حينفل؛ لأنه ما قوت على كل واحد منهما 
جنس المنفعة» وهما فوتاه عليه؛ لأن المعتبر في حق كل واحد ما استوفاه» وليس في ذلك تفويت جنس 
المنفعة» ولا زيادة على حقه. [العناية ]١81١/9‏ بالأول: والثائ يأحذ الدية. 
كالرفن بعد الرهن: رمن شيا من إنسان» وسلمه إليه» ثم رهنه من آحر لم يصح الثاني (الكفاية) 
سبب الاستحقاق: وهو القظع الخسوس» وكونة مشغولاً يحق الأول لا بتع تقرر السبب في حق القان: 
فلا بمنع ثبوت حکمه» ألا ترى أن ملك المولى في عبده لا بمنع وحوب القصاض عليه إذا تقرر سببه» والحق 
دون المالك. [الكفاية ١۸١/۹‏ كالغريمين !2: وقي بعض النسخ: كالشفيعين ف الشفعة» فلا يتقدم أحدهما 
على الآخر. [البناية 5١5/1؟١]‏ 


دك باب القصاص فيما دون النفس 


والقصاص ملك الفعل ينبت مع المنافي» فلا يظهر إلا في حق الاستيفاء أما انحل 
فخلوٌ عنه» ؛ فلا بن ثبوت الثان» بخلاف الرهن؛ لأن 7 ثابت. في كل وصار 


ع 


متها عا فللأحر عليه نصف الدية؛ لأن لسن 4 يستوق؛ لثبوت حقه 
وتردد حق الغائب» 3 ترق ۾ يبق محل الاستيفاء» فيتعين حق الاخر في 
الدية؛ لأنه ق عا سسا قال: و ادا قر ظ بد بقتل العمد: لزهه القو دي وقال 


اجان القك, ركب 


زفر- ل ج ا لأنه يلافي حق المولى بالإبطال» فصار ا ادا 3 بالمال. 


زالققاض [عرات عن قونةة اة اليد انقسكها اراي زستبها اعللك لفان غ ين أ تيا 
غبارة عن إطلاق الفعا: والإطلاق في الفعل لا يقتضي حفا في الحل كما في الاصطياد والاحتشاش؛ فإن 
الفعل ملوك؛ والحل خلو عنه» فلا يمنع ثبوت الثاني» بخلاف الرهن؛ لأنه لثبوت يدا الاسقيفاء. حكماء فإف 
ثبت للأول استحال ثبوته للثاني كما في الاستيفاء الحقيقي. [الكفاية ]١8١/9‏ المنافي: وهو حرمة النفس. 
فى حق الاستيفاء: لأنه ثابت بطريق الضرورة:: |البناية 3/11 ]١‏ 

احق : أي حق الاستيفاء للمرهن. شما : أي للمقطوعين يداهها. وتردد حن ج يعن أن حق الحاضر 
ثابت ف اليد ومزاحمة الآخر له في الاستيفاء موهومة عسى أن يعفو أو لا يخضرء فلا يؤر المعلوم 
للترهوم كاحد الشفيعين إذا ادعى الشفعة والاشر ای کی بالقسيع وتا [العناية ]١۸١/۹‏ 
لأنه أو به إ: يعن أنه قضى ميم طرفه حقا مستحقا عليه فيقضى للآخر بالأرش» بخلاف النفس؛ فإن 
هناك لو استوق أحدهها القصاص» ثم حضر اترا يض له بشي لأن حقه في الاستيفاء فات بغيبته» 
ا احعيها اسر عبار ا ,واد مدا عورا على الال امي مه اة ولو بق طرفل 
الواحد وفاء يحقهماء فإنما تعذر على الثاني الاستتقاء بقضالة بطرفه. حتا مسشحتا عليه [الكفاية 8/ؤم١]‏ 
بقتل العمد: وإنما قيد بالعمد؛ لأنه لو أقر بالخطأ لا يجوزء سواء كان دون أو e‏ أما المحجور 
فظاهر» وأما المأذون؛ فلأنه ليس من التجارة. [العناية ]۱۸١/۹‏ 


باب القصاص فيما دون النفس ص 


ولنا: ا واو کر و و 


امول بطريق الضمن» فلا يبال بك . و زهي رس عسناء فزضد ا مرك إلى اتر 


3 


فاا" E‏ القصاضص لذو 35 و الدية للغان على عاقلته) أن الأول عمل والثان احل 


نوعي الخطأء كأنه رمى إلى صيد» فأصاب آدميًاء والفعل يتعدد بتعدد الأثر. 


سيدا 5 
فصل 


قال: ومن قطع يد رجا خحطاء ثم قتله عمدا قبا أن تبرأ يده؛ أو قظع يدة عمد 
E 7‏ اننا 1 اا د ل 2 يي 5 


لأنه مضر: فإن المستحق بالقصاص دمه. [الكفاية ۱۸۲/۹] لا يصح إقرار إل: توضيح لبقائه على 
الحرية» و كل ما لا يصح إقرار المولى على العبد فيه» فهو فيه .نزلة الحرء ولهذا وقع طلاق زوجته بالإقرار 
لوقوعه بالإيقاع» وإذا أقر بسبب يوجب الحد يؤخذ به. [العناية ]۱۸۲/١‏ وبطلان حق إل: هنا جواب عن 
قول زفر ي تقريره: أن بطلان حق المولى في إقراره بقتل العمد. [البناية ]١١١/١۳‏ 

فأضاب آدفيا: فوجب الدية على عاقلته. [البناية ]١۳١/۷۳‏ العمل يتعدد إل: لأن الرمي الواحد 
ما "ق فده يفيف ارم تاق اسان ل وسل ممما سمي ميلد یاقا مزق علد جيوان وم عت 
ضمى جرا وإذا أضصاب ومات يسمى قثلا: وإذا الاب کیا وفرق تر كيبه يسمى > كسراء وإذا نفد 
السهم إلى غير المرمي إليه» صار .ممنزلة فعل آخرء وهو فيه مخطئ» فيجب الدية. [الكفاية ]١/7/5‏ 
قصل: كر سكم القغلين عقني قعل واحد فق افضل على تة .رعاية لاسب [المنائة و 
قال: أ محمد بء في "الجامع الصغير". [البناية ]١55/١*‏ ومن قطع إل: اعلم أنه لا يخلو القطع 
والقتل من أن يتخلل بينهما برء أو لاء فإن تخلل بينهما برء يعتبر كل فعل» ويوخذ بموجب الفعلين؛ لأن 
موجب الأول قد تقرر بالبرء» فلا يدخل أحدهما في الآخر حى لو كانا عمدين» فللولي القطع والقتل» وإن 
كانا سطاين تنب دية واقصف ديت وإ كاف أحزذقيا عدا والآحر خحطأء فإن كان القطع عمدا والقتل 
خطأ يحب في الدية القود؛ وف النفس الدية؛ وإن كان القطع حط والقتل عمدأء يجب في اليد نصف الدية» = 


٤٦‏ باب القصاص فيما دون النفس 


شلد تدها) : اة قهيم يلو خا ق ات نومع 2م قله ححضياع: اه ششيع باو كاي قبراب 
0 3 ا نما ا جد قو ge‏ 
1 ڪڪ ت 


1 

25 5 : 3 ئ ِ 5 ع 5 

م قتله جملا كانه ية غحك بالامران: لمجميعا. والاصل فيه: أل الجمع ہیں الجراحات 
۰ القاعدة: الكلية ٠‏ 


3 
| 


أن القتل في الأعم يقع بضربات متعاقبة» وقي اعتبار 
کل ضربة بنفسها بعضص الحرج. إلا ان لا کک الحمع فيعطى کل واحد حكم 
نفسه» وقد تعذر الحمع في هذه الفصول في الأولين؛ لاحتلاف حكم الفعلين» وتي 


الآحرين لتخلّل البرء» وهو قاطع للسراية» حى لو لم يتخلل؛ وقد تحانسا بأن كان 


اتات ل 


حطأين : يجمع باللاحما 3 لامکان اجمع. وا كتفي بده واحدة. ۾ إل 2-3 فطع بده 


“| ا * ت 


واحب ما أمكن تتميما للاول؛ 


A 5‏ ابخان اد 7 آلا فت ) 
وا | 5 كر سات عقهانا ا ےا اس | 
ٌ 1 يا قن 


5 3 000 5 س ا 5 م 

بده: فاك شاء الأماغ قال: اقطعوى لم اقتله د 
5 2 ۳ ۱ نے أ فت 
= وف النفس القود» وإ ١‏ يتخلل بيدهما برءه فإ كان اد ھا عمذا والآخر توهلا يعتبر 53 فعل على 
حدةغ؛ فيجب ق الخظا الدية؛ 7 العمد القود وإل كانا حطاين يعر الكل ججناية واحدة اتفافاءع فيجب 
دية واحدهة اتغافاء ۾ إن كانا عمدين؛ فعند لمن يو سف ومحمد حب . يقتل ولا تقطع, و نك المي نخنشة - 

ل اا اک کے تكلم فا ولخ قا 3 ل تم اتاد اله اهو الطاه 0 وو فة بض اب 
للولي الخيار إل ء قصع وقتل» وإن شاء قتل؛ و عدر جن وهو او وروي کن کی و 
سلام أنه كان يقول: الخلاف فيما إذا قطع يده في مجلس وقتله في مجلس آخرء أما إذا وجدا في مجلس 


د 4 : i‏ ی 3 مه i‏ 1 1 
احل يقتا ولا تقطع ندة غندهم و معا التاتان تتت أضاد المت جناية وأحجلة. | الكفاية iA‏ 
ر ود 2 ا د ی ۴ ج ا 5-5 


ثم قتله: بعد البرى أو قبله: بين الخراحات: يعي الاكتفاء موحب أخدهما.(العناية) الأعم: يعئ في غالب 


الأوقات.(العناية) بعض اخر ج: فيجعل الثاني سما للأول» وجڃعل الكل اا إلا أن لا يمكن الجمع إما 
باحتلاف الفعلين وضفاً أو موجباء أو يتخلل البري فحيقذ يعطى كل واحد منهما حكم نفسه.(العناية) 
وهشو قاطع للسراية: فار جمع أصلا؛ أن الفعل الأول قد انتھی ٠‏ فیکون القتل بعده ابتداءع» فلابد من اعتبار 
كل واحد منھما. (العناية/) لامکان الجمع: بانتفاع المانع» وهو تخلل البرء والاحتلاف. [العناية ]١85/5‏ 

قان شاء الماد اج قال مسن الأثمة اس رحسي عشة يشير إلى أن الخيار للامام عدد أبي جنيقة سء ولیس 


كذلك» بل الخيار للمول» فعلى هذا يكون قوله: فإن شاء الإمام معناه: يبين لمم أن لحم الخيار. [العناية ]٠۸٤/۹‏ 


باب القصاص فيما دون النفم £۷ 


أن شاع قال' افتلو د و هذا عند اق حنيقة يكن وقالا: يقتا 7 ولا تقصع يده؛ لان 


لينف ا 


اع ق لات لفل وعد خلا ال فيجمة بينهما. وله: أن الجمع متعل 
شيع مكن) لعجاي اغمان و کک ر وله: أن الحمع متعذر 
إما للاحتلاف بين الفعلين هذين؛ لأن الموجب القود» وهو يعتمد المساواة في الفعل؛ 


الفتل والقطه 


وذلك بأن يكون لقتل بالقتل» والقطع بالقطع» وهو متعذر» أو لأن الح يقطع إضافة 


اماد المسناف آم 


السراية إلى لى القطع حن لو صدر من شخصين: يجب القود على الحاز: فصار كتخلل 
البرى بخلااف ما إذا تقلع وسرى؛ أن الفعل و احد» ولاف ما إذا كانا خحطأين؛ 


الفتل وال ا : 


فيجمع بينهما: لأن الثاني يصبح متمما للأول؛ لأن القطع يصلح مزهقا للزوح بالسراية؛ والقتل متمما له 
قبل تخلل البرء.(البنايةع) بين الفعلين: إذ الطرف يسلك بة مسلك الأموال جلاف النفس.(الكفاية) 
القود: أي للقطع عدا أو القتل عسدا. وهو متعذر: القود الذي يعتعد المساواة متعذر؛ لأنه يكون 
استيفاء الفعلين في فغل واحدء والتعذر فيه ظاهر. |البناية 77/1 ]١‏ 

أو لأن الحز: أي حر الرقبة يمنع سراية القطع كالبرء؛ حي لو صدرا من شخصين وجب على كل واحد 
منهما القصاص» فكذا إذا كانا من شخص واحده فيقطع الأولياء يده» ثم يقتلونه إن شاءواء وإن شاءوا 
قتلوه من غير قطع؛ أن القصاضص يعتمد المساة اه في ا لفعل اوذلك اف يکوت ¿ القتل بالقتل 0 والقطع بالقطع, 
واستيفاء القطع بالقتل متلق رع اوا هة و یکنا ولأن المماثلة صورة ومعئ يكون لاستيفائهماء 
وبالاكتفاء بالقتل لم يوحد المماثلة إلا معين؛ فلا يصار إليه مع القدرة على الممائلة صورة» فيخير الولي. 
إضافة السراية إلخ: لأن امحل يفوت به» ولا يتصور السراية بعد فوت المحل؛ حن لو صدر القطع والحر 
ر شخصين» يجب القود على الحاز دون القاطع»› ولو . لم يکر ن الخر قَاظعا | لسمراية القصع لوحب القود 
عليهما» فصار كتخلل البرء. [الكفاية ]۱۸٤/۹‏ صدر: أي القطع والقتل عمدين. 

الحاز: ولو كان يعتبر بسراية القطع لما يجب القود على الحاز. فصار إخ: أي إذا انقطع إضافة السراية 
إليه ضار كتخلل البرءء ولا جمع فيه بالاتفاق. إالعناية ]١84/9‏ قطع: حيث يكتفى بالقتل.(الكفاية) 


وبخالاف: حيث جم إجماعا. 


4۸ باب القصاص فيما دون النفس 


بدن الموجب الديت وهي دل النفس من غير اعتبار المساواة) ولأن أرش اليد إا يحب 
عند استحكام أثر الفعل» وذلك بالحز القاطع السرا اح سان الكل» وضمان 


قيما حكن هيه 


الجزء و فى حالة واحدة» ولا مجتمغانء أما القطع والقتل اا يجتمعان. قال: ومن 

ضر بورع مائة سوط فبرأ من تسعين» وات من عشرة: ففيه دية واحدة؛ لأنه ل 
بر بها لا تبقى معتبرة في حق الأرش» وإن بقيت معتبرة في حق التعزير» فبقي الاعتبار 
للعشرة» وكذلك كل جراحة اندملت» ولم يبق ها أثر على أضل أبى حنيفة س 
وعن أبي بسك ك في مثله حكومة عدل» وعن محمد رللله: أنه تحب ا الطبيب. 


غير اعتبار الاو بدليل أن عشرة لو قدو رجلا خطأ يجب عليهم دية واحدة» وإن تعدد الفعل لااد 
امحل وات قفرا رجلا عمدا قتلوا جيغا بهو لأت القصاص خراء الفعل» قتعي بتعدد الفعل. [الكفاية ,ؤاره:١]‏ 
ولأن أرش إلخ: : وتقريره: أرش اليد إنما يجب عند استحكام أثر الفعل» يعن القطع بانقطاع توهم السراية؛ 
وذلك إنما 95 بالجر القاطع للسراية» فأرش اليد إتما يجب بالحز القاطع للسراية» وبه يجب ضمان الكل 
فيجتمع ضمان الكل» وضمان الجرء في حالة واحدة» وهي حالة الحرء وفي ذلك تكرار دية اليد؛ لأن 
ضمان الكل يشملهاء والتكرار فيها غير مشرو ع فلا يجتمعان. [العناية ]١85/9‏ 

يجتمعان: لأن مب العمد على التغليظ والتشديدء وهذا تقتل الجماعة ارا وليس كذلك الخطاً؛ لأن مناه على 
التحقيق؛ وهذا لآ تتعدد الدية بتعدد القاتلين. (البناية) قال: أي محمد يلك في "الحامع الصغير". [البناية ]١74/1‏ 
ومن ضرب إل: معن هذا: ضربه تسعين في موضع» وعشرة في موضع آخر» فبرأ موضع التسعين» 
وسرى العشرة:. والكفاية) دية واحدة: قالوا: هذا إذا برأ من تسعين» ولم يبق ها آثر أضلاً فإن بقي ها أثر 
ينبغى أن يجب عليه حكومة العدل للأسواطء ودية للقتل. [الكفاية ]١85/5‏ 

كل جراحة إخ: يعن مثل إن كانت شجة» فالتحمت ونبت الشعر» فإفنا لا تبقى معتبرة لا في حق الأرش؛ 
ولا في حق حكومة عدل» وإنما تبقى في حق التعزير. [العناية ]١45/9‏ حكومة عدل: وتفسير حكومة 
العدل: أنه لو كان ع 57 يمذا كم قيمته؛ وبدون الجراحة كم قيمته» فيضمن التفاوت الذي يدها ف 
لير من الانيةة.وق العيد من القئيسة. [الكفاية:/12:8] 


باب القصاص فيما دون النفس 5 
وإ کی اسب و عجار مائة سوطء ۾ جح سحنه و بعى له ا تجن حكومة العدل؛ لبقاء 


الأثرء والأرش إعما يحب باعتبار الآثر ق النقس. قال: ومن قطع يد رجحل فعفا 


hay: > 
و‎ 

المقطو عة يذه ع القطلء» م مات م لاف“ فون القاطع الد ف ماله و إل عما ع : 

کے مه خا | ذا القطع ذا 
القطع وما يحدث منه» ثم مات من ولاف فهو عفو عن النفس 1 تم إن كان خطا 
المنطوعة يذه و 
فهو ن الخلت» و إل کان عمداء فهو ر جميع الما ل» وهذا عند أبي حنيفة ب 
العقو 


وقالا: ا عقا عن الفط فهر خفر عن القن أبضاء .وعلى. هنا اللفلاف إذا عفنا غن 
الشجة» ثم سرى إلى النفس ومات. هما: أن العفو عن القطع عفو"ً عن موجبه» وموجبه 
القطع لو اقنصرء والقتل إذا سرى فكان العفو عنه عفواً عن أحد موجبيه أيهما كان؛ 


وإن ضرب إل: هذه من مسائل "الجامع الصغير". [البناية ]١75/17‏ تجب حكومة العدل: دون الأرش 
لأن حكومة عدل إنما تكوت لبقاء الأثر» وهو موحود» والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس بأن ل يبرأًء 
وليس بموجودء وهذا يشير إلى أنه إن لم يجرح قي الابتداء لا يجب شيء بالاتفاق» وإن جرح واندمل؛ 
ولم يبق ها أثر» فكذلك كما هو أصل أبىي حنيفة يلك.؛ لأنه ل يكن إلا مرد الا وهو لا يوعتب شيعا كنا 
لو ضربه ضربا مولا. [العناية ]١85/9‏ قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير". [البناية ]٠۴٠/١۴‏ 

عند أبى حديفة ه: اعلم أن العفو عن القطع والشجة والحراحة ليس بعفو مما يحدث منه عند أبي حنيفة ينك 
حلفا لما [العناية 5/4/ 3-1 ]١‏ الشجة: فهو عفو عن الشحة لآ عن النفس عتده: وأما عندهما هو عقو عن 
النفس أيضا. عفو [لأن الفعل عرض لا ييقىء فلا يتصور العقو غنه:(العناية ])١85/6‏ عن موجيه: لأن نفس 
الفعل لا يحتمل العفو؛ لأنه عرض كما وجد يتلاشى؛ فيكون المراد موجبهء وموجبه نوعان: القطع إذا اقتصر› 
والقتل إذا سرى» فيكون عقوا عبهما كما لو قال: أبرأتك عن الغصب يكون ذلك إبراء عن الضمان الواحب» 
وهو رد العين عند قيامه» ورد القيمة بعد هلاكه» وكذلك المشتري إذا أبرأ البائع عن العيب يكون إبراء عن 
موحبه» وهو الرد عند الإمكان والرجوع بالنقصان عند التعذر. [الكفاية ]١85-1١/82/9‏ 


و2 باب القصاص فيما دون النشس 


ولأن اسم القطع يتناول الساري يكس فيكون يار عن 31 عفوا عن 


هذا وك أن سبب الضمان قد تحقق» » وهو قتل نفس معصومة متقومة» والعفو 
م يتناوله بصريحه؛ أله قاع اطي برهو غر ال وبالسراية تيز أن الواقع قتلء 
وخقه فيه ونحن نوحب ضمانه» وكان ينبغي أن يجب القصاص» وهو القياس؛ لانة 
هو الموجب للعمد؛ إلا أن فى الاستحسان تحب الدية؛ لآن. ضورة العفو أورشت 


شبهة وهي دارئة للقود: ولا نسلم أن الساري نوع من القطع. 4 وأث الس اية صمة 
ه» بل الساري قعل من الابتداء» و كذا لا موجب له من حيث يرنه قلعا 


السارى والمقتصر : أ ترق أن الإذن بالقطع إذن به وما يحدث منه» حي أن من قال لأخر: اقطع يدي 
فقطعهاء ثم سرى إلى النفس لم يضمن» فإذا جعل الإذن بالقطع إذنا له» نما يحدث منه» فكذا العفو عن 
القطع؛ لأن العفو في الانتهاء كالإذن في الابتداء.(الكفاية) والعفو لم يتناوله: كما لو قال: لا قطع لي قبل 
فلان؛ فلانه لا پو جب البراءة عر النفس. | الكفاية 1۱۸1/۹[ 

وحقه فيه: فما هو حقه لم يعف عنه» وما عفا عنة» فليس خقه» فلا يكون ار ألا تر أن الولى لو قال 
بعد السراية: عفوتك عن اليد لم يكن عفواء أو قال المح عليه: عفوتك عن القتل» واقتصر القطع لم يكن عفواء 
فكذا إذا عفا غن اليده ثم سرى» وإذا لم يكن العفو معتيرا وجب الضمان: (العناية) ولا نسلم إلخ: جواب عن 
قوهما: فيكون العفو عفوا عن نوعيه.(العناية) بل الساري قعل ! خ: را له: نوع من القطع؛ وذلك 
لأن القتل فعل مزهق للروح به؛ ولما انزهق الروح» به عرفنا أنه کان قتلا. [العناية ]۱۸٦/۹‏ 

وكذا لا موجب له إخ: حراب عن قولهة أى الققل إذا سرف بريد أن الققل ليس تموجب للقطع من 
حك E EÊ‏ كات ااا هذا القطع لم يكن له موجب ایا 11 ليث ار 
القتل» وهو الدية» فكان العفو المضاف إإ لى القظغ مضافا إلى غير محله؛ فلا يصح» وإذا لم يصح العفو عن 
القطع لا يكون عفوا عن القتل» وهو معن قوله: فلا يتناوله العفو. [العناية ]١5/9‏ 


باب القصاص فيما دون النفم 2 


فلا يتناوله العفو بخلاف العفو عن الحناية؛ لأنه اسم جنس» وبخلاف العفو عن 
الشجة» وما يحدث منها؛ لأنه صريح في العفو عن السراية والقتلء ولوكان لقطع 
طا طقل أجحراه رى العمد اق هذه الوعوه وفاقاً وعلؤقا: آذن بذلك إطلاقه» إلا أنه 
إن كان حطأء فهو من الثلث» ون كان ن عمد فهر من هيع الال؛ لآ فوخب الد 


القود وم يتعلق به حق الورثة؛ لما أنه ليس بمال: فصار كما إذا أوصى ياعارة أرضه 


أي تبرع 

جنس: يتناول الساري وغيرة. (البناية) وفاقا: أي إذا قال: عفوت عن الحناية» أو عن القطع» وما يحدث منه؛ 
وخلافا إذا قال: عفوت عن القطع. [الكفاية ]١/1/5‏ إطلاقه: أي إطلاق لفظ "الجامع الصغير"» وهو قوله: 
ومن قطع يد رجلء فعفا المقطوعة يده عن القطع؛ غيرمتعرض للعمد والنظأء ومنع الإطلاق بأن قوله: فعلى 
القاطع الدية في ماله يدل على أنه في العمد؛ لأن الدية في الخطأ على العاقلة: وأحيب بأن الوضع مطلق لامحالة: 
والجواب ما هو لأحد نوعيه» وتقريره: فعلى القاتل الدية في ماله إن كان القطع عمدا. | العناية ۸۸/۹[ 
جيع المال: أي يسقط القصاص من جميع المال في العمد» حي لو كانت الدية زائدة على الثلث لا ينقلب 
شي من القصاص مالا؛ لأن المنحصر في الثلث التبرع بالمال» والقصاص ليس يممال. [الكفاية 9//ام١]‏ 
ولم يتعلق به إخ: ا انم بايد ا لخلافة» بف موسو ايساسا بي 
"أن ny i Hy iY php‏ يتحقق بتعلق حقهم 
مما يتحقق به الغيئ» وهو المال» فلو لم يتعلق به لتصرف فيه» فيت ركهم عالة يتكففون الناس» والقصاص ليس 
مال» فلا يتعلق به لكنه موروت؛ لأن الإرث ححلافة. [العناية ]١۱۸۸/۹‏ 

ليس بمال: لأنه ليس إلا عمجرد انتقام» وتشفي صدورء فلا يتعلق حقهم به.(الكفاية) ياعارة أرضه: [كان ذلك 
مات المعير كان ذلك من كل المال؛ ولا يصح إرادة حقيقة الوصية بإعارة أرضه؛ لأن الرواية محفوظة أنه 
إذا :افق بإاية أرسته ري ل ترج من القلمقء فالحكم فيها التهايؤ يسكن الموصى له يوماء والورثة يومين»› 
وإن كان قابلاً للقسعة شس ويسكن الموصى يدق الت الور ن الفلنين. [الكفاية 1/3 ] 
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أما الخطأ: فمو جحبه المال» وحق الوردة يتعلق به فيعتبر من القليث قال: وإذا فصعت 
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ف 


كان 00 وإن كان عمدا» ففى ماها» وهذا عند أب حنيفة يت؛ لان العفو عن 


اليد إذا 1 يكن عفواً عمّا يحدث منه عنده» فالتزوج على اليد لا يكون تزوجا على 


الاسام 
ما يحدث منه» ثم القطع إذا كان عمدا يكون هذا تزوّجاً على القصاص في الطرف» 
وهو ليس أقال» قلا يصلح سهرا لاسيما على تقدير السقوط» فيجب مير الل 


سقوظ القصا 


وعليها الدية في مالها؛ لأن التروج وإن اق وشم الهو على سا ت شاء الله 
تعالى» لكن عن القصاص ف الطرف قي هذه الصورة» وإذا ری تبين أنه قتل 


أي اساك 


دا ا ا 


لا قطم اليك 


قال: أي محمد ب في "الجامع الضغير' ا ۴" يده: أي على موججحب ١يده:‏ (الكفايةم 
م مات: قيد ا في وحوب مهر المثل؛ لأنه لو لم بعت» فتزوحها على اليد صحت التسمية» ويصير 
رش ذلك .وهر نة الاك درهم سرا لا aE‏ سواء كان القطع عمداً أو حطأًء تزوجها على 
القطع أو على القطع» وما يحدث منه» أو على الحناية؛ لأنه لما برأ تبين أن موجبها الأرش دون القصاص؛ 
لأ القصاص لا يري ف الأطراف بين الرجحل ولمرأة» والأرش بيصلح نداقا كذا ذكره الإمااقاضين خان 
واحبوبي يك | الكفاية ۱۸۹۹|[ فنة: عن موجب قطع اليد. 

على تقدير السقوط: فإنه إذا لم يصلح مهرا على تقدير ثبوته لا يصلح على تقدير سقوظه بالطريق 
الأولى؛ والقصاص يسقط ههناء إما بقبوها التزوج؛ لأن سقوطه متعلق بالقبول» فلما قبلت سقطء وإما 
باعتبار تعذر الاستيفاء» فإنه لما جعل القصاص حعل ها ولاية الاستيقاء؛ ولا يمكن استيفاء القصاص عن 
نفسه. ]١90-١/59/9[‏ نبين: إشارة إلى قوله: وقد رضي بسقوط حقه.(البناية) عن القصاص: لكن يتضمن 
العفو عن القضاض» [البتاية ٤2/١۴‏ ۷] 
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لأنه عمد. والقياس: أن يحب القصاص على ما بيتاه. وإذا وجب لما مهرٌ المثلء 
وعليها الدية تقع المقاصّة إن كانا على السواء: وإن كان في الدية فضل: ترده على 


مهر الما ا المرأة 


الور هز وإن كان في اهر فصل تر ده اور عا وإدا کان القطع خطأ: يكون 


براجت 


ذا هذا تزوجاً على أرش | اليد وإذا سری إلى الان تيون آله ارم الي رآ الس 
معدوم, فيجب مهر المثنل كما اذ تزوجها على ما في اليك ولا شي ء فيهاء 
ولا يتقاصان؛ لأن الدية - على العاقلة في الخطأ والمهرٌ ها. قال: ولو تروجها 
على الماك وما ای ا متها ١‏ او على الحناية 3 فاا ف ن دلت والقطع چك . فلها مر 
مثلها؛ لن هذا تزو ج على القصاص» وهو لا بدا مهراء فيجب مهر المثل على 
ما بیناه» وصار كما إذا تزوجها على حمر أو حنزيرء ولا شيء له عليها؛ لأنه 
لا حعل القصاص مهراء فقد رضي بسقوطه بجهة المهر» فيسقط أصلا كما إذا أسقط 
القصاص بشرط أن يصير مالا فإنه سقط أقيلة: 

لأنه عمد: والعاقلة لا يتحمل العمد.(البناية) بيناه: يريد به قوله: لأنه هو الموجب للعمد. [البناية “40/17 ]١‏ 
تقع المقاصة [بين دية الزوج ومهر المرأة]: أي إذا حلت الدية لا في الحال؛ لتأجيل الدية» وحلول مهر 
المثل. [الكفاية ]١51/3‏ إذا تزوجها: فيجب مهر المثل. على العاقلة: ولا يقال: بأن الصحيح أنه تخب 
على القاتل؛ ثم تتحمل العاقلة» فيكو ن أصل الوجوب على القاتل؛ واعتبار هلا یو حب جوار المقاصة؛ لأنا 
نقول: عند بعض المشايخ بحب على العاقلة ة ابتذاءعع وعند بعضهم تتحمل العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة) 
والحوالة توحب البراءة» فلا تقع المقاصة. [الكفاية 97/9 ]١‏ 

والمهر ها: أي ويجب مهر المثل هناء ولا يتقاصان.(البناية) قال: أي محمد بأ في "الجامع الصغير".(البناية) 
نات من أنه ليس سال ولا سي ع عليها: أي لا دية؛ ولا قصاص .(العناية) كما اذا أسقط اخ: بأن قال: 
أسقطت غك القضصاص بشرط يفون سا اتا سق اصن [الكفاية ]١51/9‏ 
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اي د العاقلة مهر ياو ات ا و1 وصية؛ 


7 القطع 1 ي يسقط | و 5-5 
e‏ 


المال؛ اند مريض مرضص نّ الموت» واو م اران پا الأصلية» ولا يصح لي حق 
الزيادة على مهر المثل؛ لأنه محاباة» فيكون وصية: رفع عن العاقلة: لأف يتحملون 
عنهاء فمن اعحال أن تربجع غليهم ارب جنایتها» e Bl e e‏ دا لاہ 


| 
أ رأة العاقلة 5 العاقلة 


من أهل الو صية؛ ا امہ لينو | بقتلة» فان كاتنت زج س الثلثك سقط 


ا جاده 


حظأ: فيجب الدية على عاقلنها. :وهم ثلث [أي ثلث ما زاد على مهر المثل إلى تمام الدية ايكون 
وصية. [العناية ]١51/9‏ ما ترك: أي وللعاقلة الزيادة على مهر المثل إذا حرج من الثلث» وتتبرأ العاقلة عن 
ذلك» وإن كانت الريادة على مهر المثل إلى تمام الدية لا يخرج من ثلث مالهء فبقدر ما يخرج من الثلث 
يسقط عن العاقلة» و يعتبر ذلك وضية شم ويؤدول الباقي إلى ورلة الروجء 7 الأوضح هدا الجوراب قيما 
إذا كانت تخر ج من الثلث صحيح على قول من لا يجعل المرأة واحدة من العاقلة» فأما على قول من يجعلها 
واحدة من العاقلة» قال بعضهم: يجب أن لا تصح؛ لأنه لابد أن يبظل الوضية في قدر خضتها؛ إذ لا وضية 
للقاتل؛ والصحيح أنه يصح؛ أنه إلى م تصح الوصية في قدر حصتها ها يصح : ! ف اليل کی تنه إذا 
أوصى يثلث ماله ن ۾ ميت تصح الو صية بكل الخلت للحي ؛ فكان إسقاط 3 الدية لازهاء واإب بظطلت 
الوصية ف حصتهاء فاا معي للابطال. | الكفاية ١ ١/8‏ ؟ و!١]‏ 

وصية: يعئ أن الزائد على مهر مثلها يكون وضية في حق العاقلة» فينظر بعد إسقاط مهر المثل إن كان 
ف وهو ازوج مال سوق الزائد على مهر ال مكل والز اث خر ج من الثلي يكون للعاقلة؛ إل ١‏ يكن 
مال يأحذ العاقلة ثلث الزائد على مهر المثل» والثلقان لورئة الزوج. هدا: أي التزوج على اليد وما يحدث 
منها.. [البناية ]١ 1١/1١‏ على الدية: وهو يتضمن العفو» وهو في مرض الموت:وصية. 

فيكون وصية: هاء والوضية للقاتل لا تصح.(البناية) لأهم يتحملود: بسبب حنايتهاء فإذا صار ذلك ملكا 
ا سقط عنه؛ فلا يعر موك شا. ترجع عام اخ وذكر الإإمام التمرتاشي ا وإ كان مهر مثلها مثل الدية» 
فلا شيء على العاقلة؛ لأنهم إنما يتحملون عنها بسبب جحنايتهاء فلا يغرمون ها. [الكفاية ]١5537/9‏ 
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وإن لم تخرج يسقط ثلثه. وقال أبو يوسف ومخمد ع'ا: كذلك الجواب فيما إذا 
تزوحها على اليد؛ لأن العفو عن اليد غفو .عمًا يخدث منة عندهماء فاتفق جر اما 
ف الفصلن. قال: ومن لصفت يدهع فاقتص له من البلكن 


تم مات: فإنه يقتل 
المقتض منه؛ اه نين أن نایا انت ا ع وخق الق له القوة اقا 


5 اسر اية 
باموات السرا 3 


القطع لا يو جب عي القود» كمن له القود إذا استوق طرفت من عليه القود» 


قلا يسقط القود 


وعن أي يوسف. به أنه يسقط حقه في القصاص؛ لأنه لما أقدم على القطع 


فقد أبرأه عما وراءه» ونحن نقول: کا دم على اتشان طا دی أذ ست ن بوبعد 


المقتص منه القطع وهو الفتل 
السراية تبين أنه في القود» فلم يكن مبرئا عنه بدون العلم به. قال: ضرت ا" .0 
عمداء فقطع يد قاتله» ثم عفاء وقد قضي له بالقصاص أو لم يقض: فعلى قاطع اليد 


دية اليد عند أبي حنيفة مه وقالا: لا شيء عليه؛ لأنه استوق حقه» فلا يضمنه؛ 


لحان استحق إتلاف النفس جميع اجزائهاء 
في الفصلين ihe‏ إذا كان القطع خطأء وقي التزوج على اليدء وما يحدث منهاء أو 
على الحناية» وعبر بالفصلين باعتبار المحتلف والمتفق» وإلا فالفصول ثلاثة.(العناية) قال: أي محمد ينه في 
'الجامع الصغير". [البناية ]١ 57/١‏ فإنه يقعل إخ: ولم يذكر ما إذا مات المقتص منه من القطعء 
وحكمه الدية على عاقلة المقتص له عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي أ : لا شيء عليه 
على ما سيجيء. [العناية ]١97/9‏ قال: أي محمد ك في "الجامع الصغير". [البناية 847/1 ]١‏ 

5 عفا: أي أبرأ القاطع عن القصاص. بالقصاص إخ: بترديد القضاءء وغير القضاء مقدم غلى العفو.(الكفاية) 
لا شيء علية: لا القصاص ولا الدية» وبه قال الشافعى.(البناية) بجميع أجزائها: لأن اليد كانت جيعا 
للولي تبعا للنفس؛ فبطل حقه بالنفس مما بقى لا مما استوق. [البناية 47/18 ]١‏ 
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وهذا او م يقال للا بشس و كنا إا دري وما برت أوعا هذا وما سرعين أو قط / 
حر رقبته قبل البرء أو بعده» وسار “كما إا كان أله تسا في الطرف» فقطع أصابعه: 
ثم عفا: لا يضمن الأصابع. وله: أنه استوفى غير حقه؛ لأن حقه في القتل, رغلا قلع 
وإبانة» و كان على ایر ی إلا r!‏ فإن له أن يتلفه تبعاء 


على القاطع لذن » القطع 5 


بكرن توف حت وملك القصاص في الف ضروري لا يظهر إلا عند الاستيفاءء 


وهذا لو م يعف: : هذه السا على أ أربعة أو ججحه: 1 ووا ويس ا لم يعف وسرىء أو عضا 
الرواية.(الكفاية) وما برأ: تأكيد لقوله: سرى.(الكفاية) سرى: أي لم يظهر حاله بعد. [الكفاية 47/9 ]١‏ 
لا يضمن الأصابع: فكذا في الطرف مع النفس؛ وهذا لأن حقه ثابت في النفس» وكل حق ظهر في 
النفس يظهر فى حى الأطراف طبعا؛ لأهما من جملة النفس.. [البناية 44/9 ]١‏ 

استوفى غير حقه: لأن استيفاء الطرف قطعء وقد بينا أن حقه في القتل» والقطع غير القتل» وقد استوفاه 
من نفس فتقومة؛ فإن نفس من عليه القصاض متقوفة في حق سائر الناس»: فكذلك فى حق من له 
القصاص۔(الكفاية) أن يتلفه تبعا: يتلف الطرف تبعا للنفس. [البناية 485/17 ]١‏ في الحال: بل عند البرء 
حواب إشكال» وهو: أن يقال: إذا كان القطع غير حقه» وقد استوفاه» وأنه مضمون عليه» فلم لا يحب 
عليه الضمان في الحال» فأحاب يما ذكر. [الكفاية 5/9 ]١‏ 

وملك القصاص !خ: جواب عن قوهما: إنه استوق حقه» يعن لما كان ملك القصاص ا لثبوته مع 
المناي» وهو الحرية كما مر بحيث لا يظهر إلا في هذه الأحوال الثلاثة» وهي استيفاء النفس بالقصاض والعفو 
والاعتياض لا يصح التصرف في القاتل بغيرهاء والقطع مقصودا غيرهاء فيكون تصرفا في غير موضع 
الضرورةء ولا حق له فيه فيجب الضمان. | العناية ]|١‏ صروری. لأنه نابت على منافاة الدليل؛ لأن 
القاتل حرء والحرية تنافي المملوكية؛ ولكن يثبت لصيانة الدم المعصوم» وحصول الزجر المقصود بشرعيته» 
فيقدر بقدر ما تدفع به الضرورة» والضرورة تدفع بظهوره عند الاستيفاءء, أو العفوء أو الاعتياض بالصلح؛ = 
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أو العفو أو الاغتياض لما أنه تصرف فيه فأما قبل ذلك ل يظهرة لعدم الضرورة 
بخلاف ما إذا سرى؛ لأنه استيفاء» وأما إذا لم يعف» وما سرىء قلنا: إنما يتبين كونه 
قطعا بغير خق بالبرء؛ حن لو قطع وما عفا وبراً: الصحيح أنه على هذا الخلاف, وإذا 
قطع ثم حز رقبته قبل البرء: فهو استيفاء» ولو حز بعد البرء» فهو على هذا الخلاف» هو 


الصحيح» والأصابع وإن كانت تابعة قياما بالك فالكف ا ا غر ضاء بخللاف 


الطرف؛ لأا تابعة للنفس من كل وجه. قال: ومن له القصاص ف الطرف إذا استوفاف 


û : E. 1 5‏ 2 1 ع كن KI NII‏ 
اكير ١‏ | ب س 8 | ا أ ااي 4 ٠‏ 8 


= لآن هذه الأشياة تضاف افيه أي ال القاتل اق القنضاصن أما كتوق الاسشيفاي لسر فا نة فاه و دلق 
العفو ؛ لأنه إسقاط» وإسقاط الشيء چ فية) و كذا الاختياض : فأما قبل الااستيقاء أو العفو أو 
الاعتياض فلا ضرورة» فلا يظهر الملك» فيجب الضمان بإتلافه. [الكفاية 3/8 ]١‏ 

أنه: أي أن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة.(البناية) فأما قبل ذلك: يعن قبل التصرف هذه الأشياء 
قولهحما: و كذا إذا سرى.(العناية) إذا ل يبعش ا جواب عن قوطما: أو ما عفا وها سرى.(العناية) 
على هذا الخلاف: يعي فلا يكون مستشهدا به» وكذلك قوله: هو الصحيح. [العناية 4/95 ]١5‏ 
والأصابع إلخ: جواب عن قوهما: وصار كما إذا كان له قصاص في الطرفء فقطع أصابعه» ثم عفاء 
وهو أن الأصابع وإن كانت تابعة للكف قياما به» فالكف تابعة لما غرضا؛ لأن منفعة البطش تقوم 
بالأصابع» وأنها أصل ف الضمات أَيقا ولكل أصبع ارش مقدر» لاف الك فلما صار أصلا كان 
للمقطو ع حق الاستيفاء قصداء ويكون استيفاؤها كاستيفاء الكف» بخلاف الطرف؛ لأا تابعة للنفس هن 
كل وجه. [الكفاية ]| غرضا: أي من حت الغرض؛ لأن منفعة البطش تقوم بالأصابع» والكف 
كالشرط له [البناية ]١ 43/١7“‏ قال: آي اق الأصل؟ لأن: هذه من مسائل "الأصضل" :ذكرها تفريعاء 
وليست يمذكورة في البداية» فعلى هذا لم يقع لفظ قال. [البناية ]١ 47/١5‏ 


۸ باب القصاص فيما دون النفس 


لأنه استو ق حقه وهو القطع» ولايمكن التقييد بوصف السلامة؛ لما فيه من مك پاب 
القصاص؛ إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه» فصار كالإمام والبزاغ والحجام 
والمأمور بقطع اليد. وله: انه قتل بغير حق؛ لأن حقه في القطع» وهذا وقع قتلاء 
ولهذا لو وقع ظلماً كان قتلك ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة في مجرى العادة 


وهو مسمى القتل» إلا أن القصاص سقط للشبهة» فوجب المال» بخلاف ما استشهدا 

به من المسائل؛ لأنه مكلف فيها بالفعل» إما تقلدا كالإمام أو 55 كما فى غيره منهاء 
الفاعل ج 

والواحبات لا تتقيد بوصف السلامة كالرمي إلى الحربي» وفيما نحن فيه لا التزام 

ولا وجوب؛ إذ هو مندوب إلى العفو» فيكون من باب الإطلاق» فأشبه الاصطياد. 


فصار كالإمام: أي إذا قطع يد السارق فسرى ومات منفعة البطش تقوم بالأصابع» والبزاغ والحجام إذا 
فعللا" معتادا بقطع اليد كما إذا قال رچخ اقطع بدي فقضع يده فمات المقطوع شش القطع لا سي ء علية؛ 
وهذا لأن السراية تبع لابتداء الجناية؛ فلم جز أن يكون ابتداء الحناية مباحاء وسرايتها مضمونة.(الكفاية) 
0 1 ع انو م 3 5 3 ا ً | = 1 ٍ 
والبراغ: من برغ البيطار الدابة شقها بالميز غ» وهو مثل شرط الحجام. [البناية ]١ 47/١‏ 
ظلما: أي قطع اليد ثم السراية. مجرى العادة: يعيئ أن الموت من الجرج ليس على حلاف العاذة.(الكفاية) 
ا م ا آم : 5 3 اا 4 الاك 0 1 
مسمى القتل: أي الحرح المفضي إلى فوات الحياة هو المسمى بالقتل» وكان القياس أن يكون فيه 
القصاض. |البباية 43/1 ]١‏ كما في غيرة |أي غير الإمام وهو البراغ والحجام والختان. (البئاية ])١ ٤۷/١۳‏ 
منها: أي من المسائل» يعن البزاغ والحجام» فإن الفعل يجب عليهما بعقد الإحارة. [العناية ]٠۹ ٤/٩‏ 
السالامة: لا بكرن تيت .ها ليس نان الوس كالرمي إ2: فإنه إذا رمى إلى الحربي فأضاب أسيرا مسلما 
م يضمن. [اليباية ]١41/1+‏ ولا وجوات: إذ العفو متدوب إليه» قال الله تعالى: #وأن. تعفوا اقرب 
لاتقو ىء فيكون من باب اللإطلاق» أي الا باحة» فاش الاصطياد: ولو رهى إلى قل فأضاب إنسانا ضمن» 


كذا هذا.(العناية) فأشبه الاصطياد: أي ف الإباحة» والإباحة تتقيد بوصف السلامة. [الكفاية )٠۹ ٤/۹٩‏ 


باب الشهادة في القتل 


قال: ومن قبل 1 وله اباك : تعاضر و عاد لت فأقاء الحاضر البيئة على القتل» 
ثم قدم الغائب: فإنه يعيد البينة عند أبي حنيفة لك وقالا: لا بعك يعيك» و إل ل 


سلا 1 م يعدّها بالإجماع» وكذلك الدّين يكون لأبيهما على آخر. ممما فق الخلافية: 


أن القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين؛ ۾ هذا لا عوض ا فيكون 
الملك فيه ل ن له املك في المعوض» كما في الدية» وهذا لو انقلب مالا يكون للميت. 


هو المورث فظو النفتن المال 


و مدا يسقط بعفوه بعد اجرح قبل الموت» 


باب الشهادة 1 القتل بعد تحققه رعا يجحد؛ فيحتاج من له القصاص إلى إثباتة بالبينةء فبين الشهادة 
في باب غلى حدة. [العناية [٠۹١/۹‏ قال: أي محمد ب في "الجامع الصغير". [البناية ]١٤١ /١۳‏ 
3 7 الغائب إخ: وأجمعوا على أن القتل يبس إلى أن يحضر الغائب؛ لأنه صار متهما بالقتل» والمتهم 
يحبس» وأجمعوا على أنه لا يقضى بالقصاص ما لم يحضر الغائب؛ لأن المقصود من القضاء الاستيفاءء 
والحاضر لا يتمكن من الاستيفاء بالإجماع. [الكفاية 55/9 ]١‏ 
وكذلك الدين: لا يكلف بإقامة البينة بالإجماع. [البناية ]١ ٤۸/١۳‏ أن القصاص إخ: والأصل: أن 
استيفاء القصضاض حق الورئة ی و وحق المورث عندتماء والبيس لأف حنيقة ای E‏ بصبحة العفو من 
الوارث حال حياة المورث المتضمانا کیا آنه ليس هما ذلك بصحة العفو من المورث اجروح اناا 
للتدافع» والقياس عدم الحوازء أما من حهة المورث؛ فلأن القتل لم يوحد بعد» وأما من حهة الوارث؛ 
فلوقوعه قبل ثبوت حقه» ووجه الاستحسان: أن السبب قد تحقق فصح من كل منهما كذلك» وإذا ظهر 
ذلك ظهر وجه قوهما أن القضاضن طريقه طريق الوراثة كالدين وھا کان كذللق گان حکمه حکم الدين؛ 
وحكمة: أن يعست أعق ارا سما عن الباقين: واستدل هما على أن طريقه طريق الورائة بقوله؛ وهذا 
لأنه عوض نفس قال الله تعال: لاو كنا عَليْهِم فيها أن نفس بالتفس 4 ؛ فيكون الملك فيه .لم .له المللك ف 
المعوض كما في الديةع لني اننبا مالآ بر وماك ديو ندع وا وا | العناية ۹/۹[ 


0 باب الشهادة في القتل 


ملك الفعل 7 


الدين والدية؛ لأنة 8 املك ف الأموال: كسا اذا نصبا. شبكة) وتعقل كنا صك 


بعد مو له: فإنه علكه. وإذا كان طريقه الإبات بتداء لا ينتصسب ائ سا من 


القضاص 


الباقين» فيعيد الببنة بعد حضوره. فإ کان اقام القاتل البينة أن الغائس قك خها: 


الغا 
E‏ 1 ص نه ادعى على ضر سقوط حقه في ص 
إلى عال؛ وه بمكنة إِثانّه إلا بإثبات الي من القافي؟ اسب الاش ا عن 


الدعو ى 


9 | ا أ 7 7 | 1 
3 5 سي : 4 يي ام 2 3 || )| 1 | ٣‏ ت | أ 2 ا ا أ ؤ 
الغائب» لاء ڪا یسك - ل 9 ت 1 5 عونب 5 9 أ ےا ی a‏ جص حلا سس يا 5 خحبية حلا کا . 


1 


ابن ر ا ی ن E‏ : ف 5 r 5 5 Î : : 3 ١‏ افد 
لما سناة. قال: فال كانت اوو لناجع لاو تة فشقك انان متهي عد اواج أنه شك عفنا 
ê‏ ع آي تنا كو - | E.‏ 


فشهادنيسا باطلةي وهو عمو منهما؛ لأمما يران فحت ا انتا مغنماء وهو 
نشعا 
انقلااب القود مالا فان هم 7 | القاتل: فالادية 35 تيكل 


عن الباقين: لأنهم كالوكلاء عن الميت» فينفر كل منهم بإثبات حقوقه. (البناية) وله: أي لأبي حنيفة يلل 
أف اطر هه طرق الات وهم أن يكت لمن ملف ابغاة كالعد إذا اة عاف بت المللك للعولى اقباء 
بطريق الخلافة؛ لأن العبد لي سن لعل الماك تاف اميك اليمن من أهل القصاص؛ لكونه ملك الفعل؛ 
ولا يتصور الفعل من الميت» والورائة هو أن يثبت الملك للمورث ابتداءء ثم للوارث. [العناية ]١95/9‏ 
والدية: :هذا جواب عن قوطنما: كالدين. [اليباية 45/15 ]١‏ . 

الأموال: ولهذا يكفن من ماله» ويقضى ديونة من مالة.(الكفاية) خضم: فيقبل بينة القاتل بحخضور الشاهد. 
لا بيناة: وهو أن القود مشترك بينهما.(البناية) قال: أي محمد ب قي "الجامع الصغير". [البناية ]١ ٤۹/۱۳‏ 
منهما: لأا بالشهادة زعما أن القود قك سقط وزعههها يعتبر ف حقهما. |الكفاية 4 ]١‏ 
لأهما ران: تعليل لقوله: فشهادقما باطلة. [العناية ]١95/98‏ 


باب الشهادة في القتل 5 
معناه: إذا صدّقهما وحده؛ لأنه لما صدّقهماء فقد أقرّ بثلثي الدية هماء فصح أقرارّه إلا 


أنه یدعی قوط خی للشو د ل وهو ينكرء فلا يصدق و يعرم نصيبة) وإ كذككما: 
1 المشهود عليه المشهود عليه 
فلا شيء طماء وللآخر ثلث الدية مغناه: إذا كذيما القاتل أيضا؛ وهذا لأنهما أقرا على 


اا بسقوط القصاص فقبل» وادعيا انقلااب نصيبهما الا فا يقبل إلا حجة 
. اللي د غلة 
العفو منهما في حق المشهود عليه؛ لأن سقوط القود مضاف إليهماء وإن صدّقهما 


إذا صدقهما وحده: أي صدقهما القاتل وحدة وكذهما المشهود عليه قي شهادقما بعفو الثالث» وإنما قيد 
يهذا؛ لأنه إذا صدقهما القاتل» والمشهود عليه يضمن القاتل ثلثي الدية للشاهدين لا غير؛ لأنهما ادعيا على القاتل 
المال» وصدقهما القاتل فيه» ولا يضمن للمشهود عليه شيعا أنه أقر بالعفو حيث صدق الشاهدين. (الكفاية) 
وإن كذكما: أي المشهود عليه معناه: إذا كذهنما القاتل اک وإنغا قيد يمذا؛ لأنه إذا صدقهما القاتل :عند 
ديب القنيوة عليه ب على القائل دي كائلة سما اللؤاناء:وذللك الأهما بالشهادة أقزا قرط القصاض: 
اقاب اضما مالأ وقد أقر القائل يذللق. على شدي ديق القائل» فار ثلنا الدية شمه وللت الذي 
للمشهود عليه؛ لأنه ما أقر بسقوط القصاصء وإنما سقط القصاص بإقرار غيره. [الكفاية 317/9 ]١‏ 

القاتل أيضا: والمشهود عليه أيضا. [البناية ]٠١١/١۳‏ وإن صدقهما: [بأن قال: عفوت عليه» والقاتل 
يقول: ما عفا عين] يعين وكذهما القاتل غرم القاتل للمشهود عليه ثلث الدية؛ لإقراره له بذلك» وفي بعض 
النسخ: ولكنه يصرف ذلك إلى الشاهدين» وهذا استحسان» والقياس أن لا يلزمهة شيء؛ لأن ما ادعاه 
الشاهدان على القاتل بشست+ لإنکاره» وما أقر به القاتل للمشهود عليه قد بطل بتكذينه وجه 
الاستحسان: أن القاتل بتكذيبه.للشاهدين أقر للمشهود عليه بثلث الدية لزعمه أن القصاص سقط بدعواهما 
العفو عن الثالث واتقلب تضيبه مالاً. والفالت: لما صدق الشاهدان في العفو فقد زعم أن تصيبهما انقلب 
مالأء فصار مقرأ لهما يما أقر به القاتل» فيجوز إقراره بذلك تمنرلة ما لو أقر لرجل بألف درهم» فقال المقر 
له: هذه الألف ليست ل» ولكتها لفلان جاز» وصار الألف لفلان كذا هذا. [العناية ]١31/9‏ 


بيذي باب الشهادة في القتل 


المشهود عليه وحده غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه؛ لإقراره له بذلك. قال: وإذا 


شيك الشهود أله : ضربه» فلم يزل صاحب فراش حو مات: فعليه الق قود إذا كان مدا 
امروب 
أن الثانيت بالشهادة كالثات اة وف ذلك القصاص ع م ١‏ ينات «والشهادة على 


في قق القين 


قتل العمد تتحقق على هذا الوحه؛ لأن موت ية اشرب غا يعرف إذا ضار 


بالضرب صاحب فراش حن مات» وتأويله إذا شهدوا أنه ضربه بشيء جارح. 


قال: وإذا احتلف شاهدا القتل في الأيام, أو في البلد, أو في الذي كان به القتلء فهم 


ا 


تل هو 
باطل؛ لأن القتل لا يعاد ولا يكرر» والقتل قي زمان» أو في مكان غير القتل قي زمان 
أو کان آخر والقتل بالعضا غير القتل بالسااح؛ أن الثاني وراك واا ول شبه العسدة 


ويختلف أحكامهماء فكان على كل قتل شهادة فرد. وكذا إذا قال أحدهما: قتله 
عصاء وقال الآحر: لا أدري بأي شىء قتله» فهو باطل؛ لأن المطلق يغاير المقيد. 


غره قال اخ ۲ لأنه أنكر عفو المشهوة غلية بعد انقلاب القضاض مالا بشهود ضاحبه:. [الكفاية ]1١31//3‏ 
قال: أى محمد جف ف 'الجامع الصغير".(البناية) صاحب فراش: يعي لم يحصل له البرء أضل. (البناية) 
عمدا: احترز بة عن الخطأ.(العناية) بالشهادة: أي لأن العمد الثابت بالشهادة كالعمد الثابت معاينة. 

إذا شهدوا إخ: لأنه إذا لم يكن كذلك لا يجب القود عند أبي حنيفة بء كما تقدم. [الحاية ۹۸1۹| 
بشيء جارح: كالسيف وما يجرق محرا وَإتما أول بالجارح؛ لتكون المسألة مجمعا عليها.(الكفاية) 
قال: أي محمد بلك في "الجامع الصغير". [البناية ]١ 57/١“‏ فى الأيام: بأن شهد أحدهما أن القتل كان في 
يوم اميس وشهيد الآعر أله گات في پر الجمعة.(الكفاية) أو ف البلد: بأن شهد أحدعما أن.القثل قي بلد 
كذاء وشهد الآخر أنه كان في بلد آحر.(الكفاية يغاير المقيد إفإن المطلق يوجب الدية في ماله» والمقيد 
بالعضا على iit‏ أنه تمل أن يكون من و ختمل أن يكون شبه عمد و تمل أن يكون 


حظأء والقتل بالعضا شبه عمد؛ فلم يثبت الاتفاق في المشهود به والاتفاق شرط. [الكفاية ]٠۹۸/۹٩‏ 


باب الشهادة في القتل يا 
قال: وإن شهدا أنه قتلهء وقالا: لا ندري بأي شىء قتله: ففيه الدية استحساناء 
والقياس: أن لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن القتل يختلف باختلاف الآلة» فجهل المشهود 


به» وجه اللاستحسان: هم شهدوا بقتل مطلق» والمطلق لیس عمجمل فيجب أقل 
موحبه وهو الديةء ولأنه يمل إجماهم .ف الشهادة على إجاهم بالمشهود عليه سترا 


الشهود 
عليه» وأولوا كذبهم في نفى العلم بظاهر ما ورد بإطلاقه في إصلاح ذات البين, 


قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير".(البناية) ففيه الدية: لأن أحدهما شهد بقتل معلوم لا بوجوب 
القصاصء والآحر بقتل بجحهول؛ فلم يتفقا على قتل واحدء فإذا كان كذلك فعليه الدية. [البناية ١1/؟55١]‏ 
والمطلق ليس بمجمل: [فإن المطلق ما يدل على ذات مبهمة» والمجمل ما ازدحمت فيه المعاني]. فإن المطلق 
ممكن العملء ألا ترى أن الله تعالى أوحب الكفارة بتحرير رقبة مطلقة» ووجحب العمل به» ولو كان حملا 
لما وجب العمل به. [الكفاية ]١953-1١928/8‏ 

ولأنه يخمل إجماهم إل: فيه صنعة التحنيس التام كما في قوله تعالى: ويم تقوم السّاعَة يقم الْمُحْرِمُونَ 
مَا لبثوا غَيْرَ سَاعَةَيُه فإن الأول .معن الإهام؛ والثاني معئ الضيع» وهو الإحسان» وهو في الحقيقة جواب 
عما يرد على وجه الاستحسان؛ وهو أن يقال الشهود في قوهم: لا ندري بأي شيء قتله» إما صادقون» 
أو كاذبون؛ لعدم الواسطة بين الصدق والكذب» وعلى كلا التقديرين يجب أن لا تقبل شهادقم؛ لأنهم إن 
صدقوا امتنع القضاء بما؛ لاختلاف موجب السيف والعضاء وإن كذبوا فكذلك؛ لأهم صاروا فسقة» 
ووحه ذلك: أنهم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف والعصا إلخ. [العناية 334/9 ]١‏ 

على إجماهم إل: أي إحساهم في حقه بالستر عليه.(الكفاية) وأولوا !خ: أي الشهود أولوا قوهم: لا ندري 
مع أهم يعلمون بظاهر ما ورد من الحديث بإطلاق الكذب بإطلاقه» أي بتجويز الكذب في إصلاح ذات 
البين» وهو قوله علِتة: "ليس بكذاب من يصلح بين اثنين ". [الكفاية ]١33/9‏ بإطلاقه [بإطلاق الكذب 
تحويزه]: يحتمل أن يرجع الضمير إلى ما هو الحديث الوارد في حل الكذب في إصلاح ذات البين» والأصح 
أن يرجع إلى الكذب. ذات البين: ذات الشيء لنفسه وحقيقته» والمراد ما أضيف إليه» ومنه إصلاح ذات 
البين أي إصلاح أحوال بينكم» حن تكون أحوال ألفة ومخبة. 


54 ) باب الشهادة في القتل 
وهذا في معناه فلا ينبت الاختلاف بالشك؛ وتجب الديّة في ماله؛ لأن الأصل في 
القع العف فل بارع الماش قال راذا أف رححلان كل واحد سما أله قبل فلاا 
فال الزق: قشم سيم هله أأك واا وإ شما على رسل اله قر د 
وشهد آحرون على انحر بقتلهة وقال الولى: قتلتماه جميعا: بطل ذلك كله» والفرق: 
أن الإقرار والشهادة يتناول كل واحد منهما وحود كل ن > ووجوب القصاص» 
وقد خضل التكذيب اق الأول من امعد له. وق لئان من المشهود له غير أن 


الوحه الأول اي الولي 


تكذيت قر له للقر ف يعض ما أقر بيه لا يكل إقراره ني اياف وتكليب 
الع داه اعات بل بعص ما شودب يطل ها أصاد ان الیب تفس 


وفسق الشاهد بمنع القبول. ماف الى لاع ضعة ان 
في معناة: أي ستر الشاهد على المشهود عليه ما يوخب القتل في معى إصلاح ذات البيز ن بجامع أن العفو مندونب 
ههنا كما أن الإضلاح انيب شاك فكت وروة الاطللاق و الور تاك وروا هد [الكفاية و۹۹٠‏ ١٣آ‏ 
الاختالاف [أي اختلاف الفعل والآلة] ! خ: يعي إذا احتمل أن يكونوا عالمين» وأجملواء :واحتمل أن 
لا يكونوا كذلك وقع الشك» والاختلاف لا يثبت بالشك. [العناية [١٠٠١/۹‏ 

قال: أى عير حقد بي "الجامع الصغير '.(البناية) قتلتماة إخ: أما لو قال: صدقتهما في هذه الصورة لا يقتل 
واحد منهما ذكره التمرتاشي سف [البناية ]١254/1‏ ها أقر به: قيد بالبعض؛ لأن تكذيب المقر له في كل 
ما أقر به رد لإقراره؛ فيبطل به. [الكفاية ]٠٠٠١/3‏ لا يبطل إقرارة !لخ: فإن من أقر بألف درهم» وصدقه 
المقر له في النصف يصح الإقرار فيما صدقه. [العناية ]7٠٠/5‏ القبول: فلا يقبل شهادقما. 


باب في اعتبار حالة القتل 
قال: ومن رمى E‏ فار تد الي إليه- و العياذ ا 3 وفع ره التو فعلى 


الرامي الذية ل أبي حزيترة للقي وقالا: ۷ سء عليه؛ أنه بالارتداد ١‏ أسقظ 7 
لورئة المرتد فن الدية والقصاص 


نفسه) فيكون مبرئا للرامي عن موجبه. كما إذا أبرأه بعد اجرح قبل الموت. وله: أن 

الضمان يجب بفعله» وهو اليا لعزب ہی شی مل بي برای 
الرامبي الرا ١‏ 

بها مقر روفلا تدر خالة الرمي في سى انحل حو لا بحرم ية اراي بهد الرمي: 


حالة الرمي 


وكذا فی حق التكفير سی e‏ بعد اجرح قبل الموت» والفعل وإن كان عمد 


قال: أي محمد یله ي "الجامع الصغير".(البنايتع فيكون مبرئا إل: لأن من له احق مئ أخر ج المتقوم 

عن التقوم يصير مبرئا للضامن عن الضمان كالمغصوب منه إذا أعتق المغصوب يصير مبرئا للغاصب عن 
الضمان. [الكفاية ٠١/١‏ ؟] موجبه: أي موحب القتل سقوط غصمة انفسه. [البناية ]٠٠ 1/٠۳١‏ 

كما إذا أبرأه: أي أبرأ الرامي عن الحناية أو حقه بعد الجرح أي انعقاد سببه» وهو الرمي.(العناية) 
وهذا: أي ولأجل اعتبار حالة الرمي.(البناية) حالة الرمي !: أي إذا رمى صيدأ ثم ارتد- والعياذ بالله- ثم 
أصاب» فإن ردته بعد الرمى لا تحرع؛ لأن فعله ذكاة شرعاء وقد تم موجباً للحل بشرطه وهو التسمية. (العناية) 
وكذا في حق إلخ: أي إذا كانت الحناية حطأء فكفر بعد الرمي قبل الإصابة» فإنه صحيح» وهذه العبارة 
أنسب مما قاله المصنف: حت جاز بعد الحز ع قبل الموت؛ لإمكان اعتبار وقت الإصابة هناك. [العناية ١1/4‏ ؟] 

جاز بعد اجرح إلخ: والجرح سبب الموت» فصار كأنه قتله حين جرحه» والرمي سبب الخرح؛ فيصح 
التكفير قبل الإصابة أيضء وقي شرح "الجامع الصغير" لقاضي عاق :فنصي قائلا من وقت الرمي» وهذا لو 
كانت الحناية خطأً فكفر بعد الرمي قبل الإصابة صح تكفيره. [الكفاية ]۲١٠۲/۹‏ 

والفعل إلخ: أي فإن قيل: إن كان ماذكرتم صحيحا مجميع مقدماته» والفعل عمد» فالواحب القصاص؛ 
أحاب بقوله: والفعل وإن كان إلخ. [العناية ]۲١٠۱/۹‏ 


55 باب في اعتبار حالة القتل 


فالقود سقط للشبهة, 6 وو جب الديقع وله 4 هيح اليه 4 شن ف يلي فاسل م وقء لت 
ھی الات #نيي - بير ةا ١‏ 


في ماله E‏ 
السسهم: فا“ سىء عليه ف قو شم معان ه كنا ادا E J‏ حر یا فاسلم؛ أن الرمي ما انعقد 
أ ق شيع عليه 


موسيا آل لعدم تقوم امحل کي موسا افو ورت ق بك للك قال: 
وال رهص غندا فا مو لاه ٤‏ وفع ا يك , فعليه قيمته للمولى عند أف حيفة ماين 
5 فعاض | العبد 8 


ر جحنارة ١‏ تس ا ت ا إليه بالإإضافة 9 ا ر فيح قللقه 


2 أنه يصير قاتلا من وقت الرمي؛ لأن فعله الرمي. 


الرامن 


للشبهة: يعن الشبهة تاسسيق اعبار عا . [العناية ]۲١٠/۹‏ فأسلم: ثم وقع به السهم لا يجب 
شيء. (البناية) قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير" . (البناية) عليه فضل !ج انه أن قبت إن کائت 
قبل الرمي آلف درهم» وبعد الرمي مان مائة درهم لزمه مائتا درهم. [البناية [ovr‏ له- أي محمد ثلا 
كما إذا قطع يد عبد أو جرحه ثم أعتقه المولى» ثم سرى فالعتق يقطع السراية» حي لايجحب بالسراية بعد 
العتق شي ء؛ أي لا يضمن دية ولا قيمة: وإعا يضمن النقصان» فكذلك ههنا؛ و هدا لان تو جحه السهم عليه 
أوجب إشرافه على الملاك فصار ذلك كالجرح الواقع به. [الكفاية ]۲١۲/۹‏ 

قاطع للسراية: لاشتباة من له الحق؛ لأن المستحق حال ابتداء الحناية المولى» وحال الإصابة العبد لريته» فصار 
العتق ,تمنزلة البرء. [العناية ]۲٠۲/۹‏ ذلك: أي فضل ما بين قيمته هرميًا إلى غير مرمي. [البناية ]١817/17‏ 
بصير قاتلا إلخ: وهو ظاهر على مذهب أي حنيفة يكه» وأما أبو يوسف بك فيحتاج إلى الفرق بين هذه 
وبين ها إدا رمی سا فار تل والعياذ 7- قبل اللإصابة حيث اعتبر هناك حالة اللإصابةء وههنا حالة 
الرمي» وهو أن المرمي إليه حرج بالارتداد من أن يكون معصوماء والضمان يعتمد العصمة» فلا يجب 
الضمان بالمناق» وأما الإعتاق؛ فإنه لا ينافي العصمة» فيجب عليه ضمان قيمته للمولى: ومن هذا يعلم أن 


أبا يوسف سنك يعتبر وقت الرمي» إلا في صورة الارتداد. [العناية ١7/4‏ 5] 


باب في اعتبار حالة القتل 1۷ 


وهو تملوك فى تلك الحالة» فتجب قيمته: بخلاف القطع والجرح؛ لأنه إتلاف 


۳3 
بعض انحل» وأنه ور الضمات لمول» وبعد السراية لو وجب شيء لوحب 
العبد» فتصير النهاية مخالفة للبداية. أما الرمي قبل الإصابة ليس بإتلاف شىء منه؛ 
لأنه لا 10 في اعل» وإغا قلت الرغيات فيه فلا يبحب به ضمان» فلا تتخالف 

الهاية رادا اقب قت لرل ٠‏ 


اله ا 

مملوك: فيعتبر قيمته يومغذ.(الكفاية) فتجب قيمته: لأن الفعل انعقد من الابتداء رت للقيمة» فلا يتغير 
باعتراض الحرية. [الكفاية ]۲١۲/۹‏ بخلاف القطع إلخ: جواب عما ذكرنا محمد يلك من صورة اجرح والقطع 
استشهادا على قطع السراية؛ وتحقيقه: أن العتق فيهما يوجب قطع السراية لاحتلاف فاية الحناية وبدايتهاء فإن 
ذلك ,عنزلة تبدل ا محل» ولا نسلم تحققه في المتنازع فيه؛ لأن الرمي قبل الإصابة إل.[العناية ١5/8‏ ”] 

لأنه [أي لأن كل واحد من القطع والجرح.(البناية)] إتلاف إخ: لأنه اتصل الفعل با محل» وتأثر به امحل 
وأنه يوحب الضمان للمولى» وبعد السراية لو وحب شيء لوحب للعبد فيلزم مخالفة فاية الفعل بدايته 
فلابد من أن يجعل العتق قاطعا للسراية يذه الضرورة» ولا ضرورة ف الرمى؛ لأنه لا أثر له في امحل قبل 
الوصول؛ وإعما يقل الرغبات فيه» فلا يحب به ضمانء فلا يلرم المخالفة قي البداية والنهاية في استحقاق 
الضمان» فيجب القيمة للمولى. ومحمد يحتاج إلى الفرق أيضاء فإنه لم يعتبر هنا لا حالة الرمي» ولا حالة 
الإصابة؛ وفيما تقدم مع أبي يوسف يكء. محمد ينك أن فاية الحناية مخالفة لابتدائها فلا يمكن اعتبارهما 
معا لأن ذلك يوحب أن يكون الواحب مشتركا بين المولى والعبد والفعل لم ينعقد موجباً لحذاء ولا اعتبار 
أخدها بدون الآحر» فيضار إلى ماذكر هن اعبار الفضل؛ بخلاف الأول: فإنة بالارتداد ايكون مبرئاً 
فيسقظ الضمان. [الكفاية 657/9٠5-7١١؟]‏ يوجب الضمان إ2: لأنه ورد على محل تملوك له. 

فتصير النهاية إلخ: فيعتبر ذلك كتبدل امحل وعند تبدله لاتتحقق السراية كذا ها هنا.(البناية) في الحل: لعدم إصابته 
إلى امحل. (البناية) فتجب قيمته إلخ: جخلاف الحرح» فإن هناك اتصل با محل ووجب الجرح للمولى في الال 
وعند السراية لو قلنا بوجوب ضمان النفس كان ذلك للعبد الميت» فخالفت النهاية البداية» فكذلك قطع 
العتق السراية. |البناية “56/157 ]١‏ 


1۸ باب في اعتبار حالة القتل 
وزفر يللنه وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظرا إلى حالة الإصابةء فالحجة عليه 
ما حققناه. قال: ومن قضى عليه بالرجوء فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود, ثم وقع 


ت السهم» فاد شيءِ على الرامى؛ أن المعتبر حالة الرمي» وهو مباح الدم فيهاء ۾ ادا 


1 م 5 5 93 5 8 1 ك أ 5 ١‏ 9 فك ۹ 
ايا 55-5 اسیا بم 1 | ١‏ ف و rê‏ ا سن “8 حا 3 


الواو حال 
مسلم» 3 لجس - ۾ العياذ ا اکل :0 أن المعتبر ا ار للست الل وار 
حي 0 
إذ ۴ الد كاة» فتعتبر الأهلية: وانسلاها عنده. و ل واه الس 7 صدا 5 حل 
سقوط الأهلية أي عند الرتي ` ن چ فين الإحرام 


فو قعت | لر هيةه TET‏ شعليك الجن | ¢ وإك زی ادال ت 2 احج م فا" شی ع لسك : 
غير حرم 


لأن الضمان إنما يجب بالتعدي» وهو رميه في حالة الإحرام» وي الأول هو محرم وقت 
الرمي» وف الثاني حلال» فلهذا افترقاء و الله أعلم بالصواب. 


وجوب القيمة: أي يحب الدية عنده اشر إلى حالة الإصابة.(الكفاية) حالة الإصابة: فإنه حر ق حالة الإصابة. 
حققناه: آنفا من أنه يصو قاتلا من وقت الرمي. قال: أي محمد بك في "الحامع الصغير". [البناية ]٠١۹/۱۳‏ 
فلا شيء على إ2خ: ففي هذه المسائل كلها يعتبر حالة الرمي بالإجماع» فظهر من هذا أن المعتبر حالة 
الرمي عندهما أيضاء إلا أن المرمي إليه فيما إذا رمي مسلما فارتد» ثم أصابه ضار مبرئا للرامي عن ضمان 
الجناية؛ فلم يجب شيء بخلاف هذه المسائل. [الكفاية ]۲١ ٠٤۲-۲۰۳/۹‏ 


كتاب الدّيات 


قال: وفى شبه العمد دية مغلظة على العاقلة» و كفارة على القاتل» وقد بيناه في 


5 
ا يي 


أول الجنايات. قان و کفارئه عتق رقبة مو نه ؟ لقوله تعالى : فاو تحریر 3 مؤمنة 4 


الآية» فإن لم يجد: فصيام شهرين متتابعين بهذا النص» ولا جرع فيه ه الإطعام؛ لآنه 


م یرد به نص» والمقادير تعرف ا ولأنه جعل المذكور كل الواحب بحرف الفاءي 


المقدرات الشرعية 
راك كل الأو عل يعر وک رضيع أحد أبويه مسلم؛ لأنه مسلم به 
والظاهرٌ بسلامة أطرافه» ولا ر: ف البطن ؛ لأنه لم تعرف حياثه ولا سلامته. 
ال الي اوو أطرافا 


كتاب الديات: قدم القصاص؛ لأنه الأصل» وصيانة الحياة والأنفس فيه أقوى» والدية كالحلف له وهذا 
كن بالفرارض #الخطاك وها فى مساموره التارع ندية؛ الدية فة مصير من ودي القاقل القفول إذا 
أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» ثم قيل للمال الذي هو بدل النفس: الدية تسمية بالمضدرء والأرش 
اسم للواحب على ما دون النفس. [الكفاية 4/9 ]1٠0‏ بيناه: أي بيدا شبه العمد. [الكفاية ]1٠05/9‏ 
جعل المذكور: استدلال من الآية بوجهين آخرين: أحدهما: بالنظر إلى الفاء؛ وذلك لأن الواقع بعد فاء الجزاء 
يحب أن يكون كل الحزاء؛ إذ لو لم يكن كذلك لالتبس» فلا يعلم أنه هو الجزاء؛ أو بقي شيءء ومثله مخل؛ ألا 
ی أنه لو قال لامرأته: إن دحلت الدار فأنث طالق» وف نیته أن يقول: وغبده حر» ولكنه لم يقل: لا يكون 
الجزاء إلا المذكور؛ لقلا يختل الفهم: والآحر بالنظر إلى المذكور يعي لو كان الغير مرادا لذكره؛ لأنه موضع 
الخاجة إل البيان. [العناية ١٠-۲ ٠٥/۹‏ 7] ويجزئه: أي يجرئ الذي عليه عتق رقبة إعناق. [البناية 7 ]١313/1‏ 
مسلم: قيد به؛ لأنه لو كانا كافرين لم يجزه. [البناية ]١51/١7‏ لأنه مسلم به: لأن شرط هذا الإعتاق 
الإسلام» وسلامة الأطراف» والأول يخضل بإسلام أحد الأبوين؛ والثاني بالظهور؛ إذا الظاهر سلامة 
أطرافه. [العناية 1/۹ ]۲١‏ لا يقال: بأن الإتمان منصوص عليه» فيعتبر الكمال كما قلنا ف قبض المبة: لأنا 
نقول: ذلك فعل حسي» وهذا وصف. [الكفاية 5/9 ]7١‏ 


7 کتاب الذيات 


قال: وهر الكفارة ی الخطأ؛ ١‏ تلوناه» وديته عند أبي حنيقية وأ يق سقف رجا شرا من 


الإبل أرباعا: مس وعشرون بنت مخاص؛ ومس وعشرون بنت لبون» ومس وعشرون 


وثلاثون حقة» وأربعون ثنيّة كلها خَلفات في بطوفا أولادها؛ لقوله علت: "ألا إن قتيل 


ٍ الثنية 
خطأ العمد قتيل السوط والعصاء وفيه مائة من الإبل: أربعون منها فى بطوفا أولادُها".* 
وعن عمر ضيه ثلا بون حمة. وثلابون لڪ" ولأن دية شه العمد أغلظ» 


وهوالكفارة: أي عتق رقبة مؤمنة الذي ذكرناه في شبه العمد» هو الكفارة في الخطأ. [الكفاية ١/9‏ ؟] 
لا تلوناه: يعن قوله تعالى: ومن قتَلَ مُوْمِناً طا فتَحْرِيرُ رة مُوْ مَديكة. [العناية 07/9 ۲] بنت مخاض: هي الي 
طعتت في السنة الثانية» ميت بما؛ الان أمها ضارت ذات مخاض بأخرى: (البناية) بنت لبواك: وهي الق 
طعنت في السنة الثالتة» ميت ينا؛ لان أمها تلد أخحرئ: ولبون ذات لبن.(البناية) حقة: وهي الى طعنت في 
السنة الرابعة» وحق ها أن تركب وتحهل. [البناية ]١357/15‏ 

جدعة : و هي الى طعنت في السنة الخامسة» یت بة؛ لمعن في أسنانها يعرفه عند أرباب الإبل» و أكير 
سن يۇ حذ قي الركاة.(البناية) لنية: هي الي طعنت ق السنة السادسة. [البناية 1/1 خلفات: الخلفة الحامل 
من النوق.[الكفاية ]۲١٠/۹‏ أغلظ: يعي من دية الخطأاً المحض» فإن الإبل فيه تب أحماساء وذلك أي 
كونه أغلظ فيما قلنا؛ لأنا نقول: أثلاثاء وأنتم تقولون: أرباعا. [العناية۷/۹١٠۲]‏ 

“تقدم الحنایات رواه أبو داود والنسائي وان ما جه من حديث عبد الله بن عمرء وصححه ابن القطان 
في كتابه. [نصب الراية 5557/8] 

e‏ ا ي 
أن ما 


| 
2 ادا 


2 . 00 3 لدف 1 
E 5 5 3 8 0 ١ ١ 2 a . 3‏ د 03 1 
ا 1 ا 5 3 55 5 : ١‏ ين 5606١‏ 2 5 1" ا i‏ ا 1 1 2 ات ات 
مابره كانت ف الخاهلية من دم او هال تل كر وتدعى حت قدهى إلا ها كال من سقاية احاح وسدانة 
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ا فا : ايه أل لايك اناا سنك العا سا كان بالسو ط و:العهنا HE‏ شن الإابل متها ر نعو ل بو كنا 


أولادها. [رقم: ۸۸١4ء‏ باب في دية الخطأ شبه العمد] 


كعات الذّيات 95 


. 8 فى | ۳ ااي 0 25 ع كي 
وذلك فيما قلنا. وهما: قوله عا 3 نفس المؤمن مائة من الإبل»" وما روياه غير 
كما ذكرناء”” وهو كالمرفو ع» فيعارض به. قال: ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة؛ 
oo‏ قول این عوك الورک 
قو له ا و جحه اللا بقدلال: أن الثابٹ مته عا هداء وليعن فيه دلالة على ضفة هن التغليظع ولايد شك 
بالإجماع, وما روياه غير ثابت لاعحتثلاف الصحابة س في صفة التغليظ» فإن عمر وزيدا وغيرهما قالوا: 
عفل ها قال محمد والشاقعي.. وقال على ف يجب انلا اة وثلاثون حقه وثلاته وثلاون جدذعة 
وأربعة وثلانون خلفة, وقال ابن مسعود 5-6 مثل ما قلناء وم محر الحاجة ,عا رو ی حمد والشافعي ج 
بينهم) ولو كانما رویا سیا رت وأوقع الاتفاق بینهم» فعلم أن ما روياه غير ثابت» وابن مسعود 5-6 
قال بالتغليظ مثل ما قلناء ولا مدحل للرأي في تقديرات الشرع» فلابد من أن يكون ما قال ابن مسعود طا 
اسا له فصار ما قال ابن مسعود كالمرفوع, فيعارض ما رواه محمد الشافعي عا لقول ابن مسعود 5-5 
وإذا تعارض الخبران كان الأحذ بالمتيقن أولى وهو الأدن» وهو ما قلنا فتدبر. 
وهو: [أي الذي قال ابن مسعودةك.] كالمرفوع: لأن الرأي لا مدحل له في المقادير. [البناية ]١٠٤/١۳‏ 
ف الإبل خاصية : يعن لا يزاد قي الدراهم والدنانير على عشرة آلاف درهم أو آل دینار» وقال سنفيان الثوري 
والحسن بن صالح: تغلظ في النوعين الأحيرين أي الدراهم والدنانير» بأن ينظر إلى قيمة أسنان الإبل في دية الخطأء 
وإلى قيمة أسنان الإبل شبه العمد» فما زاد على أسنان دية الخطأ يزاد على عشرة آلاف درهم إن كان الرحل من 
أهل الورق ويزاد على ألف ديئار إن كان من أهل الذهب؛ لأن التغليظ قي شبه العمد شرع ف الإبل بزيادة جناية 
وحدت منه» و لم توجد في الخطأء وهذا المع موجود في الحجرين» فيجب التغليظ فيهما. [العناية 1//9١؟7]‏ 
اتقدم في الزكاة في كتاب عمرو بن حزم قال: وإن في نفس المؤمن مائة من الإبل رواه ابن حبان في 
صحيحه. إنصب الراية 4 /للاه] 
مس وعشرون حقة» و حمس وعشرون جذعة؛ وهس وعشرون بنات لبون» ومس وعشرون بنات مخاض. 
عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ف المغلظة أربعون جذعة خلفة؛ وثلاثون حقة» وثلاثون بئات لبون» = 


V۲‏ كناب الذيات 


لأن التوقيف فيه. فإن قضى بالدية في غير الإبل: لم يتغلظ؛ لما قلنا. قال: وقتل الخطأ 


من الشار ع الإبل القدوري 
بحب به الدية على العاقلة» والكفارة على القاتل؛ لما بينا من قبل. قال: والدية ف 
القدوري ش 


2 2 
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انهلا سات من الإآبل ا اسا شر و ل تتت مخحاض» ۾ سرو ل بنت لبو ن؛ و سرو ل 
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2 ۾ عشرول جدعة) وهذا قول ابن مسعو د نة وإعما 
ا 5 : ا ١‏ 3 جاه 507 ع ع 3 
أحذنا نحن» والشافعي به؛ لروايته أن الببى 25 قضى في قتيل قتل خطأ أحماسا* 


أن التوقيف فيه: يعي أن التغليظ في الإبل ہت رقا فلا يثبست ف غيره قياساً؛ كيلا تبطل المقدار 
الثابت بصريح النض بالدلالة.(العناية) لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأن التوقيف فيه. (العناية) من قبل: يعن في 
أول كتاب الحنايات. |العناية ۲۰۷/۹] 

= وف الخطأ ثلاثون حقة» وثلاثون بئات لبون؛ وعشرون بی لبون ذكور عشرون بنات مخاض. |رقم 7؟ههغ؛ 
باب في دية الخطأ شبه العمد وأبو عياض ثقة احتج به البخاري في صحيحه] |نصب الراية 5/4ه"] 

' أخرحه أصحاب الستن الأربعة. [نصب الراية 81//4] أخرج أبو ذاؤد في سننه عن حجاج بن أرطاة 
عن زيد بن جبير عن حثيف بن مالك الطالي عن عبد الله بن مسعود قال جيه قال رسول الله 525 قي دية 
الخطأ: عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بي خاض 
ذكر.[رقم ٠٤٥٤٥‏ باب الدية كم هي] وأطال الدار قطي الكلام عليه ملخصه أنه قال: هذا حديث 
ْيف غير نايت عند آهل المعرفة بالحديث من وجوه ادها أنه مخالف لما رواه أبو صبيكة بن عتبدالله يك 
مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل علية؛ الوجه الثاني أن هذا الخبر المرفوع 
الذي فيه ذد كر بني المخاض لا تعلمه رواه عنه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول 
لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الحشمي» الوحه الثالث أن خبر خشف بن مالك لا يعلم أحذ رواه 
عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة وهو رحل مشهور بالتدليس. [نضب الراية 8/8/4 -7"55] 

وقال ابن الجوزي في التحقيق: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه فكيف جاز للدار قطن أن يسقط ذكر هذاء وحشف 
وثقه النسائي وابن حبان وزيد بن جبير وثقه ابن معين وغيره أخرجا له في الصحيحين. [البناية ]١74/1١‏ 
والجواب عن الأول أن آبا عبيدة اختلف عليه أيضاء وكذلك اختلف. على إبراهيم أيضاء والجواب عن 
الثاني أن حشف بن مالك وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» ورواية الواحد غير مضر؛ = 


كتاب الآيات YT‏ 


على نحو ما قال ا اا فكان ليق خالة اللنطاً؛ لذن الخاطىء معذور 
غير أن عند الشافعي سل نه يقضي بعشري ين ابن لبون مكان ابن مخاض» والحجة عليه ما 


و 
رویناه. 5 ومن العين وه الف .قيار تن ی يز ينج ول لاني عل 


اوري ي لذب الق لعو وزل سبعة 


و ما قال: أ این معو د نە وعن على ھن أنه أو جب أرباعا حمس وعشرولك بنك مخاض» و مس 
وعشرون بنت لبون» و حمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» والمقادير لا تعرف إلا ماعاء لكن 
ما قلنا أحف» فكان أولى بخال الخطأ إل. [العناية ]۲٠٠١-۲۰۷/۹‏ غير أن إلخ: استثناء من قوله: أخذ 
نحن والشافعي به. [البناية ]١7/17‏ ها روينا: وهو رواية ابن مسعود ذه أن البي علب قضى في قتيل قتل 
خطأ أحماسا على نحو ما قال بإقامة ابن مخاض مكان ابن لبون. [الكفاية ١/9‏ ؟] 

بذلك: لی من بئ عدي قتل» أي انانف ب 

رسيت أل القدليسن ی لییں الخ عندنا بات زد الرابع أن الحجاج ثقة عندناء بالجملة ر 

أن : ن مسعود عن الي 8 بن دية خط أخاس عشرون حقة وعشرون جدعة وعشرون بدت لبون وعشرون 
وأنسب بقتل اللنطا من سائر المذاهب ولذا اختاره أضحابنا. [إعلاء الستن ٤۷/1۸‏ 451 1ه 4 ]١‏ 


عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رحلا من بئ عدي قتل» فجعل البى كد ديتة الخ 


E7] 


شر ألفاً. او 48> بات الدية كم هي | وقال الترمذي: لا نعلم أحذا يذاكر ق هذا الاسناة اين 
عباس غير محمد بن مسلم- ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي أخرج له البخاري في المبايعة» ومسلم في 
الاستشهادة: ووثقه ابن معين وقال إذا حدث من حفظه يخطع وإذا حدث من کتابه فلا بأس به 
وضعفه أحمد» وقال النسائي: الصواب مرسل وقال ابن حبان: المرسل أصحء وقال ابن أبي حاتم في 
علله: قال أبي: المرسل أصح. [نصب الراية 751/5] 


V٤‏ كتاب الدَّيات 


ولنا: ما روي عن عمر ضيه ان البي عا غل قضى بالدية 2 قتيل بعشره الااف 


درهم'.” وتأويل ما ا أنه قضى من دراهم كان وزها وزن ستة» وقد كانت 


الذر اهم 

كذللت.. قال ولا قبت ا إلا من هذه الأنواع ۶ الثلاثة عند أي حنيفة يلين وقالا: 
القدوري 8 

منها ومن البقر مائتا بقرة» وهن العنم آل شاة» وهن الحلل ماتا لةه کل حلة تو باك؛ 


هذه الثللاية 

قضى بالدية ! خ: فتعارضا فيحتاج إلى تأويل» وذكر المصنف تأويل ما ذكره الشافعي بك أنه قضى من دراهم 
كان وزفما وزن ستة» وقد كانت الدراهم كذلك إلى عهد عمر +#.. فأبطل عمر ذلك الوزن. [العناية ]7١//9‏ 
وزن ستة: أي وزن ستة مثاقيل؛ فق اق ابعذاء حهيد رسول: الله 2 7 كان وزن الدراهم وزن ستة؛ ثم صار 
وزاك سبعة:(البناية) وقد كانت كذلك: أي وزت ستة إلى عهد مر شب 9 صار وزن سبعة كما 
ذكرنا. [البناية [۹۷/١۳‏ فيه بحث» وهو أنه قال: روى عمر أن التي 75 قضى بعشرة آلاف درهم ثم 
قال: وقد كانت را الماك أ يعن إلى عهد عمر ت ءء وذلك تناقض» والجواب أن المنقول كان في 
ابتداء عهد رسول الله ٠‏ وزن الدراهم وزن ستة» ثم ضار وزن سبعة» وعلى هذا يجوز أن يكون في انور 
عبد 5 وة ي الد راهم وزاك طا أيضاء ولا شاق حتف [اللنقاية وال۲۸ 

ومن البقر إل: وقيل في تفسير ذلك: قيمة كل بقرة مسون درهماء وقيمة كل شاة خمسة دراهم» قيمة كل حلة 
مسون ذرهماء.... وفائدة هذا الاحتلاف إغا تظهر فيما إذا صالم القاتل مع ولي القتيل على أكثر من مائين بقرة 
أو غيرها على قول أبي حنيفة د“ على ما هو المذكور في كتاب الديات يجوز كما لو صالح على أكثر من د ب 
وعلى قولهما: لا يجوز كما لو صالح على أكثر من مائة من الإبل. [العناية 5/9 ]٠١‏ كل حلة ثوبان: الحلة: 
ورداء» وهو المختار» وقيل: في ديارنا قميص وسراويل كما في "النهاية". |الكفاية )۲١۹/۹‏ 

'غريب. [نصب الراية 577/84] وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أحبرنا أبو حنيفة عن الهيئم عن 
عامر الشعى عن عبيدة السلمانى عن عمر بن الخطاب د قال: على أهل الورق من الدية عشرة الآاف 
درهم» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل البقر مائتا بقرة» وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى 
أهل الغنم ألفا شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة قال محمد: وذا كله نأحذء و كان أبو حنيفة ل يأحذ من 
ذلك الإبل والدرهم والد نانير. [رقم: 554» باب الديات وما يجب على اهل الورق والمواشي] 


كتاب الذّيات 8 


لاك :9 ذه هكذا جعل على آهل كل مال منها. e‏ أن التقدد ير إما يستقيم 
بشيء معلوم الماليةع ۾ هده الأشياء مجهولة الماليةع a EY Hl‏ ضمهاك»؛ والتقدير 


البقر والغدم والحلة ذه الأشياء 


بالإبل عرف بالآثار المشهورة عار كبوا وذكر في المعاقل : أنه لو صالح 


آي خمد 


على الزيادة على مائ حلة أو مائئ بقره ل يجوزء وهذا آية التقدير تللا 3 
قيل: هو قول الكل فيرع الخلااف» وقيل: هو قوهما. 
ي عدم الجواز 


ضمان: أي ضمان شىء مما وحب ضمائه بالإتلاف» أو غيره.(العناية) والتقدير بالإبل: جواب عما 
يقال: فالإبل كذلك. [البناية ]١53/17‏ وذكر في المعاقل: أي في كتاب المعاقل من "المبسوط": أنه لو 
صالح على الزيادة على مائيٍ حلة إلى قوله: لا يجوزء أورد هذا على طريق الشبهة على قول أبي حنيفة يلك 
أي ما ذكر في كتاب المعاقل دليل على أن هذه الأضناف في الدية أصول مقدرة عنده كما هي عندهما؛ إذ 
لو اة بلا باز كما لو ساط على دل الع فاجحاب عن الشبهة بوحيين: أعحدهنا: أنه صح زرا 
كتاب المعاقل» وقال: لا حلاف بيتهم: وأن هذه الأصناف من الأصول المقدرة أيضا. والثاني: أنه 
لم يصحح الشبهة» وقال: الخلاف فيها ثابت كما هو المذكور في الكتاب» وما ذكر في المعاقل محمول 
على قوماء والجواب عن قضاء عمر 5ه يحتمل أن عمر دك إنما قضى بذلك بطريق الصلح بعد ما قضى 
بالدراهم أو الدنائير؛ إذ الصلح مر ن اللدية على مال آحر جائز. [الكفاية 9/9 ١١-١.‏ ؟] 

وهذا آية التقدير: فإن ما هو المقدر:شرعاً لا يصح الضلح على على الزيادة عليه. 

ظ * سرجه ای داد عن عيرق يون سخب عن ايد عن عده قال كانت يه لدو عل ههد رسول ا 96 قافا 
دينار أو ثمانية آلاف درهب ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: وكان ذلك كذلك حي 
اھا عبر نام ا تقال ألا أن الإبل قد غلت قال: ففرحها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل 
الورق اق عشر ألفا» وعلى أهل البقر مائ بقرة» وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى على آمل الال مانن عا فال 
وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيما رفع من الدية.[رقم 4547: باب الدية كم هي][نصب الراية ۳٠۲/٤‏ ] 
وفي الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود في سئنه عن عطاء بن أبي رباح أن رسول ١‏ الله كد قضى في 
الدية على أهل الإبل مائة من الأبل» وعلى أهل البقر مائق بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاةء وعلى أهل 
الخلل مائ حلة.الحديث. [رقم 4347» باب الدية كم هي] 


قال ٠‏ دية المرأة على النضف من دية الرججل» وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على 


لشافعي ' 


الشافعي 


من حل لرجل. ومنفعتها أقل. وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس» 


قال: أي مخمد في "الأصل" ولم يذكره في "الجامع". ولا ذكره القدوري يلل.. [البناية ]١15/17‏ 
على النصف: قي النفس وفيما دون النفس.(العتاية) موقوفا: والموقوف في مثله كالمرفوع؛ إذ لا مدحل 
للرأي د 86 ]]١‏ ما دون الفلث إل: آي ما دون ثلث ذية الرحل» وللشافعي بك في الثلث 
روايتان. [الكفاية ۹/ :0 فی کے إسبيع اا کے ر ن الإبل» .ومن قطع إصبعين عليه عشرون 
من الإبل» ومن قطع ثلاثة أصابع عليه ثلاثون من الإبل» ومن قطع أربعة أصابع عليه أربعون من الإبل. 
زيد .بن اثابت: و كان زيد بن ثابت كه يقول: إفنا تغافل الرحل ل ثلث ديتهاء يعن إذا كان الأرض 
ر ثلث الدية» أو دون ذلك» فالرجل والمرأة فيه سواء» فإن زاد على الثلث» فحينغذ حاها فيه على 
التضف من حال ر . [الكفاية 9/١١؟]‏ حال الرجل اله الله تعالى: چاو لل كال عليه ا .(العناية) 
ومتفعتّها أقل: لا تفمكن من التروج بأكثر من زوج [العناية 510/4] 
8 أما الموقوف فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن ابي طالب قال: عما ل المرأة على النصف من عقل 
الرحل قي النفس وفيما دوها.[45/8 باب ماجاء في جراح المرأة] وقيل: إنه منقطعء فإن إبراهيم لم يحدث 
عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم. [نصب الراية 517/4] أما المرفوع فأخرج البيهقي أيضًا عن 
معاد بن جنبل قال: قال رسول الله 3#: دية المرأة على التصض من دية الرحل.[30/4 باب قي ذية المرأة] 
وقال: روي بإسناد» ولا يثبت مثله لخصته من الزيلغي والحوهر النقي قلت: لم يذ كر البهيقي العلة» فإن 
الست وات لا يسقط عن درخة الامتتكتهاد» ورويناه للاستشهاد. [إغلاء الستن ]١15/17‏ 
أخخر حه حه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: جراحات: الرحال والنساء سواء الى الثلث فما زاد فعلى 
النصف وهو منقطع.[47/8» باب ماجاء في جراح المراة] وفي الباب حديث مرفوع رواه النسائي ثي سننه حدثنا 


EE 


عيسى بن يونس الرملي عن حمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن حريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله 5 قال: عقل المرأة مثل عقل الرحل حن يبلغ الثلث من ديتها. [رقم 5 ٠۸٠‏ باب عقل المرأة] 


كتاب الذَّيات 0 ¥ 


فكذا في أطرافهاء وأجزائها اعتبارا اء و بالنلث ا را قال: ودية ة للسلم. وال 


القدوري 5 والمستامن 


سواء» وقال الشافعي سله: دية اليهودي والنصران أربعة آلاف درهم» ودية اججوسي 

تمان مائة درهمء وقال ماللف ار" اليهودي والنصران Fr‏ آلاف درهم؛؟ 
0 ی 

ف له e E‏ الكاة 25 ها ١‏ ا عتله انا عكر آلا للشافى حك 

لقو عقل الكائر تضبق عقل الام ١‏ والكل عشر ألفاء وللشافعي 

ET‏ البى ءج جعل دية النصرائى واليهودي أربعة آلاف درهي ‏ ودية 

امجوسي ثمان مائة درهم. ولنا: قوله 3:1: "دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار" “ 


فكذا في أطرافها: لفلا يلرم عخالفة التبع للأصل. [العناية ]۲١١/۹‏ سواء: رجاه ونساؤهم كنسائهم في 
النفس وما دوها. [العناية 1/5١؟]‏ 


"روي من حديث ابن عمرو» ومن حديث ابن عمر.[نصب الراية 514/4؟] فحديث ابن عمرو أخحرجه 
الترمذي ف '"جامعه" عن أسامة بن زيد الليئي عن عمرؤ ابن اشعيب عن أبية عن خت أن رصول الله 25 قال: 
دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن» وقال: حديث حسن.[رقم: ٠٤١۴۳‏ باب ما جاء في دية الكافر] 
وأخرج أبو داود في "سننه" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي < قال: دية المعاهد نصف 
دية الحر. [رقم ۸۳٥٤ء‏ باب في دية الذمي] 

'"”رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في كتاب العقول أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله 75 
فزق على کل قل ف کا م فل الكتاب أربعة آلاف درهم. [رقم 5 ۱۰۹/۹۲ باب ديه 
أهل الكثاب] ومن طريق عبد الرزاق رواه الدار قطئ ق ستيه وزاد أن رسول الله 25 جعل عقل أهل 
الكتاب من اليهود والنضارى على النصف من عقل المسلمین.[رقم 05551 517/9 كتاب الحدود 
والديات وغيره] [نضب الراية 518/5] 

*”” أخرجه أيو ذاوة في المراسيل عن سعيك ين المسيب قال: قال رسول الله 585: دية كل ذي عهد في 
هده آلف دينارء وډ قفه الشافعي في 'مسنده" على شك فقال: أخيرنا محمد بن الحسن نا محمد بن يزيد 
تنا سفيان بن حسين. عن الزهري عن سعيد بن السيب: أنه قال اديت كل معاهك ف عهكه الف 
دينار. [نصب الراية 755/5] ومراسيل ابن المسيب صحاح عند النمحدثين. [إعلاء السنن ]١7/14‏ = 


۷۸ كتالت الذّيات 


فأ بعرم © 0# ) ة ء 
وكذلك قضى أبو بكر وعمر اء“ وما رواه الشافعي لم يعرف راويه» ولم يذ كر 


عع 


5 


فإنه: أي فإن الذي رويناه. [البناية ]١۷١/١۴‏ عمل الصحابة: وهو ما روى عكرمة عن ابن عباس ذم 


1 


ان الى ى 5ك ودى المعاهدين الذين کان فما عهد فن وسول الله كف و لها عمرو بن اة اة من 
الإبل» وعن ال هري أن أبا بكر وعمر ضقن كانا pea‏ دية الدمي مثل دية المسلم» وعن س 


4 
اق 


دة الذمي مثل دة المسلم: وعن الزهري أيهضًا كانت دة الدمي مثل دية المسلم على عهد رسول الله 2 
واي يكرع « مر وعثمال 55 فلما کان يعسن معاو ية جعلها على النتصف»: وشن علي ونه انما بذلوا 
الح ية؛ حون دماؤٌ هم ا وأموالهم كأمو الناء وها برو ىق ئف هذا هن ن الصحابة أي" يعارض هده 


المشاهير من الآثار. [الكفاية ۲٠١/۹‏ ] 

د ومن أحاذيتث الباب مارواة محمد بن الحسين في كتاب الآثار أعبرنا أبو حنيفة عن اليثم بن أبي اھیٹم 
5 كلق 2 : ا 

ان البى 5 وأبا بكر وعمر وعثمان ديه قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم.[5۸۷» باب دية المعاهد] 


2 |j 


> عبد الرزاق ٤‏ متشه اخبرنا معمر عن الرهر ي قال: كان ذية اليهودق تقراف 32 رقن 


2 


وألقى النصف في بيت المال» ثم قضئى عمر بن عبد العزيز في النضف» وألقى نما كان جتغل معاوية؛ 


قال ال شر : ولم يقض أن أذ كر خض ین عبد العرير»: فأحبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة؛ قلت 


للرهرىي: بلع أن ا تست قال: ديده أربعة آالاف» فقال : إك جير ا ما عرض فل چا الله 


قال الله تعالى : إن كان من قوم کو و اق عليه اة إلى أهله». [رقم: ١٩٤۸ء‏ 


| "5/4 باب دية اجوسی] [نصب الراية‎ ٩۹/۱ 


HH 


فيه نظر الآثار فيه عن عمر وعثمان فحديث عفر زواه الشافعي في مسنده أحبرنا فضيل بن 


كتاب الدّيات 2-5 


فصل فيما دون النفس 

قال: وفي النفس الديةء وقد ذکرناه» ل وفي المارن الدية. وقي اللسان 

1 ان وي اا نة ولال ری سيد بن شی عا الي ع 
قال: آل النفس ال وف الان فا ف الارن اليد“ 


دون النفس: لما فرغ من ذكر النفس ذكر ما هو تبع هاء وهو ما دوها.(العناية) الدية: أي بسبب إتلافهاء إنما 
وکر هذا کا بالابتداء بالحديث» وهذا لفظ الحديث.(الكفاية) أعاد ذكر النفس في فصل ما دون النفس 
تمهيدا لذكر ما بعده. [العناية ]۲٠۲/۹‏ وقد ذكرناه: أي في أوائل الجنايات.(الكفاية) وفي المارن: ما لان من 
الأنف.(الكفاية) وني اللسان إخ: فالحاصل أن ما لا ثاني له في البدن من أعضاءء أو معان مقصودة: 
فبإتلافها جب كمال الديةالالكفاية) اسشعيد بن المسيب: من التابعين» وما روي عن رسول الله 225 فهو 
مرساء وهو حجة بالإجماع. [الكفاية ۲/۹[ 

ري اعادو العف قريب بأتم منه فحديث سعيد لم أحده» وأما كتاب عمرو بن حزم فأخرجه النسائي 
في سننه وأبو زو إي فر اماع اسان بن أرقم عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن 
حده أن رسول الله 5 كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن 
حزم فقرأ على أهل اليمن هذه نسختها عن محمد البى 75 إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد 
كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابته أن من اعتبط مومناً قتلا عن بيئة فإنه قود الا 
أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وقي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وف اللسان 
الدية وفي الشفتين الدية وقي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وقي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي العين 
الواحدة نصف الدية وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرحل الواحدة نصف الدية وف المأمومة ثلث الدية 
وق ال حائفة ثلث الدية وق المنقلة حمس عشرة من الأبل وقي كل إصبع من أصابع البد والرحل عشرة من 
الأبل وتي السن حمس من الابل وف الموضحة حمس من الأبل وأن الرحل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 
ألف دينار. [رقم “2485 باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول] ماحاء في اللسان تقدم في 
كتاب عمرو بن حزم وفي اللسان الدية وأخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عكرمة بن خالد عن رجحل 
من آل عمر قال قال رسول الله 325 في اللسان الدية كاملة. [رقم 331/5+ باب اللسان ما فيه اذا أصيب. = 


A»‏ كعاب الذيات 


وهكذا هر ق الكتاب الذي كيه رسول الله ع4 لعمرو بن حرم والأضل في 
الماعدة الكلية 


الأطراف: أنه ادا قوت جنس منفعةه على الكمال: أو ازال چا مقصودا ف الادمى 
على الكمال: يجب كل الدية؛ لإتلافه النفس من وجهء وهو ملحق بالإتلاف من كل 
۾ جحه پیا للا اصوراة قضاء رسول ال ع بالدية كلها ف اللسان والأنف» وعلى 


اندلا 


فروع 2 فنقول: في الأنف الدية؛ لأنه أزال الجمال على الكمالء 
وهو مقصودء وكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة؛ لما ذكرناء ولو قطع المارن مع القصبة 


هلا ر 


لا يزاد على دية واحدة؛ لأنه عضو واحد» وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة» وهو 
النطقء وكذا ف قطع بعضه إذا منع الكلام قوت منفعة مقصو ده» 


على الكمال: وقيد المنفعة والحمال بالكمال؛ لأن غير الكمال لا يجب فيه كل الدية» وإن كان فيه 
تف يت عضو مقضة د كما إذا قطع لسان الأحرس» 0 آلة الخصي» والعنين» و اليد والرحل العريحاة والعين 
العو اع السب : ن السوداع لا يجب فى العمد» ولا الدية فى الخطأ؛ نه م يفوت حدس منشعرة ع ول" فو ت سا 
على الكمال» وإغا فيه حكومة عدل. [العناية ]۲٠۲/۹‏ وهو: أي الإتلاف من وحه.[البناية ١173/1‏ ] 
لأنه أزال الجمال اخ: لأن ف قطع الألف تفو يت حمال کامل» ثم كما بحب الدية بقطع جميع الألف تحب 
بقطع المارن؛ لأن تفويت الحمال به يخصل. [الكفاية ]۲٠۲/۹‏ لما ذكرنا: وهو قوله: وقد فوت الحمال 
على الكمال [البناية + ]١ 7/1١‏ وكذا اللسان: لأنه أزال بقطع الأ رنبة» وهي طرف الأنف جمالا على 
الكثمال سردا وبقطع المارن منفعة مقصودة؛ لأن منفعة الأنف أن يجتمع الروائح قي قصبة؛ لتعلو إلى 
= ماجاء في المارذ روى ابن دك مسن وكيع سا ابن أبي ليلى عن عكرمة بن حالد عن ول 
من آل عمر وا بي لله وه ي الأنف اذا سول کرو وار ۹۳ الأنف, كم فية] 


شسة ايكنا حا وكيع نا ار يبسن بيع افون ال 


كنات الدَّيات ١م‏ 


وإن كانت الآلة قائمة›» ولو 0 5 التكلم ببعض الحروف» قيل: تقسم على 
عدد الحروق»ه وقيل: على غدد جروف تتعلق باللساته فبقدر ما لا يُقدر: تجب»: 
وقبل: إن قَدَرَ على أداء أكثرها: تحب حكومة عدل؛ لحصول الإفهام مع الاختلال 
وإن عجز عن أداء الأكثر: يحب كل الدية؛ لأن الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام؛ 
وكذا الذكر؛ لأنه يفوت به متفعة الوط والإيلاد» واستمساك البرل» والرمى به 


وى ا 
ودفق م والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة» و كذا في -- أ كاملة؛ 
ظ اة القدوري ` 575 


ذهب بالضر ب الدية؛ لفوات منفعة الإدراك؛ إذ به ينتفع بنفسه ف معاشه ومعاده» 
: 1 العقل دنیاه 
ا : 


نا اخ ده 


و كذا إذا ذهب عه أو يضرف أو شف | 


عدد الحروف: يعن جملة الحروف مما تتعلق باللسان وغيره.(العناية) تتعلق باللسان إخ: الحروف الي تتعلق 
بالسان» هي الألف والثاء والصاء والحيم والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء 
والظاء واللام والنون» فما لم يمكنه إتيان حرف منها يلزمه بخصته من الدية؛ فأما الهوائية والحلقية والشفوية» فلا 
تدحل في القسمة» فالشفوية الميم والباءء والحلقية والعين والغين والقاف» والأصل ف هذا ما روي أن رجلا 
قطع طرف لسان رجل في زمان علي ذه فآمره أن يقرأ ت تت فكل ماقرأ حرفا اسقط من ديه بقلر 
ذلك» وما لم يقرأ أوجب من الدية بحساب ذلك. [الكفاية 7/9١؟]‏ قي كون الألف من ذلك نظر؛ لأنه من 
أقصى الحلق. [العناية ۲۱۳/۹] وكذا الذكر: أي تحب فيه الدية بلا حلاف. [البئاية ]٠۷۷/١۳‏ 

عادة: وإنما قيده بالعادة؛ لأنه يتصور الإعلاق بالسحقء إلا أنه في العادة إنما يتحقق بالإيلاج.(الكفاية) 
ومعاده: أي آحرته؛ إذ العقل من أعظم ما يختص به الآدمى يدرك الأشياءء وبه بمتاز عن البهائم» فكان فيه 
منفعة مقصودة.[البناية ]١171//١7‏ إذا ذهب إلخ: تحب الدية يمقابلة فوات كل واحدة من هذه 
المنافع. [الكفاية ]۲٠۱۳/۹‏ 


Af‏ كتاب الدیات 


لأن كل واحد منها منفعة مقصودة. وقد روى أن عمر ضيه قضى بأربع ديات في 
ضربة واخدة ذهب ها العقل والكلام والسمغ والقرء ل وق اللححية إذا حلقت فل 


القدوري 7 5 
شت الدية؛ لأنه يفوت به منشعة الجمال. قال: و / شعر الرأس ! الدية؛ لما قلناء وقال 
مالل ل الشاة ندل لأن ذللك زايا الادم ع 
5 فو ف دیا ا زيادة قي الادمي 


والساق» ظا الى وخم المد د سان اقيمة. ولتاء أن IT‏ جال» 


منفعة مقصودة: يعن ليس فيها استتباع كل منها للأخرى» بخلاف قتل النفس» حيث لا يجب إلا دية 
واحدة؛ لأن الأطراف تبع النفس» أما الطرف فليس بتبع للطرف الآحر» فيعتبر كل واحدة منها 
بنفسها: [الكفاية ]٠٠١/۹‏ الدبة: ويوجل سيه فإ نبت .2 تحب: الدية وإن مات قبل مضي السبة لا شىء 
فيه.[البناية ][١۷۷/١۳١‏ شعر الرأس إل: وذكر الإمام التمرتاشي يل قالوا: لو حلق رأس إنسان 
ولم ينبت: تحب الدية؛ الرحل والمرأة» والصغير والكبير فيه سواءء» ولا يطالب بالدية حال الحلق» بل يؤجل سنة 
لتصور النبات» وكذا حلق اللحية» فإن مات المحلوق رأسه» أو يته قبل مضي السنة» ولم ينبت لا شيء 
فيه» وقالآً: حكومة عدل. [الكفاية 4/9 ١؟]‏ لما قلنا: وهو أنه يفوت به الحمال. [البناية ]١72/1‏ 
ذلك: أي شعر الرأس واللحية. :وهذا: أي ولحل كون شعر الرأس زيادة في الآدمي.[البناية ]1١1/8/1*‏ 
شعر العبد: كلحية العبد: وبر ااي قر عمال للزم في شعر العبد كمال القيمة. 

في وقتها جمال: والدليل على أنه جمال قوله -: "وإن لله ملائكة تسبيحهم سبحان من زين الرجال 
باللحاء والنساء بالقرون والذوائب"» مخلاف شعر الضدر والساق؛ لأنه لا يتعلق به الحمال. 


"زياف ابن أى ةف "متصضيفه' حدتنا أ بو خالد عن عوف الأعرابي قال #نسق فیا ان وهات امات 
فنعت فعته فقيل: ذاك أبو المهلب» عم أي قالابة» قال رمى رجل رحجلا بحجر ي رأسه قي زمان عمر بن 
الخطاب فذهب ممعه» وعقله» ولسانهء وذكره» فلم يقرب النساءء فقضى فيها عمر بأربع دیات وهو 
حي. [رقم 5347؛ باب إذا ذهب سمعه وبصره] ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن 
عرف يه رامو لبوق :ف سعد نمب ارلا ۴51 


کتاب الدّيات ۰ AY‏ 
وف حلقها تفويتّه على الكمال» فتجب الدية 553 58 الأذنين الشاخصين, وكذا ابعر 
والساق؛ لأنه لا يتعلق به جمال. وأما لحية العبد فعن أبي حنيفة يلكه: أنه يجب فيها 
كال القيمَة والتخريج على الظاهر: أن المقصود بالعيك. المنفعة بالاستعمال دول 


ظاهر الرواية ظ! أي الاستخدام 
نلا او قال ويف الشاراي سک غد الأهدة لأنه انع السة 
الجمال لاف لر قال: E‏ شار , لو مف لغ وهو لأصح؛ لاله تابيج للحية» 


ل ت 
a .‏ لاه ا 8 جز [ E le‏ دن ا 
فصار كبعض أطرافهاء و ية الكوسح إن كان على ذقنه شعرات معدودة: فلا شىء 
اللحية 5 


کان نتا ففيه كمال الدية؛ لأنه ليس بكوسج وفيه معن الحمال» وهذا كله إذا 
5 
ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل؛ وإن نبتت بيضاء فعن أبِي حنيفة أنه لا يجب شيء في 
الحالق ظ | 9 ظ 


للحية بعد الحلق 


الحر؛ لأنه يزيده جمالاء ويي العبد بجحب حكومة عدل؛ لأنه ينقص قميته» وعنلهما: 
1 في الحر 


ت حكومة عَدَل؛ لأنه في غير أوانه يىشىنە» ولا يز ینه» 


الأذنين الشاخصين: أى المرتفعتين» وصفهما؛ لدفع إرادة السمع.(العناية) فعن أي حنيفة يله إلخ: وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة سل اعبار ا بالدية في الحر؛ لفوات الحمال.(العناية/ جلاف الحر: فإن المقصود فيه الجمال 
ولو حلف بعض اللحية ولم ينبت» وقيل: يجب فيه حكومة عدل. [البناية ]١179/11‏ وهو الأصح: احتراز عما 
قال بعض شاا جب فيه كمال الذية؛ أنه عضو على حدة» ويفوت به الجمال. | العناية ١/4‏ "!| 


/ کناب الدّيات 


ويستوي المد والخظأ على هذا الخمهور» وف الحاحبين الديةء وف إحداهما نصف 
الدية» وعند مالك والشافعي جب ا أب سسكومة شا وقد مر الكلام ابه نی اللا 


قال: وفي العينين الديّة وف لس الدية وفي الرحلين الدية» وي الشفتين الدية» وفي 
القدوري ` . 
ا الديةء وف الأنفيين الديةع كذا روئ ف خدیث سعید بن الملسيب تنه عن 
أي اخصتین 
الي ا 2 2 د ل 3 وأحجل م هده الأشياع هيدف الديةع وفيما که الببى ا 
ديد ÊÊ‏ 32 كت 
لعمرو بن حزم غر وجنه : وف العينين الدية» و في إحداهما : نضض الدية : ولات فق شفريت 


الأثيين من هذه الأشياء: تفوت بحسن الف أ “كمال الجمال» فيجب كل الدية» 
وف تفويت إحداهما تفر يت الضف فيخي نضف الدية. قال وق دیس لمر أة الدية؛ 
القدوري 2 


لا فيه من تفويت جنس المنفعة» و * إاحداقها صل :دية المرأة؟ كا نينا 


ی 


ويستوي إخ: يعن كما تحب الدية في حلق الرأس واللحية عط ةا حلقيما عا تحب الدبة 
لا القصاص؛ لأن القصاص لا يجب في شيء من اورا 41 یہت فر بق لبك اسا اکا هك ا 
أو دلالة؛ والنص إنما ورد في الجراحات قال الله تعالى: #وَالجَرُوحَ قصاص#» وهذا ليس في معناها؛ لأنه 
لا يحتاج في حلقها إلى إيلام» ولا يتوهم فيه السراية 5 في الجراحات. ثم قيل: صورة حلقهما خطأ هي 
أن يظنه مباح الدم» فحلق الوالي لحيته؛ ثم ظهر أنه غير مباح الدم. [الكفاية 5/9 5-5١‏ ١؟]‏ 

حكُوهةة غنفال: الأقنما لاناق الي ولا ب القضاض بالاتفاق.(البتايم لا ابجاو أشار بة إلى 
قوله: لأن اتفويت: الآثيين مع هذه الأشياء إلى قوله: فيجب نصضف الدية: [البناية ١65/1 ٣‏ ] 


'غريب» وتقدم في كتاب عمرو بن حزم وقي الشفت ن الدية وف البيضتين الدية.[نصب الراية ]۳۷٠/٤‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في 'مصنفه" عن عمرو بن دپ قال البي 5 في العين نصف العقل حمسون 
من الإيل أو غدلها من الذهب أو الورق أو الشاء أو البقر.[۳۲۹/۹» رقم: 4١74174‏ باب العين] 


E 


تقدم ذلك فيه وف یره | اضيب الراية rvi‘‏ 


كتاب الذّيات هم 


المنفعة والجمال» وفي حَلمِيٍ المرأة الديّة كاملة؛ لفوات جنس منفعة الإرضاعء 
وإمساك اللبن» وفي إحداهما نصفها؛ لما بيناه. قال: وف أشفار العينين الدية, 


وفي إحداهما ربع الدية» قال ذ#ه: يجتمل أن مراده: الأهداب مجازا كما ذكره 
محمد بك في "الأصل" للمجاورة كالراوية للقربة» وهي حقيقة في البعير؛ وهذا 
لأنه يفو ت به الجمال علي الال وجنس المنفعة وهي منفعة دفع الأذى 


والقذى عن العين؛ إذ هو يندفع بالهدب» وإذا كان الواحب في الكل كل الدية» 
كل الأشفار 
وهي أربعة كان في إحداها ربع الدية» 


لفوات: لأنه إذا لم يكن لها حلمة يتعذر على الصبي الائتفاع عند الارتضاع. لا بينَاه: أي عند قوله: لأن 
في تفويت الاثنين إلى آخره. [البناية ]١7/18‏ العينين الديّة: إذا قلعها و لم ينبت. 

تمل أن مرادة !2: ولعله قال ذلك دفعا لتخطئة من خطأ محمد في إطلاق الأشفار على الأهداب» قالوا: 
الأشفار منابت الشعر» وهي حروف العينين وأطرافهاء والشعور الى عليها تسمى الحدبء فقال المصنف: 
يحتمل أن مراده الأهداب» فيكون جازا للمحاورة من ذكر الحل» وإرادة الحال. [العناية ]۲٠١/۹‏ 

كما ذكره محمد إل: قال محمد مله: في أشفار العينين الدية كاملة إذا لم ينبت» فأراد به الشعر؛ لأن الشعر 
هو الذي ينبت دون الحلد. للمجاورة: ذكر في مبسوط شيخ الإسلام": وجعل محمد ي الأشفار اسما 
للشعور الي نبتت على الشعور الي عليها تسمى الهدب» قالوا: وكأنه أحذ من شفر الوادي» وهو جانبه 
وحدة) فسميت منابت الشغور أشفارا؛ لأا حدود الأحفات» ولكن مشايخنا قالوا: بان الأمر كما قالوا: 
إن الأشفار اسم لمنابت الشعور» واسم الشعور الهدبء إلا أنه كين بالأشفار عن الهدب؛ لاتصال وجاورة 
بينهما كما “موا القربة راوية» وهي البعير الذي يستقي عليه الماء؛ لاتضال بين القربة البعير وكما قيل 
للمطر: سماء. [الكفاية ]۲٠١/۹‏ والقذى: وهو الذي يقع قي العين. [البناية ]۱۸۳/١١‏ 


م كتاب الذّيات 


وف ثلاثة منها ثلاثة أرباعهاء ويحتمل 8 فا هر منبت الشعرء والحكم فيه 
هكذاء ولو قطع الحفون بأهدايهاء ففيه دية واحدة؛ لأن الكل كشيء واحد» وصار 


كالمارن مع القصبة. قال: وقي كل أصبع من أصابع اليدين؛ فت عق الدية؛ لقو له 


لقدور ىف 5 ا کے ا“ 0 


ع : 'في گل إصبع عضر من الابل"؛* es‏ 
دية كاملة وهي عشرء فتنقسم الدية عليها. قال: ؛ ع كلها سواء؛ لإطلاق 


الأصابء الأضابع عن 21 


ليت ` لذفها E‏ و المنفعة» فاا | 5 افيه 55 الشمال» 
ولاها سواء في اصل تعتبر ين مع 


الذي 75 آنفا الأصابع 


كا أاع الرحين لاه فوت بقع كا فا للشيء حب الدب كال م قد 
عشر أصابع» فتنقسم ا ا ارا ذال ول كل افع يها ا مفامل 


القدوري 


والحكم فيه هكذا: أي تحب في الكل الدية؛ وتخب في كل شفر ربع الدية» ويستوي أن ينتف الأهداب 
وأفسد المنبت» أو قطع الحفوت. كلها بالأهداب.[الكفاية ١551/8‏ ؟] كالمازت: المارن: .ها لان هن 
الأنف» والقصبة: ما صلب منه.(الكفاية) عشر: ففي كل عشر الدية. كاليمين مع الشمال: يعن هما سواء 
في إيجاب الحكم حيث تحب الدية فيهما على السواء وإن كانت منفعة اليم Ea‏ ال ae‏ 


"رو من حديث أبي موسى» ومن حديث ابن عباس 6 ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحدة» ومن 
حديث عمرو بن حزم» ومن حديث عمر ١‏ بن الخنطاب ات الراية [rvr/é‏ فحديث ابي موسى أخخرجه 
أبو داود بي ا ' عن امن مو سى قال؛ قضصى رسول الله 5 أن الأصابع سواع عشرا غشرًا من الأبل.[رقم £507 
باب ديات الأعضاء] وأما حديث ابن عباس أحرحه الترمذي في "جامعه" عن ابن عباس قال: قال رضول الله 55 
في دية الأصابع : اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبعء قال أبو عيسى حديث ابن عباس خديث خسن 
صحيح غريب من هذا a‏ والعمل على هذا عند أهل العلم.[رقم: ١۳۹١ء‏ باب ماجاء في دية الأصابع] 
“يريد الحديث المذكورء وقد ورد ماهو أصرح منه أخرجه الجماعة إلا سا[ تست الراية ]۳۷۳/٤‏ 
أحرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي ج قال: هذه سواء يعن الختضر والإهام.[رقم 
6 باب دية الأصابع] 


كتاب الديات AV‏ 


في أحدها لث دية الأصبع» وما فيها مفصلان. فش ۴ ففي أحدهما نصف دية الأصبع» وهو 


كاله بهام : 8 هذا الانقسام 


نظير انقسام دية اليد على الأصابع. قال: وف كل سن حمس من الإبل؛ لقوله ع في 
حدیث ای موسی الأشعري فين : وف 13 سن حمس من الإبل ”7 والأسنان والأضراس 
أنفا 


ففي أحدها إلّ: يعني أن عشر الدية الواحب بإزاء كل أصبع» إنما هو .مقابلة مفاصلهاء فما فيه ثلاثة 
مفاصل كان لكل واحد منها ثلثه» وما فيه مفصلان» كان لكل منهما نصفه. [العناية ١/9‏ ؟] 

والأسنات والأضراس !<2: قالوا: فيه نظرء والصواب أن يقال: والأسنان كلها سواء أو يقال: والأنياب 
والأضراس كلها سواء؛ 2 السن اسم الجنس يدخل تحته اثنان وثلاثون: أربع منها ثناياء وهي الأسنان 
المتقدمة اثنتان فوق اثنتان أسفل» ومثلها رباعيات» وهي ما يلي الثناياء ومثلها أنيات تلى الرباغيات» 
ومثلها ضواحك تلي الأنياب اثنتا عشرة سنا تسمى بالطواحن من كل جانب ثلاث فوق» وثلاث أسفل» 
و بعدها سن وهي آخر الأستات يسمئن ضرس الخلم؛ ذه ننست: بعد البلوغ وقت كمال العقل» فا بعس 
أن يقال الأسنان والأضراس سواء؛ لعوده إلى معئ أن يقال: الأسنان وبعضها سواء. [العناية 5/9١؟]‏ 
والأسنان كلها سواء: وإذا قلع جميع أسنانه» فعليه .ستة عشر ألفا من الدراهم؛ لأن الأسنان اثنان 
وثلاثون» فإذا وجب في كل سن نصف عشر الدية» وهي حمس مائة بلغت الحملة ستة عشر ألفاء وليس 
في البدن جنس عضو يجب بتفويته أكثر من مقدار الدية سوى الأسنان» وإذا قلع جميع أسنان الكوسي = 
"ليس هذا في حديث أبي موسى» وأخرج أبو داود وابن ماحه.[نصب الراية 77/4] أخرجه أبو داود 
عن اين عاتن أل .رسول اه 235 فل الأصابع سوا والأسنان سوا القنية والضرس سواء هذه 
سواء [رقم ۹ باب ديات الأعضاء| وأخخر جه ابن ماجحه في سننه عن ابن عباس عن الب : 5 أنه 
قضى ف الست حمسا هين :الا بل. [رقم ۲٦٥١‏ باب دية الأسنان] 


تقدم لأبي داود وابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا الأصابع والاسنان سواءء ورواه البزار في 
شد" حدثنا عبدة بن عبد الله القسملي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس عن البي 5 قال: الثنية والضرس سواءء والأستان كلها سراي وهذه وهذه سوا وقال: 
لا تعلم أحدا يرويه عن شعبة يهذا أللفظ الا عبد الصمد وغيره يرويه مختضرًا. [نصب الراية ]۳۷٤/٤‏ 


AA‏ كتاب الديات 


ولأن كلها في في أصل المنفعة سواء» فاه بعتبر التفاضل كالأيدي والأصابع» و هدا ادا 
نظا فان كان مدا اففه ففيه القصاصء وقد مر ف الجنايات. قال وهن اضرب 
القدوري 


0-2 اا 22 منشعتة : ففية دية كاملة كاليد ادا 5 والعين إذا ذهب ضو عها؛ لذن 


له کا یکت ق E‏ . : و ر 57 5 
المتعلق تفويت جنس المنفعة» لا فوات الصورة. ومن ضرب صلب عيره» فانقطع ماؤه 
جیب الدية؛ لتفويت ججنس المنفعة 8 331 و ا نه فوت حجرالا على الكمال: 


يعني سفعة انسل 


وهو استواء القامة؛ فلو زالت الحدوبة: لا شىء عليه لزوالها لا عن أثر 


قال: الشجاج شر 9 ة: الخحارصة: وهي الى تحرص المجلد ا تخدشه 
وري ۰ 9 
عد عليه أريعة غر كفا لأن آستاه تكن قانية وخسريج؟ لا حكى أن ادرأة ثالت اروها بارا 
قال إن كيت #رسحاء فآتت.ظالق فشكل أبو سييقة يلك عن لاتب فقال: يعذ اسان فإن. كانت لایو 
وثلاث» فليس بكوسج: وإن كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج. [الكفاية ]5١7/9‏ 
فلا يعتبر التفاضل: ومن الناس من فضل الطواحن على الضواحك؛ لما فيه من زيادة المنفعة» وهو حلاف 
النض.(العناية) كالأيدي والأصابع: أي كما لا يعتبر التفاوت في الأيدي والأصابع؛ لأن كلها سواء في 
جنس المنفعة. [البناية ]١5/11‏ في الجنايات: قي باب القصاص فيما دون النفس. لأن المتعلق: أي الموضع 
الذي يتعلق به وحوب كل الدية.[الكفاية ]5١7/4‏ وهو استواء القامة: قيل في تفسير قوله تعالى: 
اعد ا الأنسبان فن اج 5 يم أي: متتصسب القامة» وهي تزول بالحدو بة. | العناية ۷/۹ [r ١‏ 
لا عن أثر: ولو بقي أثر الضربة بعد زوال الحدبة» ويلزم حكومة عدل؛ لأنه زال به النفع الذي تحب به كل 
الدية. (البناية) في الشجاج: وهو جمع شجة» ولما كان الشجاج نوعا من أنواع ها دون النفس وتكاثرت مسائله 
ذكرها في فصل.(البناية) في الشجاج: وتختص الشجة يما يكون بالوحه والرأس لغة» وما يكون بغيرهما 
فجراحة.(الدر المختار) الخارصة: ومنه قوهم: خرض القصار الثوب إذا حرقه في الدق. [البناية ]۱۸۸/١۴‏ 
عندشه: قال ابن الشحنة عن قاضي حان: هي الى تخدش البشرة» ولا يخرج منها دم» وتسمى خحادشة.(رد امحتار) 


كتاب الديات ۸۹ 


ولا ُخرج الدمّ» والدامعة: وهي الي تظهر الدم» ولا تسيله كالدمع في العين 
والدامية: وهي الي تسيل الدم» والباضعة: وهي التي تَبْضَّعٌ الحلدَ أي تقطعه» 
والمخلاهة: وهي الي تأجل في اللحم» والسمحاق: وهي الى تصل إلى السمحاق» 
وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس» والموضحة: وهي الي توضّح العظم أي 
تنه والهاشمة: وهي الي تكسر العظم. والمنقلة: وهي الي تنقل العظم بعد الكسر 
أي تحوله. والامة وهي التي تصل إلى أم الرأس» وهو الذي فيه الدماغ. قال: ففى 
الموضّحة القصاصٌ إن كانت عمدا؛ لا روي: "أنه ع قضى بالقصاص ف 
الموضحة"»” ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم» فيتساويان» 


رهي التي إخ: رده الطوري بأن الزيلعي صرح بتحقيق قطع الحلد في الأنواع العشرة» فالظاهر في تفسيرها 
ما في "المحيط" و"البدائع": أنها ال تبضع اللحم» ومثله في كتب اللغة» وعلى هذاء فيزاد في المتلاحمة قيد 
أحر» فيقال كما في "البدائع" وغيرها: هي الى تذهب في اللحم أكثر ثما تذهب الباضعة.(ردالحتار) 
والمتلاحمة: في المغرب": هي الشجة الي تشق اللحم دون العظمء ثم يتلاحم بعد شقها أي يتلام 
ويتلاصق» قال الأزهري: الأوجه أن يقال: اللاحمة أي القاطعة للحم» وإنما ميت بذلك على ما يؤول 
إليه» أو على التفاؤل. [الكفاية [۲٠۷/۹‏ تحوله: من وضع إلى موضع آحر. [البناية ا 

والامة: وهي العاشرة» ولم يذكر ما بعدهاء وهي الدامغة بالغين المعجمة» وهي ال تخر ج الدماغ؛ لأن 
النفس لا تبقى بعدها عادة: فكان ذلك قلا لا شجة. |العناية ]۲٠۸/۹‏ التي تصل: أي تبلغ إلى أء 
الدماغ» حى يبقى بينها وبين الدماغ حلد رقيق» وأم الدماغ الحلد الي تجمع الدماغ كذا في "الصحاح". 
"غريب. [نصب الراية ٤/٤‏ ۳۷] وأحرحه البيهقي في "السنن الكبرى" عن طاؤوس قال: قال رسول الله 4: 
لا طلاق قبل ملك» ولا قصاص فيما دون الموضحة من الحراحات.[۸۳/۸] وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 
عن .عمر بن عبد العزيز أن ابي 225 لم يقض فيما دون الموضحة بشىء. [9//. ا رقم 11355 باب 
الموضحة] وأيضًا عن الحسن. [رقم: ]١77٠١‏ 


٠‏ ۹ کتاب الدبات 


عق ا اص. قال: ونا عبرا 8 نشية الشجاج؛ لأنه لا یکر اعتبار 


القدوري 35 
المساو ات فيها) لأنه لا حد ينتهي الکن إليه» ولأن فيما فوق المي ضحة واكم 
بقية الشجاح ذلك الحد 
العظمء وال قاض ا وهذه رواية عن أبي حنيفة ب سحا وقال محمد ب لد في الأصل: 


الميسوءط 
وهو ظاهر الرواية» يس القصاص فيما قبل الموضحة؛ لأنه يمكن اعتبارٌ المساواة.فية؛ 


حديدة بقدر ذلك» فيقطع يما مقدار ما قطع» شيدق امققاء القصاص. قال: ؛ 


تلك الحديدة 7 


دون الموضحة حكومة العدل؛ لأنة ليس فيها أرش ا ولا يمكن إهداره 


ن الشار غ 


فوجب اعتباره فور العدل» وهو مأثور عن التحني وعمر بن عبد العزيز جر“ 


نى القصاصض: لان عند المساؤاة تتحقق الممائلة: فيتحقق القصاض؛ لأن عند المساواة تتحتقق الممائلة؛ 
i ike GÎT And lad‏ فيا افوق الموضحة: أت فيا هى أكثر شك اهن اللورضخةة وهو انا 
ذكره بعد الموضحة» وهو ثلاثة: الحاشمة والمنقلة والآمة.(الكفاية) قبل الموضحة: أي قبل الموضحة ذكراء 
دون الموضحة وهو ستة من الحارضة إلى السمحاق.(الكفاية) دون الموضحة: أي دون الموضحة من حيث 
الأثر والشج» ولكن قبل الموضحة من حيث الذكر؛ وهو الخارضة إلى السمحاق» فلذلك ذكر مرة .ها قبل 
الموضحة» ومرة عا دون الموضحة. [الكفاية ]۲٠۸/۹‏ حكومة العدل: ووحوب حكومة عدل فيها إنما هو 
على رواية غير الأصل» وأما على روايته» فقد قال: يجب القصاص فيما فوق الموضحة. [العناية 8/9 ١؟]‏ 
حديث إبراهيم أحرحه عبد الرزاق في مصنفه أحبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: فيما دون 
الموضحة حكومة. [رقم ١۷۳١۹‏ باب الموضحة] وحديث عمر بن عبد العزيز غريب وعن شريح نحو ذلك رواه 
محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن شريح قال: في 
الحائفة ثلث الدية وقي الامة ثلث الدية» فاذا ذهب العقل فالدية كاملة» وف المنقلة عشر ونضف عشر الدية» وقي 
الموضحة نصف عشر الدية؛ وفي غير ذلك من الدراحات حكومة عدل» ولا تكون الموضحة الا في الوجه والرأس؛ 
ولا تكون الحائفة الا في الجوف. [رقم ٦۳‏ ه» باب دية الأسنان والأشفار والأصابع] [نصب الراية 3174/4] 


كعاب الدّيات 0 


ا 7 3 7 55 5 9 ۴ 5 5 3 و 2 5 : 1 
قال: وق الموضحة إن كانت خطا تنصف عشر الدية» وف الحاشمة عشر الدية› ١‏ 
التدوري 57 > 9 


المنقلة عش الدية ونضف عشر الدية وق الامة ثلث | الديةق وف اللائفة ثلث الدية» 


إلى الجانت الآخر 


فإن نفذت فهما جائفتان» ففيهما ثلثا الدية؛ لما روي في كناب عمرو بن حزم ذه أن 
الببي علك قال: وق الملوضحة حمس من الإبل» وق الهاشمة عشي وف المنقلة خمسة 


عشرهء ول الامة ويروي المأمومة تلت السطفة: “ وقال علكة: : في الحائفة ثلث الدية e‏ 
* في ذلك الكداب 


وعن أبي بكر ذاه أنه حكم في جائفة نفدت إلى ابحانب الآخخر بثلثي اديت“ 


زق اة قال بن إت الجائفة ما يصل إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجنبينء 
والاسم دليل عليه» وها وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وضل إليه الشراب كان مفطراء وما فوق 
ذلك» فليس بجائفة؛ قال في "النهاية": فعلى هذا ذكر الحائفة هناك في مسائل الشجاج وقع اتفاقا؛ وذلك 
لأن الشجاج تختص بالرأس والحبهة والوجه والذقن. [العناية 3/8١؟]‏ 

8 تقدع 2 كناب عمرو بن حزم.[نصب الراية [rvs/s‏ أخر حه النسائي في سننه. وي المأمومة ثلث الديةع 
وق الحائفة ثلث الدية» E7‏ المنقلة هس عشره عن الإإبلء وق کل أصبع هن أصابع اليد والرحل عشر 
من الإبل» وني السن حمس من الإبل» وف الموضحة حمس من الإبل» وإن الرحل يقتل بالمرأة؛ وعلى أهل 
الذهب آلف دپنار. [رقم: ]٤۸٥۳‏ 

5-5 تقدم في كتاب عمرو بن حزم وقي الحائفة ثلث الدية» وتقدم في مرسل مكحول وأشعث غ[ نض لرا 


بلا 


٤‏ وروى ابن ألى اشبية قي "مصنفه حدتنا عبد الرحيم عن محمد بن إسحاق عن مک !ا ل 4 العفو 
أشعث عن الزهري أن النبى ك قضى في الحائفة ثلث الدية.[۹/١٠‏ ١۲ء‏ رقم 7/١55‏ باب الحائفة كم فيها] 
”””رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا ابن جريح عن داود بن أبي عاصم قال: “معت ابن المسيب يقول: قضى 
أبو بكر بالخائفة إذا نفذت الخصيتين في الحوف من كل الشقين يثلثي الدية. [3070/3؛ رقم 417575 باب الحائفة] 
وأخيرنا الثوري عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب أو غيره أن أبا بكر قضى في 
الحائفة الى نفذت بثلثي الدية اذا نفذت الخصيتين كلاهماء وبرئ صاحبها قال سفيان: لا أرى ولا تكون الحائفة 
الا في الجوف سمعنا ذلك. [59/9*؛ رقم 2١1777‏ باب الحائفة] [نصب الراية 5/ه/1/5)1"] 


7 كتاب الذدّيات 


ولأا إدا نفذت زل تة جائفدين: إحداهما من جانب البطن» والأخرى من 


الحائفة 


حانب الظهر» وفي كل حائفة ثلث الدية» فلهذا وجب ف النافذة ثلثا الدية» وعن 
حمك. سل أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة» وقال هي الى يتلاحم فيها الد ویسود 
وها ذكرناه بده شرو عن أبي فوسف ۽ مش وهذا اختلاف عبارة لا يعود إل معي 


وحكم) ا هذا شجة أحرى تسمى الدامغة» وهي الي تصل إلى الدماغ» وإِنما 
لم يذكرها؛ لأنها : تقع قلا في الغالب لا جناية مقتصرة منفردة بحكم على حدق ثم هذه 
الشجاج تختص بالوجه والرأس لغ وما كان في غير الوحه والرأس يسمى جراحة؛ 
والحكم مرب علۍ الحقيقة بې يي الصحيح» حن لوتحققت في غيرهما نحو الساق واليد: 
گرو ھا ار مقدره وھا تنب سخ الفدل؟ لأن الخ بال قف وهو إا 


تقدير الا رش 


ورد ایا ا د راا إا وة ام لعن الشين الذي يلحقه ببقاء أثر 


الجر احة» ا يظهر منها في الغالب» وهو العضوات هقان لا سبواهيا. 
الوجنة والراس 


يتلاحمو: قال الزيلعي: المتلاحهمة مأحوذة من قوهم: التحم الشيفان إذا التصق د قن بالاخرء فالمتلاحمة ما يظهر 
اللحم» ولا يقطعهئ والباضعة بعدها؛ لأا تقطعة . وهذا اخحتادف: أي احا“ 2 سال الكلمة. (الكفاية) 
عبارة: يعن يرجع إلى مأحذ الاشتقاق» فمحمد ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة من التحم الشيآن إذا تصل 
أحدهما بالآحر» فالمتلاحمة ما يظهر اللحم ولا تقطعه» والباضعة بعدها؛ لأا تقطعه. [العناية ]۲٠۹/۹‏ 
لايعو د: أي يه يعو د 11 معي مور يبت عليه اللأضوتلوف ٤‏ الأحكام . |الكفاية ١؟]‏ و بعد هذا أي بعد الامة 
شجة تسمى الدامغة» بالغين المعجمة» وهي الى تصل إلى الدماع» وم يذ كرها تلا أن النفس يذ تبقى بعدها 
عادة» فيكون فتلا فالا يكون من الشجاج؛ والكلاء 2 الشجاج» وكذا لم يذ كر الحارصة؛ لأنه 3 يبقى لما 5 ق 
الغالب. بالتو قيف: يع لأن التقدير من أمرين؛ والأمور ل تكون إلا بالتوقيف على الشر ع. [البناية ]١ IIT‏ 


کتاب الدّيات الف 


وأما اللحيّان: فقد قيل: ليسا من الوحه» وهو قول مالك سه: حي لو وحد فيهما 
ما نيه أل قار ل نیب اتی وهذا لأن اوعد مف ناریا ولا اا 

ا اا و اة ی غوف - اراي أو جوف - 
ويقوم وبه هذا ائ ثم ينظر إلى تلوت ما بين الزن ل كان تصش عفر فة 
يحب نصف عشر الدية» وإن كان ربع عشرء فربع عشرء وقال الكرحي بفه: ينظر كم 


وأما اللحيان: يريد به العظم الذي تحت الذقن. [العناية ]۲۲١/۹‏ اللحى العظم الذي عليه الأستان» ومنه رماه 
بلحى جمل. فقد فيل إلخ: وفي "الذحيرة": والذقن من الوجه بلا احتلاف والعظم الذي تحت الذقن؛ وغتو 
اللحيان» فمن الوحه عندنا حى لو وجدت هذه الشجاج الثلاث قي اللحيين كان ها أرش مقدر عندناء خلافا 
مالك مده وف "مبسوط شيخ الإسلام": ويجب أن ازن غسل اللخييق ن للبار لأنهما من الوجه على 
الحقيقة» إلا أنا تركنا هذه الحقيقة بالإجماع» ولا إجماع ههناء فبقيت العبرة للحقيقة. [الكفاية ]۲۲١-۲۱۹/۹‏ 
الجائفة إلخ: وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من -حيث أا قد تكون اي الرأس؛ لكن نظر فيه الاتقاني به 
في "مختصر الكرحي" من أا لا تكون في الرقبة ولا في الحلق: ولا تكون إلا فيما يصل إلى الحوف من 
الصدرء والظهر والبطن والحنبين؛ وما ذكره في "الأصل" من أفها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة إلى 
قال العيئ: ولا تدحل الحائفة في العشرة؛ إذ لا يطلق عليها الشجة» وإنما ذكرت مع الامة لاستوائهما في 
كوو .دصي يقوم !خ: فإن كانت قيمته من غير جراحة ت تبلغ ألفا ومع الحراحة تبلغ قيمته تسع مائة 
علمت أن الجراحة اریت نقضان عشر قيمعه: فأوحيت!عشر الدية؛ لأن قيمة الحر ديئة؛ وبه أخذ 
خمس الأئمة الحلوان يلك في "فتاوى قاضى حان": الفتوى على هذا.(الكفاية) ينظر كم إل ان هذا أن 
هذه الشجة لو كانت اة او فإنه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة؛ فإن كان مقدارها ثلث الموضحة 
وجب ثلث أرش الموضحة» وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة» وإن كان ثلاثة أرباع الموضحة 
يحب ثلاثة أرباع أرش الموضحة» قال شيخ الإسلام: هذا هو الأصحء كذا في "الذحيرة". [الكفاية ]۲۲٠/۹‏ 


1 كعات الذّياك 


قدا هذه الشحّة عن المووطّحة: قيحب: بقدر قلف من تلصف عشر الذية؟ الأن ما 
9 نع وارد إلى السورس هله 
فصل 
قال: وفي أضابع اليد نصفُ الدية؛ لأن في كل أضيع عش الدية على ما رويناء 
فكان في بداو لدية» ولأن في قطع الأصابع تفويت pe‏ ا الل 
وهو الموحب على ما هر فإن قطعها مع الكف» ففيه أيضاً نصفٌ الدية؛ لقوله + 
وف اليدين ية وف إحداهما نصف الدية",* ولأن الكف تبع للأصابع؛ لأن البطش 


كاء وإن قطعها مع تصف الساعد: ففى الأضابع والكف نصفت الدية» وق الريادة: 
السا“ ا 5 يد “0 ف ا 

قر 
و عد » وهو رواية س إلى يو سف E‏ و نه ان 5 راد على اضابيع اليك 


والرحل» فهو تبع إلى المنكب وإلى الفخذ؛ لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف 
الدية» واليد اسم هله الجار حة ا المفكب: فلا يزاد على تعدير الشر ع. 


فضل :الما كانتت الأظراف .دوت الراس) وها حك على حدة ذكرها ف فضل على عحدة. [العناية 8/١1؟7]‏ 
وفي إلخ: هذا قول القدوري في "مختصره". [البناية 37/1 ]١‏ على ما روينا: وهو ما ذكر قي فصل ما دون النفس 
قو له عالق ۽ 32 0 أصبع شر من الإبل.(الكفاية) على ما مر. وهو قوله: ولأن ىّ قطع الكل تمو یت جنس المنفعة 
إلى آعحره. (الكفاية) الساعد: هو من اليد ما بين المرفق والكف. وهو: هو غثتتار الطرفين. واليد إلخ: وأحيب من 
قوله: واليد اسم لهذه الجارحة بالمنع» فإن اليد إذا ذ كرت في موضع القطع» فالمراد به من مفصل الزند كما 
ف آية السرقة. [العناية ۲۲۲/۹] هذه الجارحة: من رؤوس الأصابع إلى الإبط. [الكفاية 1/9؟5] 


۳ 


"تقندم من ذلك ما فيه الكفاية.[تصب الراية 7/7/4*] وروى ابن أبي شيبة في "مضنفه" حدثنا أبو بكر 
قال: حدثنا أبو الأحوص عن أب اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في اليد نصف الدية. 


[8/9١؛‏ رقم: 653356 باب اليدكم فيها] 


كتاب الديات ٩٥‏ 


وهما: أن اليد آلة باطشة» والبطش يتعلق بالكف» والأصابع دون الذراع» 
للطرفين 
فلم يجعل الذراع تبعا في حق التضمين» ولأنه لا وجة إلى أن يكون تبعا للأصابع؛ 


الساعد 


لأن بينهما عضوا كاملا رلا إلى أن يكو ما لکد و نات 


الساعد والأصابع 5 الكف ' 
سا 05 3 ا۴ = 3 : ١‏ 0 
فا 5 ابيا 7 e‏ نه 7 نينا ھر اتن هه 


اسان ا ولا شىء في الكاف» وهذا عند أبي حنيفة ينك وقالا: ينظر إلى 
و الدية 0 


أرش الكل والأصبع. فيكون عليه الأكثر ويدخل القليل ق الكثير؛ لأنه لا ۾ جحه 
حكومة العدل 


إلى الجمع بين الأرشين؛ لأن الكل شيء واحد» ولا إلى إهدار أحدهما؛ لأن كل 


لا ۾ جه 
انیا أضل کن وجف رسن رارق 


كاملا كما لم يجعل إحدى اليدين تابعة للأخرى.(الكفاية) إلى أن يكون اج أي لا وجه إلى أن يكون 
تبعا للكف؛ لأن الكف تابع للأصابع» ولا تبع للتبع؛ لأنه من حيث أنه تبع لا يحب للكف شيء» ومن 
حيث أنه أصل الساعد وجب أن يجب له شي فيؤدي إلى الجمع بين الوحوب وعدمه؛ ولا لم يكن 
الساعد تبمًا لا إلى الأصابع» ولا إلى الكف وحب اعتباره أصلا؛ إذ لا وحه إلى إهداره» ولم يرد من 
الشارع فيه شيء مقدرء فتحب فيه حكومة عدل. [الكفاية ۲۲۲/۹] 

قال: أي محمد في "الجامع الصغير".[البناية ]١ 317/1١7‏ ينظر إلى أرش إل: اعلم أنه إذا قطع الكف» 
ولا أصابع فيها قال أبو يوسف 4:: فيها حكومة عدل لا يبلغ أرش أصبع؛ لأن الأصبع الواحدة يتبعها 
الكف على قول أبي حنيفة يله فلا تبلغ قيمة التبع قيمة المتبوع كذا في "الإيضاح". [الكفاية 9/+؟؟] 
الأرشين: أي أرش الكف وأرش الأصابع. [البناية ]۱۹۷/١١‏ شيء واحد: فإن ضمان الكف هو عين 
ضمان الأضابع» وضمان الأصابع هو عين ضمان الكف» فهو شيء واحد» فوجب الترجيح بالكثرة كما 
قلنا فيمن شج رأسه» وتناثر بعض شعره حيث يدل هنالك الأقل في الأكثرء كذا ههنا. (النهاية) 

أصل من وجه: أما الكف؛ فلان الأصابع قائمة به» وأما الأصابع؛ فلأنها أصل في منفعة البطش. 


515 كتاب الذَّيات 


وله: أن الأصابع أصل» والكفٌ تابع حقيقة وشرعاء لأن البطش يقوم ياء وأوحب 
الشى ع ل أصيع زائعدة عضر من الالء والترسسيج فن يت لانت واک اول 


من الترجيح من حيث مقدار الوابجب» ولو كان ف الک اة أصابع: بيه اوش 
كثرة وقلة 


الأصابع. ولا شيع 8 الكف بالا جما 4 أن الأصابع أضول 2 التقوم وللأكثر 
حكم الكلء فاستتبعت الكفف كما إذا كانت الأصابع قائمة بأسرها. قال: و 
الأصبع الزائية عيكوعة عدل تشريفا للدم ) 


حقيقة وشرعا: أما من حيث الحقيقة؛ فلأن البطش بالأصابع» وأما من حيث الحكب؛ فلأن الأصبع له أرش 
لان ولاف لس 4 رار طفن وما لیت قلف اللاي اشوا کیو ابت بای رسا ا قية س 
الشارع» فهو ثابت بالرأي» والرأي لا يعارض النص» فكان ما ثبت فيه التقدير بالنص أولى؛ وهذا لأن 
ال إلى ااي رورت وشل الضووررة لاق ققد كان يناي امقس بالقض, [الكفاية .7/5 ]| 
من حن الذات إلخ: أت هن حيث الحقيقة) والجکہ او ف : ن الترجيح من حيث مقدار الواحب؛ أن 
المصير إلى الترحيح بالكثرة عند المساواة في القوة» ولا مساواة بين الرأي والنصء فلا يصار إلى الترجيح هذا 
إذا بقي أصبع واحدة» وأما إذا لم يبق من الأصبع إلا مفصل واحد» ففي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة ينك 
یت ف ارک ذلك المفصل. ويجعل الى ا ا لن ا ذلك الملفصل مقدر» وما بقي شيع 7 
الأضل وإن ١‏ قلي 38 جک لاف كلما الا ای واا من أصحاب الخطة في المحلة لا يعتبر السكان» وروى 
الحسن عن أي حنيفة كا إذا كان الباقي دون أضبع؛ فإنه يعتبر فيه الأقل والأكثر» فيدخل الأقل في 
الأكثر؛ لأن أرش الأصبع منصوصض عليه فاس ارش کل ٠‏ مفصل غير منصوص عليه» وإبما اعتبرنا ذلك 
المنصوص بنوع رأي» وكونه أصلا باعتبار النض؛ فإذا لم يرد النض ف أرش مفضل واحد» اعتبر فيه الأقل 
والأكثر» ولكن الأول أصح» كذا في "المبسوط". [الكفاية ۲۲۳/۹] 

حكومة غدل: أي سواء كان في العمد أو في الخطأء وسواء فيما إذا كان للقاطع أصبع زائدة أم لا هكذا ذكر في 
"الذخيرة"؛ ولا يقال: بأن قوله ع4ت: "في كل أصبع كذا" مطلق» وهذه أصبع؛ لأنا نقول: إنما يفهم من -حظابات 
الشرع ما هو معروف ومتفاهم عند الناس» والأصبع الزائدة ليست هذه المثابة فلا يتناوله النص. [الككفاية ۲۲۲/۹[ 


کاب الدَّيات ا 


لأنه جزء من يده» ولكن لا منفعة فيه ولا زينة» وكذلك الس الشاغية؛ لما قلنا. وفي 


الأضبع ار : اده 


عين الصبىي وذكره ولسانه ذا م شا سس سكومة عسل ولال الخاني ييل ا 

فيدردية كاملةة لأت الغالب ف الصحة: فأشبه قطع المارن والأذن. ولنا: أن المقصود من 
الشنااخصة 

هذه الأعضاء المنفعة» فإذا لم تعلم صحتّهًا: لا يجب الأرشّ الكامل بالشك» والظاهر 

ا يصلح ية حة للإلزام, بخلاف المارن») والأذن -- أن المقصود هو الجمال» 


لا الرينة 


وقد فوته على الكمال. وكذلك لو استهل | الصضبى؛ لله ليس بكلام. وا هو جرد 


ف ومعرفة الصحة فيه بالكلام؛ وق الذكر بالجر كة» يقل مين يط ستل بيه سال 
النظر» فيكون حكمه بعد ذلك حكم البالغ في العمد والخطأ. قال: و ومن شج رخالا 


القدوري 


و 
جزء من يده: قيل عليه: إنه منقوض با إذا كان في ذقن رجل شعرات معدودة» فأزاها رحل» ولم ينبت 
مثلهاء فإنه لم يحب حكومة عدل» وإن كان الشعر جزء من الآدمي بدليل أنه لا يحل الانتفاع به» وأحيب: 
بأن إزالة جزء الآدمي إنما توحب حكومة عدل إذا بقي من أثره ما يشينه كما في قطع الأصبع الزائدة, 
وإزالة الشعرات لا تشينه» فلا توجبها كما لو قص ظفر غيرة بغير إذنهة [rrr/۹ e‏ 
الشاغية: [أي الرائدة» أي الي الف نها تبت غيرها من الأسنان] قال: شخت أسمانه شغوا وشا أ حافت 
في نبتها بالطول والقصر والدخول والخروج: لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه جزء من يده» والسن الشاغية أيضا 
جزء من فمه. [الكفاية ۲۲۳/۹] وني عين الصبي: هذا لفظ القدوري ست في "مختصره". [البناية ]١۹۹/۱۳‏ 
المارن: هو ما لان من الأنف» أي أنف الصبي وأذنه. هذه الأعضاء: أي العين والذكر واللسان. 
للإلزام: إنما قيد بالإلزام؛ لأن مغل هذا الظاهر يصلح حجة لغير الإلزام» حن لو أعتق صغيرا لا يعلم صحة 
هذه الأعضاء منة 5 يخرج عن عهدة الكفارة؛ لأن الغالب هو السلامة» وقد تقدم من قبل قي قوله: 
ويخزئه رضيع. [العناية ۲۲۳/۹] وكذلك لو استهل إل: يعي يكون في لسان الضبي حكومة عدل ما 
لم يتكلمء وإن استهل.(البناية) بعد ذلك: أي بعد ما ذكر من الأشياء المذكورة. [البناية ٠/1١7‏ ١؟]‏ 


۸ كتاب الذيات 


ا 


5 1 5 
: 3 7 5 1-1 كر 1 5 : 1 1 5 0 8 e 8 3 5 1 . ae‏ ت 
فاش NES‏ او ګر راسية: احا ارش اسه اس جن لے ا ااك ؟ لن بو ات العقل نبطل 


منفعة جميع الأعضاء فصار كما إذا أوضحه فمات وأرشُ الموضحة يجب بفوات 
خزع شن الشعره حي لوا لبت يسقط: والدية بفوات كل الشعر» وقد تعلقا 
بسبب او احد» فدحل الجزمٌ في الجملة كما إذا قطع أصبع رحل فشلت يده. وقال 
زفر: لا يدخل؛ كل وضعل سیا اداو اتی .دفلا بوناعفانا مار االات 


وجوابه ما ذكرنا. قال: وإ و مم عك أ لتقيس قن أو e‏ 5 , 1 ارش الملوضحة 


و 


مع الدية: قالوا: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ددا 


جميع الأعضاء: فيدخل الجزء في الكل . فصار كما إذا إل: يعو ئ من حيث أن ذهاب العقل في مغعئ لديل 
النفس وإلحاقه بالبهائہ» أى ن یٹ أن العقل ليس قي موضع يشار إليه فصار كالرو حم ! للجسد. (العناية) 
لوانبت: أي لوانبت الشعر والتأمت الشسجة.(الكفاية) وقد نملقا. يعن أرش الموضحة والدية ان | 
بسبب واحد: وهو فوات الشعر بالشج.(الكفاية) في الجملة: يعي أن وحوب أرش الموضحة بسبب فوات 
الشعر؛ و كذلك وجخوتب الدية عنما بفوات الشعر كله ات ذا أن سببهما شيء واحدء وهو فوات 
الشعر» ولا كان كذلك فيدخل الأقل في الأكثر كما إذا قطع الكف مع الأصابع حيث يدخل موحب 
الكف» وهو ره العدل في أرش الأصابع. [الكفاية 15/9 7؟] 
فشلتث: فع ای اليف ل ارش الإصبع» والأضل فيه: وها أشبه أن الجزء يدخل قي الكل.(البناية) 
لايدخل: أرش الموضحة في الدية.[البناية ]۲١٠/١١‏ كل واخد: من الموضحة» وذهاب العقل» أو شغر 
الرأس. ما ذكرنا: قيل: يعن به قوله: لأن بفواث العقل تبطل منفعة جميع الأعضاءء وقيل: قوله: وقد تعلقا 
بسبب واخده وهو أتمل من الأول. [العناية :58/5؟] وإن ذهب: بسبب الشجة الموضحة. 
مع الدية: أي لا تدحل أرش الموضحة في دية السمع والبصر والكلام. وأ يوسف: قال قي "النهاية": 
ذكر أي يوسف مع أبي حنيفة وقع هوا لكونه مخالفا لجميع روايات الكتب المتداولة» فينبغي أن يذكر 
مدا مكان أبي يوسف كما هو في "الإيضاح". [العناية 5/9 ؟7؟] 


وعن أب يوسف .لك : أن الشجة تدحل في دية السمع راک ولا اتنعل إن 
دية البضرء وجه الأول: أن كلا متها جناية فيما دون التفس» اة تة 


المتفعة الكلى 


به» فأشبه الأعضاءً المحتلفة» بخلاف العقل؛ لأن منفعته عائدة إلى جميع 


الا عضا على ما بيناة ووجه الغابي: أن السمع والكلام 59 س 
ودب ود ا اوو و الجامع الصغرر : ومن اشح 


وعن أبي يوسف إخ: وهنا اللا ذقرة ]ذا كان سک وا5 كان عمدا هب ازى الرطهة وذ 
السمع والبصر عند أبي حنيفة من وعندهما: يجب القصاص قي الشجة؛ والدية في السمع والبصر.(العناية) 
وجه الأول: هو أن أرش الموضحة لا يدخل في الدية الواجبة بذهاب السمع والبصر والكلام. [العناية 75/98 ؟] 
أن كلا منها: أي من الموضحة وذهاب السمع واليصر والكلام. 
فأشبه الأعضاء: والحناية مى وقعت على الأعضاء لا يدل أرش واحد في الآخر. على ما بينا: يعن قوله: 
لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء. (العناية) ووجه الثاب: يعن قوله: وعن أبي يوسف إل . (العناية) 
أن السمع والكلام اخ قيل: يراد به الكلام النفسي بحيث لا يرتسم فيها المعاني» ولا يقدر على نشم 
التكلمء. فإن كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل عسراً جداء وإن كان المراد به التكلم 
بالحروف والأصوات» ففي جعله مبظنا نظر. [العناية ة/رة؟9] 
مبطن: يعي قوة السمع والكلام لا يعرف بالحس غالبا» حى لا يفرق بين الأصم والسميع والمتكلم 
والأخرس ق بادي الرأي غالبا كما لا يعرف بين العاقل وغيره في بادي الرآي بخلاف الأعمى والبصر. 
فيعتبر بالعقل: فيدحل أرش الموضحة في ديته. [البناية 7/1١‏ ١؟]‏ فلا يلحق به: أي بذهاب العقل؛ فلذلك 
. اس أرش الشجة في دية البصر» وقال في "الإيضاح": وهذا الفرق لا يتضح» وذكر في "المبسوط" بعد ما ذكر 
تعليل أبي يوسف -#. ولكنا نقول: مخل السمع غير محل الشجة» وكذلك محل البصر» وبتفويتهما لا تتبدل 
النفسء وإنما تحب الدية لتفويت منفعة مقصودة؛ فيكون ممنزلة ذهاب البصر بالشجة. [الكفاية 85/9؟؟] 
قالوا إلخ: أي قال المشايخ: على قول آي حنيفة ينه ينبغى أن تحب الدية في العينين: والأرش في 
لوضحة. [الكفاية 5/95 ؟؟] 


CT‏ کتاب الذيات 


وينبغي أن نب الدية فيهماء وقالا: 58 لحو ضحة القصاص 1 قالوا: : ويبغي أن جب 


المشايخ 


e 1 3 3 1 5-5‏ 
الدية 5 العينين. قال: وال فطع اضعءع ١‏ جا من الأفصل اللاعا قاس 0 a‏ شا نش فض 
و 7 ف هم 2 = .ا نے 5 سا عي 


د 
َة اا 


الإإصبع أو 55 كلها يا قصاض یلیه 5 سی ع و دللك» و ينبعىي أن کت الدية ق 


ل الأعلى» وفيما بقي یا عل وکل ر مسر چ سر فاا نا 
بمي > و حك اا و ينبعي أن حب الدية ٤‏ اسن کلف ولو قال: اقصهء المقضا 


المجنى عليه الأغلى 5 
i‏ ؛ | 3 سے | ق ا " ب 1 || بين ا .: 3 0 
9 اتر ا ما سا 5 و 7-2 | الک ١‏ ¢ 86 أن ا الاق : ضر نكن * لك ذلا أن الفعل 
ا ا ا 9 ص 1 م 55 


في نفسه ما وقع موجبا قرت شل ا د 
وأترك الزيادة. هما في الخلافية: أن الفعل في محلين؛ فيكون جنايتين مبتدأتين» فالشبهة 
ف إحداهما لا تتعدى إلى الأخرى» اقفن اتی ال رال عهذا فأصانت وذ ممه ال 
1 الجناية الأخرى 


غيره فقتله: يجب القود في الأول» والدية في الثان. وله أن الجراحة الأولى سارية؛ 


ار 


ويسغي أن جب !ج أي قال المشايخ: على قول أبي پو سف ومد ا يجب القصاضص 5 الو ضحة» 
والدية في العينين. [الكفاية 75/9؟] قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير".(البناية)وفيما بقي: أي م 
الإصبع حكومة عدل لا كل اليد فإن فيها بحب الدية كما مر في قوله: كما إذا قطع إصبع رجل فشلت 
يده. وكذلك: أي الحكم وهو غدم القصاص.[البناية * ١7/1‏ 7] موجبا للقرد: فليس له استيفاء القود. 

أشجُه مرضحة: فلا يسمع إلى قوله: لأن الشحة المنقلة لا يوجب القود في نفسها. هما في الخلافية: أي فيم 
رحلا موضحة»ء فذهبت عيناه» قالا: في الموضحة القصاص» والدية قى العيث ا 1/۹[ 


إذا شبح 
احداهما: أي في ذهاب العينين. الأخرى: فالقصاص في الشجة والدية في العينين. ل الأول: لا في الثاني للشبهة. 
وله أن الجراحة إل: أبو حديفة يلك يقول: هذه حتاية وسرايتهاء» وقد تعذر إتجاب القضاص باعتبار 


سرايتياء افلا جب القضاض بغار أصلها كما لو قطع مفضلاً فلت الاضيعة وهذا الأ السراية ئر 
الجناية» وهي مع أصل الجناية في حكم فعل واحد. [الكفاية 177/9] 


كتاب الذيات ١‏ 


والجزاء بالمثل, ولیس ف و سعه الساري» فيجب المال» ولأن الفعل وأحد ت وهو 


الحر كة القائمة و کذا امحل متحد من و جه لاتصال أحرههما بالأخر» فأورثت مايه 
أي سحل الحنايتين 


شب الخطأ في البداية» بخلاف النفسين؛ لأن أحدهما ليس من سراية صاحبه» وغخلاف 
ما إذا وفع السكين على الإصبع؛ لأنه ليس فعلاً مقصودا. قا وإن قطع فطع إصبعاء 


القدوري 
فشلت ۱| لى سا ای فلا فقصاص اا gii‏ 


ا 


/ لأصبع | 0 اسه لثانية 
في وسعه الساري: أي الحراحة الى تعمل قاتا قد لا تكون سارية؛ إذ ليس في وسعه فعل ذلك» 
فلا ایکون ساد للأولى» ولا قصاص بدون الممائلة.(العناية) القائمة: أي الثابتة حالة الشج. [البئاية 04/1١1‏ ؟] 
فأورثت فايته إل: أي نماية الحناية لم توجب القصاص بالاتفاق» فيورث الشبهة في البداية انظراً إلى 
ادها (العناية) يلاف النفسين:: جراب عن قوطما؛ كمن رفئ إل رخل عمداء. فآضابه وتعداق إلى 
غيره» فقتله» ووحه ذلك: أنا جعلنا الفعل واحدا من حيث أن الثاق حضل من سراية الأول وههنا ليس 
كذلك إن انسر غا كرون بعل وخر غا تخو ق تخس راسد [العتاية ١۲٢۹/4‏ 
وبخلاف ما إذا إخ: جواب عنما يقال: إذا قطع إضبع رحل غمداء فاضظرب السكين» ووقع على إصبع 
أحرى» فقطعها يقتص للأولى دون الثانية» فما بال مسألتنا لم تكن كذلك. [العناية 5ض لأنه: أي لأن 
قطع الإصبع الأخرى ليس فعلا مقصوداء أي من الأول أي ليس قطع الأخرى من أثر الفعل الأول» فإن 
الخطأ لا يقصد من العمد؛ فلا يمكن أن يجعل الثاني تتمة للأول؛ وفاية له» فلا يورث الشبهة في الأول؛ 
لكوفهما فعلين متغايرين منفصلاً أحدهما عن الآحر من كل وجه فينفرد الثان بحكمه تخلاف السراية 
فإفها قد تقصد من الأول» فيمكن أن عل تتمة للأول وماية له» فيورث السراية شبهة في أوها. 
فشلت: أي فشلت أخرئ منضمة إلى خنبها. وقالا وزفر إخ: تركيب غير جائزء ولو قال: وقالا ها 
وزفر كان صوابا. [العناية 06 قد ذكرناه: أي ف قوله: ومن شج رحلا موضحة» فذهب عيتاه إلى 
آخره. [الكفاية ۲۲۷/۹] 


5 1 كناب الدبات 


وروی ان سماعة عن محمد 8 المسألة الأولى» وهو ما إذا شج موضحة فذهب 


بصره أنه يجب القصاص فيهما؛ لأن ا لحاصل بالسراية مباشرة كما في النفس» 
والبصر يجري فيه القصاص» بخلاف الخلافية الأخيرة؛ لأن الشلل لا قصاص فيه 


3 E 
فصار الأصل عند محمد يك على هذه الرواية: أن سراية ما يجب فيه القصاص إلى‎ 
القاعدة الكلية‎ 


ما يبمكن فيه القصاص يوحب الاقتصاص كما لو آلت إلى النفس» وقد وقع الأول 
وقع الأول ظلما. ووجه المشهور: أن ذهاب البصر بطريق التسبيب» ألايرى أن 
الشجة بقيت موجبة في نفسهاء ولا قود في التسبيب» بخلاف السراية إلى النفس؛ 


فيتجبي القضاص 


أنه أيه تبقى الأولى» فانقلست الثانية با 


يجب القصاص فيهما: فرق محمد س على هذه الرواية بين ذهاب البصر من الشجة وبين ذهاب السمع 
منهاء فأوجب القضاص فيها قي الأول دون الثاني؛ لأنه لو ذهب مسمعه بفعل مقضود بأن ضرب على 
رأشكة حي ذهب عه لا يجب القصاص؛ لتعدر اعتبار المساواة» لاقب البق فإن ذهابه إن كان بفعل 
مقصود يجب القصاصء فكذلك بسراية الموضحة. |العناية ۲۲۷/۹] بالسراية مباشرة: يعن ألا ترى أنه 
لوشجه موضحة وباشر سبب ذهاب البصر فيهما كذلك هنا. [البناية ]١١5/15‏ 

الخلافية الأخيرة: يعن قوله: وإن قطع إصبعا فشلت إلى حنبها أخرى. [العناية ۲۲۷/۹] هذه الرواية: أي رواية 
ابن سماعة.(البناية) كما لو الت أ آلج المضراعة وسرت إلى النفس» أي قطء قطع إضبع رجل عمد 
فسرى ومات يجب القصاص.(الكفاية) ووجه المشهور: أي القول المشهور عن محمد 22 |البناية ١7/11‏ 7] 
آل پری !خ: إيضاح لم أن ذساي السيى :بال اة بطريى المي لآ بطي المناشة4 إذ لو كان بطر 
المباشرة لكان المعتبر ذهاب العينين في إثبات موحبه دون الشجة كما إذا سرى الموضحة إلى النفس لا تبقى 
الموطحة مععيزة؛ حى لآ يحب موحيهناء بل المعتير هو اللحناية على النفس. [الكفناية ۲۲۷/۹] 

بقيت موجبة إلخ: حى وخب أرشها مع دية العينين عند أبى خنيفة يك والقضاض ف الموضحة والأرش 
ف العينين عندهما. [العناية 9/؟؟] 


كتاب الدّيات ١‏ 


قال: ولو كسر بعض السنَ» فسقطت: فلا قصاص إلا على رواية ابن سماعة بف 


وله أو صححه فو ضحت ر فاكلا فهو على الروايتين شان 1 ن. قال: ا و 


39 تی ا 0 3 ت | e i‏ | ۴ م 1 = إا ت 1 3 سے J‏ 
فنبتت محاقنا اخرى: سقط الارش قول الى -حنيفة لته. وقال عليه الارش كاماة؛ 


لأن الحناية قد تحققت» والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى. وله أن الحناية انعدمت 
بالنيبات 


معنّى» فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت: لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت 


: / 
عليه منفعة» ولا زينة» وعن الى يو سف عله أنه جب حكومة عدل؛ ,کان الأ 


1 
عد ينا 


الحاصل. و لد قلع سن غيره» فردها صاحبها في مكافاء ونبت عليه اللحم فعلى القالع 


ولو کسر إخ: ولو كسر سن إنسان من الأصل عمداء أو نزعه من الأصل يجب القصاص» قال بعض 
العلماء: يوحذ سنه بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم» ويسقط ما سواه» وإن كسر بعض السن» ولم يسود 
الباقى يجب القصاص بقطع قدر ما كسر بالمبرذ.(قاضي خان) فتأكلتا: أي صارتا واحدة بالأكل.(العناية) 
فهو على الروايعين !خ: أي الرواية المشهورة ورواية ابن سماعة عن محمد يك يغ لا قصاص على 
المشهورة» وفيهما القصاص على رواية ابن ماعة. [العناية ۲۲۷/۹] 

والحادث نعمة: فإن نبات سن البالغ ثانياً نادر. لايجب الأرش إخ: قيد بالأرش؛ لأنه روي في "مختصر 
الكرحي" عن أبي يوسف أنه يجب فيه حكومة العدلء وفي "الأجناس"' عن "اجرد" قال أبو حنيفة: لو نزع سن 
رحل» فنبت نصف السن كان عليه نصف قيمتها. [البناية ]١ 017/١‏ أنه تجب إلخ: أي فيما إذا قلع سن رجحل 
ثم نبت مكافها أحرى» تحب حكومة عدل لمكان الألم الحاصل» أي يقوم» وليس به هذا الألم: ويقوم به هذا 
الأ » فيجب ما انتقض منه بسبب الأ لم من القيمة كذا نقل عن ركن الأئمة الصباغي يك.. [الكفاية ۲۲۷/۹] 
فعلى القالع !خ: قال شيخ الإسلام: وهذا إذا لم تعد إلى حالتها الأولى بعد النبات فق المنفعة» والجمال 
والغالب أن لا تعود إلى تلك الحالة؛ لأن المقلوع لا يلزق بالعصب والعروق في الغالب» فيكون وجود هذا 
النبات والعدم منزلةء وأما لو تصور عود الحمال» والمنفعة بالإنبات لم يكن على القالع شيء كما لو 
نبت السن المقلوعة كذا في "الذحيرة". [الكفاية ۲۲۸-۲۲۷/۹] 


٤‏ کتاب الدّيات 


عيب بكمالة؛ أن هذا ما لا 55 ره اد العروق يه نعو د» وكذا ادا | قطهء أذنه 


النبات e‏ 
بار سا الكؤن ' يك | عمرة ۶ 


السووعة س س الناز س اقسق سر الأواق: تسى الارن السات س مات 


المقرو ع الأ» iF‏ 


درهم: أنه ن آنه :اسفواق يقير خق؛ لأ لوخي ساد اكه ول لد حي 


نبتت مكافا أحرى» فانعدمت الجحناية» وهذا يستأن حرلا بالإجماع» وكان ينبغي أن 


سن اتر و عله 


ينتظر الياس قي ذلك للقصاص» إلا أن قي اعتبار ذلك تضيبع الحقوق» فاكتفينا 
َ البرع 

EN €‏ عورم فد ناذا مص 1 تنبت قصب : ا 

تدعا لآنه ر شه ظاهراء 5 مصى ييه 23 2 ا لمكي وإد 


فيجب ب المال. قال ولو ضر ب إتستال: سن اسان فتجر كي مستا رلا 
يؤحل ‏ 


وكذا: أي وكذا يجب الأرش بكماله. [البناية ]١١4/١57‏ فنبتت سن الأول: يعن بغير اعوحاج» وإن تبت 
وتا تخب احكومة عدل. |العناية ۲۲۷/۹[ وهذا يستابي حولة: أي يؤجل سنة بالإجماع؛ تم هذه الرواية 
تخالف رواية التتمة» وفيها أن في سن البالغ إذا سقط ينتظر» حى يبرا موضع السن لا الحول» وهو 
الصحيح؛ لأن نبات سن البالغ نادر» فلا يفيد التأحيل؛ إلا أنه قبل البرء لا يقتص ولا يؤحذ الأرش؛ لأنه 
لا يدري غاقبته. وقي "الذخيرة": بعض مشايخنا قالوا: الاستقتاء حولا في فصل البالغ والصغير جميعا؛ لقوله عك 
"في الحراحات كلها يستان و وف "اجرد" عن أي حنيفة يلك أنه إذا نرع سن إنسان يتبغي للقاضي 
ق اك ا من القالع» رلؤزيسة س لنزعء فإذا مضت السنة ولم ينبت اقتص منه» قال 
معام اقلت قن طلء قيمى صرب اسن رمل قق انعظ غا عرلا تهليا قمع قال لفقل ١‏ قال 
واحد من إخحوانك ينتظرء قال: لا إنما ذلك إذا تحركت. [الكفاية ۲۲۸/۹ ] 

للشبهة: لأن فعله ف الظاهر حين استوق القصاص 0 عقا فضار ذلك شبهة ف سقوط القصاضص.(البناية) 
قال: أي المصنف ذكره على سبيل التفريع» وهو مسائل الأصل إلى قوله: ومن شج رحلا فالتحمت. [البناية ۰۹/1[ 


کتاب الذيات RÊ‏ 


2 


ليظهر أثرٌ فعله» فلو أجله القاضى سنة؛ ثم حاء المضروب» وقد سقطت سته» 
فاختلفا قبل السنة فيما سقط بضربه: فالقو ل | للمضرو ب؛ ليكون التأجيل مفيداء 


وهذا فاق اها إذا شك موضحة فجاء ۾ قد صارت منشلة» فاختلفها, 
الخو ضحة 1 
يكون القول قول الضارب؛ لأن الموضحة لا تورث المنقلة, أما التحريك فيؤثر في 


السقوط فافترقا. وإن اختلفا في ذلك بعد السنة: فالقول للضارب؛ لأنه ينكر أثْرَ 


نا 


الضار ته المضرو ب ميشووظ الت 


فعله؛ وقد مضى الأجلٌ الذي وقته القاضي؛ لظهور ۳ فكان القول للمنكرء ولو 
م 1 . 9 يه 6 على الضار اتا, وعن أبي يو سف : أنه حت کم الألى 
وسنبين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


فاختلفا قبل إخ: أي قال المضروب: سقطت سين من ضربكء» فقال الضارب: لاء بل من ضرب رجحل 
آخرء فالقول للمضروب؛ ليكون التأجيل مفيدا ؛ لأن التأحيل ما كان إلا ليظهر أثر فعله فى تلك المد 
فكان من ضرورة اعتبار الأحل أن يعتبر قول المضروب؛ إذ لو لم يعتبر لم يكن مفيدا» وأما بعد مضي 
الحول فقد انتهى وقت ظهور الأثرء فالمضروب يدعي على الضارب أن السقوط من أثر فعله» وهو 
مضمون عليه وهو ينكرء فكان القول قوله. [الكفاية ۲۲۹-۲۲۸/۹] 

التأجيل: يعي أن التأجيل إنما كان ليظهر عاقبة الأمرء فلو لم يقبل قوله كان التأحيل وعدمه سواء. [العناية ۲۲۸/۹] 
فاختلفها إلخ: أي وقال المشجوج صارت منقلة من ضربك» وأنكر الضارب.«البناية) لا تورث المنقلة: لأن الشجة 
الرضحة بعد ها رقت موضحة لا بكرن سما لنقله العظمعافة بل یکرت ذلك آثر يب دك فاا يقن 
الظاهر شاهدا للمضروب فلا يكون القول قوله. [البناية ٠3/١7‏ ؟] لأنه يدكر: والمضروب يدعي على الضارب 
أن السقوط من أثر فعله. حكومة الأم: وهو حكومة العدل. وسنبين الوجهين: أي وجه قوله: لا شيء على 
الضارب» ووجه حكومة الألم؛ والموعود بعد هذاء وهو قوله: سقط الأرش عند أبي حنيفة سللك؛ لزوال الشين 
الموجب» وقال أبو يوسف يَللكه: أرش الألم؛ لأن الشين وإن زال» فالأ لم الحاضل ما زال. [الكفاية 5/9؟5] 


1 كعات الذبات 
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ماله ولا يجب القصاص ؛ لأنه. لا يمكنه أن يضر به يريا تسود منه؛ ف كذا اذا اقاس 
المضر وب 
دده واسود الباقي لا قصاص؛ لا ذكرناء و كذا لو ار 5 ر اعضرة ولو اضفر افيد 


لسن 


ر الا ومن شج ر حلا ف فالتحميت: ٠‏ و فق يا 1 رة و نبت الشغر: سقط بع 


0 وهو 58 ول الأن العنية إف ازال ™ FE‏ 


يجب الأرش: وق "الذخيرة": ثم إن مدا يلل أوحب كمال الأرش باسوذاد السن» و لم يفصل بين أن 
يكون السن من الأضراس ال لا ترى أو من الأسنان اليّ ترى» قالوا: ويجب أن يكون الجواب فيها على 
التفضيل إن كاف السن من الأظراس الي الآ ترى» فإف قات سف المطخ بالامتوداد تحب الأرض كاملا 
وإن لم يفت منفعة المضغ يجب فيه حكومة العدل؛ لأن منفعته قائمة» وحماله ليس بظاهر» فهو كئندوة 
الرحل» فية حكومة عدل»ء وإن كان من الأسنان ال ترىئ يجب كمال الأرش» وإن لم تفت 
منفعته؛ لأنه فوت حمالاً ظاهراً على الككمال. [الكفاية ۲۲۹/۹] 

لا قصاص: بل كل دية السن إذا فات منفعة المضغ» وإلا فلو نما يرى حال التكلم» فالدية أيضاء وإلا فحكومة 
عدل: طا ذف كراناة وغو اقول لأنه لا ممكنه أن يضربه يريا يسود منة.(الكفاية لو احمر 2 أي لا قضاص بل 
يجب الأرش في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله [الكفاية ۲۲۹/۹] ولم يذكر الاضفرار» وهو 
كالاسوداد عند بعض المشايخ: يحب كمال الأرش» وعند آخرين حكومة عدل؛ لأنه لم يفت جنس منفعة 
السرا ولا فوت الخمال على الكسال» لآق الضفرة قد"تكون لون الأستان في يعض الاتسان؛ وإنما ايكون 
فيه نوع نقضء فتجب الحكومة» بخلاف الحمرة والخضرة والسواد؛ لأا لا تكون لون الأسنان بحال؛ 
فكان مفوتا للجمال على الكمال إذا كانت بادية. [العناية ۲۲۹/۹] 

فيجب تقويمه: أي تقو الفائت بالألم» وغو الصحة» وهو ما زال؛ لأن زوال الفائت بحخصول البدل؛ 
ولم يحضل» لكن حصل صحة أحرى في زمان آحر غير قائمة مقام الفائت. 


كناب الدّيات ey‏ 


وقال محمد: عليه أجرة الطبيب؛ لأنه إنما لزمه أجرة الطبيب ومن الدواء بفعله؛ 

الشاج 
فصار كأنه أحذ ذلك من مالهء إلا أن أبا حنيفة سه يقول : إن المنافع على أصلنا 
فيرجععليه. الشاج الأجرةوالثمن المجني عليه 


ومن ضرب رجلا مائة سو ط» فجرحه فبرا منها: فعلبه ارش اليه معناه: ادا بھی 


نذا 


أثر الضربء فأما إذا لم يبق أثرُه فهو على اختلاف قد مضى في الشجّة الملتحمة. 
قال: ومن قطع يد رجحل حطأء ثم قتله قبل البرْء: فعليه الدية وسقط ارش اليد؛ لأن 


ك 
القدوري : 
الجناية م٠‏ ج اجك ,للم اتل الديق و أنناا يذل النشم, 6 
ية من جنس واحد» والموجب واحد» وهو و يدل الا س 
اجزائهاء فدحل الطرف 8 النفس كانه قتله ابتداء. قال: ون رح رجحلا جحراحة: 


القدوري 


م يقتص منه حت يرأ وقال الشافعي يكه: يقتص منه في الحال؛ 


الا أن أبا حنيقة ا جو اب عن قول أبي یو سف لين فالا م الخاصل مازال؛ و عن قول موزل ل اعا لزمه 
أحر الطبيب» ووجهه: أن تحمل الألم من المنافع معالحة الطبيب كذلك» والمنافع على أصلنا لا تتقوم.(العناية) 
إلا بعقد إ!خ: كالإحارة الصحيحة: والمضاربة الصحيحة» أو بشبهته كالإحارة الفاسدة؛ والمضاربة 
الفاسدة. [العناية 55/5؟] ولم يوجد: أي عقد ولا شبهة. [البناية 5١1/1١1؟]‏ 

فلا يغرم شيئا: ولا قيمة محرد الألم» ألا ترى أنه لو ضربه ضربة تألم اء ول يؤثرفيه لا يحب شىء أرأيت لو 
شتمه شتمة أكان عليه أرش باعتبار إيلام حل بقلبه. [الكفاية ]١0/‏ قال: أي محمد في "الجامع الصغير".(البناية) 
فجرحه: وإن لم يجرحهء فلا شيء عليه بالاتفاق.(العناية) فهو على اختلاف إلخ: وهو سقوط الأرش عند 
أني حنيفة يلك ووحوب أرش الأ م عند أبي يوسف مكب ووحوب أحرة الطبيب عند محمد يلك [العناية 10/8؟] 
5 قتله: أي حخطأ أيضا؛ لأنه إذا كان القتل عمدا يؤحذ بالأمرين جميعاء وقيد .تما قبل البرء؛ لأنه بعد البرء يو خذ 
بالأمرين جميعا. (البناية) من جنس واحك: لكون وأحل منهما تخطأا و قل تقدم أقسام هذه المسألة. | العناية ۰/1[ 


م يقتص: ف الخال من الخار ح خي يبرأ. [البناية HI‏ 


م١١‏ كعاب الذيات 


اغتبارا بالقضاض ف النفسر؛ وهذا لأن الموحب قد تحقق» فلا بطل ولنا قوله: ع 


بعد التحقق ,و 


'يستان في الحراحات نة ٤‏ ولات الجراحات يعتبر فيها مآلا عا ا دن 
ي اال خي سار فلعلها تسري إلى النفس» فيظهر أنه قتل» وإنما يستقر الأمر بالبرء. 


he 3 :‏ : | |1 اس ا 1 1 
قال: 4 کل عمست TY‏ القصاص فك ایس 1 ۴ E‏ هيا الشائل ۹ ص أاس | ۾ سي 


القدوري ‏ جیا فان 


بالصلح: فهو في مال القاتل؛ لقوله ءا: "لا تعْقل العواقل عمدًا" ** الحديث» 


بشبهة: كقتل الأب ابنه عمدا. (الكفاية) في مال القاتل: فإن الذي يحب بالصلح إنما وجب بعقد» والعاقلة 
ل ما رشي بای امل ما ریا الحديث: لااو قلخا ول ارفا واا 
دول ارقن الموضحةء وقوله: ولا غيدا أي ولا تعقل عاقلة الإإنسان ما حئن على عبد فيما دوذ النفس؟ أن 
أطراف العبد يسلك ما مسلك الأموال» والعاقلة لا تعقل الحنايات المالية» حن لو قتل عبد إنسان خطأء فالقيمة 
على العاقلة؛ لأنما بدل الدم» ودم العبد لا يسلك يما مسلك الأموال» وقد قيل: إن المراد منه أن العبد إذا حى 
حناية» فالمولى هو الذي يلزمه الدفع؛ أو الفداء دون عاقلة المولى» كذا في "الأوضح". [الكفاية ]۲۳١/۹‏ 


' أخرجه الدار قطي في "سننه" عن يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن حابر قال: قال رسول الله : يستأى 
بالجراحات سنة» وقال: يزيد بن عياض ضعيف متروك. [رقم: ۰۳۰۹۹ (54/8) كتاب الحدود والديات وغوه 
واحتج أصحابنا له عا روى الدار قطي عن يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن حابر قال: قال رسول الله 5 جر 
يقاس الحراحات ثم يستأني يما سنة» ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت» وهو احتجاج ساقط؛ لأن يزيد بن عياض 
متروك لا يستأني في الجراحات إلى السنة بل إلى البرء؛ فكيف يضح الاستدلال به له» فالصحيح في 
الامعدلال هو اما قلنا: إنه أذ بق ذلك باثر على والآثر وإن كات :واردا في الدية إلا أله يقاس عليها 
القصاص؛ لأن هذا التأخير ليس إلا لتعين الموجب فيستوي فيه الدية والقصاص. [إغلاء السنن ]١ 7/١‏ 
کت ET‏ الراية ]۳۷۹/٤‏ وأخرحه البيهقي في "سننه" عن الشعي عن عمرء قال: العمد 
والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. قال البيهقي: وهذا منقطع» والمحفوظ أنه من قول الشعبيء ثم 
أحرحه عن الشعبي؛ قال: لا تعقل العاقلة عمدًا» ولا عبدًا ولا صلحا ولا اعترافا. 4/4 :)١٠١‏ باب هرخ قال: 
لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافا. وروى الدار قطيئ عن الشعي أنه قال: لا تعقل 
العاقلة عمدا ولا عبدًا r ET‏ ورحاله ثقات. [إعلاء السنن ۲۸۸/۱۸] 


كتاب الدّيات ١8‏ 


وهذا عمد غير أن الأول يجب ف ثلاث سنين؛ لأنه مال وجب بالقتل ابتداء, 
فأشبه شبة العمد» والقاف: علا لأف مال وب بالق قأقية القن فق اليم 
شه شبة > والثاي يجب حالا؛ لأنه ا شل : لثمن في البيع 
قال: وإذا قتل الأب ابنه عمدا: فالدية في ماله في ثلاث سنين» وقال الشافعى بلك.: 


القدوري 


تحب حالة؛ لأن الأصل أن ما يجب بالإتلاف يجب سا والتأحيل e‏ 2 
القاعدة الكلية 


الخاطئ» وهذا عامل فاك Er‏ ولأن المال وجب 2 لحقّه و ف نفسه 


فإنه مور 


r‏ ولنا: e‏ ا بالمتلء 7 لوحلا كي ا الخطأ 


الحال لعدم الممائلة 


كيه اسم 
ا ت ن 


بالشر ع» وقد ورد به موسلا لا تا خاد مال 0 لاسيما إلى زيادة, 5 
الشرع 
م جز التغليظ باعتبار الغمدية قفرا ل تور وضفا. 3 جحناية اعتر ف كما الجا 


فهى في ماله» ولا يصدق على عاقاته؛ لما رويناء ولأن الإقرار لا يتعدى 7 
کور ران کرو يدوي ا مدل ا 

الإقرار 
غير أن الأول: أراد به العمد الذي سقط القصاص فيه شبهة:.(البناية) ابتداء: أي لا بعقد يحدث بعد القتل 
كالصلح. [العناية 0/9٠7؟]‏ والثابي: أي الأرش الواجحب بالصلح.(البناية) فأشبه الثمن إل: فإن شرط فيه 
أجل كان وچ وإن لم يشترط كان حالا. [البناية ۳" ] وإذا قتل الأب إخ: كان حكمه قد علم 
من الضابطة الكلية» لكنه ذكره لبيان حلاف الشافعي . [العناية 1/9 717] 
أنه: أي أن المال الذي وجب بقتل الأب ابنه. [البناية 4/1 ١5؟]‏ لعدم التماثل: لأن الآدمي مالك مبتذلء والمال 
ملوك مبتذل» فلا يتماثلان.(الكفاية) لاسيما إلى زيادة: المعجل وقد على الل من حبك الوطنق:ف اة ألاترى 
أن قي العرف يشتري الشىء و یو بلقل یکرت زيافة على عا أويجه لاع 
معن كذا في "المبسوط". ولا لم يجز إل: أي م يبر الزيادة على عشرة آلاف درهم لا جوز وصفا؛ لأن الوصف تبع 
القدر. [الكفاية ]۲۳٠/۹‏ لما روينا: يعن قوله : "ولا تعقل العاقلة عنمدا ولا اعترافا". [العناية 9/+8؟] 


9 ظ كتاب الدّیات 


قال: وعمد الصبي واجنون خطاء وفيه الدية على العاقلة» و كذلك کل جناية 


القده رک 


موجبها حمس مارة کی والمعتوه کاجنون» وقال الشافعي انان : عمدة عمد 


تاق العقل 


س" ن قب الدية ق اة لأ عبد جيه( العمد هر القهنله قر أنه ت غنه 
أحد حكميّه وهو القصاصء فينسحب غليه حكمه الاحر» وهو الو حوب ف ماله 
ولحذا تجب الكفارة ەي ویر عن ارامت على اام كينا يتعلقان بالمتل. ولنا: 


ست 


وكذلك: أي فهو على العاقلة. موجبها: وما موجبه الأقل فهو ف ماله؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال. 
عمده: أي عمد كل واحد منهم. [الكفاية ۲۲۲/۹] إذ العمد !2خ: فمن يتحقق منه الخطأ يتحقق منه العمد 
وهذا يودب ويعزرء والتعزير إنما يكون على فعل يقع عمداً لأ حطأء إلا أنه يببى على هذا القصد حكماً أن 
القود والدية في ماله حالاء والصب لصي مر من أهل أف كيين وهو العقوبة؛ لأا تبت على ا لخطاب» وهو غير 
مخاطب وهو من أهل ال الاس وهو وجوب الضمان في ناله كينا في عرمات الأموال؛ فيلزمه» و ذلك 
ممنزلة السرقة» فإنه يتعلق به حكمان: القطع وهو عقوبة» وهو ليس من أهله» والضمان وهو من أهلف 
فيلزمه وذلك. أحد حكميه: أي أحد حكمي القتل وها القضاض ووجوب المال. [البناية 5/17١1؟]‏ 

تجب الكفارة به: أي يمذا القثلء وقيل: أي الالء وإتما قيد به؛ لأنهم أجمعوا أن التكفير بالصوم 
لا يخب.(الكفاية) على أصله: أي ثبت الحكمان» وهما وجوب الكفارة» وحرمان الميراث على أصل 
الشافعى ست؛ لأهما يتعلقان بالقتل. [الكفاية 5/9 *؟] 

أخحرحه البيهقى في سنه عن جار ر عن الحکم قال کت عه كه لا يؤمن أحد جالسًا بعد الببى 5 وعمد 
الصبي وخطؤه سواء فيه الكفارة أا امرأة تزه حت عبدها فاجلدوها الحد؛ هذا منقطع راو یه حابر الحعفي» 
وروي عن على مه بإسناد فيه ضعف أخيرنا اپو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ ثنا أبو العباس أحمد بن عبك الله 
اهن سابور الدقيقي بيغداد ها أبو تيم اللي عبيد ين :هسام ثنا إبراهيم بن عمد الدق عن حسين بن عبدالله بن 
ضعيرة عن أبيه عن حده قال: الا خا ا عمد اجنو والصي حطاً. | Re ۰٦۱/۸‏ 5 


كتاب الدیات 1 


ولأن لصي مُظِنّة المرحمة, والعاقل الخاطئ لما استحق التخفيفت» حي وحبت الدية 
على العاقلة» فالصبي وهو أعذر أولى يهذا التخفيفء ولا تسلم تحقق العمدية» فإهًا 
تترتب على العلم» والعلم بالعقل» والمجنون عدم العقل» والصبينٌ قاصرٌ العقل» فأنى 
قق مهما القصده وصار ٠‏ كالائم وحرمان المبراث عقوبة» وهما ليسا من أهل 


الي وايتون كل واحد للصبي واجنون 


العقو بة» والكفارة كاسمها ستارة» ليت ا لأهما مرفوعا القلم. 


وانجتون 
فصل في اجنين 

إقال: وإذا ضرب بطن امرأة» فالقت جنينا ميتا: ففيه غرة, وهي نصف شر الدية» 
ولا نسلم !اخ جواب عن قزل الشافعي :د ك: لأنه عمد حقيقة.(البناية) كالنائم: الذي يرفع عنه القلم 
مادام نائمًا.(البناية) وحرمان المبراث إخ: حواب عن قوله: ويرم الميراث.(البناية) والكفارة إل: جواب عن 
قوله: والكفارة به.[البناية ]۲٠۷/١۳‏ ستارة: لأنها مشتقة من الكفر» وهو الستر. |البناية oe‏ 
في الجدين: لما أنمى الكلام الأجزاء الحقيقية عقبه بأحكام الجزء الحكمي» وهو الحنين؛ لكونه في حكم الجرء من 
الأم» وهو فعيل بمعين مفعول من جنه إذا ستره من باب طلب» وهو الولد مادام في الرحمء ملخصاء ويكفي 
استبانة بعض خلقه كظفر وشعر.(رد الحتار) وإذا ضرب بطن إلخ: وكذا لو ضرب ظهرهاء أو جنبهاء 
أو رأسهاء أو عضوا من أعضائهاء فتأمل» رملي ونحوه في أبي السعود عن النحريري.(رد المحتار) 
ففيه غرة: غرة المال خياره كالفرس والبعير والبخحت والعبد والأمة الفارهة» كذا في "المغرب"”, وفي 
مبسوط شيخ الإسلام : سمي بدل الحنين غرة؛ لأن الواحب عبد» والعبد يسمى غرة» وقيل: لأنه أول 
ا و ا الدية» وغرة الشيء أوله كما سمي أول الشهر غرة» وسمي وجه الإنسان غرة؛ لأن أول 
شيء يظهر منه الوجه. [الكفاية ]۲۳٤۲-۲۳۲۳/۹‏ 
= وقال اي "المعرفة": إستادة ضعيف همرة. [نضب الرايةا 8:/5].ولكن يؤيده أثر معاوية المذ كرر» قال العيذ 
الضعيف: قد ضح عن البى 25 أنه قال: رقع القلم عن ثلاثة عن الصبي حن يحتلم وعن المعتوه حي يفيق؛ 
وعن النائم حي يستيقظ» ومن رفع عنه القلم يكون عمده وخطؤه سواءء ومقتضاه عدم وجوب القصاص» 
وأما ضمان الفعل وهو الدية فلا يسقط عنهم» بل يحب الدية على عواقلهم. [إعلاء السنن ]١75/١‏ 


۹۲ كتاب الدّيات 


قال حكه: معناه: دية الرحل» و هدا ق الذ كر وق الأننى اشر دية المرأة وكل منهما 
نك اللعشر 
مس مائة درهم» والقياس: أن لا يجب شيء؛ لدنم / يتيقن بحياته» والظاهر لا يصلح 
5 في البطن 
تة لاک تحماف) و جه اله ستعحسات:” ها روي عن البى عا انه قال: 4 |الجنين 


غرة: عيك أو أمزة قيمته سهانة'"؟” ويروى: 5 مس شا چ فتر كنا القياس بالأثر, 


معناة : أي معي قوله: نضف عشر الدية.(العناية) و كل منهما حمس | لخ: [أي من عشر ديه المرأق ۾ لصف 
غشر دية الرجل] لأن نصف العشر من عشرة آلاف هو العشر من خسة آلآف. [العناية 7/8 ؟] 
والظاهر: هذا جواب عما يقال: الظاهر أنه خي أو معد للحياة.(البناية) قيمته خمسمائة: قيل: وإنما بين الشارع 
القيمة إشارة إلى أن الحيوان لا يثبت في استيا صح الأامن عي اعجار عة المالية. [العباية//:*7] 
فتركنا القياس بالأثر: روى الإمام المحبوبي أن زفر سئل عن هذه المسألة فقال: فيه غرة عبدء أو أمة» فقال 
e‏ و؟ والحال الشف أنه مات بضربة؛ أو و دس باب وسو 
5 يو سف » فسأله عنه 50 أبو يو سف ثل ما 55 زفر عا فجاجه شل ما حاحه السائل» فمال: 
التعبد التعبد أي ثابت بالسسة من غير أن يدرك بالعقل. [العناية 58/8 ]| 
5 الأول غريب؛ ورواية أو خمسمائة عند الصبرابي 2 ممه" حدتنا على بن عبد العزيز ثنا عثمات بن سعيد المري 
ثنا المنهال بن خحليفة عن سلمة بن تمام عن أبي المليح الحذلي عن أبيه قال: كان فينا رحل يقال له حمل بن مالك له 
امرأتان حل اما هذلية واالأخردى اي فضربت اشدذلية بطن العامرية بعمو ت خباء أو فسطاطءع فألقت بحتينا نا 
فانطلق بالظمار 9 الل بوسر الت 2 معها أخ ها يقال له» عمران بن عوعر؛ فلما قصوا عليه القصة؛ قال هم 
سول الله 525 دوه» فقال له عمران: ف سول الله ال بن لا كل زلا قرب وماج د اوس طقال 
فقال : دعن هن رجر الأأغراب فيه غرة غبد او اسا أو كانه ١|‏ ولو وعشرون ومائة شاة.... الحخديث. 
(رقم: )١١١‏ [نصب الراية [۳۸١/١‏ قال اميثمي قي "جحمع الزوائد" رواه الطبرافي والبزار باختصار كثير والمنهال ب 
تحليفة ۾ نه ابو حاتم ۾ ضعقة راع و بقية رجاله قات: م" Cf‏ بات الديات 2 الأعضناء وغيرها] واعلم أن 
الحديث في الصحيحين عن بي هر ولیس د االتسيصالة | تسب الراية [۳۸۲/٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه 
عن أبن هريرة أن رسول الله د ايوم ا iT‏ 
توفيت» فقضى رسول الله 2 أن : ميراتها لبنيها وزوجها حها وأن العقل على عصبتها. |رقم: 5 بات عمس المرأة أ 


کاب الديات ia‏ 


وهو حجة على من قذرها بست مائة نحو مالك والشافعي. وهى على العاقلة عندنا: 


هذا الحديث الغرة 


إذا كانت جس مائة درهم» وقال مالك: في مالي لأنه بدل الجرء. ولبا: أنه عل 
قضى بالغرّة على العاقلة»” ولأنه بدل النفس» و دار ع دية» حيث قال: "ذوه. 


إذا كانت فس إخ: هذا ليس في محله فإن الغرة هي نصف عشر دية الرجل؛ وهو حمس ماثة؛ فلا مع 
للشرط» واضطربوا في تأويل هذه العبارة» فقيل: إنه وقع سهوًا من قلم الناسخ» وكان في "الأصل": إذا 
كان خمس اة تلبلا لكوها على العاقلة؛ وقيل: إن معناه لما كانت خمس مائة درهمء وقيل: إن هذا 
احتراز عن حيين الأمة إذا كانت قيمته لا تبلغ حمس مائة درهم» ورد بأن ما يجب قي جنين الأمة هو في 
مال الضارب ا هنك غيز تقد بالبلوغ إلى حمسن مائة درهمء كذا في "الإيضاح ؛ قل يفيك القيد 
حينئذ هذه الفائدة» وقال الأعظمي: إن هذا احتراز عما إذا كانت الغرة عبذدّاء أو أمة قيمته أقل من حمس 
مائة؛ لأن القيمة تعرف بالتخمين» فلا يعلم بلوغها حمس مائة» فلا يجب على العاقلة» بخلاف ما إذا كانت 
حمس مائة درهم» بأ حكم القاضي كا فيجب على العاقلة. لأنه دل احير +: فصار كقطع أصبع من 
أصابعه. [العناية ]۲۳٤/۹‏ أي جزء الأم ولحذا لا يصلى عليهء ولا يسمئ ولا يرث. [الكفاية 714/9؟] 

حيث قال: فيه التنضيض على إيجاب الدية على العاقلة.[العناية 9/ه*؟] دوه: أي أدوا ديته» أمر 
لمخاطب من الودي» وهذا الحديث حديث حمل بن مالك بالحاء والميم المفتوحين» قال: كنت بين جاريتين 
ل فضربت إحداهما بطن صاحبتها بعمود فسطاط» أو مسطح ية افالقت ا 5 فاختصم 
أولاقها إلى رسول الله 05 فقال ع لأولياء الضاربة: "دوه"؛ فقال أخوها: أندي من لا صاح 
ولا استهل ولا شرب ولا أكل» مثله دمه بطل» فقال ع#3: "أسجع كسجع الكهان. [العناية 5/9 7؟] 


الشعبي عن جابر أن البي < جعل في الحنين غرّة على عاقلة القاتلة» وبرأ زوجها وولدها. [555/9, 
رفم: 75 باب الغرة على من هي] و ألحربجحه اش داود في ا عن المغيرة بن شعبة أن امرأئين كانتا 
تحبت رجحل من هديل قضربت إحداقنا الأخرى بعمود ققتلتها وجديتهاء فاختصموا الى النى 5 فقال 
ادن الرجلين كيف ند من لا صاح ولا اکل ولا شرب » ولا استهل»› فقال؛ أسجع كسجع الأعراب 


11٤‏ کتاب الديات 


وقالوا: أندي من لا صاح ولا استهلٌ”* الحديث» إلا أن العواقل لا تعقل ما دون 


ا 
الغرة 


و ذا يكون مورونا بن ورثته» ولنا: ما روي عن حمل بن اخسن لاير أن قال: 
بلغنا أن رسول الله ءج حعل على العاقلة قي سنةء** ولأنه إن كان بدل النفس من 
حيث أنه نفس على حدة :فهو بدل العضو من حيت الاتضال: بالأم فعسلا بالشبه 
الأول في حق التوريث» وبالثاني في حق التأحيل إلى سنة؛ لأن بدل العضو إذا كان 
ثلث الدية أو أقل أ كقر .من تصض العشر: يحب فل سق 


أن العواقل ! +: يعي أنه < لما سماها دية» وهي بدل النفسء كان ينبغي أن تتحملها العاقلة» وإن كان دون 
مس هائة؛ ن ا النفس يتحملة العاقلة أقلء أو کشر إلا أن الغرة بدل الجر من و جه فلهدا م يتحمله 
العاقلة إذا لم يبلغ مس مائة. [الكفاية 5/9+١-575؟]‏ ورثته: الحيين سوى الضارب. [البناية 571/1] 

بالشبه الأول: أي اغتبرنا الشبه الأول. أن يدان العضو اخ التقريب اعا يتأتى أن لو کان نصف العشر واحبًا ق 
سنة؛ لأن الغرة مقدرة بنصف العشرء و لم يتعرض له إلا أنه لما كان أكثر من تصف العشر مؤجلا سنةء فأولى أن 
يكون نصينش العو مو بالا يما | الكفاية 1/۹ أو اقل أكثر اج هو 5 حیح ا اأ 1 وف رع ها : أو 
أكثر» وف بعضها: وأكثر قال الشارحون: وكلاهما غير صحيح؛ لأن المراد أن يكون الأقل من ثلث الدية أكثر 
من نضف العشر: وهو انما يكون إذا كان أكثر صفة لأقل؛ أو بذلا مدهي ولعل العطف بالواو يفيد ذلك أيضاء وك 
بعض الشروج: أن تقييده بالأكثر ليس مفيد؛ لأنه لو كان نضف العشر كان الحكم كذلك. [الغناية 555/9] 


“رواه الطبراني في "معجمه" حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن عبد الله بن أبي ليلى حدثي أبي 
عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مجحاهد عن حمل بن مالك بن النابغة الهذلي أنه كانت عنده امرأة فتزوج 
عليها أخرى: فتغايرتا فضربت إحداهما الأثري بعمود فسطاط» فطرحت ولدًا ميئًاء فقال هم رسول الله 35: 
دوه فجاء وليهاء فقال: آندی مر لا اشر ب وا ا ولا استهل. فمثل ذلك بطل فقال رجز الأعراب نعم 
دوه فيه غرة عبد وأمة أو وليدة.[4/4» رقم 487] [نصب الراية ۳۸۳۰۳۸۲/٤‏ ] 


"قروو :| هسب الراية رم ]| 


بخلاف أجزاء الدية؛ لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث سنين. 
ويستوي فيه الذ كر والأنتى؛ لإطلاق ما رويناء ولأن في الحييّن إنما ظهر التفاوت 


لتفاوت معان الادمية ولا تفاوت ف اللجنين) يقر دار واخ وهو همس مائة» فإن 


المالكية 
تي ! 
ألقته حيا ثم مات: ففيه دية كاملة؛ لانم لف حًا الضرب السيقه وإ القن ا د 
" على الأم وهي حية 
راترق الام فعلية ذية شنا الأ و غرّة بالقائها» وقد صح أنه ءج قضى في هذا بالدية 
ش 00 ش هذا الصورة 


وَالغرة * واك مانت الأم من الضربةء ثم حرج الحنين يعلد للك حياء. ثم مات: فعليه دية 


8 الأ ۾ دية فى اللحنين؛ لأنه قاتل شخحصین» ٩‏ إل مانت م القت ما" فعلبه دية ف 
ا ظ الأم 


الآ و شيءَ في ان وقال لايجا لاان ا کي الغرّة و ف الحنن؛ أن الظاهر مونّه 
بالضرب» فصار كما إذا الققة سا وهي حية. ولنا: أن موت الأم أحد سى موته؛ 
اجنين 


لأن كل جزء إخ: كما لو اشترك غشرون رحلا في قتل رحل خطأء يجب.على کل واحد منهم نصف غعشر 
الدية في ثلاث سنين. [الكفاية 5/"] ويستوي فيه: أي في وجوب قدر الغرة بأنه عبد» أو أمة قيمته حمس 
ماثة «ذرهو:(العناية) لإطلاق ما ووينا: وهو قوله 225 في البيين: غرة عبت أو أمة قيميه مس مائة 
درهم.(العناية) ولأن في الحبين: دليل معقول على التساوي بين الذكر والأنشى» ف الولدين المنفصلين في الدية؛ 
لتفاوت معان الآدمية ق لااك فة الك مالك مال وكا رالاس مالكة مكاحاء افكان نها تفاوت 
فيما هو من خضائض الآدمية) وهو معدوم في الحتين؛ فيقدر مقدار واحد وهي خمس مائة: [العناية 7/9] 
واف فاسع ذكر مذااهريا على ال العدوري. [البقاية ۳ 

"قرت الكبي ال نن إلا النسائي» فلم أحد يمذا المعق» والذي ف الكتب الستة عن أي هريرة أن البى 5 
قضى ف جنين امرأة من بئ لحيان بغرة عبد. [نصب الراية ]۳۸۳/٤١‏ أخرجة البخاري فى ضحيحه عن 
أي هريرة أتداقال؛ قصى :رسول 8 .جين ائرآة مويق اة سقط ما بعرة عبد أو أنه ثم أن 
المرأة الى قضى ها بالغرة توفيت» فقضى رسول ا الله 52 بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على 
عصبها.[رقم: ٦۷٤١‏ باب ميراث المرأة و الزوج مع الولد وغيره] 


¥ كتاب الدّيات 
1 
لآنه تق رفا إذ تنفسه عفسهاء فلا يخب الطبمان بالشلك. قال وها يحب فل انين 
i 0 2 2 8‏ و 1 2 ا r‏ | | 
مورو”ت عنه؛ لانه بدل نفسه» فیرنه ورلته و ا يرنه الضارب» حي لو ضرب بصن 


a 5‏ 1 7 م 3 * ادح ١‏ 0 3 يي ١‏ 0 هَ 1 
امراته» فالقت ابنه ميتا: فعلى عاقلة الاب غرّة» ولا يرث فنها؛ لانه قاتل بغير حى مباشرة» 


٣. 


الضار ب الأب الحنين 
ولا ميراث للقاتل. قال: وفي جنين الأمة إذا کان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيّاء 


القدوري 


وتشر فيمته لو ا الى وقال الشافعي لل : فيه عش قيمة الأم؛ لأنه جرع من وجه» 


الغرة 
لا يجب إلا عند ظهور النقصان من الأصلء ولا معتبرَ به في ضمان الحنين» فكان بدل 
ضمان الحنين 


00 ظ , و ّْ 
نفسه» فيقدر يماء وقال أبو يوسف -2:.: يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم؛ 


بالشلف: ٤‏ سسا سا که حن الانفصال.(البناية) موروث سات : ی غرة اجنين بس ورثته. [البناية TD‏ 
وني جنين الأمة: أي الذي لا تحمله من مولاهاء ولا من المغرور؛ لأن الحمل من أخدهما حر» فتجب الغرة؛ 
ذكرا كان أو أنفى . (الكفاية) نصف عشر ا بات هذا؛ أنه يقوم اجنين بعك اتفصباله:مينًا على لو نه و هيئته 
لو كان حيّاء فينظر كم قيمته بهذا المكان» فإذا ظهر قيمة الكل بعد هذا إن كان ذكراء فوجب نصف عشر 
قيمته» وإن كان انی يجب عشر قيمته» ولو ضاع الحنين ولم يكن تقويعه باعتبار لونه وهيئته على تقدير أنه 
حي» ووقع التنازع في قيمته بين الضارب» وبين مولى الأمة المضروبة كان القول قول الضارب؛ لإنكاره 
الزيادة. [الكفاية ۲۳۷/۹] لو كان حيا: راحع إلى قيمته أي قيمته لو فرض.(رد الحتار) 

لا يجب إلا عند إخ: حن أنه لو لم يظهر فيه النقضان لا يجب كما لو قطع سنّاء فنبت مكانه آخر لم يجب 
شيءء وههنا يجب بدل الجنين» وإن لم يكن في الأم تقضان ذل على أن وجوية باعتبار معيئ.(الكفاية) 
ولا معتبر به: آي بظهور النقصان في ضمان الحنين بدليل أنه يحب ضمان الجنين» وإن م يظهر في الأم نقصان.(الكفاية) 
فيقدّر بما: أي بقيمة نفس الحنين لا بقيمة الأم.(العناية) يجب [هذا غير ظاهر الرواية.(العناية)] ضمان !2: 
أي لا يجب إلا ضمان نقصان الأم إن تمكن فيه نقصء فإن لم يتمكن لا يجب شىء كما في جنين البهيمة؛ أن 
الضمان في قتل الرقيق عنده ضمان مال» حن يجب قيمته بالغة ما بلغت. [الكفاية ۲۳۸/۹] 


كتاب الدبات 0 


اعتباراً بجنين البهائم؛ وهذا لأن الضمان ف قتل الرقيق شملان مال اعد على 
ما نذكر إن شا الله تعالى» فصح الاعتبار على, أصيلة: قال: فإن ضربت فأعتق 


امول ما في بطنهاء ام ألقته حياء. ثم مات: فيه فياك سار پو لي اھ ولج عابت 
على العتق 
لعب العتق؛ لأنه قتله بالضرب السابق؛ وقد كان في حالة الرق» لظا تي القيمة 


دون الدية» وتحب قيمته حيًّا؛ِ لأنه بالضرب صار قاتلا إِيّاه وهو حئ» فنظرنا إلى 


+ 


حالتي الست والتلف» وقيل: هلا تلل شما ي ۾ عند حمل تلان : ب قيمتّه ما بان 


كونه مضروبا لف كرامغير رربم لأن الإعتاق قاطع للسراية ف ما يأتيك 


بعد إن شاء الله تعال. تيل ولا كفارة ةه في الحنين وعند الشافعي يلكه: بحجب؛ 


القدور على الضارب الكفارة 


لأنه نفس من وجه» فت فب لکار ةا ولنا: NE‏ 


مجن البهائم: ويجب في جنين البهيمة ما نقصت الأم إن نقصتء وإن لم تنقص الأم لا يحب فيه شيء.(رد المحتار) 
على ما نذكر: في فصل أحكام امجناية على العبد. اقحال: أن محمد ينك في 'الجامع الصغير" .(البئاية) 
ضربت: أي فإن ضرب بطن أمة. [البناية 75/17؟] حيا: أي قيمته لو فرض حيًا. 

فنظرنا إلى حالقق 2خ: يع أوجبنا القيمة فون الد اعتبارا عدالةالضرب: وأزيفيقا قيمقة اال مشكو كا ف 
حياته اعتبارا بحالة التلف» ولا يقال: إن هذا اعتبار بحالة الضرب فقط؛ لأن الواحب ف تلك الحالة قيمته حيًا 
أيضا؛ لأنا نقول: جاز أن لا يكون حيّاء فلا تحب قيمته حيّا هناك» بل تحب الغرة. [الكفاية ۲۳۹/۹] 

ما بين كونه إڂ: يعن تفاوت ما بينهماء حى لو كانت قيمته غير المضروب ألف درهم» وقيمته مضروبا 
تماغائة درهمء يجب على الضارب مائتا درهم. (العناية) فاطع للسراية: أي لسر اة الضيرب: العتايق» 
فلا بحب قيمته» بل يجب التفاوت. على ما يأتيك !2: يعن في جناية المملوك والحناية عليه في مسألة من 
قطع يد عبد» فأعتقه المولى» ثم مات من ذلك. [العناية ۲۳۸/۹[ فيها معنى العقوبة: لأنها شرعت زاجرة؛ 
والرجر إثما يحون بشيء فيه عقوبة» حي أنها تتأدى بالمال» والمال. شقيق الرو ح؛ فكان إزالة المال مته 
تمنزلة الروح» ومن وجه عبادة لتأديته بالصوم. [الكفاية 9/9؟] 


I‏ كناب الدّيات 


وقك :غرفت ف النفوس "١‏ المطلقة» فلا تتعداهاء وهذا / يحب كل اللا قالوا: 


المشايخ 


إلا أن بشاء ذللك»؟ لأنه ارت كب محظوراء فإذ تقرّب إلى الله تعالى كان أفضل له 
الضارب إعطاء الكفارة yT.‏ الک كقارة 


4 


ويستغفر مما صنع. والحنين الذي قد استبان بعض خلقه بمبزلة اجنين التام بي 
العدة والنفاس و عير ذللكع فكذا 2 کون هذا الحكم؛ ولأن كلا القدر يتميز عن 
العلقة والدم؛ فكان نفسًاء والله اعلم. 


في النفوس المطلقة: أي الكاملة بالنض» فلا يتعداها إلى غير المطلقة؛ وهو الجنين؛ لأن القياس لا يجري قي 
العقوبات» ولبس غير الطلقةنظير المطاقة حن يلحق ها لالت آلا اتی أنه لا خب كل البدل. [العناية ۲۳۸/۹] 
وهذا لم جب أي لعدم كمال النفس يل ينب الغرة.. تمنرلة اجنين العام: والمرأة إذا ضربت» بطن 
نفسهاء أو شربت دواء؛ لتطرح الولد متعمدة» أو عالحت فرجها حن أسقطت الولد ضمن عاقلتها الغرة 
إن فعلت بغير إذن الزؤ ج» وإن فعلت بإذنه لا يجب شيءء كذا في "الصغرئى". [الكفاية ۲۳۹/۹] 

ماروينا: أن البي <7 قضى في الغرة في المنين» ولم قصل خث قال: وق اق غرة. | البباية *771//1] 
هذا الحكم: وهو وحوب الغرة.[الكفاية ۲۳۹/۹] بذ القدر: أي باستبانة بعض خلقه. (البناية) 
العلقة: العلق: الدم الحامد الغليظ لتعلق بعضه بعضاء والقطعة منه علقة. 


2 4 
باب ما يحدثه الرحل في الطرية 


عا 


قال: موا أخر ج إلى الطريق الأعظم كنيفا. 0 ميزابا؛ 1 جرصناء أو نين 
2 مجر ى الماع 
دكانا: فلرجل من عرض الناس أن ينزعه؛ لأن كل واحد صاحب حق بالمرور 
بنفسه بوبدوآيه: افكان له حى التقفض كما في اللاك الشترك» فإن لكل واحد حق 


2 الملك المشترك‎ ' ٠ 
أن ينتفع به مالم يضر بالمسلمين؟ لأن له حى المروز» ولا ضرر فيه» فيلحق ما ف معناه به؛‎ 
2 : “ااه ا‎ 
3 ٢ اس‎ 5 It رآ‎ TR a 1 
إذ المانع متعنت» فإذا أضر اطم کرد ا ون عاعة: لأ ضرر ولا ضرار‎ 
اة صوص .سم العمل والتفع‎ 


باب ما يحدثه إخ: لما فرغ من بيان أحكام القتل اق قر اھ ا والأول أولى بالتقدم؛ إما 
لأنه قتل بلا واسطة»ء وإما لكثرة وقوعه.[العناية ۲۳۹/۹] قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير".(البناية) 
كبيفا: وهو المستراح وهو بيت الماء. [البناية ۲۲۹/۱۲۳] جرصنا: هو دخيل» أي ليس بعربي أصلي» فقد 
اختلف فيه» فقيل: البرج» وقيل: جحرى ماء ركب قي الحائط»ء وعن الإمام البردوي بك جحذع يخرحه 
الإنسان من الحائط ليب عليه» كذا في "المغرب".[الكفاية ۲۳۹/۹] قال العيي: وقيل: هو الممر على 
العلو» وهو مثل الرف» وقيل: هو الخشبة الموضوعة على جداري السطحين» ليتمكن من المرور» وقيل: هو 
الذي يعمل قدام الطاقة؛ لتوضع عليه كيزان ونحوها.(رد الحتار) 

فلرجل: مسلما كان أو ذميًا. [العناية ۲۳۹/۹] عرض الناس: العرض- بالضم- الحانب» وفلان من عرض 
العشيرة أي من شقها لا من ضميمهاء ومراد الفقهاء بعد العصبات» وقيل: المراد بالعرض ههنا: أبعد الناس في 
المنزلة» أي أضعفهم وأرذهم. أن ينزعه: أي أن بمنعه من الوضع» وأن يكلفه الرفع بعد الوضع سواء كان 
فيه ضرر أو لم يكن إذا وضع بغير إذن الإمام؛ لأن التدبير فيما يكون حقا للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة: 
فالذي يضع بغير إذن الإمام يفتات على رأي الإمام فيه؛ فلكل واحد أن یکره عليه [الكفاية ۲۳۹/۹] 

متعتت: المتعنت هو الذي يضر غيره. لا ضرر ولا ضرار إلخ: أي لا يضر الرحل أخاه ابتداءة ولا حزاء؛ لأن 
الضرر يكون معن الضرء وهو يكون من واخ والضرار من اثنين معي المضارة: وهو أن تضر من ضركء كذا 
في "المغرب"» والضرر ف الجزاء هو أن يتعدى المحازي على قدر حقه في القصاص» أو غيره. [الكفاية 4١/5‏ 7] 


١‏ باب ما يُحدثه الرجل في الطريق 


2 الإسلام ,” قال: ولیس لاال من آهل الذوب: الذي ليس بنافذ أن يشو 2 
كنبا ولا ميزابا الا باذكم: لأا ملو كة هم وهذا و جحيت الشفعة شم على كل 
حال» فلا يجوز التصرف أضرٌ بمم» أو لم يضر إلا بإذهم. وفي الطريق النافذ له 

التصرف إلا إذا أطيرٌة لأنه يتعذر الوصول إلى إذن الكل قحل فق حى كل .واد 
كأنه هو المالك وحده حكما؛ كيلا يتعطل عليه طريق الانتفاع» ولا كذلك غير 


لتاقن لآق الوضول إل عايم e‏ قى على الشركة سحقيقة وحكاماً. قال: 


القدوري 
١ 8 5: َّ‏ ا 5 
وإدا اشر ع ي الطرية ق زوشتاء أ رن اپا أو و د فسقط على !: 1 نسال قعطب : شاك يه 


أجرج هلك الإنسان 

غل عافلته؛ نمك :ان سا پک فرق 

7 المشرع المشرع 
من أهل الدرب: الدرب الباب الواسع على السكة» والمراد به السكة ههنا.(العناية) إلا يإذهم: أي بإذن 
امعان ذلك الراب لأا ملو كة شم : أي الغالب أا ملو كة» وذ كر الإامام الكسائي اللا أن ا به 
اهل لأا ملو كة هم هذا هو الغالب» وى '"الجامع الضغير" لفخر الإإسللام ل اراد بعر النافدة 
على اللاك 9 فأقیم مقامهع وو بحب العمل به حي 10 الدليل على حلافه. | الكفاية 4/4 ؟-١2]]‏ 
على كل حال: أي قريبا بالدار المبيعة» أو بعيدا. إرضائهم: أي إرضاء أصحاب الغير التافذ. 
روشنا: الروشن: الممر على العلوء وهو مثل الرف كذا في 'المغرب"» وقيل: الروشن الخشبة الموضوعة على 
حداري السطحين ليتمكن من المرور. [الكففاية 141/8؟] 
“روي من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي لبابة وثعلبة بن 
مالاف وجابر بن عبد الله وغالشة: | تست الراية [ras/t‏ فيحديث اندر يي روأة الحا كم ف اخم فى 
حديث عثمان بن مخمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدنيٰ عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن 
عمرو بن عي كدي عن أبيه عن أبي سعيد اللندري أن البي - قال "له ضور ولا ضار هين ضر مره 
الف هم اس سق الله علد و صحيح الإسناد و مم يخرجاه الام في البيوع] 


اك 
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وهذا قزق اياتب الضمان» وهو الأصل» وكذلك إذا سقط شيء مما ذكرنا اق أول 


القاعدة الكلية 


5555 ۾ كذا اذ تعثر ن ؛ أوعطبت به ابت ون ڪر بذللك ٠‏ رجا ل قوقع على 
النفض - 


آخر فماتا: فالضمان على الذي أحدثه فيهما؛ لأنه يصير كالدافع إياه عليه. وإن سقط 
اا ل فان سا ا كان عد يق اتلاق رجن قشف غا سان عليمة "لان 
0 2 . 2 . ا نے | / e‏ 1 
عير ی لا أنه مت 5 ملكه. وإك اضابه ما كاك حار جا فين الحائظع فالضمان 
على الذي وضعه فيد لكرنه سعدا قيده ولا ضرورة الأنه فكقه أن ركه فق افطل 


ولجنا راق عليه ولا يحرم عن الميراث؛ لأنه ليس بقاتل حقيقة. ولو راا د 


سس 1 5 أ . 1 : 9 ا . 1 نے 2 0 9 | 0 
وعلم دت و جحي التضدف» ؛ و هدر النصشل كهمنا ادا جح حك س ۾ إنسساك» ل َس ب 


اق طرف اساب بض التضق» اغبارا للأحوال: ولو أشرع جناحا إلى الطريق» 


وهذا: أي التسبب بطريق التغدي.(البناية) سقط شيء: أي تخب الدية على العاقلة. [البناية بش 
ذكرنا: يعي الكنيف والميراب: والحرضن. (العناية) فالضمان إل: أي فضمافهما على من أشرع الروشن أو 
غيره. [الكفاية 9/١4؟7]‏ يعني ضمائهما على المحدث؛ ولا ضمان على الذي عثر به؛ لأنه مدفوع في هذه 
الحالة» والمدفوع كالآلة.(العناية) ليس بقاتل حقيقة: يعي أن الكفارة وحرمان الميراث إنما يجبان بالقتل 
حقيقةة وهذا ليس بعل حقيقة::وإلةالساوئ الملك غيره كما في الرقيه قيل: إن كان فلا عنقيقة» فالفياس 
تمول الوجحوب ف الضمان والكفارة والحرمان» وإن 4 ل یکن: فالقياس عدمه فيهاء والجواب أن الضمان 
يعتمد الإثلاف. بطريق التعدي؛ صيانة التعدي للدماء عن الهدرء وقد يتحقق بإحداثه في الطريق ما ليس له 
ذلك» وأمنا الكفارة والخرمان» فيعتمد أن القتل عمدا أو خطاء و يوحد شيء منهما. [العناية 41/8 ؟] 
اعتبارٌ للأحوال: يعن يعلم بيقين أنه قتيل الحراحة» ولا يعلم أنه بأي الطرفين كان؛ فإن كان بالطرف 
الداخل؛ فلا ضمان» وإن كان بالخارج فعليه ضمان» فيجعل كأنه حضل بالطرفين. [العناية 41/9 ؟] 


ولو أشرع جناحا: قال صاحب "القاموس': الحناح الروشن» ثم قال: الروشن الكوة. 


۲۲ باب ما يُحْدئه الرجل في الطريق 


3 با ۶ الدار 3 ف صاب |- لحن جا ففتله» أو وضع نة 
١‏ 2 : كت 7 أي من 5 : 


ا چ 5 ج E‏ 2 کڪ : ES‏ : 


لمستر ي 
البائع؛ لان قله وهو اروضح لم ينفسخ بزوال ملکه» وهر الموحب. ولو وضع لي 
الطر اش حمر Ê‏ فأحرق شيعا بهن لاله الي" فيهع ولو جرک يعم ح اد نت 


لأنه فعله مع علمه بعاقبته» وقد أفضى الي فشا سا " ولو ¥ E‏ 


7 
الافضا» ذلك بنفسه 


الدار 5 ل لإخراج الجناح. 05 الظلة شه فع 


وبرئ إليه منها: أي برئ مما يحدث منه» وهذا التبري لا ينفعه؛ لأنه يبرا من ضمان يحب عليه» وتبرؤ الإنسان 
عن ضمان يجب عليه للغير باطل» وإن كان بعد سبب الوحوب.[الكفاية ]١41/9‏ لم ينفسخ: وكذلك في 
الجناح وجدت الحناية من البائع لشغل هواء المسلمين بالجناح» وبالبيع ١‏ يزل هذا الشغل» فبقيت حناية 
على حاف فإن: قيل: المشتري حان أيضًا بالامسناح من الرفع مع تمكنه مه شرعاً. قلنا: المشتري غير 
مباشر» ولا مسبب؛ لانعدام الفعل منه» وإنما صار تاركا معروفاء قلا يضمن كمن رأى أعمى يقع في البثر 
فلم يمنعه من الوقوع حى مات. [الكفاية 47/9 ؟] 

ولو حركته: أي حركت الريح عين الجمرء وإنما قيد به؛ لأن عند بعض أصحابنا: أن الريح إذا هبت بشرارهاء 
فأحرقت شيا فالضمان عليه في ذلك؛ لأن الريح إنما ذهبت بشرارهاء ولم تذهب بعينهاء فالعين باق في مكانه» 
فكانت الحناية باقية» فكان ضمان ذلك عليه.(الكفاية) يضمنه: هذا اختيار الشيخ الإمام سمس الأئمة 
السر خسي مد وكان شس الأئمة الحلواني - ك لا يقول بالضمان من غير تفصيل كذا قي "الذخيرة".(الكفاية) 
وقد أفضى إليها: أي إلى عاقبته» وهو الحرق بواسطة الريح» فلا ينفسخ حكم فعله بالانتقال من موضع إلى 
موضع؛ لأنه كان عالماً به.بمنزلة الدابة الي جالت في رباطهاء كذا في "المبسوط". [الكفاية 47/9 1] 
الإخراج اجناح: أي قال السار للأجراء: أشرعوا ل السا على فناء داري وأخيرهم أنه ليبس له حق 
إشراع الحناح» أو لم يخبرهم: حي بنوا حناحاً بأمره» ثم سقط فأتلف شيعا إلح. [الكفاية 47/5 ؟] 


باب ما يُحْدئه الرجل في الطريق ۲۳ 


فقتل إنسانا قبل ا ا عون العمل: فالضمان عليهم؛ لأن التلف بفعلهيء وما 
الفعلة 


لم يفرغوا: لم يكن العمل مسلمًا إلى رب الدار؛ وهذا لأنه. انقلب نعلي ققلا خی 
وجبت عليهم الكفارة رقفل عور دال ب عقا فلم طقل ٠‏ 9 


عليهم. وإن سقط بعد فراغهم: فالضمان على 5 الدار استحسانا؛ لأنه صح 


الاستئجار, حي استسو الجر فف فعلهم مار وإصلاحاء فانتقل فعلهم 


إليه» فكأنه فعل بنفسه» فلهذا يضمنه. و كذا إذا صب الماء في الطريق؛ فعَطبّ به 


ار يضمن الفاعل 
١‏ 0006 ۳ 50 و 5575 5 
إنسان أو :ذابة» و كذا إذا رش 527 4 تو ضا أنه تعد افية 59 الضرر بالمارة) 
في الطريق 
اف ھا ادا فعل ذلك ف 39 عير نافدة» و هو هن اهلها ê‏ ر وصح 
لا يضمن فإنه لا يضم 


ليواي روا او لواب 
الدار امت و سلا اذا وه ماه كثيراً بحيث يُزلق ية غادة: أما إذا رش ماء 


قليلاً كما هو المعتادء والظاهر أنه لا يزلق به عادة لا يضمن. 


ا وق القياس هلا 9 لام باشروا إحداث ذلك ٤‏ الطريق» وصاحب الدار تمنو من 
إحداثه وإغا يعتبر أمره فيما له أن يفعل بنفسه. [الكفاية 47/9؟] صح الاستئجار: يعي بالنظر إلى 
أنه ينتفع بفناء داره» وإنما يحضل له المنفعة بعد الفراغ من العمل» فبالنظر إلى هذا كان أمره معتبرا. 
فكأنه فعل بنفسة: ولو فعله بنفسه يقيد بشرط السلامة؛ لكونه غير مملوك له» فكذا إذا أمر به.(العناية) 
ذلك: يعن الضب والرش والوضوء. [العناية 47/9 ؟] 

وضع متاعه: فعطب به إنسان.(الكفاية) كما في الدار !2: يعي أن له أن يفعل فيها ما هو من ضرورات 
السكئ» وهو اعتبار لحق الملك بحقيقته. [العناية 57/5 ]۲٣٠٠١-۲‏ لايضمن: لأنه إذا أزلق يكون ذلك من 


حوفه. [البناية “2/15 ؟] 


4 باب ما يُخدثه الرجل في الطريق 


- 
3 
فة | 5 35 ال 1 7 - ١‏ 2 | 3 | 5 ل 8 2 
8 ابه ETE‏ مر ه 3 0 و اس ا سے اا چ لاسي ا ے 3 ال" ال أل م أنه صاح علق 
اھے | بف ر ا “بير ا 55 ا بي سيا 3 

تت السا, 


اب 


وقيل: هذا إذا رش بعض الطريق؛ لأقد جد سكا الل رة ولا أثر للماء فيه» فإذا 
ظ المار 
فص اکرو علي یئ مسا يع عله بذلك: كبيس ي يه فد 


0 الما 
في الطريق فى أحذها جميعه أو بع ولو رش قناء خانو ت بالق ن لبان 


5 چول چا | ام 1 ان E EE‏ نا 5 9 ا3 : 4 اتا ڪي | کم | ا . له 2 فنا ج ڪا 5 نك 3 فيوتقا نك 
سے 2 2 ۴ جا - اب يا ' 
4 تھے 

ET | 5 1 :‏ 1 تتن 4 
1 ا 9 اعاب ك | عوك ) ا لعها a‏ قا الڪ کت الفا 9 قات | اف | سس دسا نا يأ ك 5 قا a‏ 
۴ ا س 5 عا اھ اھ کے 
n 1‏ 

اش ك باليناع 5 ۾ ترط العل ن : فالضمان على الأجير؛ لفسباد الأمر. قال ٠‏ 7 
الأحير الو“ 


i 4-3 : 7‏ 5 ف ص يد أل قله 000 تا فار 5 عاقةع وال 
غراف طرق فت و وضع حجراء فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته» وإ 
تات كيمة ‏ حضف ماكا ؟ 2 له؛ لأنه تاا فيه فيضمن ما يتولد صنك» عير أن العاقلة 
تحمل النفس دون المال؛ اک ضمان البهيمة قي ماله وَإلقَاءٌ الترابة 


صاحب علة: والعلة إذا صلحت لإضافة الحكم إليها بطل غيرها.(العناية) هذا: أي عدم وججوب الضمان 
على الراش. [البئاية ]١* 14/1١7‏ فناء حانوت: الفناء سعة أمام البيوت» وقيل: ما امتد امن حوانبها» كذا في 
'المغرب": وذكر الإمام التمرتاشي: الفناء ما أعد لحوائج الدار كربط الدابة وكسر الحطب. [الكفاية 55/5 ؟] 
فتعقل: أي فحس» وتعلق بالبناغ. [العناية ]۲٤١/۹‏ 

استحسانا: هذا إذا لم يكن الفناء ملو كأ للمستاجر.(الكفاية) فالضمان على الأجير إلل: لاف الفناء؟ لأنه 
مباح له فيما بينه وبين ربه إحداث مثل ذلك في فناء إذا كان لا يتضرر به غيره» وقد جرت العادة بذلك في بلاد 
المسلمين فاعتبر أمره فى ذلك ولكن لما كان الفناء غير مملوك له يتقيد بشرط السلامة. [الكففاية 15-١ ٤٥/۹‏ ؟] 
في طريق المسلمين: المراد بالطريق في الكتب: الطريق في الأمصار دون الفيائي والصحاري؛ لأنه لا بعكن 
العدول عنة في الأمصار غالبا دون الصحارى.(رد انحتار) 


باب ما بُخدثه الرجل في الطريق 3 
واتخاذ الطين في الطريق .منزلة إلقاء الحجر والخشبة؛ لما ذكرنا؛ بخلاف ما إذا 
كنس الطريق فعطب .عوضع كنسه إنسان حيث م يضمن؛ لأنه ليس ,متعدّء فإنه 


يا خت كينا فيد | إنما قصد دفعَ الأذى عن الطريق» حى لو جمع الكتاسة في 


الطريق 
الطريق وتعقل به إنسان: کان اء اة متشا 3 لو اوضع عجرا فنيحاة غيرة 
الطريق ف 
عن موضعةه» فعطب به انساك: فالضماك عل ی الدي اه أن حكم فعله قد انتسخ؛ 


لفراغ ما شغله» وإنما اشتغل بالفعل الثاني موضع آحر. وفي "الجامع الصغير": ف 


ا ۱ 008 | mE mu‏ © ¢ | ليه MT‏ ا 
البالوعة يحفرها الرجل في الطريق» فإن امره السلطان بدلك» او أجبرّه عليه: 


ب 


م يضمن ؛ لأنه غير متعدٌ حيث فعل ماافعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة 
۾ إل كان بعر أمرة: فهو عق إما بالتصراف 52 حق عیره» أو بالافتيات این 


رأي الإمام» أو هو مباح مقيد بشرط السلامة» 
ظ > 17 الهس 


TEN‏ أي لأنه متعد فيه. (البناية) الكناسة: ما يحصل من الكنس.. فنحاة غيرة: أي حوله عن موضعه 
إلى موضع آخحر.(رد الحتار) انتسخ: أي فعل الواضع الأول. وفي "الجامع الصغير" إلخ: وذكر رواية 
"الجامع الصغير"؛ لاشتماها على بيان إذن الإمام. [العناية 45/4؟] البالوغة: وهو ما يحفر في وسط الدار 
ليجمع ماء الوضوء وماء المطرء وفي "الصحاح : البالوعة ثقب في وسط الدار. [البناية ]۲۳٠۹/۱۳‏ 
بالتصرف: فإن الطريق مشترك. أو بالافتيات: الافتيات الاستبداد بالرأي افتعال من الفوت معي السبق. (الكفاية) 
او هو مباح إخ: لأن الانتفاع بطريق العامة إنما يباح بشرظ السلامة» وقي "شرح الأقطع": وقد قالوا: 
لو قعد في الطريق ليستريح» أو لمرض أضعفه» فعثر به إنسان ضمن؛ لأن المشي في الطريق مباح بشرط 
السلامة كما أن الله تعالى أباح الرمي إلى الضيدء ولو رمى إلى صيد» فأصاب آدميّاء أو شاة ضمن؟ فاعتير 
فيه السلامة فكذلك ههنا. 


î‏ باب ما يُحْدثه الرجل في الطريق 


كذا الجواب على هذا التفصيل قي جميع ما فعل في طريق العامة تما ذكرناه وغيره؛ 
لأن المعئ | ا ل وكذا إن حفره ر ق ملكه لا يض لأنه غير سعد وكذا إذا 
حفره فی قناء دارة؛ لأن له ذلك لمصلحة داره» والفناء في تصرفه» وقيل: هذا إذا کان 


الان سملوكا ل أو کان له س انلف افيد لأنه غير متعد» أما إذا کان لماع 


السلمين أو عفر كا بات كاف ق سكةا غر اتافتاقة فته يض لأ مسكب سا 


١ E2 . 8 ۶ 8 5 / 9 9 ١ ِ 5 0‏ . 
وهدا ت 9 مإ 8 الطريق»؛ ومات الوافع فية جو عا أ عما: 2 ضضاك عدون 


الخافر عتد أ حنيفة سلف لأنه مات لمعنى ق نفسة) فلا يضاف إلى الحفر» و الضمان 


إعا ت إدا مات سس الوقو ع» وقال أبو يو سف ل إن مات جرچا فكذلك» 


على هذا التفصيل: أنه لو فعل بأمر من له الولاية في الأمر» لم يضمنه» ولو فعل بنفسه من غير أمر 
أحد ضمنة.(العناية) ما 1 ال نل أل الباب إلى هنا من إحراج الكنيف والميراب والجر ضن ويناء 


الدكان وإشراع الروشن وحفر البثر.(العناية) وغيرة: يعن ما لم يذكره في الكتاب كبناء الظلة وغرس 


1 


کے اا ا 


الشجر ورمي الثلج والجلوس لل للبيع.(العناية) و كذا إن حفر !خ: يعي كما إذا أمره الإمام) فحفر قي طريق 


Ê 


المسلمين لم يضمن ما تلف به كذلك إذا حفرة قي ملكة وإن لم يأذن لة الإمام. [العناية ۲٤۹/۹‏ ] 

فناء دارة: يعي إن لم يكن الفناء ملكه. (العناية) حقّ الحفر: بأن لا يضر لأحدء أو أذن له الإمام. | البناية ؟] 
وهذا: يع هذا الجواب وهو أن يضمن إذا كان الفناء لجماعة المسلمین» أو کان مشتر كا إذا كان في 
ب غير نافذة صحيح. (العناية) غحما: أي انخناقا بالعفو نة» قال ف 'الصحاح : يوم عم ادا كان يأعيل 
النفس من شدة الحر. [العناية 41/8 ؟] لأنه مات لعنى إلخ: أي صار كأنه مات حتف أنفه لا بسبب الوقوع 


في البقرء وق "المبسوط": وأبو حنيفة كه يقول: إنما يصير هلاكه مضافا إلى الحفر إذا هلك بسبب الوقو غ؛ 


لي 6 بق قله ؛ فإنما ê‏ هلاكه مضافا إلى هذا ابي ولا عم السار فيه .| الكفاية 417/9 ؟] 


وإن مات غمًا فالحافر ضامن له؛ لأنه لا سبب للغم سوى الوقو ع» أما الحو ع فلا 
يختص بالبثر. وقال محمد ينكء: هو ضامن في الوجوه كلها؛ لأنه إنما حدث بسبب 
الوقوع؛ إذ لولاه لكان الطعام سا عن قال وات نے ات فحفروها له 
فى غير فتائه؛ : فذلك ك على المستأحر» ولا شىء على الأجراء إن لم يعلموا أا في غير 
فنائه: لأن الجا صحّت ظاهرة إذا لم يعلمواء فنقل فعلهم إليه؛ لأهم كانوا 
مغرورين» فصار كما إذا أ مر آحر بذبح هذه الشاة فذبحهاء ثم ظهر أن الشاة لغيره» 


من السستابعر 
إلا أن هناك يضمن المأمور, ويرجع على الامر؛ لأن الذابح مباشرء والامر مسن 
المغرور الذابح 
والترحيح للمباشرة, رن :. المأمورع ويرجع المغرور» وهنا شب الأشسان: فل 
علي لامر 


المستاجر اقاب أن کل اسا منهما هسبب ) والأجير غير ا والمستاجر ا 


ب والأحير لامباشر 


فیرجحح جانبه. و إل علموا ذلك فانشعانت ن على الأججراء؛ 


لأنه لا سبب للغمٌ إخ: لأنه أثر جعل الأرض عميقاء وهو من آثار حفره» فإن البعر تنبعث منها العفونة 
فلا يكون للغم سبب سوى الوقوع في البئر» وأما الجوع فله سبب آخر سوى الوقوع» وهو بعد الطعام 
عنه» واحتراق معدته حين لم يبق فيها من مواد الظعام.(الكفاية) بسبب الوقوع: والحافر تعد في ذلك 
السبب. [الكفاية 517/9 7] قال: أي المصنف» وليس لفظة "قال" في غالب النسخ. [البناية 57//17] 
فحفروها له: في غير فنائه يعن أن ام الس لے ر را یوک عي وی آلا ۹ 
فنقل: هذا ذليل كون الضمان على المستأجر. [العتاية 84177/8؟] لأفهم: دليل قوله: ولا شىء على 
الأجراء [السلية: 6/ا4؟] افعار: أي :وسار سذا الأ ان “ضحم ظاهراء وكرت المأمون مغرو وا #الآمر 
بذبح شاة ظهر فيها استحقاق الغير. |العناية 41/9 4-١‏ ؟] ثم ظهر: فالضمان يتقرر على الآمر. 

إلا أن هناك: أي في الأمر بذبح الشاة. [البناية ]۲۳۸/١۳‏ للمباشرة: وفي نسخة: للمباشر. 


۱۲۸ باب ما يُخدثه الرجل في الطريق 


١ . / 3‏ 31 ۴ 1 ر ا 0 2 :. . ۴ 3. يدا 1 9 1 أ 1 9 . 1 2 / 
قا شم . هدا فنالي» 8 ليس ف فة حي احفر حمر وا قسانت فيه السمانا. فالضماك 
الأ | 
الأجراء 


غلى الأجراء قياسا؛ لأنم علموا بفساد الأمر فما غرهب وق الاستحسان: الضمان 
على المستأحر؛ لأن كونه فناء له .ممنزلة كونه ملو کا له؛ لانطلاق يده في التصرف 
فيه .هن إلقاغ الفلين والخطيه وربط. الذاية ولركزيه واء الناكاته ,فكان: الأمر 
بالحفر في ملكه ظاهراً بالنظر إلى ما ذكرناء فکفی ذلك؛ لنقل الفعل إليه. قال: ومن 


4 جر 
7 إبعن ا / 1 1 اي 3 عدا 5 : ا واب ص 3 خا 
جعل قنطرة بعير ادب اهام فتعورل و او ا عليها لعب ل لے 
فتعمل 


ف 


> 
اللا ادا 


ت 


5 | أ سين 3 “1 3 1 300 5- 3 5 
القنتط و هة كددللكثف ال وضع ححشية 4 الط 
ا ا ع 5 ا : سے ان + یا 


رجا ارو عليها؛ 


لأن الأول تعل هو تسبيب) 

م يصح أمره [فلا ينتقل فعلهم إليه] عا ليس إخ: وي عبارته تسامح؛ لأن صحة الأمر فيما نحن فيه لا يحتاج إلى 
كون المأمور به في ملكه» حي يصح التعليل بقوله؛ لأنه لم يصح أمره غا ليس ملوك له» بل المناسب أن يقال: 
لأن الأمر لم يصح ظاهرا خيث علمواء وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين الأمر بإشراع الحناح فإن الأجراء 
هناك إذا لم يعلموا ضهتوا» ورجعوا على الآمر» وههنا لم يضمنوا أصلاء والحواب ما أشار إليه المصنف في ذبح 
شاة غيره» بأن الذابح مباشر» والآمر مسبب» وقد تقدم أن إشراع الجباح كذبح الشاة إذا ظهر 
استحقاقها. [العناية ٤۸/٩‏ ۲] ما ذكرنا: يعن قوله: لانطلاق يده في التصرف إلم. [العناية 43/5 ؟] 

قال : أ کن ا ٤‏ 'الجامع الشقير «(البناية/ قنطرة: القنظرة ما كم بناؤه ولا يرفع؛ 50 
يوضع ويرفع. | البناية ۴/۴'] لأن الأول [أي جعل القنطرة ووضع الخشبة بغير إذن الإمام] تعد: ونما 
مي بناء القنطرة تعديّا؛ لأن الذي جعل القنطرة فوت حقا على غيرة» فإن التدبير في موضع القناطر على 
الأمار العظام من حيث تعيين المكان والضيق والسعة للامام» فكأنه جتاية بهذا الاعتبار» والحناية تعد كذا 


عد "1" 1 تمد هه يعد a N: er‏ 1 
في مبسوط شيخ الإسلام . [الكفاية ٤۹/۹‏ ؟] 


باب ما يُحدثه الرجل في الطريق ۱۲۹ 


والثابئ تعد هو مباشرة» فكانت الإضافة إلى المباشر أولى» ولأن تخلل فعل فاعل 
مختار يقطع النسبة كما في الحافر مع الملقى. قال: ومن حمل شيئا ف الطريق فسقظ 


إلى السبب فالنسبة إلى الملقى 
على إنسان» فغطب به إنسان: فهو ضامنء و كذا إذا سقط فتعثر به إنسبان» وإن 
بسقوطه عليه ومانت 


كان زذاء قد لبسه؛ فسقط عنه فعطب به إنسان: لم يضمن» وهذا اللفظ يشمل 
على إنسان ش 


الو جهين. والفرق: أن حامل الشيء قاصد قله فلا خوچ ٤‏ التقييد بو صف 
السلامة» واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه» فيخر ج بالتقبيك ها ذ كرناه فجعلناه 
ظ اللبس 


Ê 


مباحا مطلقا. وعن محمد مثيه: أنه إذا لبس ما لا يلبسه عادة: 


والثابي [أي المرور بالتعمد] تعدٌ: هو مباشرة؛ لأنه إذا تعمد المرور بأن كان بصيرًا أو يجد موضعاً آحر للمرور 
صار متعدَياء فينسب التلف إليه دون المسبب» وصار كأنه أتلف نفسه. فأما إذا لم يتعمد بأن كان أعمىء أو مر 
ليلا يضمن إذا وضعه بغير إذنَ الإمام» فأما إذا وضعه بإذن الإمام فلا يضمن . [الكفاية ٤۹/۹‏ ؟] 

قال: أي محمد بك في "الجامع الضغير". [البناية ۲۳۹/۱۳] فهو ضامن: لأن حمل امتا ع في الطريق على 
رأسه» أو على ظهر مباح؛ لكنه مقيد بشرط السلامة ,منزلة الرمي إلى الهدف» أو الصيد. 

وإن كان رداء: قيد باللبس؛ لأنة إن كان حاملا له» فسقظ على إنسان» فعظب به» أو سقظء فتعثر به 
إنسان ضمن. وهذا اللفظ: يعي قوله: فعطب به» فهو ضامن يشتمل الوجهين» وهما تلف الإنسان بوقوع 
الشيء الحمول عليه» وتلفه بالتعثر به»... وقي بعض الشروح جعل قوله: وهذا اللفظ إشارة إلى قوله: 
فعطب به إنسان لم يضمن» وهو بالنسبة إلى الرداء فاسد؛ لأن موت الإنسان بسقوط الرداء عليه غير 
متضور. | العناية 89-.ت؟] والفرق: أي بين الشيء المحمول حيث يجب الضمان به فيما إذا هلك 
ساهو ن الوب ابيص ك لا عب الاه وة ملك إان وو عله [البناية 35د 8 ؟] 

في التقييد: فإذا انتفى السلامة بأن عطب به إنسان لزم الضمان. مطلقا: يعن من غير شرط 
السلامة. |البناية E TE‏ ها لا يلبسة عادة: يعي مثل اللبد والحوالق ود الحرب قي غير موص 
الحرت. [العتاية ۹ ۴5] 


5 باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 


فهو کاخامل؛ لن اغا يه تدعوا ا اا قال: وإدا كان المسحد للعشده 8 


a ١ :‏ 4 ] .ا : 
فعلق عل متهم افيه قتُديلاه أو عل فيه بوازي أو حخصضاة فغطيس به رجا : لم يضم » 
يا سن ا n‏ ی : . ا سيا ١‏ ا 


وإن كان الذي فعل ذلك من غير العشيرة: ضمن» قالو : هذا عند أى حنيفة سل 
المشايج 
وقالا: لا يضمن ف الوجهين؛ لأن هذه نه من لس كك أحد مأذون ف إقامتهاء 
من أهل الس 
o kd ki‏ ينا ا hy‏ د أهل | لمسجد. ولأبىي حنيفة يللله: 


وهو الفرق: أن التدبير فيما يتعلق بالمسجد لأهله دول يرقم کتصب الإمام 


E 


واحتيار المتولي» وفتح بابه» وإغلاقه» وتكرار الجماعة ذا سبقهم ما غير أهله فکان 


العا د بالجماعة 


فعلهم مباحا مظلقاً غير مقيد بشرط السلامة. وفعل غيرهم تعديّاة أ از فاخا هيدا 
بشرط السلامة» وقصد القربة لا يناف الغرامة إذ أخطأ الطريق كما إذا تفرد 
بالشهادة على الزناء والطريق فيما نحن فيه الاستئذان من أهله. 


فهو كالحامل: أي لبس ثوبا زيادة على قدر الحاجة يضمنه إذا سقط منه» وعطب به إنسان؛ لأنه لا تعم 
به البلوى. [الكفاية ]۲٠١/۹‏ قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير".(البناية) للعشيرة: يعن أهل 
المستجد. لالغناية) العشيرة: القبيلة ذكره ق "الصحاح". | البئاية ENE‏ ضمن: يعن إذا فعل ذلك بغير 
إذن أحد من العشيرة. [العناية ٠/3‏ 75] وقالا: وقال الحلواي: أكثر المشايخ أخذوا بقوهما في هذه المسالة» 
وعليه الفتوى. (البناية) الوجهين: وهما إذن الإمام أو إذن العشيرة. [البناية 41/1 ؟] 

غير أهله: فلهم تكرار الجماعة: مخالاف ما إذا سبقوا ياء فإنة ليس لغيرهم أن يكرر الجماعة.(العثاية) 
وقصد القربة: حواب عن قوهما: لأن هذه من القرب. [العناية 51١/9‏ ؟] إذا تفرد بالشهادة إل: فإن شهادته 
هن یت أن هة:شهادة في خقوق الله تعالى حسبة كانت أو قربة: ولكن هن شرط قبول الشهادة في الزنا أن 


يكون الشهود أربعة ممن يسمع شهادته» فإذا نقصت تلك الشهادة من ذلك العدة انقلبت الشهادة قذفاء 
5" فيجب حد القدذف على الشاهد. | الكفاية .هزه ]!١‏ 


إن جلس فيه رجحل منهم» فعطب به رحل: م يضمن ن في الصلاة. 
الل م العشديرة بأن عثر به 


وإن كان في غير الصلاة ضمن» وهذا عند أبي حنيفة يللته. وقالا: لا يضمن على 
كل حال» ولو كان جالسًا لقراءة القرآن» أو للتعليم أو للصلاة؛ أو نام فيه أثناء 
الصلاة» أو نام في غير الصلاة أو مر فيه مار أو قعد فيه لحديث»› فيو على شا 
الاحتلاف. وأما المعتكف: فقد قيل: على هذا الاحتلاف» وقيل: لا يضمن 


بين الامام و صاحبيه 


بالاتفاق» لهما: أن المسجد إثما بني للصلاة والذكر؛ ولا عكنه أداء الصلاة بالجماعة 

إلا بانتظارهاء فكان الجلوس فيه مباحا؛ لأنه من ضرورات الصلاةء أو لأن المنتظر 
المسجد 

للصلاة في الصلاة حكما بالحديث» فلا يضمن كما إذا كان في الصلاة. 


قال: أي خمد يك ف 'الجامع الصغير .(البئاية) فى الصلاة: سواء كانت الصلاة هنا أو نفلا. (العناية) 
ضمن: أي إن لم يكن فيها بل كان قاعدا لغيرها.(العناية) أو للتعليم: أي تعليم الفقه أو الحديث. [العناية 501/9] 
أو للصلاة: يعي منتظرا ها.(العناية) وذكر همس الأئمة السرحسي يك في "شرح الجامع الصغير". والصحيح 
من اواب على قول آي حديفة سه إن إذا كان اخالس معطا للضلاة فاه للا يكرن انا ا بطب بث 
لقوله 232: "المنتظر للصلاة قي الصلاة ما دام ينتظرها" وإنما الخلاف فيما إذا جلس لعمل لا يكون له 
اختصاص بالمسجد من درس الفقهء أو الحديث» أو قراءة القرآن. [الكفاية 9/١ه؟]‏ 
او قعد فيه لحديث: وذكر فخر الإسلام والصدر الشهيد في شرح "الجامع الصغير": إن.جلس للحديث 
فعطب به رجل ضمن بالإجماع؛ لأنه غير مباح» وإن جلس من غير العشيرة فيه في الصلاة» فتعقل به 
إنسان لا يضمن ق الصحيح؛ 4 لآل المساجد. أعدثت لصلاة العامة من غير خصوضص» فكان لكل واحد أن 
يصلي فيه وحده» وإنما المفوض إلى أهل المسجد أمر الصلاة بالجماعة [الكقاية [ror/a‏ 
فهو: أ إذا عكر يها إنسان فمات. إغا في اا اح قال الله تعال؛ #فى rw‏ أذن الله أن تفع n‏ 


فيها اسمه يُسَبّح له فيها بالغ عدو الآصال 8 وقوله: وان عا كفو: ل فى المخاعدة .[العتاية [ror‏ 


۳۲ باب ما يُخدثه الرجل في الطريق 
وله: أن المسجد بي للصلاة» وهذه الأشياء ملحقة ياء فلابد من إظهار التفاوت» 
فجعلنا الجلوس للأصل احا طلقا والجلوسَ لما يلحق بد اا مقیدا بشرط 
لسلامة» ولا غرْو أن يكوت الفغل مناحاء أو معدويًا يه وهو يك بقتررط السلاة 
كالرسي إل الكافره أو إل اليد والشي في الطريق» راشي قي السحد إذا وطن 
غيره» والنوم فيه إذا انقلب على غيره. وإن حلس رحل من غير العشيرة فيه للصلاة 


Î 


فتعقل به إنسان: ينبغي أن لا يضمن؛ لأن المسجد بي للصلاة» وأمر الصلاة بالجماعة 
إن كان مفوضًا إلى آهل مسجد فلكل واحد من المسلمين أن يصلي فيه و حده. 

٠ * ١‏ 3 أ اع 

فصل ٤‏ الحائط المائل 


وله ان المسحد 2 يعي أن المسححد بى للصلاة ۾ عيرها من العبادة بح ها بدليل أن امعد إذا ضاق على 
المصلي كان له أن يزعج القاعد عن موضعه حي يصلى فيه» وإن كان القاعد مشتغلاً يذكر الله تعالى» وبقراءة 
القران أو التدريس أو a‏ ولیس لاف أن يزعج المصلى عن مركانه الدي سبق إليه؛ لما أنه بي شاء و امه 
يدل علي لأ المسد اسم وشح السحوةه واف الما ايتا إلا برف ينام السحد له اة أف كاد 
كذلك فلابد من إظهار التغاوت بينهما؛ فكات الكون فيه في حى الصلاة مباحا مطلقاً من غير تقييد بشرط 
السلامة» وفي حق غيرها مقيدًا بشرط السلامة؛ ليظهر التفاوت بين الأصل والتبع. [العناية 57/9 ؟] 

إظهار التفاوت: بين الملحق والملحق به.(البناية) بين الموضوع الأصلي وما لحق به.(العناية) للأصل: الذي هو 
الصلاة. (البناية) فتعقل به: أي فنشب به وتعلق. [البناية ٤٤/۱۳‏ ۲] فصل في اخائط !ج لا كان الحائط المائل 
يناسب الحرصن والروشن والحناح والكنيف وغيرها ألحق مسائله مها في فصل على حدة. [العناية ]۲٠١۳/۹‏ 
فطولب إخ: وصورة الطلب: أن يقول: إن حائطك هذا مائل فاهدمه؛ وني "المنتقى": رحل له حائط 
مائل» فقال له ار اهدم هذا الخائطى فإنه مائل» فهذا إشهاد عليه ولو قال له: ينبعي للك أن حدم = 


باب ما يُحْدئه الرجل في الطريق ۳۴ 


نفس » أو Ea‏ والقياس: أن لا يضمن؛ لأنه لا صنع منه مباشرة» ولا مباشرة شال 
هو مغيد قا الآن أل لاء كان ق ملك ,اللات وشغل اشراء ليس من قعل 
فصار كما قبل الإشهاد. وحه الاستحسان: أن الحائط لما مال إلى الطريق» فقد 


اشتغل هواء طريق المسلمين .مملكه. ورفعه في يده» فإذا تقدم إليه وطولب بتفريغه بجحب 
الشغل 
عليه» فإذا امتنع ضار متعديا بمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان في حجره يصير متعديا 
عق التفريخ 


بالامتناع عن التسليم إذا طولب به كذا هذاء بخلاف ما قبل الإشهاد؛ لأنه منزلة 
هلاك الثوب قبل الطلب» ولأنا لو لم نوحب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ» فينقطع 
المارة حدر على انهم عقر روني ودف الطبرر العام من:الوالحب»ة 


ا واد ررد وا رو ووو والطلب أن كي ام ر لل 
ولاية التفريغ؛ 4 أن الفعل إنما يطلب من القادر حى لو تقدم إلى قرف اسن الما بإحارة أ و إعاره» 
۳ ينقض الحائط» حي سقط على إنسان لا ضمان على أحد. أما على السكان؛ فلأن التقدم إليهم 
لم يصحء وأما على المالك؛ فإنه لم يتقدم إليه» و كذلك يشترط أن يكون التقدم والطلب من صاحب الحق» 
والحق في طريق العامة للعامة» فيكتفي بطلب واحد من العامة» وفي السكة الخاصة الحق لأصحاب السكة» 
فيكتفى بطلب واحد منهم أيضاء وقي الدار شرط طلب المالك؛ وإن كان فيها سكان لهم أن يطالبوه» وبعد 
صحة الطلب يشترط لوحوب الضمان دوام القدرة على التفريغ إلى وقت السقوط. [الكفاية 57/9 ؟] 
وأشهد عليه: لا حاحة إلى الإشهاد» وذكره في الكتب؛ ا ليتمكن ف الإثبات عند الإنكار . لا يضمن: وبه قال 
الشافعي وأحمد جنك ف المنصوضص عنه؛ لأنه بناه فى ملكه ولا تعدي منه.(البناية) لأنه: أي لأنه لم يباشر التلف 
ولم يباشر ما هو شرط التلف» وهو متعد فيه. [الكفاية 57/9؟7]| كما قبل الإشهاد: أي ف صنعته مباشرة» اما 
كونه لاصنع فيه فظاهرء وأما كونه لا مباشرة وهو القتل بسبب كحفر البئر ونحوه. [البناية ]۲٤۷-۲ ٤٩/۱۳‏ 
بالامتناع !لخ: حى يضمن إذا هلك في يده.(البنايةم لاف ما قبل ! لخ: فإنه لا يضمن بالإجماع. [البناية ٤۷/۱۳‏ 7] 


و١‏ باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق 


و شاقن يخال تبعي لطن ا الصصرية ارم نين يري نای وسا لداع 


صاحي الحائط ب الحائط 


العام منه» ثم فيما تلف به من النفوس تحب تحب الدية وتتحملها العاقلة؛ لأنه في كونه 
اة نار ىن التعقيق الو الأولى؛ كيلا يؤدي إلى استتصاله 


انقطاعةه بالكلية 


والإحجاف به وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض يجب ضمافا في ماله؛ 
ن العواقل لا عل المال؛ والشرط ا إليه؛ وطلب النقض منه دون الإشهاد؛ 


حب الحائظط 


وإنغا ذكر الاشهاد ليتمكن من إثباتة عند إنكارة: فكان من باب الاحتياط» وصورة 


المطلوب بالهدم الإشهاد 

الإشهاد: أن يقول الرحل: أشهدوا أن قد تقدمت إلى هذا الرحل في هدم حائطه 
هاي ولا يصح الإشهاد قبل أن بي الجائط لانعدام ا 

وله تعلق !خ: هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: المواء حق العامة» وقد اشتغل بهذا الحائط» فينبغي أن يكون 
تفريغة عليهم افأحاب بقوله: وله تعلق بالحائظ يعن نقضا وإبقاءه فكأنه هو أولى بذلك. [البناية ]74197/١‏ 
يتحمل لدفع إخ: كما في الرمي إلى الكفار وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى» وقطع العضو 
للآكلة عند حوف هلاك التفس. [الكفاية 8/+58+-4ه؟] وتتحملها العاقلة: قال محمد يله: إن العاقلة 
لا تتحمل حي يشهد الشهود على ثلاثة أشياء: على التقدم إليه في النقضء وعلى أنه مات من سقوطه عليه 
وعلى أن الدار له؛ لأن كون الدار في يده ظاهر» والظاهر لا يستحق به خق على الغير. [العناية 87/8 ؟] 
بالطريق الأولى: أي هو أحق بذلك؛ لأن الحساية دون الخطاء فيكون أدعى إلى التخفيف. 

والإحجاف به: يعن بإتلاف ماله بأداء الدية. المال: بل تعقل دية النفس. والشرط التقدم: وهو أن 
يقول صاحب الحق لصاحب الحائط: إن حائطك هذا مخوف»ه أو يقول: مائل فانقضة أو اهدمه حي لا يسقط؛ 
ولا قلف شيعا ولو قال:.يبغى أن دمه فلك مشورة) ويغترط أن یکرت التقدم من حاحب حدق راسد 
من العامة مسلما كان أو ذمياء أو صبيا أو امرأة. [العناية 55/8ه؟-54؟] فكان قن باجا اچ خن او 


اعترف صاحبه أنه طولب بنقضه وجب عليه الضمان وإن لم يشهد عليه. [العناية 4/6 5؟] 


باب ما يُحْدنُه الرجل في الطريق ۳ 


م 0 ١‏ 0 ص أ 3 ا س !| 
قال: ولد مد اطاتط ماتلا 3 الأجداء فاك ا7 يض ها تلف يسفوطهة م عد 
رد ره 2 : عن 5 5 ر > ٣‏ 


اشهاد؛ أن البناع ا ابتداءِ کا ٤‏ إشراع الجناح. قال: و تقبال شهادة رجلين أو 


0 


رجل وامرأتين على التقدم؛ لأن هذه ليست بشهادة على القتل» وشرط الترك ف 


هة يقد على قت نها لأنه اليك مى اكت النقض يمير ركه عاي 

ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذميَ؛ لأن الناس كلهم شركاءٌ في المرورء 

فيصح التقدمٌ إليه من كل واحد منهمء رحلا كان أو امراق حرا كان أو مكاتباء 

ويصح التقدّمٌ إليه عند السلطان وغيره؛ لأنه مطالبة بالتفريغ» فيتفرد كل صاحب 

حق به. وإن مال إلى دار رحل» فالمطالبة إلى مالك الدار حاصة؛ لأن الحق له على 
i‏ 

الخصوص؛ وإن كان فيها سكان: لمم أن يطالبوه؛ لأن هم المطالبة بإزالة ما شغل 


الندار 53 اسساب وال چو 


الدارع E‏ بإزالة ما شغل هواءهاء ولو أجل صاحبٌ الدار» أو أبرأه منهاء أو فعل 
الجناية 
ذلك ساكنوهاء فذلك حائز» ولا ضمان عليه فيما تلف بالحائط؛ لأن الحق لهم 


التأخيل أو الإبراء ضاحي الحاتط 

كما في إشراع: أي لا يعد فيه ابتداء.(البناية) ليست بشهادة !2: يع لو كانت شهادة على نفس 
القتل لم يقبل شهادة النساء بشبهة البدلية بل هي شهادة على ميلان الحائط» فتقبل شهادة رجحل وامرآتين. 
[البئاية 43/1١5‏ ؟] لأن الثابت كنذا التقدم ما لا يسقط بالشبهة»ء وهو المال لا القتل. [الكفاية 54/3 ؟] 

ويستوي أن يطالبه إلخ: وفي "شرح الأقطع": وكذلك لو طالبت به امرأة أو صبي أو رحل غريب من بلد 
آخر؛ لأن جميع هؤلاء لهم حق المرور في الطريق؛ فصحت مطالبتهم لثبوت حقهم وقي "شرح الطحاوي": لو 
اق شا سايلا إل الطريق الاه ؤات اللنسومة قيه إل اتی ملفا كان أو کیا بيد آنا كان :سرا بالا اق 
كان أو ا أذن له وليه بالخصومة فيه) أو كان عدا أذن له مو لاه با لخصومة فيه . | الكفاية ]| 


وإك مال ! لح: ههنا في نسخة العيئ وحد قال أي القدوري. 


م ١‏ باب ما يُحْدنْه الرجل في الطريق 


ماحل ما إا ملل إل الطريقيه لااد اقاي أو من أشهد عليه حيث لا يصح؛ 


0 HEBE 


لأن الحق ججماعة المسلمين» وليس إليهما إبطال ل حقهم. ولو باع الدار بعك ما اشد 


القاضي ۽ من أشهد خا الاين 


عليه» و قبضها المشتري: برئ من ضمانه؛ لأن الحناية بترك الخدم مع تمكنه» وقد زال 
تمكنه بالبیع» لاف إشراع المجنا ح؛ لأنه كان اشا بالوضعء و مم ينا ينفسخ بالبیع» 


فالا ورا على ها لرك ولا عسل عل ارف لأنه لم يشهد عليه» ولو أشهد 
عليه بعد شرائه فهو ضامن؛ لت ركه التفريغ مع تمكنه بعد ما طولب به» والأصل: أنه 


|= 5 
القاعدة الكلية 


يصح التقدم إلى كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ المهواء» ومن لا يتمكن منه 
ل پک التقدم إليه كالمرهن السار والمودع وساكن الدارع ويضصح التقدم أ 
الر اه ١؟‏ لقدرة الاك وااسطة الفكالة» ولا ١‏ أ اا آنت :الخ او آم 
لراهن؛ لقدرته لبمار سمي وإلى الوصي وإلى أب اليتيم» أو أمه 
في حائط الصبي؛ د الولايةء وذكر الإمام في"الزيادات": والضمان في مال اليتيم؛ 
أن فمل علا 5 کباب رال ای لأن الولاية له» وإلى العبد التاجرء 


عخلاف إشراع إل: ا چیا إلى الطريق» ثم باع الدار فأصاب الجباح رحلا فقتله. ما ذكرنا: أشار به 
إلى قوله في باب ما يحدثه الرحل في الطريق: ولو أشرع جناحا إلى الطريق فأصاب الحناج رجلاء فالضمان 
على البائع. [البناية 17/.٠5؟]‏ أب اليتيم: قال شيخنا العلاء يل: المراد من اليتيم الصضي؛ لأن اليتيم 
لا أب له والمراد من الأب الحد؛ لأن الجد يسمى الأب عبد عدم الأب. [البياية 51/١‏ ؟] 

لقيام الولاية: للوصى والأب والأع. [البناية +521/17] لأن فعل هؤلاء كفعله: أي فعل الوضى والأب 
والأم كفعل الصبيء وقي "المبسوط": وإذا تقدم إلى أب الصبيء أو الوصي في نقض الحائط» فلم ينقضه حى 
سقط فأصاب شيئاء فضمانه على الصبي؛ لأن الأب والوصي يقومان مقامه» ويعلكان هدم الحائط» فصح 
التقدم إليهما فيه» ويكون ذلك كالتقدم إلى الصبي بعد بلوغه» ثم هما في ترك الخدم يعملان للصبي, 
وينظران له» فلهذا كان الضمان عليه دوهما كذا ق "المبسوط". [الكفاية 9/ةه ؟] 


باب ما يُخدثه الرجل في الطريق 0 ا 


سواء كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن ولاية النقض له» ثم التالف بالسقوط إن كان 
مالا فهو في عنق العبد. وإن كان نفساً فهو على عاقلة المولى؛ لأن الإشهاد من 
وعد على للرل» ,سان لمال أليق بالعبد» وضمان النفس بالمولى» ويصح التقدمٌ 
إل کی لرن ايده ماد كاك أل ساق من انض بش وسک یکت فی 
إصلااح نصيبه ر وهو اغراف إلى القاضى . 


بالسقوط: فيما إذا تقدم إلى العبد. فهو في عنق العبد: حن باع العبد فيه كما يباع قي ديون بحارته» و كان 
القياس أن يكون ذلك على المولى كضمان النفس» ولكن استحسنا الفرق بينهماء فقلنا: العبد في ضهان التزام المال 
كالحرء فإنه ينفك الحجر عنه في اكتساب سبب ذلك ف الترام ضمان الحناية على التفس هو كا محجور عليه؛ لأن 
فك الحجر بالإذن لم يتناول ذلك» فكان الضمان على عاقلة المولى كذا في "المبسوط". [الكفاية 5/9 ه؟] 

لأن ارتوا من وجه إلخ: أما إذا لم يكن على العبد دين انطاهر؛ لآن املك في الدار لول رقبة 
وتضرفاء والعبد صم من حهته» ألا ترى أنه لو اض اساك عنقا فار مد افون له سه ج 
فكان الإشهاد عليه إشهادا على المولى من وجهء وأما إذا كان عليه دين» فعندهما ظاهر» وعند ألي حنيفة يلك 
السول آق ساف متهت :دي کان عقا سسا رن اللو مح روسن وات إن الك مون ومان الاي 
ف مان الأشى اشا إل اليل نكا تكرت أن خلق لسر اة م ساول» برق عسات الأموال تقد 
إلى العبد؛ لأنه كالحر فيه كما مر. |العناية 8/هه؟] 

بالمولى: لأن دية العبد غير قابلة لموجحب جناية الدم؛ لأنه يشبه الصلاة؛ والعبد ليس بأهل لذلك. [البناية 57/5 ؟] 
ويصح التقدم إلخ: يعي لو أهلك أحد بسقوطه بعد ذلك ضمن ا |العناية 8/ هه ؟] 
لتمكنه من إلخ: هذا حواب الاستحسان» وأما حواب القياس فهو أن لا يضمن واحد من الورثة أما الذي 
تقدم إليه. فلعدم تمكنه من النقض» » فلم يفد التقدم فائدته قي حقه» فإن يسك جم دا بسار ع ان 
شيك س تس ابا وأننا ر من الورثة؛ فلعدم التقدم إليهي» فلم يكر ول سو سيا ف فرك 
التفريغ. فأما جواب الاستحسان» فإنه يضمن هذا الذي أشهد عليه بحصته ۰ أصابدة لان کان سسکا هه 
أن يطلب شر كاءه ليجمعوا على هدمه» وهذا لأن الإشهاد على جماعتهم متعذر عادة؛ فلو لم يضح الإشهاد 
على بعضهم في نصيبه أدى إلى الضررء والضرر مدفوع كذا في "المبسوط". [الكفاية 35/9 ؟] 


۳۸ باب ما يُحْدئه الرجل في الطريق 
ولو سقط الخائط المائل على إنسان بعد اللإشهاد فقتله» فتعثر بالقتيل غیره» فعطب: 


لا يضمنه؛ لأن التفريغ عنه إلى الأو لياء لا اليه 


ع 
. 8 | االات 5 9 5 . ١‏ 0 
ال عضب بالنعض : صمنة ؟ لان 
ضاحب الحائط 


التفريغ إليه؛ إذ النقض ملكه» والإشهاد على الحائط إشهادٌ على النقض؛ لأن المقصود 


امتنا ع الشغل. ولو عطب بجر د کا على الجخائظطغ فسقطت بسقو طه وا ملک 


ك 
5 


ل 


/| 
ع ا واع 


ضمنه؛ أن التفريغ إليه؛ فإك كان فلاف عيرة: لا يضهنه؛ أن التفريغ 0 مالكها. 


ل" يضسه: أي لا يضمن اعا الخائط. القشيل الثاني . (العناية) لان التفريغ عنه: أي القتيل الأول 
برفعه مفوض إلى أوليائه؛ لأفهم الذين يتولون دفنه» وطولب بالفرق بينهما وبين ما إذا وقع الجناح قي 
الطريق» فتعثر إنسان بنقضة وهمات» 3 تعثر رجحل بالقتيل ومات» فإن دية القتيلين جيعا على صاحب 
الجناح» وأحيب: بأن إشراع الحناح في نفسه جناية» وهو فعله» فصار كأنه ألقاه بيده عليه» فكان 
حضول القتيل 3 الطريق مضيافا إن فعلة كحخضول تفعض اداح الطرايق) ف من القى شا ٤‏ الطريق 
كان ضامنا لما عطب بهء وإن لم بلك تفريغ الطريق عنه» جخلاف مسألة الحائط فإن نفس البناء ليس 
بجناية» وبعد ذلك ل يوحد فته فغل يضير په جانياء لکن جعل كالفاعل بترك النقض في الطريق مع 
القدرة على التفريغ» والترك مع القدرة وحد قي حق النقض لا في حق القتيل» فلذلك جعل فاعلا في حق 
القتيل الأول لا في حى القتيل الثان. [العناية 55/5 ؟] 

لأن التفريغ إليه: أي لأن تفريغ الطريق عن نقض الحائط إلى صاحب الحائظ. [البناية ]5837/١'‏ 
فلا ضمان عليه؛ لأنه وضعها على ملکه» وهو لا يكون متعديا فيما يحدثه في ملکه» سواء كان الحائط 


الجرة يسقوط الحائط يشير إلى أله لو وأقعت: الخرة وجدهاء قأصابت إتسانا 


مائللا أو غير مائل كذا في "المبسوط". [العناية ]١5/8‏ ضمنه: حائط مائل أشهد عليه» فوضع صاحب 
الحائط أو غيره عليه جرةء فسقط الحائط» ورمى بالحخرة على إنسان فقثله» فالضمان غلى ضاحب الحائط 
ولو عقر بالجرة أو بنقضها أحد إن كانت الحرة لغير ضاحب الحائط فلا يضمن أحده أمنا صاحب الحائط؛ 
فلت الإشهاد على الخائط. لا يكون إشهادا على الحرةة وما صاحب الخرة؛ فلأنه ل يود الإشهاد علي 
حون لقان اة الصااحب البائط يضمن لقدرقه على رها |الكفناية ۲١٠/۹‏ ] 


باب ما يُحدثئه الرجل في الطريق ۳۹ 
قال: وإذا كان الحائط بين خمسة رحال أشهد على أحدهي فقتل إنسانا: ضم. 


خسن الديق ويكون ذلك على عاقلت: وَإِنْ. كانت دار ين اة تفرع فحفر 


أحدهم فيها ١‏ بغرا والحفر كان بغير رضا الشريكين الآحرين» أو بن حائطا 


انور 


۱ 1 | 


فعطب به إنسان: فعليه ثلثا الدية على عاقلته وهذا عند ألى حنيفة جه وقالا: 


عليه نصف الدية على غاقلته في الفصلن» لمما: أن التلف بنصيب من أشهد 


عليه معتبر» وبنصيب من لم يشهد عليه هدر فكانا قسمونة فانقسم نيفين كلها 


مر ني عقر الأسد. ونس الحية وحرح الرحل. وله: أن الموت حصل بعلة 
9ت وهو الثقل المقدر والعمق القدر؛ 
E‏ 


قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير". [البناية 5/18 ؟] مس دية: ألا ترى أنه لو لو أشهد عليهم جميعاء ثم 
سبوته ا تدأ جد _إوميوييي افوي ديدي ابروأ يسار :سيد إبهود ا 
من أشهد عليه. [العناية 5517-7557/8] ثلثا الدية: [أي فعلى كل واحد من حافر البكر وبان 
الحائط .(العناية)] لكوته ظالما في اثلنى 'نصيب شريكيه: فيضمن ثلثى الدية) ولا يلزم ثلث الدية في نضيبة؛ لكونه 
غير متعد فيه. في الفصلين: أي في فصل الحائط المائل المشترك بين خمسة وف فصل دار بين ثلاثة نفر» وقيل: 
جواب أي حنيفة يلل فيما إذا مات القتيل بثقل الحائط» وأبو يوسف ومحمد جا لا يخالفانه في ذلك» وجواهما 
فيما إذا مات بسبب الجر ح» بأن جرحه الحائط» وأبو حنيفة ك يوافقهما في ذلك. [الكفاية 55/5] 

أن التلف إخ: وعلى هذا تخرج مسألة البئر: فيقال لمما: احتمع في حقه معنيان: أحدهما: موجب 
للضمان» وهو التعدي بالحفر في ملك غيره» والآخر: مانع عنه» وهو عدم التعدي من حيث الحفر في 
ملكه» فيجعل المعتبر عقا والهدر فسا فيلزمه. نصف الضمان. |العناية 51/8 ؟] كما هر: قي باب ما 
يوجب القصاص وما لا يوجبه» فالواحب القسم على ذي عقل وغيره. عقر الأسد !خ: فإنه يكون 
ET‏ النضف على الخارج والنصف هدر .(اليناية) الثقا ل المقدر: أي ف الحائط المهلك. لا جرد الثقل. 
وجرد العقل؛ لأن اليسير من ذلك لا يصلح علة للتلف. [البناية 57/18 ؟] 


da‏ باب ما يُحْدنه الرجل في الطريق 
لأن أصل ذلك ليس بعدة وهو القليل» حى يعتبر كل جزء علة» فيجتمع العلل 
وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة الواحدة» ثم تقسم على أربابها بقدر الملك بخلاف 
الجراحات» فإن كل خراحة علة التلف بنفسهاء صَعْرَتٌ أو كبرت على ما عرف: إلا 
أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل؛ لعدم الأولوية. 


لأن أصل ذلك [أي أضل الثقل دالس ماق قوله تال اران ن ذلاثّ. [العناية 53/9؟] 
ليس بعدة: أي القليل من الثقل والعمق لا يوجب التلف بحال» حى يعتبر كل جزء علة» فيعتبر الكل علة 
واحدة» فيضاف الحكم إليهاء ثم يقسم على أربابما بقدر الملك بخلاف الجراحات» فإن كل جراحة علة 
التلف بنفسها صغرت أو كبرت إلا عند المزاحمة» أضيف إلى الكل؛ لعدم رححان البعض على بعضهاء 
فلما أضيف التلف إلى الكل؛ وبعض الحراحات معتبر في إضافة الضمان إليه» وبعضها غير معتبر» فجعل 
الذي هو غير معتبر شيعا ا وإن تعدد؛ فلذلك ضار الطجمان: لصفن :فاع أحد التضفين وأهدر 
الآخر؛ وهذا لأنه إذا لم يصلح البعض لإضافة الحكم إليه» وصلح لقطع النسبة من المزاحمة ظهرت المزاحمة 
في قطع النسبة وإن لم يظهر في حق استحقاق الحكم. [الكفاية 017-1757/9؟] 

كذلك: أي إذا ثبت أن العلة واحدة. لاف الخ اخنات: حواب عن قوما: كما مر في عقر الست 
وهس الحية» وجرح الرجل. [العناية 51/9 ؟] لعدم الأولوية: في الإضافة إلى البعض. [البناية ]٠١ 4/١‏ 


باب جناية البهيمة والحناية عليها 


أو ا أو خبطت : وكذا إذا صك ولا يصمن من حت بر جلها أو دلبهنا. 
والأصل: أن المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة؛ لأنه يتصرف في 
حقه من و جه» وق حق غيره من و جه؛ لكو نه مشتراكا بین كل الناس»؛ 


باب جناية ! *: ذكره عقيب جناية الإنسان والحناية عليه ثما لا يحتاج إلى بيان ذلك» ولكن لما كانت البهيمة 
ملحقة بالخمادات من حيث عدم العقل ذكره بعد ما يحدثه الرحل في الطريق قبل جناية الرقيق» ونسبة الحناية 
إليها لمشاكلة الجناية عليها. (رد المحتار) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية 58/118 5] 

أو طأت الدابة: الصحيح: وطفت؛ لأنك تقول: أوطأت فلانا الدابة» فوطئت الكدم: العض بمقدم الأسنان 
كما يكدم الحمار» والخبط: الضرب باليد» والصدم: هو أن تضر ب الشيء بجسدك. ومنه الک إذا فقتل 
الصيد صدما لا يؤكل. واصطدم الفارسان إذا ضرب أحدهما الآخر بنفسه» يقال: تفخت الدابة الشىء إذا 
ضربته بحد حافرها كذا في "الصحاح" و"المغرب". وقوله: الراكب ضامن لما أوطأت الدابة إلى قوله: أو 
كدمت أو خبطت وكذا إذا صدمت يريد به:إذا كان الراب يسير في طريق المسلمين؛ لأنه إذا کان 
بيدهاء فلا ضمان؛ لأن في الوحه الأول صاحب الدابة مباشر للإتلاف؛ لأن ثقله وثقل الدابة اتصل 
بالمتلف؛ فكأهما وطئاه غا وهذا يجب على الرا كب الكفارة إذا ۾ طشت الدابة بر جلها أو بيديهاء وكرم 
عن الميراث» والمباشر ضامن» سواع كان ا أو لم يكن: | الكفاية "م ]| 

والأصل: أي الأمر الكلي. لأنه يتصر ف !ج جحواب لسوال ٤ E‏ الذخحيرة وغيره مع هذا الجواب» 
ق ملكهقائلق. قينا فته الوحوف ل يضمن ھا نسب أن لا يسن خهنا أيضاء انا الطريق يشبه ملكه 
التصرف» فوفرنا على الشبهين حظهما فيما كان سببا للإتلاف. [الكفاية 58/8 ؟] 


فقلنا: بالإباحة مقيدا بما ذكرنا؛ ليعتدل النظرٌ من الجانبين. ثم إنما يتقيد بشرط 
السلامة قيما يكن الاختراز عنهع ولا يتتنيد ها فيما لا مكن التحررٌ عدم ل فيه من 
المنخ .عن التضررف. رسد ابه وني امفتوخة والاحتراز عن الإيظاءة. :وها يضاهيه 
مکن» فإنه ليس من 50 التسيير» 7 بشرط السلامة عنه» والنفحة بالرحل 
والذنب يس عكنة الإ تراز عنه مع السير على الدابة, فلم يتقيد, به. فإن أو قفها ف 


ط السلامة 1 

١‏ 8 5-6 5 7 تن لل 3 a‏ / 8 س 
الط تة : ضف التفحة ابضنا؛ لأته فكنة التحرز عن الإإيقاف», وال للم يحكنك ع 
ا اميا ذأ بن سا 


ا 599 1 ما اف الإيقاف› 1 ف الطريق 5 فبسمتة . قال: و إل اعابت 
ا ا ت ا بالإيقااف 


2 3 - ع 7 E‏ 
: | 1 5 1 9 0 5 0 : ام 95 1 : 
بيدها او بر جلها حصاه او تواه» اه ثارت عباراء او حجرا صغيراء ففما عين إنساك» 


أو أفسد لوي 4 يض واف كان خا كيا ص الآنه ف الوععة: الأول؛ 


فاا 


لاکن التحرز عنه؛ إذ ر الد واب لا يعرى عنه» 


بالإباحة إل: أي فبالنظر إلى حقه يستدعي الإباحة مطلقاء وبالنظر إلى حق غيره يستدعي الحخر مطلقاء 
فقلنا بإباحة إل | العناية ١-وت‏ ؟!] ذ كرنا: من شرط السلامة. (البناية) من الحانبين: أي من بين 
ضاحب الدابة وحانب الرجل الذي جن عليه من جهة الدابة. [البناية *١/525؟]‏ لما فيه [أي ف التقييد 
بشرط السلامة فيما لا مكن التحرز عنه] !ج يعن أا لو .شرطنا عليه السلامة فيما لا مكنه: التحرز عنه 
تعذر عليه استيفاء حقه؛ لأنه بمتنع من المشي والسير على الدابة مخافة أن يبتلى .تنا لا يمكن التحرز عنه» فأما 
ما يستطاع الامتناع منه لو شرط عليه صفة السلامة من ذلك لا بمنع عليه استيفاء حقه» وإنما يلزمه به نوع 
احتياط ف الاستيفاء كذا في "المبسوط". [الكفاية 55/9 ]١‏ وما يضاهيه: من الكدم والخبط وغيرهما. 
مكن: لأن ذلك يكون بين غينه.(الكفاية) الدابة: لأن كل ذلك يكون وراء الراكب. [الكفناية 9/ة5؟] 
ي محمد بت قي "الحامع الضغير".(الببايةم الوجة الأول: وهو ما إذا كان الجر ضغيرا.. [البناية 04/18 7] 


باب جناية البهيمة والحناية عليها 4۳ 


وی الثابئ ممكن؛ لأنه ينفك عن السير عنادة إا ذلك بتعتيض الرا كب» والمرتدف 
فيما ذ كرنا كالراكب؛ لأن المعتى. لا يختلفى. قال: فإن راثت أو بالت ف الطريق؛ 


الغدوري 


ري تسير فعطب به إنسباك: ١‏ يصمن؟ لأنه من ضرورات السير» فلا عكنه 


هلك بروثهاءأوبولها 
الاحتراز عنه» وكذا إذا أوقفها لذلك؛ لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا 
لا يصمن 


: 1 3 0 
الدابة الروث والبول 


بالإيقاف» وإن أوقفها لغير ذلك فعطب إنسان بِرَوْيْها أو بولها: ضمن؛ لأنه متعد 


الروث والبول 
في هذا الإيقاف؛ لأنه ليس من ضرورات السير» ثم هو أكثر ضررا بالمارّة من 
السير؛ لما أنه أدوم منه» فلا يلحق به. والسائق ضامن لما أصابت بيدها أو رجلهاء 


وفي الغابي: وهو ما إذا كان الحجر كبيرا. [البناية 57/17؟] ذكرنا: أي في موجب المحناية. (الكفاية) 
لأن المعنى: أي معن الموحب» وهو المباشرة» والتصرف ف الدابة بالتسيير على ما أراد لا يختلف؛ لأنها في 
أيديهم وات تصرفهم. (العناية) ضمن : قال الرحميّ: فلو أو قفها للاز دحام أو لضرورة أخرى ينبغي أنه 
إن أمكنه العود أو التخلض يضمن وإلا لا. (رد المختار) ثم هو إل: جواب عنما يقال: سلمنا أن الإيقاف 
ليس من ضرورات السير» لكنه مله في كونه تصرفا في الدابة» فيلحق به» ووجهه أنه أضر منه؛ لما أنه أي 
الإيقاف أدوم من السيرء فلا يلحق به. [العناية 59/9 ؟] 

لا أف آي 9 قاف أفرم عن اتر ورعا يكو عاتعا لقره هن ارون فيكرة قوف ارون 
فلا يلحق به بدلالة النص. [الكفاية ]۲٠١/۹‏ أدوم منه: يعن إذا أوقفها فراثت يقع الروث في محل؛ 
فيكون أدوم من الروث عند السير؛ لأنه في محال» ففي كل محل محل أقل. والسائق إل: لما فرغ من بيان 
أحكام الراكب بين أحكام السائق والقائد. [العناية 33/3؟] والمراد النفحة: أي من قوله: لما أصاب 
بيدها أو برجلهاء وإنما قيد التفسير يمذا؛ لأنه كان يجور أن يراد بقوله: لما أصاب بيدهاء أو رجلها الوطء. 
ولا حلاف لأحد أنه يضمن فيه السائق والقائد» وإنما الاختلاف في النفحة؛ ولو لم يفسره هذا لكان 
للمؤول أن يؤول ذللك بالرطى وة الاتشلاف افيه ولست الرواية نلك [الكفاية ٠/۹‏ 


١ 5 5‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 


هكذا ذكره القدوري ف ا"ل#قتصره") و إليه مال بعض المشايخ 00 
شيخ العراق 
وو ججحهه. أل النفحة تمراي عن السائق» فيمكنه الاحتراز لكي غاب ل بير 


ا 


القائد فلا تمكنه التحرز عته. وقال FF‏ المشايخ: إن السائق ل يضمن النفحة 


أيضأ» وإت كاك يراها؟ إذ ليس على رجلها ما متها بف فلا كه الفحرز عه 
بخلاف الكدم؛ لامكانه > ها بلجامهاء ويهذا ينطق أكثر النسخ» وهو الأصح» 


ي 


وقال الشافعي ا يضمنول النفحة كلهم؛ لذن فعلها تات إليهم؛ والحجة 
عليه ها ذكزناة.. وقوله عقك: "الر جل جیار "*. معناه: النفحة بالرجل» وانتقال الفعل 
اااي 


فيمكنه الاحتراز إل: يعن بإبعاد الدابة عن المتلف» أو بإبعاده عنها. (العناية) المشايخ: يريد مشايخ ما 
وراء النهر.(العناية) كلهم: / ا الوا كتب والسائق بلقنم لايق ما ذکرناه: وهو قوله: وغائب عن بضر 
القائدء فل يمكنه التحرز عنه. [الكفاية 8/.+؟] بارجن لأن الوطء مضمون بالإجماع.(العناية) 
وانتقال الفعا ل جحو اب عر ن قول الشافعى بلك لآ ن فعلها مضاف إليهم؛ يع أن ذلك يكون بالقياس 
على الأكراه: ولا يكاد يصح؟ لأن هناك الانتقال بتخويف القتلء وهنا تخويف بالضرب» فلا يلحق بف 
قيل: وفيه ضعف؛ لأنه لم يقل بذلك قياسا على الإكراه» وإنما قال بناء على أصل آخرء وهو: أن سير 
الدابة مضاف إلى راكبهاء ولا كلام فيه وإنما الكلام في النفحة» ومع ذلك لا يخلو عن ضعف» والحواب 
القوي ما ذكره بقوله: والححة عليه ما ذكرناه» وقوله علتلا: الرحل حبار". [العناية ]۲٠۰/۹‏ 


* أخرجه أبو داود في "سنن" عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن 
سوال الله كك قال: الرحل خبار: قال أبوداود: الدابة تضرب برجلها وهو راكب. إرقم: 6 باب ق 
الدانة تنفح برجلها] وقال ا لخطابي: تكلم الناس ع هذا الحديث؛ وقيل: إنه غير محفوظه وسفيان بن سب 
معروف بسوء الحفظ. [نصب الراية 541//4] قلت: استشهد به البخاري» وأخرج له مسلم في المقدمة» 
ووواة عد بو امسن اق "كناب الآثار" اترتا أبو سنيقة يلك حدثنا تماق عن إبراقيم التتعى عن الى 0 
جرح العجماء خبار؛ والعدن جبار؛ والرحل جبار» والمعدن جباز» وق الر كاز الخمسش. | البئاية م ره ؟] 


أب جاب اليهيمة واظناية عه 4 
بتخويف القتل كما في المكره؛ وهذا تخفيف بالضرب. قال: وفي"اجامع الصغير": 


سے 
ه كا 


وه ل شىء فته الراكب ضعته السائق والقائد؛ لافطا اكات قاقر هما شرظ 
التلف» وهو تقريبٌ الدابة إلى مكان الحناية» فيتقيّد بشرط السلامة فيما يمكن 
الاحتراز عنه كالراكب» إلا أن على الراكب الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدها أو 


برجحلهاء ولا كفا ره عليهاء ولا علوالرا كب فيما وراء الإبطاء؛ لأن الراكب مباشر 


القائد و السائق 
؛ لأن التلف يثقله الدابة تبع له؛ لأن سير الدابة مضاف إليه آل له 
0 > وتقل تبع سیر : 2 ث 
۾ هما سان لگن يه يتصل منهما ل ال شيع وكذا الراكب ف غير الإيطاء. 


السائق والقائد. حمل الهلاك:: سدم الا 


SP‏ وکا بعلن بلاطا بل حن الاب 
رمان الميراث: والوضية حون السائق والقانذ: ت إن بللباقية ولو “كان ,راکب 


وسائق» قيل : بيه يصمن الساتق ما 0 طا الداية؛ لن الا کے مباشر فيه؛ 


بتخويف القتل: يعن أن الإضافة والانتقال إنما يكون في الإكراه الكامل» وهو التخويف بالقتل أ و القطع 
لا في الإكراه القاصرء وهو التخويف بالضرب» وهذا الإكراه قاصرء فلا ينتقل إليهم. [الكفاية 57-0/9] 
الجامع الصغير: وأتى برواية "الجامع الصغير"؛ لاشتماها على الضابط الكلي» وبيان الكفارة.(العناية) 
الرا كب: وأما في الإيطاء فعلى الراكب كفارة لا عليهما. 

لأن الراكب مباشر: والدليل على أنه مباشر من حيث حكم الشرع أن من سار على دابة في ملكه» فأوطأت 
إنسانا بيدحا أو رحلهاء فقتلته» قعليه الدية والكفازة؛ لأن الراكب مباشر للقيل فَيْمًا أوطات داه والمباشرة فى 
ملكه وغير ملكه سواء قي إيجاب الضمان عليه كالرمي» فإن من رمی ق ملكه. فأصاب إتسانا كان عليه 
ضمانه كذا فى "المبسوط". [الكفاية ۸ وكذا الر اکب !ج أي لا كفارة عليه في غير الإيظاء؛ 
لأنه سبب في ذلك.(البناية) والكفارة حكم إلخ: فيجب عليه الكفارة في الإيطاء؛ لأنه مباشر فيه. (البناية) 


لأنه: أي لأن كل واحد من حرمان الميراث والوصية. [البناية ]۲٠۹/۱۴۳‏ 


١5‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 


لما ذكرناء والبسائق مسبب» والإضافة إل اللمباتثير آولٰى» وقيل: الضمان عليهما؛ لأن 


اکب والسنائق 


كل ذلك سبب الضمان. قال: وإذا اصطدم فارسان. فماتا: فعلى عاقلة كل واحدٍ 
منهما دية الآخر وقال زفر والشافعي يه: يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف 
دية الآخر؛ لما روى ذلك عن على ضيه ولأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه؛ 


1 1 5 1 . قر 


ما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأن التلف بثقله. (العناية) لأن كل ذلك إخ: ذكر عمد مه ف 'الأضل ٠‏ أن الرااكب 
إذا أمر اس يحون الذابة :فار طات إتاناً قان الضسان غليهماء وغلل ققال + لأن الغالتسن سائ والأآمر ركن فاد 
تبين ما ذكر أن الراكب والسائق ف ضمان ها وطأت الذابة يشتركان» ولا يختض به الراب [الكفاية 31/8؟] 
سبب الضمان: يعن أن كل واحد منهما بانفراده عامل في الإتلاف» فإن السوق لو انفرد عن الركوب 
أوجب ضمان ما أتلفت بالوطء» و كذلك الركوب» فلم يجز أن يضاف عمل السوق في الإتلاف إلى ال ركوب» 
بل تنه اقل متها رها تضعية» زاتما لا يعسن مع لاهو ا #أدمما لاجمل ف الف عند 
انفراده كالحفرء فإنه لا يو جب التلف ار دا عن الدفع الذي هو مباشرة. [العناية 5./9؟-51؟] 

وإذا اصدم فارسان: [تقييد بالفارسين اتفاقي؛ لأن الحكم ني الماشيين كذلك» أو قيده بحسب الغالب. (البناية)] 
اصطدام: تقول: اضطدم الفحلان إذا صدم بعضها با 

فعلى عاقلة [لو كان الاصطدام حطأ] !خ: وهذا ليس على إطلاقه» بل محمول على ما إذا تقابلا لما في 
الاختيار سار رجحل على دابة» فجاء راكب من خلفه؛ فصدمه» فعطب المؤخر لا ضمان على المقدم» وإن 
عطب المقدم فالضمان على المؤخرء وكذا في سفينتين عن أب المسعود. (رد المحتار) 

إذا كان الاصطدام إخ: لوكان الاصطدام كنذا فالواجب تضق الذي اثقاقا: لأن. كل مَنهما مات 
بفعله؛ وفعل الآخر» فيعتبر نصف الدية» ويهدر النصف كما إذا جرح كل منهما صاحبه» وم يذكر ني 
الهداية والكافي" ورا الس عضا بل في ضمن دليل الخضمء وهذا قال في "الكفاية" أي يجب نصف 
الدية في العمد على عاقلة كل واخد منهماء وف الخطأ يجب الدية الكاملة على ما ذكر في الكتاب» حلا 
أنه ذكر الخطأ في وضع المسألة» والعمد قي بيان قول الخصم. 


* غريت: أنصب: الراية 85/4 ؟] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها E‏ 


غد أو جرح كل واحد منهها نفسّه وضاحبه جراحة أو حفراً على قارعة الطريق 
٠‏ وهانا ١‏ 

ثرا فافار عليهما: يجب على كل واحد منهما النصف» فكذا هذا. ولنا: أن الموت 

يضاف إلى فعل صاحبه؛ لأن فعله في نفسه مباح» وهو المشي في الطريق» فلا يصلح 


ارين 


مستنداً للإضافة في حق الضمان كاماشي إذا لم يعلم بالبئر؛ ووقع فيها: لا يهدر شيء من 
دمه» وفعل صاحبه و إن کان مباحاً لكن الفعل المباح في غيره شيت للضمان كالنائم إدا 


الإاخخر 


سات ا أنه اسب على كل واس يدها كل لني 


كاماشي أ: يعن إذا مات بالوقوع في البئر مع أن البئر بنفسها في قارعة الطريق ليست بسبب لموته» بل 
البثر مع المشي إليها سبب للموت» ولمع فيه أيضا هو أن كل واحد منهما مدفوع بصاحبه» فكأنه أوقعه 
من الدابة بيده؛ وهذا لأن دفع صاحبه إياه علة نعتبرة لإتلافه في الحكمء فأما قوة المصدوم» فلا تصلح أن 
تكون علة معارضة لدفع الصادم» فهو بمنزلة من وقع في بئر حفرها رحل ف الطريق يجب الضمان على 
الحافر» وإن كان لو لا مشيه وثقله في نقسه لما هوی ف البئر. [الكفاية 1/9؟-57؟] 

غا ذ كرنا: يعن قوله: لأن فعله في نفسه مباح» وهو المشي في الطريق. لخ.(العناية) وفيتما ذكر إلخ: جواب عن 
المسائل المذكورة في جهتهما؛ وذلك لأن الفغل لما كان ورا کاٹ وخا لمان ولكن لم يظهر في 
حق نفسه؛ لعدم الفائدة» فسقط إيجابه الضمان في حق نفسه» واعتبر في حق غيره» فلذلك وجب على 
عاقلة كل متهما نصف الدية» وأما فيما نحن فيه فالمشئ مباح محض» فلم ينعقد موحيا للضمان في حق 
نفسه أصلا.فكان صناحية قاتلا له.من غير معرضة أحد له في قله افيجحب على عاقلة كل متهها تام دية 
الآخر كمن مشى حي سقط ف البئر ضمن الحافر» وإن كان السقوط بالحفر والمشي جميعاء لكن لما كان 
المشي واا لم يعتبر. [العناية 55/5 ]١‏ الفعلان: وها الاصطدام والجحرح. [البناية 7 ]571/1١‏ 

' رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في القسامة أخحبرنا أشعث عن الحكم عن علي: أن رحلين صدم أحدهما 
صاحبه» فضمن كل واحد منهما صاحبه» يعن الدية. [رقم: ۸ /١١‏ 4ه: باب المقتتلان والذي 


يقع على الآخر أو يضمنه] 
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فوضح الفرق» هذا الذي ذكرنا إذا كانا حَرّين في الخد والحظأء ولى كانا عبدين يهد 
الدم في الخطاً؛ لأن الجناية تعلقت برقبته دفعا وفدائ وقد فالتا ا إل علب عن غير 
فعل المولى) ار شرو ركان المت إن "كر وانطد سوم عطاك ينكد ا ج 
ول يلف 8 ولو كان أحدعها حرًا والآخر عبداء ففى الخطأ: تجب على عاقلة الحرٌ 
القتول قيمة العبد» فيأحذها ورثة المقتول الحر» وي بطل حو اللي الول في الدية فيما 


عاقل الحر 


زا على ا لآن على لعل أي سديقة ودد عا حب القيمة على العاقلة؛ لأنه 
ا الآدمي» فقد أحلف بدلا كمذا القدن وام ا الح المقتول» ويبطل مازاد 


وهو على العاقلة 


غليه؛ لغدم الخلف» وق العمد: تحب على عاف الب نس قيمنة العيد؛ لأ اشن 
هو النصف ف العمد» وهدا القدر اڪ ولي المقتول» وما على العبد في رقبته» 
ره ت الح اجره لاق يا اا من البدل» وهو نصف القيمة. 


الذي ذكرنا: أي وجب اتنضيف الدية في العمد. على غاقلة كل واحد متهما وف الخطأ الدية 
الكاملة. |العناية ]۲٠۹۲/۹‏ الخطاً: يعي إذا اصطدم العبدان خطأ يعن فماتا هدر الدم. [البناية 717/17 ]١‏ 
دفعا وقداء: أي حيث من دفع المولى إياه» ومن E‏ يفدية و طا مات قبل ذلك فات عل الجناية إن 
حل فو ا المولى شيئا :(البئاية) العمد: ههنا عتزلة الخطأ. (الكفاية/) تجب [باعتبار كون الحر قائلاً] 
على إل: لأن كل واحد مهما ضار قاتلا لضاحبه» فيجب على عاقلة الحر قيمة العبد» ثم قد تلف العبد 
الجاني» ا ف فيكون بدله لورثة الجن عليه» وهو الحر؛ لأن القيمة ال دفعها عاقلة الحر صار بدلا 
عن العبد» فيأحذها ورئة الحر جهة كونه مقتو لا لا جهة كون الجر قاتلاً. [الكفاية 5/8 ؟] 
ورثة المقتول الحر: ججهة كونه مقتولاً لا يجهة كون الحر قاتلاً.(الكفاية) ويبطل: من حق الحر المقتول. 
لعدم الخلف: أي لعدم الخلف موت العبد من غير حلف.(البناية) نصف القيمة: فيأحذه الورثة من مولى 
العبد. [البناية ۲۹۳/۱۳] 
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قال: ومن ساق دابة افواقع سرح على رجل» فقتله: عنسن: وكذا غلى هذا سائر 
أدوا: ته کاللجام و وه وكذا ھا يحول عليها؛ ؛ لأنه متعد 2 هذا التسبيسة؛ لأن 
الوقوع بتقصير منه» وهو ترك الشد أو الإحكام فيه» بخلاف الرداء؛ لأنه لا يشدف 
العادة» ولأنه قاصد لحفظ هذه الأشياء كما في المحمول على عاتقه دون اللباس على 


ما مر من قبل» فيقيد بشرط السلامة. قال: قم ٠‏ ن قاد قطاراء ٠‏ فهو ضامن لا أوطأء 


> القعنا 
لقدوري . الشائك 3 


قال وطئع بعير إنسنانا صمن 35 القائد» و الدية ا العاقلة؛ أن القائد عليه فطل 


القطار کالسائق: وقد ایک ذلك» ۾ قد صار ا بالتقصير قبه»ع التب 


حفظ القطار 


بوصف التعدي سبب. الضمان» إلا أن ضمان النفس على العاقلة فيه» وان الال 
في ماله. وإن كان معه سائق: فالضمان عليهما؛ لأن قائدَ الواحد قائدٌ للكل» وكذا 
لق ابال الأزمة, وضلا ذا كان السائق ق جانب من الإبل: 


قال: آي محمد ته في "الجامع بالف .(البناية) و كذا على هذا: يعن وصول الضمان على السائق إذا 
وقعت. |البناية 577/1] بخلااف الرداء: يعي إذا كات لايس رقلي اظ عه ولب زه إنساة أ غيره؛ 
لا ضمان عليه؛ لأن اللباس تبع اللابس» ولو تعثر اللابس فسقط على الطريق؛ ثم تعثر به إنسان لم يكن ضامنا 
له كذا إذا سقط رداؤه ومنديله؛ لأن الإنسان لا يقضد حقظ اللباس» ولا يمكنه أن يهشي عزياناً وما لا يستطاع 
الامتناع عنه يجعل عفوا. [الكفاية 557/5؟] الأشياء: يعي السرج وسائر الأدوات. [العناية ]۲٠۳/۹‏ 
على عاتقه: إذا وقع على شيء فأتلفه» فإنه يجب الضمان» بخلاف اللباس» فإنه لا يقصد حفظه. 

من قبل: أي في باب ما يحدثه الرحل في الطريق. (العناية) قطارا: بالكسر: القطار: الإبل تقطر على نسق 
واحد؛ والجمع قطر. [العناية ]۲٠۳/۹‏ سائقه: أي سائق الواحد سائق الكل. الأزمة: أي أزمة القطارء 
وهو جمع زمام. [البناية ١/514؟]‏ من الإبل: أي يمشي في جانب من القطار لا يتقدم ولا يتأخر 
ولا يأحذ بزمام بعير. |الكفاية 57/9 ؟] 
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أما إذا كان توسّطهاء وأحذ بزمام واحد: يضمن ما عطب يتما هو خلفه ۾ يضمنال 
السائق القطار القائد الأول والثاني 
ما تلف .ما بين يديه؛ لان القائد لا يقود ما حلف السائق؛ لانفصام الزمام» والسائق يسوق 


السائق 


ما يكون قذامه. قال: وإن ربط رجحل بغرا ال القطار والقائد لا يعلم» فوطئ المر 


5 


انات ف فعلى عاقلة القائد الدية؛ کیا سينا كر عن رط رسؤة ر 


8 


ف ١‏ على عاقلة ال رابط؛ لانه و الذي أوقعهم ف فى هده العهدة» و إا لا يحب الضمان 


زی في الابتداي وکا مھا فيسب أن الربط من القود .منرلة التسبيب من 
المباشرة؛ ERR‏ بالقود دون الربطء قالوا: هذا إذا رب راق بيسين 


إذا کان تو سطها !ج قيد التوسط بأحذ الزمام؛ لأنه إذا لم يأحذ الرمام» فهو سائق للكل أو قائد؛ لأنه إن 
كان أسزانا وسطهاء وأحيانا يتقدم. وأحيانا يار ولو کان رجحل رأكبا وسط القطار على بعير ولا يسوق 
منها شيئا لم يضمن فيما يصيب الإبل الى بين يديه؛ لأنه ليس بسائق لما بين يديه 59 هو معهم ق الضمان 
فيا أضاب البعير الذي هو عليه وما خلفه: أما فى ال لبعير الذي هو عليه؛ لأنه ارا كبء وأما فيما عحلفه؛ فلانه 
قائد لما حلفه؛ لأن زمام ما حلفه مربوط ببعیره» وقال بعض المتأحرين: هذا إذا کان زمام ما خلفه بيده يقوده 
وأما إذا كان هو نائما على بعيره» أو قاعدا لا يفعل شيئاء يكون به قائدا لما حلفه» فلا ضمان عليه في ذلك؛ 
وهو في حق ما خحلفه بمنزلة المتاع الموضوع على بعير كذا في "المبسوط". [الكفاية ]۲٠۳/۹‏ 

والقائد لايعلم: قيد به ليبتئ عليه قوله: ثم يرجعون يما على عاقلة الرابط؛ لأنه ge‏ عاقلة القائد 
على عاقلة الرابط:(الكفاية) كما في القتل !2: فإن الدية فيه على العاقلة. الضمان عليهما !2: أي القائد 
والرابط بطريق الشركة؛ إذ كل منهما مسبب اَي د أن 3 منهما مسبب» وهذا يوجب الاشتراك في 
الضمان. [الكفاية 5/9 ؟] قالوا: هذا إخ: يعن أن لفظ "الجامع الصغير" غير متعرض للسير والوقوف» 


والمشايخ ج قالوا: هذا أي رحو ع عاقلة القائد على عاقلة الرابط إذا ربط إلخ. [العناية 71/4 5] 


0 
ا 
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لأنه أمر بالقود دلالة» فإذا لم يعلم به ب لله الا هرد | ذلك» فيكون قرارٌ الضمان 


الرابط القائد الها 


عل الرابط» اها إذا ربط والإبل قيام؛ 3 قادها: ضمنها القائل؛ لأنه قاد بعير غيره 


القائك 


غير إذنه لا صريحاً ولا دلالة» فلا يرجع .عا حقه عليه. قال: وم د أرسل ية و کان 


القامك الرابط 


ها سائقاء فاصابت ف خورغا: يضعنته» لأن الفعل التقل إلية بواسطة السؤاق. 


قال على ارتل طا وتم فأضاب في قوره: ل :يصسمن. والفرق: أن بدن البهيمة 


المرسل الاقف 


يحتمل السوق» فاع سو قه» والطير لا يحتمل ly‏ فضا وود اموق وعدمه 
قز لق وكذا لو أرسل کلباً ولم يكن له سائقا: لم يضمن, ولو أزسلة لل ية 
ولم يكن له سائقاء فأخذ الصيد وقتله: حلٌ. ووجه الفرق: أن البهيمة مختارة في فعلهاء 


ضمنها [بلا رحوع على أحد.رالعناية)] !لخ: لأن ربط الجمل بالقطار جناية» وأا واقعة في الطريق» 
وحين سار ينا القائد فقد زالت هذه الحناية بقود القائد» فبرأ عن موحبها كمن وضع عجرا طن اة 
الطريق؛ ثم جاء إنسان» وحول الحجر من ذلك الموضع إلى موضع آخر لم يكن على الواضع الأول شيء 
أن تعقل به إنسان؛ لأن وضعه الحجر حناية» ولكن لما حوله غيره عن مكانه زالت جنايته بفعل الواضع 
الثاني» فبرأ الأول كذا ههنا. [الكفاية 54/5؟] قال: أي محمد ثيه "الجامع الضغير".(البناية) 

أرسل كيمة: وي كلا لقولة بعده: و كذا لو أرسل كلبا. (العناية) سائقا: وأراد بكونه سائقاً أن يكون خحلفه. (البناية) 
قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية a‏ فوره: بأن قتل صيدا مملوكاً. [العناية ]۲٦٤/۹‏ 
منزلة: واحدة» وهذا لو أدخل بازيا في الحرم أو صقرا وأرسله فجعل يقتل حمام الحرم لا يلزمه شيء؛ 
لأن الباز لا يحتمل السوق. [البناية 157/1] لم يضمن: [لعدم وحود السوق] يعي وإن أصاب الكلب 
شيكا في فور الإرسال لا يضمن المرسل. [الكفاية 574/9] مختارة إخ: الأصل: أن الفعل الاحتياري 
يضاف إلى فاعله» ولا يجوز إضافته إلى غيره» إلا أنا تركنا ذلك في فعل البهيمة إذا وجد منه السوق» 
لاف نا إذا أرسل الكلب إلى صيد عحيث: يؤكل ما أضابة» :إن م يكن اتا لأن الحاجة ست إلى 
الاصطياد» فأضيف إلى المرسل ما دام الكلب في تلك الجهة 
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ولا تصلح نائبة عن المرسل» فلا يضاف فعلها إلى غيرهاء هذا هو الحقيقةء إلا أن 
الحاحة مسّت في الاصطياد» فأضيف إلى المرسل؛ لأن الاصطياد مشرو ع» ولا طريق 
له سواه» ولا حاجة في حق الضمان العدوان. وروي عن أبي يوسف ب: أنه 
أوحب الضساة ق هذا كله احفياظا؟ اة لأموال الاس قال بده رذ فى 
"المبسوظ": إذا أرسل دابة فى طريق المسلميق: فأصابت في فورها: فالمرسل ضامن؛ 
لأن سَيْرَها مضاف إليه ما دامت تسير على سننهاء ولو انعطفت بمنة أو يسرة انقطع 
حكم الإرسالء إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه» وكذا إذا وقفت» ثم سارت, 
بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في إلاصطياد» ثم سارت» فأحذت الصيد؛ لأن 


تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل؛ لآنه لوكي من ا 


هو الحقيقة: أي فعل أحد لا يضاف إلى غيره.(البناية) ولا حاجة إخ: أي لا ضرورة قي وحوب العدوان. 
فلا تسقط عبرقنا. [البناية *10//1؟] دابة: متا أو را أو أمثاها. فالمرسل ضامن: قال الضدر 
السهيد يفده وعلية التو توق "التهاية": وين كان آصاب: الكلب: شين في فور الإرسال لا يضمن 
المرسلء لاف الدابة سحي قالوا: إذا أرسل كليا أو دابة» فأصاب في فوره غا يضمن في الدابة دون 
الكلب والطير. (الكفايةع طريق آخخر سواه: أي سو طريق اليمتة أو البسرة بأن كان على الحادة ماء أو 
وحل» فحينئذ لا ينقطع حكم الإرسال أيضاء كما لو لم ينعطف يمنة أو يسرة. [الكفاية 15/9 5؟] 

وكذا: أي كذا ينقطع حكم الإرسال. [البناية ١17/1؟]‏ وقفت: أي الكلب المعلم وأمثاله.(الكفاية) 
الصيد: فلا ينقطع الإرسال» بل يحل الصيد. لأن تلك الوقفة !2: يعن أن هناك بوقوفه لا ينقطع حكم 
الإرسال» حي حل ما قتله من الصيود» ولو انقطع حكم الإرسال لما حل كما لو قتله هو بنفسه من غير 
الإرسال» فلما كانت وقفة الكلب تحقق مقصود المرسل الذي هو أخذ الصيد كان هذه الوقفة حكم 
السير» فلم ينقطع حكم الإرسال كذلك. [الكفاية 5514/95] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها ا 
وهذه تنافي مقصود المرسل» وهو السير» فينقطع حكم الإرسال» وبخلاف ما إذا 
اوش ا صبل») فأصاب سا أو ا 2 شوره: ليا يصمنه من أرسيلة؛ وق الإإرسال 
لللاصطياد فمباح» ولا تسبيب إلا ہو صف التعدي. قال: و 


رسل ية فقت 


و 


زرعاً على فوره: ضمن المر سل وإن مالك يسنا أ و امالا وله طريق أخخر: لا يضمن؛ 


لا من ولو اتفقت السات فأسابي ما أو آدميا ليلا أو هار لا ضبان على 
صاحبها؛ لقوله عاكة: اجرح العجماء جبار". * وقال محمد س هي المنفلتة ولأن 
ال في با إليه؛ يو حب اش إليه سرع الإرسال وأخواته. 


ه: أي هذه الوقفة ارقن ن الدابة» والمراد يما: الفرس أو البعير وأمثالهما يناف مقصود المرسل 
pe‏ هو السير. [الكفاية ]۲٠٠١-۲۹٤/۹‏ وبخلاف إل: معطوف على قوله: بخلاف ما إذا وقفت؛ لأن 
حكمها مخالف لحكم أصل المسألة» ثم في قوله: وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد إلى آخره ذكر الفرق بين 
الإرسالين كما أنه في قوله: بخلاف ما إذا وقفت ذكر الفرق بين الوقفتين. [الكفاية ]۲٠٠/۹‏ 
قال: أي الصيف ينث وليس في كثير من النسخ لفظ قال.(ابناية) على فوره: أي فور الإرسال» والمراد بفور 
الإرسال: أن لا يمينا ولا شفالا. [البناية 5 ]1754/١‏ لما مر: إشارة إلى قوله: انقطع حكم الإرسال. [العناية ٠٠/۹‏ ۲] 
العجماء جبار: والعجماء بفتح العين المهملة وسكون الحيم بالمد مؤنث أعجم وهو الذي لا يقدر على 
الكلام» والمراد ههنا: البهيمة» والحبار بضم الحيم وتخفيف الباء الموحدة الحدر أي لا شيء فيه. 
المنفلتة: أي العجماء الى أهدر البي 5 فعلها هي المنفلتة لا الى أرسلته فإن إفسادها إذا كان في فور 
الإزسال ليس حبار “كما د كرتا آتفاءفكان تقسهره احعرازا عن اترام على جره االعناية 6/۹ 
ولأن الفعل: أي فعل الدابة المخقلة.(البناية) وأخواته: من السوق والقود والركوب. [البناية ٠۹/۱۴۳‏ ۲] 
* رواه الأئمة الستة. [نصب الراية 880//4] أحرجه البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة ذه أن رسول الله 73# 
قال: العحماء خبارء والبثر حبار والمعدن جبار» وق الركاز الخنمس. [رقه: 459 ١ء‏ باب ق الركاز الخمسس] 


٤‏ باب جناية البهيمة واججناية عليها 
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يعتبر إلا النقصان» وف عين بقرة ارا ر وجَزوره ربع القيمة» وكذا ف عين الحمار 


والبغل والفرس» وقال الشافعى يظلي: فيه النقضان أيضاً اعتباراً بالشاة. ولنا ما روي 


PN‏ = . 3 أ 7 ت # | 7د لل 
أنه عات فصى ‏ ي عبن الدابة بوبح القيمة؛ وهكذا قضى عمر چن ي 


تنيت 


شاة لقصاب ا هذا ١‏ هو الحكم في كل شافع والقضاب ليس ن بقید» و كذلك اجرار افا اليه بعيد؛ 
والحكم في كل بقرة وبعير كالحكم في بقرة الجزار وحزوره» وهو ربع القيمة في العين الواحدة منهماء 
و النقصان 2 الشاة وإعا وضع ا 2 بقرة الجزار ۾ ججحزورة؛ لقا يتو هم اکسا معدا للحم فيكون 
حكمهما حكم الشاة. [الكفاية ]۲٠٠-۲٠٦١/۹‏ ها نقصها: أي ما نقص الشاة من قيمتها.رالبناية) 
عين الحمار: أي يجب ربع القيمة. [البناية 7 53/1؟] 


٠‏ رواه الطبراني في "معجمه" من حديث أي أمية إسماعيل بن يعلى الثقفي ثنا أبو الزناد عن عمرو بن 


ص" سا ]| 5-5 5 FE a‏ - 
۾ شیب عن أبية عن زيل E.‏ نايت قال رض سوال انيت حدس اه انت قات : 0 ا ل امتقلة 
1 : كك 1 اا 1 د أ 1 ا 8 5 | تت ت 85 5 ين اد | 1 2 حول 
4 البق ححا كن 32 انار ا #2 تا ل 45 2 | ضيماهاناة ۽ © اجب سم 5 آ 8 E‏ امو هة يا | : ل aa‏ إن | ليك وس 
وز ت پر - ب er‏ ذا 8 2 


في عَنين الدابة ربع نها أل الراية [۳۸۸/٤‏ قال الميثمى في "مجمع الزوائد" رواه الطبراقء: وفيه أبو أمية 
بن يعلى وهو ضعيف. [253/5 باب الديات ق الأعضاء وغيرها] قلت: قد مشاه شعبة وقال: اكتبوا 
عنه» فإنه شريف أي: والشريف لا يكذب وشعبة وشعبة. كذا في "الميزان" وني "اللسان": قال أبو عبيد 
الأحري: قلت لأبي داود: حكى رحل عن سفيان الأيلي أ نه ممع شعبة يقول: اكتبوا عن أب أمية بن يعلى» 
قإنه شريق لا يكذب. [اغلاع الم ۹-۴5۸ ؟] 


و فوم ود لاج يصن 8 كد + و ا : 5 51 .: 
رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثورى عن جابر الجعفي عن الشعي عن شريح أن عمر 
25-1 إليه: أن فل عدن الدابة ربع نا إرقم: ٠. CT AEIA‏ امرك باب غين الدابة | ورواه ابن أبي شيب 


لم 1 


في "مصنفه" حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أي قلابة عن أي المهلب عن عمر قال: قي عين 
الدابة بربع ثمنها. [رقم: 47 4/ا 7101/5/5 باب قي عين الدابة] 


باب جناية البهيمة واجناية عليها هه ١‏ 


ولأن فيها مقاصد سوى اللحم كالمل وال ركوب والزينة والجمال والعمل» فمن 
هذا الوجه تشبه للآدمي» وقد تمسك في للأكل» فمن هذا الوجه تشبه المأ كولات» 
فعملنا بالشبهين: فبشبه الادمي في إيجاب الربع» وبالشبه الآخر قي نفي النصف» 
ولأنه إنما يمكن إقامة العمل يها بأربعة أعين: عيناها وعينا المستعمل» فكأها ذات 
7 لداة 


أغيرة أربعة» فيجب الربع وات أحدهما. قال: وم ن ساز “على داب ٤‏ الطريق» 


إحداها الأعي 5 ن الأربعة 


فضرهًا رجا ل أو خسهاء فنفحت رجلا أو ضربته بيدهاء أو نفرت فصدمته فقتلته: 
کان ذلك على الناحس دو ل الوا کنب هى آاروی عون تی وان ارد فک" 


ولأن فيها [أي في البقر والحرور والفرس وغيرها] إلخ: دليل معقول على ذلك» وهو واضح» وفيه إشارة 
إلى الحواب عن القياس على الشاةء فإن المقصود منها اللحم» فقء العين لا يفوته» بل هو عيب يسير» فيلزم 
نقصان المالية. [العناية 577/9] فبشبه الآدمي إل: من حيث أوجبنا المقدار من غير اعتبار النقصان» 
وبالشبه الآخر في نفى التصف» فوحب نصف التقدير الواجب عملا قنما. [الكفاية اد 

إغغا يمكن إخ: دليل آحر وهو أيضا واضح لكن الاعتماد على الأول» ألا ترى أن العينين لا يضمئان بنصف 
القيمة كذا قاله فخر الإسلام من وإنما قال: ذلك؛ لأن المقمول به في هذا الباب أن وهو ورد ف غين 
واحدة» فيقتصر عليه:(العناية) قال: وإنما قلنا: قال المصنف: كذلك؛ لأن هذه المسألة وما بعدها ليست مذكورة 
في "البداية"؛ وإنما هي من مسائل "الأضل" رها الصف تقريها. [البناية ۲۷۱۷/۱۳[ أو نخسها: يعن بغير إذن 
الراكب والنحس هو الطعن؛ ومنه نخاس الدواب دلاها. | العناية ۹ وم فنتفحت: يقال: نفحت الدابة 
الشيء إذا ضربته بحد حافرها كذا نقل قي "الكفاية". فصدمته: الصدم أن تضرب الشىء بحسده. 

* غريت. [نضب الراية: ۴۸۸/6] وروق عبد الرزاق قي "مصنفه" عن غيد الرخن المسعودي عن القاس 
بن عبد الرحمن قال: أقبل رجحل بجخارية من القادسية» فمر على رحل واقف على دابة» فنخس رجل الدابة 
فرفعت رحلهاء فلم يخط عين الحارية؛ فرفع إلى سلمان بن ربيعة الباهلي» فضمن الراكب» فبلغ ذلك ابن 
مسغود» اققال: على الرجل إنما يضمن الباخس. [نضب الراية ]۳۸۹-۳۸۸/٤‏ 


e‏ باب جناية البهيمة والجناية عليها 
ولأن الراكب وال ركب مدفوعان بدفع الناحس» فأضيف فعل الدابة إليه كأنه 
فعله بيده ولأن الناعيس متعد فى السبيبة: والراكب في فعله غير متعد» فيترجح 
جانبه في التغريم للتعدی» حي لو كان واقفا دابته على الطريق يكون انان 
على الراك والياسي اسي لأنه معد ى ااك أبضاء قال إن شت 


صضاحب الدابة 
الا جن: كان. دة يفير ا۶ لأنه مز اة اجان قلي نفسه» وإل المت الواافب 
بالنخم 


تت 


- 1 و . ا 1 07 ١‏ 
فقعاتهء کان دته لی غاقلة الناخس ؛ لانه متعد ف لسبيبة) و كية الدية على 


العاقلة: قال: ولو ونت سه على رخل أو إوطعه افقتله: كات ,ذلك على 
الناحس دون الراكب؛ لا بيناه» والواقق في ملكة والذي يسير في ذلك سواء. 
وعن أبي بوسف تة أنه جب الْضمان على التاتحس والراكب نصفين؟ لأن 
الثلف حصل يققل الراكب: ووطع الذابة: 


في تسبيبه: لأن الدابة عادقنا عند النحس النفحة والوثبة.(البناية) والراكب في فعله !2: يعي أن الراكب 
مباشر فيما إذا أتلفت بالوطء؛ لأنه يحصل التلف بالثقل كما تقدم» وليس الكلام ههنا في ذلك وإنما هو في 
النفح بالرحل» والضرب باليد والصدمة؛ فكانا متسببين» وترجح الناخس ف التغريم للتعدي. [العناية ]۲۷٠/۹‏ 
غير متعد: لعدم ضرر شيءِ هنه. [البناية ۲۷۲/۱۴۳] فيتر جح حانبه: اعتر ا التغريم؛ لأن التر جييح 
بسبب الاعتبار.(العناية) لما بيناه: إشارة إلى قوله: لأن الراكب والمركوب مدفوعان» وفي "النهاية": هو قوله: 
لأنه متعد في تسبيبه» وليس بشيء؛ فتأمل. [العناية 919/6] في ملكه: قيد بقوله: في ملكه احترازا عنما 
تقدم من الإيقاف من غير الملك؛ فإنه ينتصف الضمان هناك على ما قبلها. [البناية ۲۷۳/۱۳] 

سواء: أي يجب: الضمان على الناحس في كل حال؟ لأن الوقوف ف ملكه ليس بتعد كالسير فيه بخلاف 
الوقوف في الطريق؛ فإنه تعد ولمذا يكون الضمان على الراكب والناحس نصفين؛ لأنه متعد في الإيقاف 
أيضا [الكفاية ]١5/8-1751/9‏ وعن ابي يوسف بثك:: وهذه رواية ابن ماعة. [العناية 54/4؟] 


باب جناية البهيمة والجناية عليها ١‏ 


رالاق سشاق إل اللالضرع ليجب اسان عة بون سما باقن الراقب 
كان ذلك يمنزلة فعل الراكب لو م تسام والاحسان عليه ف شيا لأنه أمره 


eT‏ فى سورة الإذك .التخاضس ا 

ما بملكه؛ إذ النحس في معن السوق» فصح أمره به والتقل إبه لمن الأن. فال 

کک رجلا اق سا وقد بها الاير بإذن راكب فالدية عليهما نصمين 
جميعا إذا كانت في فورها الذي نخسها؛ لأن سيرها في تلك الحالة مضاف إليهما 
والإذن يتناول فعله السوق» ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف» فمن هذا الوجه 
يقتصر عليه وال ركوب وإن كان غلة للوطء» فالنخس ليس بشرط هذه العلة) ل 
هى شرط أو غلة للسيرع .والسير غلة للوطع: ويمذا لا يترحح صاحبٌ العلة كمن 


على الشرط 
حرج إنساتء فرقم في بار جفرها فوره على فارعة الطريق» ومات: فالدية عليهما؛ 


حافر البثر 

والثابئ إلخ: أي الوطء مضاف إلى الناحس؛ لأنة كالسائق لحاء والسائق مع الراكب يضمنان ما وطنته 
الدابة.(العناية) أمرة به: أي أمر الراكب بالنخحس. [البباية ۲۷۳/۱۴] إليهما: أي إلى الراكب والناخس 
وف بعض النسخ: إليها أي إلى. النخسة.(العناية) ولا يتناوله !خ: لوجود انفضال السوق عن الإتلاف» 
فليس عینه» ولا من ضروراته» وقوله: يقتصر عليه أي على الناحس؛ لذن الواكتب أذن له بالسوق لا 
بالإيطاء والإتلاف. [العناية ]۲٠۸/۹‏ فمن هذا الوجه: أي من وجه الإتلاف يقتضر على الناخس 
لا يتعدى إلى الامر» بآ يقال : انه آمره» فكأنه أتلفه فبرى الناخس . 

والر كوب ا جو اب سؤال؛ تقر ره أن الوا کب صاحب علة للوطء على معن أنه يستعمل رجل الدابة 
في الوضع والرفع» فكان ذلك بمنزلة فعل رجله حقيقة؛ وهذا يحب عليه الكفارة دون الناحس» والناخس 
صاحب شرط 2 حق فعل الو طي والإإضافة إلى العلة وء وو ججهه: أن الر کوټ وإك كان علة للوطى 
لكن النخس ليس بشرط هذه العلة لتأحره عن ال ركوب» بل هو شرطء أو علة للسير» والسير علة للوطء؛ 
فكان الوطء ثابتا بعلتين» فيجب الضمان عليهما. | العناية 1۸/۹ ۲[ 


0۸ باب جناية البهيمة والجناية عليها 


لا أن الحفر شرط علةٍ أخرى دون علة الحرح كذا هذاء ثم قيل: يرجع الناحس 
على الراكب عا ضمن ف الإيطاء؛ لأنه فعله بأمره» وقيل: لا يرحع وهو الأصح فيما 
أراه لأنه ل يأمره بالإيطاء والنخس ينفصل عنه» وصار كما إذا أمر صبًا 


صم 
3 


منك على الان وشا فرطت اا ,مات مع :فين اة االهبي: 


فإفهم لا يرجعون على الامر؛ لأأنه ره بام : رالإيظاء يتفضيل عت وكذا ادا 


ناوله سلاحاء فقتل په أخصر»: حي تن لار غلل الاش القاس | إا يضمن 
إذا كان الإيطاء ف قور الس »+ عجن وكوت اسوك اا ليه و إدا لم يكن قا قري 


حمس الأيطاء 


ذلك: فالضمانٌُ على الراكب؛ لانقطاع أثر النحسء فبقي السَّوْقٌ مضافا إلى 
راكب على الكمال. ومن قاد اة فلخحسها رحل» فائفقلتت من يك القائد» فأضانت 


فورها: فهوغلى الناحس» و كذا إذا كان ها سائق فنخسها غيرّه؛ لأنه مضاف 


ل يت 


إلبه» والناخسل إذا كان عبداء فالضمان في رقبته. 


كذا یلا لذن الر کوب و إل كان علة للو طءعة فالديخخشس لين مجك ليده العلة بل هو شرط لسر 
والسير علة للوطىء فكان الوطء ثابتا بعلتين» فيجب الضمان. |البناية ۲۷٤/۱۳‏ ]| ينفضل عنه: فإن الإيطاء 
ية ال صا جنك اخ إغا ف يذللك؟ نه إذا لم يستمسك فلا ضمان على عند أمنا 
على الصبى؛ فلأن مسكه منرلة الحمل على الدابة» فلا يضاف السير إليه؛ وأما على الرجل؟ فلانه 
1 يسيرهاء وإذا 0 برضف سيرها إلى ك2 كانت مله 7 ا فعلها حبار . | العناية 7/3 ]| 
5 0 0 | 1 مه 3 3 ات ف 9 1 ا 1 10 ا 

يستمسلت» اي يشدر على اساك تفه کان فعل شي ء. (البناية) لأنه مضاف e‏ اي لان الثلف 
كناف لے أي إلى الا : إذ الاتفلات أثر الفغل الناحس وهو بشرط التلف. [البناية. 7175/1] 


والناخس إذا كان !لخ: يعن ونخس بغير إذن الراكب» فالضمان في رقبته يدفع يما أو يفدي. [العنایة 555/9] 
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وإن كان صبيًا ففي ماله؛ لأنهما مؤاحذان الها ولو خسها شيء منصوب 9 


- ا 


العبد و الصبي الذابة 
الطريق» افتفحدت إنسانا 'فقتلته: فالضمان على ن ۽ نضب ذلك الشىء؛ كيه عد 


بشغل الطريق» فأضيف إليه كأنه نخسها بفعله» والله أعلم. 
التلف الناصب 


وإن كان صب إلخ: قال العلامة النسفي يك في "الكافي": يحتمل أن يراد به إذا كانت الحناية على المالء 


أو فيما دود أرقن الملوضحة» نت ويكتمل أن يراد به أن الصبي اذا کان من العجم؛ لأنه لل عاقلة 
للعجم. | الكفاية ۲۷۰-۲۹] كأنه نخسها بج أي فكأن الناصب نخس الدابة بفعله. [البناية ]۲۷٠/١۳‏ 
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ع 
| 


قال: وإذا جب ن العبدُ جناية ختطأء قيل لمولاه: إما ن تدفعه بما أو تفديه. وقال 


القدو ري الجناية 
الشافعي ب: جنايته في رقبته يباع فيهاء إلا أن يقضي الول الأرشَء وفائدة 
الاختلاف في اتباع الجا بعد العتق» و المسألة مختلفة بين الصحابة 55..* له أن الأصل 
الخال 


في موجب الجناية | أن يجب على المتلف؛ لأنه هو الجان» إلا أن العاقلة تتحمل عنه» 


ااي 
ولا عاقلة للعبد؛ لأن العَقل عندي بالقرابة» ولا قرابة بين العبد ومولاه» فتجب في ذمته 
باب حناية المملوك 8 لا فرغ من بيان أحكام جناية المالك» وهو الحر شرع في بيان أحكام جناية 
المملوك: وهو العبد؛ وأخره؛ لانخطاط رتبته عن رتبته لا يقال: العبد لا يكون أدى منزلة من البهيمة» 
فكيف أخير باب جنايته عن باب جناية البهيمة؛ لأن حناية البهيمة كانت باغتبار الراكب أو السائق» أو القائد 
وهم ملاك. [العناية ]۲۷١/۹‏ جناية خخطأ: التقييد بالخطأ ههنا إنما يفيد في النفس؛ لأن بعمده يقتض» وأما فيما 
دوا فلا يفيد؛ لاستواء خطائه وعمده فيما دوفاء ثم إنما ينبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه» أو علم القاضي لا بإقراره 
أصل. قلت: لكن قوله: أو علم القاضي غير المفق به» فإنه لا يعمل بعلم القاضي في زماننا. (الدر المحتار) 
وفائدة الاخدلااف: أي الخلاف بيننا وبين الشافعي -..(البناية) في اتبا ع اجايى ! ذ: فعندنا إذا أعتق المولى بعد 
العلم بالحناية كان مختارا للفداء» وعنده لا يطالب. المولى بعد العتق» بل يطالب العبد. [الكفاية ]۲۷١-۲۷۰١/۹‏ 
مختلفة !2: فعن ابن عباس + مثل مدهبنا» وعن عمر وعلى يرا مثل مذهبه. (الكفاية) عددى: وق نسخة 
عندة أي عند الشافعي 385 فتجخب [الدية] ق ذمته: أي 2 ذمة العبد؛ أن ضهان ابحنابة ف حق من 
عاف رة شان اال أفيكون واا في ذمته ثم الدين ق ذمة العبد يون شاغلا لمالية رقبته: 
فيباع فيه إلا أن يقضي المولى دينه. [الكفاية ۲۷۱/۹] 
' روى ابن أبي شيبة في 'مصنفه' حدئنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث 
عن على عله قال: ما حن العبد ففي رقبتهء وير مولاة» إن شاء قدادء وإن شاء دفعه. [رقم: ٠۷۲۳۰‏ 
۹ باب العبد يج الحناية] 
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ألما ی الین رسای رزه سباع فيد ' كما في اانا على الال ولنا: أن الأضل في 
الجناية على الادمي حالة المخطأ أن تتباعد عن الحجان ترز عن استئضاله. والإحجاف 


الإضرا 5 


به؛ إذ هو معذور فيه حيث لم يتعمد الجناية وبحب على عاقلة الحان» إذا كان له 


عاقلة» والمولى عاقلته؛ لأن العبد يستنصر به. والأصل في العاقلة عندنا: النصرة حى 
الع المولى , 


تحب على أهل الديوان» بخلاف الذمي؛ لأهم لا يتعاقلون فيما بينهم» فلا عاقلة فتحب 


الدية 


في ذمته صيانة للدم عن الحدر» وبخلاف الحنابة على المال؛ لأن العواقل لا تعقل المال» 
إل أله ایی يبن القع رادا لأنه واحد» وفي إثبات الخيرة نوغ تخفيف في حقه؛ 


دقع العبد 

نما ق اتی : وقي بعض. النسخ: كما في الذمي د يعن إذا قتل الذمي رحلا خطأ تحب ديته في ذمته لا 
على عاقلته كما قي إتلاف المال» وقوله بعد هذا: بخلااف الذمي يدل على صحة هذه النسحة.(العناية) 
ولنا أن الأصل !2: فيه بحث» وهو: أن الحكم في المسألة عختلف» فإن حكمها عندنا الوجوب على المولى, 
وعتدة الوجتوب على العبد. كما ذكرتاء وهو بناؤه على أصل؛ وحن على أصل؛ فمن أبن يقوم لأحدنا حجة 
على الآخر؟ ويمكن أن يقال: الشافعي ب جعل موجب جنايته في ذمته كوحوب الدين في ذمته 
وكوجوب الحناية على المال. [الغناية ا إذ هو: أي الحا في حالة الخطأ. [البناية 77/17] 
معدور فيه: لكون الخطأ ا شرعا. أه| ل الديوات: وأهل الديوان أهل الرايات» وهم اليش العم کت 
أساميهم في الديوان على ما يجيء بيانه في كتاب المعاقل إن شاء الله. وأ ول من وضعه قي الإسلام عمر 2+ (العناية) 
إلا أنه ا اسناء من قولة: والمولى عاقلته .حاب غساءيقال: لو كان المول عاقلتة لما كان غر كما في 
سائر العواقل» ووحه ذلك مذكور في الكتاب» وتحقيقه: أن الخظأ يوحب التحفيف» ولا كان في سائر 
العواقل كثرة ظهر فيها بالتوزيع والقسمة على وجه لا يوجب الإحجاف» وأما ههنا فالمولى واحدء 
فأظهرناه فيه بإثبات الخيار. [العناية ]۲۷٠/۹‏ يخير: أي المولى في أصل المسألة» وهو ما إذا حى العبد 
جناية خطأ. [الكفاية ۲۷۲/۹[ نوع تخفيف إل: بخلاف سائر العواقل؛ لأن فيهم عة وة اليف 
بالتوسع عليهم» فلا يثبت الخيار لهم. [البناية ١/178؟]‏ 
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کا يستأضنا » غير أن لواحب الأصلي هو الدفع ف الصحيح, وهذا سقط 

الست رت الت آم أت عيل الراسية راق قاق لسن الل إلى الداع شن 
المولى 

في مال الزكاة, جخلاف موت الجان إللياة لق الواحب. له بعلن بان امعيفاق 


فصار گالعد ف صدقة الفطر. فاا فال EEE‏ لک ولى ا خناية ب 4 ال قلك اد" فاه 
القدوري 
ار شقاء وکل ذلا يلر مه N‏ اا الدفع؛ فلن التأحيل ف الأعيان باطل» و تند 
الجتاية الدفع و اكات المو | رج 
احتيارة اراب عل وأما الغداء؛ 
المولى الدقع 


غير أن اا حواب عنما يقال: لو وجب الحناية في ذمة المولى حي وجب التخيير؛ لما سقط عموت العبد 
كينا ف الحخر الجا إذا ماتء فإن العقل لا يسقط عن غعاقلته.(العناية) في الصحيح: احتراز عن رواية 
أحرى ذكرها التمرتاشى سك أن الدية هو الأصل؛ ولكن للمولى أن يدفع هذا الواجب بدفع الحانيء وإتما 
كان قلاف اطا كلق "السار : افعض اها كل .اك أن الراحب الأضلى هر الأرش على 
المولى» وله المنحلص بالدفع» 3 قال: والرواية بخلااف هذا في غير موضع» وقد نض محمد بن اخسن يد أن 
الواحب هو العبد. (العناية) وهادا: أي ولكون الواجب الأصلي هو الدفع. [العناية ۲۷۲/۹] 

يسقط !خ: أي إذا هلك العبد قبل الاختيار برئ المولى من مطالبة انح عليه حقه من الدفع أو الفداء؛ 
وهذا يدل على أن الموجب الأضلى هو الدفع. [الكفاية ۲۷۲/۹] في مال الزكاة: فإن موحب مال 
الزكاة هو إيتاء جزء من النصاب يسقط قنلاك التصاب بعد الحول؛ لأن الواجب جزء من النصاب» 
فيسقظ بملاكة وإن كان لضاحبه حق نقل آداء الزكاة من مال إلى آحر» بخلاف جناية الجر حيث لا يتعلق 
الواجب بذمته استيفاء؛ لأنه ليس ممال» فلم يسقط موت الحاني كالعبد في صدقة الفطر؛ لما لم تتعلق صدقة 
الفطر برقبة العبد استيفاء لا تسقط صدقة الفطر بموته. [الكفاية ]۲۷٤/۹‏ 

لاف موت إل: جواب عما يذكر ههنا مستشهداً به كما ذكرناه آنفاً.(العناية) صدقة الفطر: فإها تحب 
عن العبد على المول» ولا تسقط يموت العبد.(الغناية) دفعه: أي المولى العبد الحان.(العناية) باطل: لأن التأجيل 
شرع لاه لصيل اها وتحصيل الحاصل باطل. [العناية 757/9 ؟] 
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فلأنه جُعل بدلا عن العبد في الشرع وإن كان مقذرا بالمتلف» وهذا سمى فداى 


فيقوم مقامّه ويأخذ حكمه فلهذا وجب حال كالمبال.. وأيهجا اغاره وفعله: 
المولى 


ل ار ا الجناية غيرة. أما الدفع؛ فلآن حقه متعلق بهي فإذا خلى ينه وبين الرقبة: 
سقطء وأما الفداء؛ فلأنه لا حقّ له إلا الأرش» فإذا أوفاه حقه: سلّم العبدَّ له» فإن 


حق المطالبة 
م يحبر شيًا حى مات العبد بطل حقّ ابحينّ عليه؛ لفوات محل حقه على ما بِينّاه وإن 
حق المطالبة قو لا أو فعا 
مات بعد ما الحتار الفداء: لم ييراً؛ ھی ل السو سن رقا العبد إلى ذمة المولى. قال: 
العند ا القدوري 
فإن عاد فجيئ: كان حكم الحناية الثانية كحكم الجحناية الأولى» معناه بعد الفداء؛ 
العيد ثانيا 


جعل بدلا إح: قيل: كون الشيء بذلا ن شىء لا يقارم الاد في الحكمء ألا ترى أن المال قد يقع بدلا 
عن القصاص» و مم يتحدا في الحكم؛ فإن القصاص لا يتعلق به حق الموصى له وإذا ضار مالا تعلق به وكذلك 
التيمم بدل عن الوضوء, والنية من شرطه دون الأصل..... ويجوز أن يقال: الأصل: أن لا يفارق الفرع الأصل 
إلا بأمور ضرورية» فإن الأصل عند المحصلين عبارة عن حالة مستمرة لا تتغير إلا بأمور ضرورية؛ والمسائل 
المذكورة تغيرت بذلك» وهو أن القصاص غير صالح لحق حق الموصى له بالمال» فلا يتعلق حقه به» والتراب غير 
مطهر بطبعه» فلم يكن بد من إلحاق النية به؛ ليكون مطهرا شرعاء بخلاف الماء» وفيما نحن فيه ليس أمر 
ضروري يمنعه عن الحلول الذي هو حكم أضله فيكون ملحقا فيكون ملحقا يه.. [الغناية ۲۷۲/۹] 

هذا: أي لكونه E"‏ عن العبد. (البناية) كالمبدل: في كونه 57 حالا:(البناية) غيره: أي غير الذي 
احتاره المولى.(البناية) لفوات محل حقه: لأن حقه كان في الرقبة؛ فإذا تلفت سقط ما لزمة باهلاك كهلاك 
المال بعد وحوب الزكاة فيه» ولا الحناية من العبد تسقط تموته كما في العبد. [البناية ۲۸۰/۱۴] 
بيناه: إشارة إلى قوله: الواحب الأصلي الدفع.(البناية) كحكم الجناية الأولى: أي يقال للمولى: ادفعه 
بالجناية الثانية أو افده كما هو الحكم في الحناية الأولى.(الكفاية) بعد الفداء: إنما فسر المسألة يمذا؛ لأنه 
إذا الم يفده عن الحناية الأولىء ثم حن أخرى كانت المسألة عين المسألة الثانية» وهو قوله: وإن حي 
جنايتين قيل للمولى: إما أن تدفعه إلخ. [الكفاية ]۲۷٤/۹‏ 
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لأنه لما طهر عن الحناية بالفداءء حع كأن ا وهذا ابتداءُ جناية. قال: ؛ 


المدوري 


A. 5 | 1 3 : *5‏ 1 | اع | 5 ص ا 1 3 أ قط 
0 فنا ندمو ت 1 اها ا 5 نل شی ع 3 أ ١‏ سنا س يمتسهمنا يك ۳ قشر 


5 
کے جو سيا هو ا سيا يا 2 5 : فو ف ےا 


١ 
71 
ا‎ 


حر ما و اما أن لهاد یه بارش 3 حال مھا ) لأن تَعَلَقَ الأولى برقبته لا ينع تعلق 


الجناية الأولى 


الثانية يما كالديون المتلاحقة؛ ألا ترا أن ملك المولى ااا ف 2 فحق ابح 


عليه الأول أولى أن لا بمنع, ومعئ قوله: على اقدر -حتيهما ' على قدر أرش 


؛ لأن ارش : اس على الشف سآ ا ال وعلى هذا احكم الشجات 


العين الو احدة 


ل أذ | 
8 باتو بد ال بسك دي ' لبم ب 8 بلدء يلل ن + دار هأ تعلق لت دجن دن نت العا 
ا / 5 2 ت ١‏ ” ا من ا ج أ 


لا بمنع إل: وهذا بخلاف الرهن» فإن تعلق حق المرتن بالرهن يمنع تعلق حق الثاني به» حت أن الراهن لو مات 
بعد الرهن وغليه ديون لحقته قبل الرهن» أو بعده لا يتعلق سائر الديون به؛ لأن الرهن إيفاء حكماء والارقهان 
الموفاو كنا فيعتبران بالإيفاء والاستيفاء الحقيقيين» ففي الحقيقى لا يبقى تعلق» فكذا في الحكمي.(الكفاية) 
أن لا يمنع: لأن الملك أقوى من الحق. [البناية اوت مم قدر أرش !2: لأن المستحق إنما يستحقه 
عوضا عما فات عليه» فلا بد من أن تقسم على قدر المعوض كذا في "الإيضاح". [الكفاية ]۲۷٤/۹‏ 
ما ذكرنا: يعي قوله: لأن تعلق الأولى برقبته لا بمدع تعلق الثاي به.(العناية) على النصف إخ: لأآن ولي 
المقتول ثبت في الدية وهي عشرة آلاف» وثبت حق المفقوء عينه في نصف الدية» و كل واحد منهما يدلي 
بسبب صحيح» فيصرف بجميع حقه» فيقتسمان أثلاثا. [البناية ۲۸۱/۱۳] حكم الشجات: يعن لو شج 
اا مو ضحةع وآخر شاشمة وآخر حر فنقلة) 2 م احتار المولى الدفع يدفع إلى صا حب الموضحة سدس العبد؛ 
لأن له مس ماقت وإلى صاحب الماشقة ثلفهة لآت له ألقاء وإلى ضاحب المتقلة نضفة؛ لأن له ألفا ومس 
مائة» فيقتسهون الرقبة هكذا. [العناية ]۲۷٤/۹‏ 


باب جناية المملوك والجناية عليه 19 


لأن الحقوق مختلفة باحتلاف أسبابماء وهي الجنايات المختلفة» بخلاف مقتول العبد 
إذا كان له ولیان: لم يكن له أن يفدي من أحدهماء ويدفع إلى الآخر؛ لأن الحق متحد 
لاتحاد سببه» وهي الجناية المتحدة» فل لنب النكترن: م تاراق خلافة عنه 
فلا 0 التفريق في موحبها. اوا فإن أعتقه المولى» وهو لا يعلم بالحناية: ضمن 


الأ ” ي قيمدة ون ارشھا وإن أ أ هره بعد العلم باجحناية : و ب عتلبنه الأرش . 
لأ ف الأول هوت حقمة قمعم ورحقة في أقلّهماء ولا يصير مختاراً للفداء؛ لأنه 
لا اختيار بدون العلم؛ وف الثاني صار مختار أ لأن الإعتاق يمنعه من الدفع» فالإقدامٌ 


عليه احبيان عند ر ير وعلى عبن الزجين الي والفية والتدير والاستيلاةة 


إلى الفداء 


احقوق مختلفة: يعي فجاز أن يختار في أحدهم خلاف ما اختاره في حق الآخر كما لو انفرد كل واحد 
منهم.(العناية) اججناية المتحدة: أي جناية واحدة خير فيها بين الدفع» فلم يملكه ببعض موجبها. [البناية ۲۸۲/۱۳] 
واحق يجب ا هذا جحواب إشكال» وهو أن يقال: الحق وإن كان متحدا بالنظر إلى السبي» فهو 
متعدد بالنظر إلى المستحقين» فينبغي أن يتمكن المولى من أن يفدي من أحدهماء وأن يدفع إلى الآخر كما 
في الحنايات المختلفة. [الكفاية ]۲۷١-۲۷٤/۹‏ ثم للوارث خلافة !2غ: لا يقال: الملك يثبت للوارث 
حقيقة وكيا وللميت کا فق لأنه ليس من أهل الملك حقيقة» فوجب ترجيح جانب الوارث؛ 
لأن ملك الميت أصلء وملك الوارث متفرع عليه» واعتبار الأصل أولى. [العناية ]۲۷١-۲۷٤/۹‏ 

فان أعتقه ا والأصل في جنس هذه المسائل : أن المولى مي اعدك ق العبد تضرقا يعجزه عن 
الدفع» وهو عالم بالجناية يصير مختاراً للفداء» وإذا أحدث تصرفاً لا يعحجره عن الدفع لا يضير مختارا 
وإن كان عالما بالجناية.(الكفاية) الأرش: قليلاً كان أو كثيرا.(البناية) فى أقلهما: إذ لا فائدة في 
التخيير بين الأقل والأكثر. الدليل على أن حقه ف أقلهما أنه ليس له ولاية المطالبة بالأكثر. [الكفاية 8/ه/ا؟] 
الوجهين: وهو العلم بالجناية وعدم العلم يما. [البناية 78١8/1/؟]‏ 
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لذن ىق كل ليق اروس لداع لزوال الملك به جخلاف الإقوار على رولية اسل 
بآنه الآ سقط بيه عدن ول الجناية» فإن ا لاطي بالدفع إليه» وليس ه فيه :ها 


الملك؛ مجواز أن يكون الأمر كما قاله المقر وألحقه الكرخي بالبيع وأخواته؛ لأنه 
ملكه ف الظاهر» فيستحقه الممر له باقراره» فأشية ا > وإطلاق الجواب ف 


للقن ينتظم النفس وما دوهاء وكذا المع لا ملف“ وا البيع ينتظم البيع 


القدوري الى حه 


قرط افيا . للمشتري؛ لآأنه نه يزيل الملك؛ تخلاف ما إذا كان الخيار ر للبائع ونقضه» 


من البائع 


وبخلااف العرض على البيع؛ لأن الملك ما ا 


لزوال الملك به: حقيقة كما في البيع اقيق أ کک كا في التدبير والاستيلاد.. جخلاف الإقرار ! 2: يعي إذا 
چ العبد جناية» فقال وليها: هو عبدك فادفعه أو افدهء فقال: هو لفلان الغائب. وديعة أوعارية» أو 
إجارة: أو رهن لا يضير مختارا للفداء؛ لما ذكر في الكتاب» ولا تندفع عنه الخصومة حى يقيم على ذلك 
بينة» فإن أقامها أخر الأمر إلى قدوم الغائب» وإن ١‏ يقمها حو طب بالدفع» أو الفداء» ولا يصير مختارا 
بالدية مع تمكنه من الدفع. [العناية ]۲۷١/۹‏ لجواز أن يكون !ج أي الحمواز أن يكون اأ اة 
له بالدفع إلى ولي الحناية. [الكفاية ]٠۷١/۹‏ 

وألحقه [في صيرورته مختارً. (العناية)] الكرخي إل: وفي "الإيضاح": وقد أطلق أبو الحسن أنه يصير مختاراء 
وهو رواية غخارجة عن الأصول. [الكفاية ]۲۷٠/۹‏ وأخواته: الهبة والتدبير والاستيلاد. [البناية ١84/1/؟]‏ 
وإطللاق الحواب: يريد به قو له: ضمن الأقل من فيمته» وهن اسنها !خخ وقيل: يريك به قو له ق أ ول 
الباب: وإذا حي العبد جناية حطأء فإنه ينتظم النفس وما دونه. [العناية 75/9 ؟] 

لا يختلف: لأن كل واحد مال.«العناية) ينتظم !خ: يعي إذا باع مولى العبد الحاني العبد بشرط الخيار 
للمشقرق كات ذللك اختیارا منة للفداء؛ وق "الإيضاح : أا على قوهماء فلآن الملك يقبت للمشتري؛ 
وأما على قول أبي حنيفة -2:: ملك البائع يزيل» وإن لم يثبت للمشتري» وفوات الدفع يكون بزوال ملك 
البائع. [الكفاية ]۲۷١/۹‏ وبخلاف العرض إل: يعن لا يكون مختارا به.(البناية) ما زال: فبقي الدفع 
مکنا كما كان. [البناية 2/4/18؟] 
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ولو باعه بيعا فاسدا: لم صر مختارا حى يسمله؛ لأن الزوال به بخلاف الكتابة 


الفاسدة؛ لان موجبه ينبت قبل قبض البدل» فيصير بنفسها مختاراء ولو باعه مولاه من 


ل الكتابة 


المجني عليه فهو مختار, لكف ما إدا ا المستحق له أحذه بعير عوص» 


وهو متحقق ف اطبة دول البيع» وإعتاق ا حن عليه بأمر او ل اناق المولى فيما 
ذكرناه؛ لأن فعل المأمور مضاف ال ولو ضربه فنقصه: فهو مختار إذا كان 5 


بالجناية؛ اة حيس جرا عدم 056 إذا كانت کل فوطئها وإن لم يكن معلقا؛ 


الزوال به: أي زوال الملك ف البيع الفاسد بالتسليم. بخلاف الاب 2 أ بصيو کر للشباء عجره 
عقد الكتابة الفاسدة؛ بخلاف البيع الفاسد؛ فإن هناك لا يكون مختارا للفداء قبل التسليم إلى المشتري» وفي 
"الإيضاح": أن موجب عقد الكتابة الفاسدة يثبت بتفس العقد» وهو تعليق العتق بالأدا فكانت الكتابة 
نظير البيع الفاسد بعد القبض. [الكفاية ]۲۷٠/۹‏ 
الفاسدة: بأن كاتب المسلم عبده الحاى على خر أو خنزيرء فإنه يصير ختارا للفداء. [العتاية 075/98؟] 
موجبه: وهو استحقاق العتق عند أداء العوض المشروط. [البناية ]۲۸٤/١۴١‏ فهو: أي المولى مختار للقداء. 
ذكرناة: قيل عي لي انيار الفداي وقيل: ف العلم بالحناية وعدمه.(العناية) واو خرب اتفه يعني بان أثر 
ف عن مار مووولة؛ أو قلع ق بقاء ائ الغريه فهر عجار إذا اة حال السا أنه حبس جردا من 
وأما إذا ضربه و لم يعلم يما كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش» إلا أن يرضي ولي الدم أن يأخذه ناقضاء 
ولا اضمان غلى المولى؟ لأنة اا رضي به ناقصاء صار كان القصاص حصل بآفة سماوية. [العناية 17/9؟] 
لأنه حبس إفهو عيب حقيقة] إل: ولو ضرب المولى عينه» فابيضت وهو عالم به» ثم ذهب البياض قبل 
أن يخاصم فيه لا يكون غختارا للفداء» بل يدفع أو يفدي؛ لأن النقصان لما زال جعل كأن لم يكن» ولو 
حوصم في حالة البياض» فضمنه القاضي الدية» ثم زال البياض» فالقضاء نافذ لا يرد؛ لأن الخيار قد 
استحكم بانضمام القضاء إليه. [الكفاية ]۲۷٠/۹‏ وكذا: يعن يصير به مختارا للفداء. [العناية ]۲۷٠/۹‏ 
ا معلقا: و قا قد ب ابات فرق يد وله بكر ونهب: لأ رظ الدب ب لا يكون مختاراً للفداء ما 
يكن الوطء معلقاً في ظاهر الرواية؛ وروي عن أبي يوسف ...: أن مطلق الوطء يكون اختياراً؛ لأن الحل 
ا بللللعه بكرن ل عن ساك کیچ وول a‏ أي يوسف حا. [الكفاية 175/9؟] 
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لما قلناء لدف الترويح؛ ایپ من سيج اليكو رلاب روطم یسل ظادبر 


الرواية؛ لأنه لا ينقص من غير إعلاق» ولاف الاستخدام لأنه لا يختص بالملك» 


و هذا 5 سقط به تخار الشرط ولا مر تختارا بالإإحارة والرهن ٤‏ الأظهر ب 
الروايات» وكذا بالإذن في التجارة» وإن E‏ دين؛ لأن الإذن لا ا الدفع» 
لقاع فلكة 


ولا ينقص الرقبة» إلا أن لولي الجناية أن يمتنع من قبوله؛ لأن الدين لحقه من جهة المولى) 


ما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه حبس جرء منه. [الكفاية 57/9] بخللاف الترويج: يعن 9 بسر شارا 
للفداء؛ لأنه لا يعجزه عن الدفع كما لذأ يعجره عن البيع) وعلل المضنتقن بقوله؛ لان عیب مره >حيبث 
الحكم وذلك لا يقبت به اخحتيار الفداء كما لو أقر عليها بالسرقة عالما بالحناية» فإنه هذا الإقرار يدحلها 
نوع عيب ولک لا كان سکیا لم يغبت به احتيار الفداء. [العناية 75/4؟] 

وطء الفيمية: فان ارت ل لز 
روي عن أبي يوسف ب.: أن مطلق الوطء يكون اختيارا إلخ. وبخلاف الاستخدام إلخ: يعي لو استخدم 
العبد الحا بعد العلم بالجناية لا يكون مختارا للفداء» حي لو عطب في الخدمة لا ضمان عليه؛ لأن 
الاستخدام لا يختص بالملك» فلم يدل على الاختيار. [العناية 77/9؟] لا يسقط إل: فيما إذا كان العبد 


00 الي لم یکر ن معلقا.(العناية) نظاه ر الرواية: احتراز ما 


للشروط تالقان امقضدمة نعيارةاباقة عق لر غلك ف اة لا سهان عه [البناية *585/15] 

في الأظهر: هذا اختراز عما ذكر في بعض نسخ "الأضل": أنه يكون مختارا للفداء بالرهن والإجارة؛ لأنه أثبت 
ا بدا ا فصار كالبيع ووجه ظاهر الرواية: أن الإحارة تنقض بالعذرء فيكون حق ول الحناية فيها 
درا این اقش الإجحارة» والراهن عاد کا ۾ استرذاد الرهن مي وإراقها أل ق و 
الدفع بمذين الفعلين؛ فلا يخعل ذلك انختیارا. [الكفاية ۲۷۷-۲۷۹/۹[ و كذا بالإذن !2: يعن لا يكون به 
مختارا للفداء؛ لأنه لا يعجزه عن الدفع؛ ولا ينقص الرقبة. | العناية Ivy‏ أن الد ین خش : وو جحواب الدين 
ف دمة العف نقصات للعيد»؛ يأن الغرماء يتبعو ل ولي الجناية | إذا دفع العبد اليه فيستبيعو نه بديوفم؛ لکن 
قللك بيده عحية امول وسو الآاذن: اتدل اا ر ناقصا. [الكفاية ۲۷۷/۹] 
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ue ê - 0‏ . 95 / ' 3 8 ع 
فلزم المولى فيمته. قال: وفعي ا لعبدة ' ال فتلت وفناي أهة رستةع اه شجچجته 
ت يي : ل ات ت 


انين 


فأنت حر: فهو مختار للفداء إن فعل ذلكء وقال زفر ك: لا يصير مختارا للفداء؛ 


امنا 
العيد تلك الأفعال 


ش 
لأن وقت تكلمه لاجناية» ولا علم له بوجوده» و بعد الحناية م يوجد منه فعل يصير 
به مختارا. ألا ترى أنه لو علق الطلاق» أو العتاق بالشرط» 3 علق أن له يطلق» أو 
لا يعتق» ثم وجد الشرط» وثبت العتق والطلاق: لا يحدث ف بمينه تلك» كذا هذا. 


ولنا: أنه ا الإإعتاق بالجناية الا بالشرط يرل عند وجحود الشرط كلمح 

فصار كما إذا أعتقه بعد الجناية. ألا يرى أن مّنّ قال لامرأته: إن دخلت الدارَ فوالله 

لا أقربك» يصير ابتداء الإيلاء من وقت الدحول» وكذا إذا قال ا: إذا مرضت» 

فأنت طالق ثلاث فمرض حي طلقت؛ ومات من ذلك المرض: يصير فارًا؛ لأنه 
فتراث المرأة 


يصير مطلقا بعد وجود المرض» بخلاف ما أورد؛ لأن غرضه طلاق» أو عتق 


الخحالف 


يعكنه الامتناعٌ عنه؛ إذ اليمين للمنع» فلا يدحل تحته ما لا يمكنه الامتناغٌ عنه» 


قيمته: لأنه لم أبطل الدفع من حين احتياره فو حبت القيمة. (البئاية) قال: أي محمد ينك في 'الجامع الضغير" .(البناية) 
فهو مختار إلخ: وقي "المبسوط": فإن كانت جناية العبد تما يتعلق به القصاص» فلا شىء على المولى؛ لأن 
الواجب هو القصاض على العبد» وذلك لا يختلف بالرق والحرية؛ فلا يصير المولى بالعتق مفوتاً حق 
ولي الحناية» فلذلك لا يلزمه شيء.(الكفاية) لا يصير مختارا إل: وعليه قيمة العبد. [الكفاية ۲۷۷/۹] 
المرض صار كأنه طلقها بعد مرضه.ل(البناية) اليمين للمنع: لأنه غرض أراد من يمينه المنع. [البناية ۲۸۷/۱۷۳] 
ما لا فكنه: وهو المعلق قبل الحلف. 
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ولأنه حراضه على مباشرة لش عل بتعليق قوی دواعي إليه والظاهر أنه يفعله, 


| وهو الحرية 
فهذا دلالة الاخيار.. قال: و إدا 2 ۳ 5 العبد نب ل جل e‏ فدفع اليه ؛: رت عدم بباء أو بعر 
اختيارا الغداء سا 9 
3 
« 0 1 ار 
فقضاهة: فأعتقهة 5 سوا ا و ر اناك فالعا ضايع باجنايةي 3 8 ظط يعتمة : ال على 
المجني عليه Wi‏ اا ونا تخد متنا" العنك 


المولى» وقيل للأولياء: اقتلوه» أو اعفوا عنه. ووجه ذلك» وهو: أنه إذا لم يعتقه 
وسرى نين أن الصلح وقع اطا لذن الصلح كان عن المال؛ لأن أطراف العبد 
لا يجري القصاصص بينها وبين أطراف الحرّء فإذا سرى تبين أن المالَ غير واجب؛ 
وإثما الواحب هو لودع فكان الصلح واقعا شر يلل فبطل» والباطل لا يورث 
اشيا كما إذا وطئ المطلقة الثلاث في عدقها مع العلم بحرمتها عليه» فوجب 


حت يسةط القم 


القصاصم؛ بخلاف ما إذا أعتقه؛ لأن إقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح 
الصلح؛ ان الظاهر أن « من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه» ولا صحة له 


هذا الصلح 


ولأنه حرضه إل: دليل آخره» ومعناه: أن المولى حرض العبد على مباشرة الشرطء وهو القتل 
أو الرمي أو الشج بتعليق إل.(العناية) يفعله: رغبة منه في الحرية. [العناية 171//5؟] قال: أي محمد .د 
في "الجامع الصغير". [البناية ]۲۸۷/١۳١‏ ووجه ذلك !2: يريد بيان الفرق بين ما إذا أعتق وبين ما إذا 
م يعتق.(العناية) أن الصلح إل: أي الدفع؛ وقع باطلا وسماه صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ ع 
أن الواحب الأصلى هو الفداء» فكان الدفع عمنزلة الصلح لسقوط موجب الحناية به» وإنما وقع باطالة؛ 
لأنه كان عن المال؛ لعدم جريان القصاض بين أطراف الأحرار والعبيد. [العناية ۲۷۸/۹] 

فکان الصلح واقعا إل: يعي المصالح تة لان الذي كان الضلح وقع عنه» وهو المال قد زال» والذي 
وجحك من لقتل لم يكن وقت الصاح فبعطا ل.(العناية) كما إذا وطئى !2: أي كما إذا طلق امرأته ثلاثاء ثم 
وطئها في العدة مع العلم بحرمتها عليه» فإنه لا يصير شبهة لدرء الحد. [العناية ۲۷۸/۹] لأن الظاهر: من حال 
المعقد له. [البناية ۲۸۸/۱۳] 


باب جناية المملوك والناية عليه 1۷1 


إلا وأن يجعل صلحاً عن الحناية» وما يحدث منهاء ولهذا لو نصّ عليه ورضي المولى 


کے دشم الت 
لك عضو i‏ 


به: يصمّ» وقد رضي المولى به؛ لأنه لما رضي يكون العبدٌُ عوضا عن القليل: يكون 


وهو اليد 


أرضى بكونه عوضا عن الكثير» فإذا أعتق يصح الصلح في ضمن الإعتاق ابتداى 


لوجوة الدلالة جحديدا 


وإذا لم يعتق: لم يوجد الصلح ابتداءً» والصلح الأول وقع باطلاء فيرد العبد إلى 
المولى» والأولياءُ على خيرقم في العفو والقتل. وذكر في بعض النسخ: رجحل قطع 
يل رجحل اء فصالح القاطع المقطوعة 3-9 على عبد ودفعه اليه» فأعتقه المقطوعة 
يده» ثم مات عن ذلك: قال: العبد صلح بالجناية إلى آخر ما ذ كرنا من الرواية» 


وهذا الوضع يرد إشكالا فيما إذا عفا عن اليد 


وأن يجعل إل: فيجعل نضالخا عن ذلك مقتضى الإقدام على الإعتاق: ويجعل المولى أيضا كذلك دلالة؛ 
ينه لما رصي کون العبند عو ضا عن القليل كان بكو نه عوضنا عن الكثور أرطت وشرط ص حة ال قتضاع) 
ضلحا عن الحتاية وما يخدث منها. [الكفاية ۲۷۹-۲۷۸/۹] الكثير: وهو السراية عن النفس.(البناية) 

' يو جد الصلح: لاذه م توجد دلالة.(الكفاية) بعض النسخ: قال الإمام فخخر الإسلام يك.: وذكر في.بعض 
النسخ هذا الكتاب» أن کاب "الجامع الضغير" هذه المسألة على حلاف هذا الوضع؛ وساق الكلام مثل ها 
ذكر في "المداية » .وبعض الشارحين عبر عن النسححة الأولى بالنسخة المعروفة» وعن الثانية بغير المعروفة.(العناية) 
ما ذكرنا: يعن وإن لم يعتقه رد إلى مولاه» ويجعل الأولياء على يرهم بين القتل والعفو. [العناية ۲۷۹/۹] 

و شدا الوضع إخ: اي الوضع الثان» وإنما نحص ذا انوع بورهو ده إشكالا؛ لأن دفع العبد 2 هذا الوضع 
بطر یق الصلح» والصلح متضمن للعفو؛ أنه ينبى ء عن الخطيطة, فيكون ههلا نظير العفو ولا كذلك الوضع 
الأول؛ لأن الدفع ثمة ليس بطريق الصلح؛ لأنه ليس فيه حط شيء بل العبد موحب جنايته بتمامه» وإذا 
لم يكن الدفع بطريق الصلح لا يكون فيه معين العفوء فلا يرد إشكالا على مسألة العفو. [الكفاية ۲۷۹/۹] 


؟ / ١‏ باب جناية المملوك والجناية عليه 


كم سری إلى النفسن ومات حيث لا يجب القصاص هنالك» وههنا قال: يجب, 


مسألة الصلح محمد 
قيل: ما ذكر ههنا جواب القياس» فيكون الوضعان جميعاً على القياس والاستحسان: 
العفو والصلح في الثاني 


وقيل: بينهما فرق» ووجهه: أن العفو عن اليد صح ظاهرا ؛ لن الحق كان له في 
ليد من حيث الظاهر» فيصح العفو ظاهراء فبعد ذلك وإن ن بطل حكما يبقى 
فووا حقيقة» فكفى ذلك لمنع وجوب القصاص» أما ههنا الصلح لا بطل 
ااا بل بشررعا یت صاخ عنها على عبالة 8 ل فسيظل الماية ا ع 
لعقوية ' هذا إذا ا أما إذا عله تیج ما كاسني قبل قال: وإذا 


"١ |‏ أ 2 كلم | أ 
ك 1 ١‏ چ | 1 
“ی الك سا ا ا 31" حنانه) ك ایا الف ے١‏ سے يا فا يتك كلت - 5 
تا 5 اید 1 ا ا 


هنالك: أي في مسألة العفو عن اليد.قال يجب: فإنه قال: وقيل للأولياء: اقتلوه.(الكفاية) ها ذكر إل: يعي اختلف 
المشايخ == قي الجواب عن ذلك» فقال بعضهم: ما ذكر ههنا من وجوب القصاص جواب القياس» فيكون 
الوضعان جيعا عل القياس والاستحساتة: يعن وجوب القضاص في هذه المسألة على التسختين جواب القياس» وف 
الاستحسان تحب الدية» وفي مسالة العفو وخوب الدية حواب الاستحسان» وفى القياس يجب القصاصء فكان 
الوضع في هذه المسألة وتلك على القياس والاستحسان» فاندفع التدافع وحصل التوافق. [العناية ]۲۷۹/۹٩‏ 

فيصح العفو: ويبطل به الجناية؛ لأن العفو عنها يبطله. (البناية) حكما: أي حكم العفو بالسراية. (البناية) 
لا يبطل اجناية: لأن الصلح عن الحناية استيفاء للجناية معئ؛ لاستيفاء بدهاء وإذا بقيت الحناية يتوفر عليها 
عقوبتهاء وهو القصاص. هذا: أي عدم امتناع العقوبة. ها ذكرناه: وهو قوله: لأن إقدامه على الإعتاق 
يدل على قضده إلخ. [العناية ۲۷۹/۹] قال: أي مخمد ت في "الجامع الصغير". [البناية ۲۹۰/۱۲۳] 

وإذا جنى ا2: الأصل: أنه إذا حى وعليه دين حير المولى بين الدفع إلى ولي الجناية والفداء» وإذا احتار 
الدفع إلى ولي الحناية ثم بيع في الدين» فإن فضل شيء فهو لولي الحناية؛ لأنه بدل ملكه؛ وإلا فلا شيء له 
وإنما بدأ بالدفع جا بين الحقين؛ لأنه أمكن بيعه بعد الدفع» ولو بدأ ببيعه في الدين لا يمكن دفعه بالحناية؛ 
لأنه لم يوحد في يد المشتري جناية. 
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ٍ ت ١‏ 5 ا ا 8 : 3 
وم يعلم بالجناية: فعليه قيمتان» قيمة لصاحب الدين» وقيمة لأولياء الجناية؛ لأنه أتلف 
۱ المولن المأذون 


55 كل اك مهما مين بكل القيمة على الانفراد: الدفع للأولياعء والبيع للغرمای 
فكذا عند الاجتماع. ويمكن الجمعٌ بين الحقين إيفاءً من الرقبة الواحدة بأن يدفع إلى ولي 


احتما ع الحقين 1 : 8 
الجناية» ثم ي باع للغرماى فيضمنهما بالإأتلاف» بخلاف ما إذا أتلفه أحنبيّ حيث بحب قيمة 


يضمن القيمتين على الأجنبي 
واحدة للمولى» ويدفعها المولى إلى الغرماء؛ لأن الأحنبي إنما يضمن للمولى بحكم املك 
فلا يظهر في - الحق؛ لأنه دونه» وههنا يحب لكل a‏ الحق فلا ترجيح, 
ولم يعلم باجناية: قيد به» ليبئ عليه قوله: فعليه قيمتان؛ لأنه لو أعتقه وهو عالم بجنايته كان عليه الدية إذا 
كانت الجناية في النفس لأولياء الجناية؛ وقيمة العبد لضاحب الدين. [الكفاية ۲۷۹/۹] قيمتان: يعن إذا كانت 
القيمة أقل من الأرش.(العناية) وجمكن !لخ: جواب عما يقال: لا يلزم من كون كل واحد منهما مضمونا بكل 
القيمة على الانفراد كونه كذلك عند الاجتماع» لحواز أن يكونا متنافیین» فلا يجتمعان. [العناية ۲۷۹/۹] 
بأن يدفع إل: وفائدة الدفع: أن يغبت له حق الاستخلاص بالفداء» فإن للناس أغراضا في الأعيان؛ وإغا 
١‏ ييظل. الدين مخدوث الحنايةة لآن موحب الحناية: صيرورته مرفوغاء افإذا كان مشغولا وحب؛ ذقعة 
نشغولاً» ثم إذا بيع وفضل من فته شى ضرف إلى أولياء البناية» لأنه بيع على ملكهم» اوإن لم ييف 
بالدين تأخر إلى حال الحرية كما لو بيع على ملك المولى. [الكفاية ]۲۸۰-۲۷۹/۹٩‏ 
فيضمنهما: أي يضمن المولى القيمتين.(البناية) بالإتلااف: لأن الإتلاف وارد عليهما. [العناية 19/9؟] 
فلايظهر ف ايلا أي حق الفريقين بالنسبة إلى ملك المالك؛ لأنه دون الملك؛ فصار كأن ليس فيه 
حق» ثم الغريم أحق بتلك القيمة؛ لأن القيمة مالية العبد» والغريم مقدم على المولى فيها؛ لأن الواحب أن 
يدفع إليه» ثم يباع له» فكان مقدما معئ» والقيمة هي المعئ» فيسلم إليه» وقي الفصل الأول التعارض بين 
الحقين: والحقان مستويان: فيظهران:فيضميههما. [الكفاية ة4./3م؟] الأنه: أي الحى دون املك :فيكون 
الحق مع ا س [العناية 5/80/9؟] فلا ترجيح إخ: أي فلا ترجيح لأحدهما على الآخر؛ لأن 
حقهما مرجوح بالنسبة إلى ملك المولى» فلا يظهر حكمهما. [البناية ۲۹۱/۱۳] 
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فيظهران افيضهتهها. قال: و اذا استدانت الم المأذ 55 ها اک ف تھا © ولددت: 


عات | 


فانه باع الول معها في الدينء وإن حدت جناية: لم يُدْفع الولدُ معهاء والفرق: أن 
' 8 الأ الأمة 
كو لد المرهونة, كلاف 55 لق ۾ جوب الدفع في ذمة المولى | لا في ذمتهاء وإتما 
ا 


اة 
يلاقيها اثر الفعل اه وهو الدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف 
الحقيقية. قال: + العف ١‏ رجحل زې راجحا ل ا أن مو لاه غق 


كان 


فيضمتهما: أي فيضمن ولي الإعتاق. لصاحب الدي. ن قوف الناية؛ لأنه أتلف حقهما : | البئاية [ra1/1r‏ 
فال: أي محمد يله :ف 'الجامع الصغير".(البناية) فانه يباع الولد: هذا إذا ولدت بعد الاستدانة؛ أما إذا 
ولدت قبل الاستدانة م يتعلق ححق غرمائها بولدهاء وأما الأموال الي حضلت ها بطريق اطبة؛ أو الصدفة 
أو التجارة» فهي أحق ها من مولاها ي أداء دينها يماء ويستوي في ذلك إن كانت اكتسبت قبل لحوق 
ال أ سبو الآلبيدها ق الك يد س ج لو ناويا قيد السا #انت عهما لت فاعبار قا 
يدها يقل اها قيه مما لوف اذا كان غد الول ها قبل أن يلحقها الدين »وعدا ضاف :ما 
إذا ولتت قبل أن. يلحقهنا الدين؛ لأت ,ولتفا لس مى كسيهاء ولكه. جزء مقولد من عيتهاء فكما أن 
نفسها لا يكون هن كسبهاء فكذلك ولدها إلا أن نفسها يباع في. الدين لالتزام المولى ذلك بالإذن ها في 
التجارة. وذلك لا يوحد في حق الولد» ولو تعلق به حى الغرماء: إنما يكون بطريق السراية» :ولا سراية بعد 
الانفصال؛ لأن الولد بعد الانفصال نفس على حدة. [الكفاية ۲۸۰-۲۸۰/۹] 

متعلق برقبتها: حي صار المول ممنوعاً من التصرف في رقبتها ببيع: أو هبة؛ أو غيرهما. [العناية ۲۸۰/۹] 
كولد المرهونة: أي كولد الحارية المرهونة؛ فإنه باع مع أمه.(البناية) لا في ذهتها: حى لا يضير المولى ممنوعا 
من التصرقف:ق في رقبتها ببيع أو هبة أو غيرهما. (العناية الأوضصاف الحقيقية: بناء. على أن الوصف الحقيقي في 


چ 


مخل لا عكن أن ينتقل إلى غيرهء وأما الوضف الشرعي فهو أمر اعتباري يتحول بتحوله. [العناية ۲۸۰/۹] 


۳ 


قال: أي محمد بف ق 'الجامع الصغير". [البناية ۲۹۲/۱۲۳] 
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فقتل العبد .و ليا لذللق الرجل حطأ: فلا شىء له؛ لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه» فقد 
الزاعم” 


ادعى الديّة على العاقلة» وأبرأ العبد والمولى» إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير 


5 اك 9 5 
حجة. قال: وإذا اعت العبد, فقال لرخل : قثلت أععالة حطأ وأنا عبدء وقا| ل الاغحر: 
ذلك الرحل 


قتلته و أنت حر فالقول و العبل؛ ا مدكر الماد 4 أند أبول» إل سالا 


سے 
مھ یجي 


معهودة منافية للضمان؛ إذ الكلام فيما إذا عرف 5 والوجورب ٤‏ العبد 
على المولى دفعاً أو فداءً. وصار كما إذا قال البالغ العاقل: طلقت امراق وأنا صبي» 
أو بعت داري وأنا صبى » أو قال: طاشت امرأي وأنا جڪنول» أو بعت داري وأنا 


مع بمينه 


ت طط 55 | ۴ ' 5 فى م 8 ع چ ] 5 طا ۴ - 5 ف أ 5-5 
جارية» ى قال ها: قطعت يدك وانت أهيقء وفقال: فصعتها و انا حره فالقول قو ها 


وكذلك كل ما أذ منها إلا الجماع» والغلة استحسانا 
وآبرا العبد: أي من كل الدية لا من قسطه في الدية والمولى؛ أنه ١‏ يدع على المولى بعد الحناية إعتاقا 
حي يصير المولى به مختارا للفداء مستهلكا حق ابح عليه بالإعتاق.(الكفاية) لا يصدق ! 2: فلا يكون له 
شيء أصلا. (البناية) قال: أي محمد يليه في 'الجامع الضغير".(البناية) العبد: أي العبد المعروف بالرق, 
دفعا أو فداء: أي من حيث الدفع إلى ولي الجناية» ومن حيث الفداء. [البناية 1347/1؟] البالغ: وإن الصبا 
حالة معهودة في كل أخد.(الكفاية) لما ذكرنا: أراد به قوله: لأنه منكر للضمان. [الكفاية ۲۸۱/۹] 

قال: أي محمد ين في "الجامع الضغير".(البناية) ومن أعتق ها هاه المسالة أيضا مبناها على إستاد 
الإقرار إلى حالة منافية للضمان. [العناية ]۲۸٠/١‏ إلا الجماع والغلة: بأن قال:جامعتك وأنت أمي؛ أو 
أحذت منك غلة وأنت أمي؛ فقالت: بل كان ذلك بعد العتق» فإن القول قول المولى. [الكفاية ١/8‏ ؟] 
والغلة: الغلة: كل ما يحصل من ربع أرض وكرائهاء أو أجرة غلا أو نحو ذلك. 
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“ چ > مع ااا 
| 5 على ۱ 1 8 ع 1 ت | 1 ! 1 5 5 3 
لعيلك لو هر ب ده ایا و تر و جوب الضمان؛ لاسنادة الفعل إلى حالة معهه ذه 
لمم الرق 


منافية له كما في المسألة الأ عه الغلة | القائم اق بيدها 
ولى؛ و لوطء و ته وقي الشيء ام ع( 


حيث اعترف بالأخذ منهاء ثم اعى التملّك عليهاء وهي منكرة» والقول قول المنكر» 
فلهذا يؤمر بالرد إليها. وهما: أنه أقر بسب الضمان؛ م ادعى ما برئه» فلا يكون 
الول قوله كما إذا'قال لر اققات يناك ايى وعين اليمن سديسةة م فقأت» 
وقال المُقردٌ له: لاء بل فقأها وعيئك اليمئ مفقوءة؛ فإن القول قول المقر له؛ وهذا 
لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو قطعهاء 


وهذا: آي رن القول للمول.«البناية) شيا إخ: يعي لوكات أقر بأحذ شيءامتها عه والمأحوذ قا 
بيده» واحتلفا فيه على هذا الوحه» فإن الرد فيه مجمع عليه اها عمد يله على الأضل المذكور؛ وأجاب 
عن تخلف الشيء القائم بعينه» بأنه أقر بيده أي بيد المأحوذ منه. [العناية 7/.7/8] 

المسألة الأولى: أشاريها إلى قوله: وإذا أعتى الغيد:فقال للرحل :قلت أخاك خطأ وأنا عبدء وقال الآخر: 
قتلبة وأنت حر فالقول قول. الغبد.. |البناية ]55+/1١“‏ كما إذا قال إح: أي قال لغيرة: فقأت عينك 
اليمئ» وعين اليم ن يح م فقأت يريد يقلك برا عن :سات العيق اقصاصا وأرشاء وقال امقر اله 
بل فقأقاء وعينك اليمئ مفقوءة يريد به وحوب نصف الدية عليه» وهذا بناء على أن حدس العضو المتلف 
إذا کان چا حال الإتلاف ثم تلف سقط القضاض بناء على أضل أصحابنا + أن موجب العمد 
القود على سبيل التعيين» وله العدول إلى المال» فقبل العدول إذا فات امحل بطل الحق. [العتاية ۲۸۲/۹] 
فقات: ليس الراد من الفقأ القلع؛ لأنه لا قصاص ف القلع» ولكن المراد منه: إذهاب الضوء مع بقاء العين» 
وفيه القصاص. [الكفاية ۲۸۲/۹] ثم فقأت: أي ذهبت عيئ اليمئ وسقط القود. ما أسنده: أي ما أسند 


سبب الضمان» وهو الأحذ والقطع.(البناية) حالة منافية: فإن محض الرق ليس بحالة متنافية للضمان. 
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وهي مديونة» وكذا يضمن مال الحري إذا أخذه» وهو مستأمن» بخلاف الوطء 
والغلة؛ لأن و طء المولى 5 المديونة ليه بو جب العقر, وكذا أخذه من غلتهاء وإن 
كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه» فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية 


الصاف قال: وإذا آمر الد الجر عليه عييًا عر هفل رجا قعل تعمل غه 
التي الدية؛ لأنه هو القاتل حقيقة 
وكذا يضمن: لأنه ما أسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن مال الحربي 3 310 امنا 
إذا أخذه إلخ: صورقا مسلم دخل دار الحرب بأمان» وأحذ مال حربي؛ ثم أسلم الحربي» ثم خرجا إليناء 
فقال المسلم: أت متك مالا وأنت خري» فقال:”بل اخذت مي وأنا'فسلم. [الغتاية ۲۹٤/۹‏ 

الوطء والغلة: هذا يتصل بقوله: كما في الوطء والغلة» وهو جواب عما قاسه محمد ينكد [البناية ٤/۱۴۳‏ ۲۹] 
والحاضل: أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه: في وجه: يكون القول قول المولى» وهو ما إذا أخحذ الغلة؛ أو 
وطئهاء وني وجه: يكون القول قول الجاريةء وهو ما إذا أقر المولى أنه أحذ منها مال وهو قائم في يده 
وق وجه: احتلفوا وهو ما إذا استهلك مالا أو قطع يدهاء وقد اتفقوا على أصلين: أحدهما: أن الإسناد 
إلى حالة معهوذة منافية للضمان يوحب سقوط المقر به والآخر: أن من أقر بسبب الضمان» ثم ادعى ما 
يبرئه لا يسمع منه إلا بحجة؛ فالوحه الأول مخرج على الأصل الأول بالاتفاق. والوجه الثاني مخرج على 
الأصل الثاني بالاتفاق» والوجه الثالث حرجه محمد سء على الأول؛ وهما على الثان. [العناية ۲۸۳/۹] 

لا يوجب العقر: وهو صداق المرأة إذا وطئت بشبهة.لأن حق الغرماء لا يتعلق منافع بضعها؛ لأا ليست 
بمال» وكذا أذ الغلة» فإن المولى إذا ضرب على عبده غلة» وهو مديون يصح» ولو أخذ لا يكون مضمونا 
على المولى» فكان منكرا لا مقرا كذا ذكره الإمام السكتائي. [الكفاية ۲۸۳-۲۸۲/۹] قال: أي محمد يلك 
في "الجامع الصغير". [البناية 34/1 5] أمر العبد إل: قيد بالعبد؛ لأنه لو كان الآمر حرا بالغاً يرجع عاقلة 
الصبي على عاقلة الآمرء وقيد بالمحجور عليه؛ لأنه لو كان مكاتبا بالغا يرحع عاقلة الصبي عليه بأقل من 
تيت .ومن االذيةء ات ما إا ”قاق الآمر عيدا افونا مويف لا دجمو عليه إلأ بعك الى وقوله: بيا 
تخا قيد بالحر؛ لأنه لو كان عبدا لا يحب الدية» بل يدفع أو يفدي. [الكفاية ۲۸۳/۹] 


۱۷۸ باب جناية المملوك والجناية عليه 


وعمده وخحطؤه سواع على ما بينا من قبل» ولا شی ع على الآمرء وكذا ادا کان 
الآمر صبيًا؛ لأنهما لا يؤاحذان بأقواههما؛ لأن المؤاحذة فيها باعتبار الشر ع» وما اعتبر 


قولهما» ولا رحوعًَ لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبداء ويرجعون على العبد الآمر 
بعد الإعتاق؛ لأن عدم الاعتبار لحق المولى» وقد زال لا لنقصان أهلية العبد» بخلاف 
الصبى؛ لأنه قاضر الأهلية. قال: و كذلك إن أآمر عبداء معناه: أن يكون الامرُ عبد 
والمأمور عبداً محجوراً عليهماء يُخاطب مول القاتل بالدفع أو الفداء؛ ولا رحوع 
له على الأول في الحال» ويجب أن يرجع بعد العتق باق من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه 
غير مضطر في دفع الزيادة» وهذا إذا كان القتلٌ خطأء وكذا إذا كان عمداء والعبد 
القاتل 000 أن عمده ه خطأء أما إذا كان كبيراً يجب القصاصة؛ بحر يانه بين الحرٌ 


العبد القائل 


والعبد. قال: وإدا قتا العبد رجلين ما ولحا واحل منهما لساك 


ها بينا: إشارة إلى ما ذ كره قبيل فصل الجنين.(العناية) قال : أغي محمد يله في الجامع الصغير '.(البناية) 
بخاطب !لخ: هذا الحكم لا يقتضي أن يكون الآمر والمأمور كلاهما جور علا لا حالة» بل يكتفي بأن 
یکرت الآمر عور 1 عليه؛ لأنه إذا أمر العبد المحجور العبد المأذون» وباقى المسألة بحاهاء فالحكم كذلكء أما 
لو قاق الآفر حيدا مأذوتاء والأفور عيدا جور یا يرجع مولى العبد القاتل بعد الدفع أو الفداء على 
رقبة العبد الآمر في الحال بقيمة عبده؛ لأن الآمر بأمرة صار غاصبا للمأمور» فصار كإقراره بالغصبه والعبد 
الأذوت لو أ بالقصب بونذ به ق حال رقم تتلكك الحجور على ما كرتا [الحفاية 3 1/7] 

لأنه غير مضطر إل: فإن القيمة إذا كانت أقل من الفداء فا مولى غير مضطر إلى إعطاء الزيادة على القيمة» 
بل يدفع العبد. (شرح الوقاية) غير مضطر: أي لا ضرورة له في إعطاء الزيادة؛ لأنه يتخلص عن عهدة 
الضمان بإعطاء الأقل من الفداء أو قيمة العبد؛ لأنه إنما أتلف بأمره ما هو الأقل منهما. |العناية ۲۸۳/۹] 
قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". [البناية 737/1] 


باب جناية المملوك واججناية عليه IN‏ 


فعفا أحد وليئٌ كل واحد منهما: فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين» أو يفديه 


بعشره اللاف درهم؛ + لأنة لما غفا أ حد ولیی كل واحد منهما: سقط القصاص 
وانقلب مالا فصار كما لو وجب المال من الابتداء؛ وهذا ف ق في الرقبة» أو 


الأو لياع 


س 


في عشرين ألفاء وقد سقط نصيب العافيين» وهو النصف وبقي النصف. فإن كان 


Ê 2 2 9 8‏ 2 م 
قل احدهما عمداء والاخرّ خطاء فعفا احد ولييٌ العمد» فإن فداه المولى: فداه 
| 


لولييَ الخطأ؛ لن ا لقي الد مالأ كان حق ولي الط في كل الدية عشرة 
آلاف» سيط أحد ولبي العمد في نصفها خمسة الاف» ولا تضايق في الفداءء 


5 5 ا . 1 1 0 1 1 5 
فتجب خمسة عشر الفا. وإن دفعه: دفعه إليهم أثلانا: ثلثاه لوليى اخطاء وثلثه لغير 
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العاقي من وليي العمد عند أبي حنيفة يكد. وقالا: يدفعه أرباعا: ثلاثة أرباعه لولي 


الخطا: وربعه لوبي العد» فالقسمة عندهما بطر يق المنازعة» 


لو وجب !خ: ولو وجب المال ق بداية الأمر بسبب القتيلين لكان بالنصف فكذا هنا. [البناية ۲۹۰۹/۱۳] 
فالقسمة عندهما إخ: وأصل هذا: ما اتفقوا عليه أن قسمة العين إذا وحبت بسبب دين في الذمة 
كالغريمين في التركة ونحوها كانت القسمة بطريق العول والمضاربة؛ لعدم التضايق في الذمة» فيثبت حق 
كل واحد منهما على وحه الكمال» فيضرب بجميع حقه» وأما إذا وجحبت قسمة العين ابتداء لا بسبب 
دين ف الذمة كمسالة بيع الفضولي» وهي أن فضولياً لو باع عبد إنسان كله؛ وفضوليا آحر باع نصفه» 
وأجاز الماللق البيغينق كاك البة يج المشتريين راشا فكانت القسمة بطريق المتازعة؛ لأن الحق الثابت 
قي العين ابتداء لا يثبت بصفة الكمال عند المزاحمة؛ لأن العين الواحدة تضيق الحقين على وجه الكمال؛ 
وإذا ثبت هذا قال أبو يوسف ومحمد جها: في هذه المسألة ثلاثة أرباع: العبد المدفوع لولي الخطأ, = 


يسا النصف لوليى الخطأ بلا منازعة» واستوت منازعة الفريقين قي النصف 
الآاخر فيتنصف» فلهذا يقسم أرباعاء وعنده يقسم بطريق العول» والمضاربة 
أثلاثا؛ لأن الحق تعلق بالرقبة: س المستغرقة بالديون فيرب عدا 
بالكل» وذلك بالنصف» وهذه المسألة نظائر وأضداد ذكرناها في"الزيادات". قال 


ولي العمد 


و إدا کا نك يان ر بخان فقتل 50 شهدا أي قریباً: شهماء د فعا سنن کا بطل اجميع 
كاخيهما أو عمهما 


= وربعه للساكت من ولي العمد؛ لأن حق ولي العمد كان في جميع الرقبة» فإذا عفا أحدهما بطل حقه. 
وفرغ النصف» فيتعلق حق ولي الخطأ بهذا النصف بلا منازعة بقي النصف الآخخرء واستوت منازعة ولي 
الخظأء والساكت من ول العمد في هذا النصف» فصار هذا النصف بيتهما نصفين» فكانت القسمة 
بينهما بطريق المنازعة أر باعا كما في مسألة الفضولين» ولأبي حنيفة يكه: أن أصل حقهما ليس في عين 
العبد» بل في الأرش الذي هو بدل المتلف» والقسمة في غير العين تكون بطريق العون والمضاربة؛ وهذا 
لان حق ولي الخطأ في عشرة آلاف» وحق -- العافي في خمسة» فيضرب كل واحد منهما بخصته 
كرجل عليه ثلاثة آلاف درهم ألفان لرحل وألف لأخر مات وترك ألف درهم كانت التركة بين 
صاجي الف وا بط العول:والمشتارية قط الساسي: الألفيقة. وثلنيا لساعيي الأ ذلك شلك 
بخلاف بيع الفضولي؛ لأن الملك يثبت للمشتري قي العين ابتداء. [العناية ٤/۹‏ ۲۸] 

الفريقين: أي وليي الخطأًء وأحد وليي العمد. فيتنصف: أي فيجعل هذا النضف بينهما نصفين.(البناية) 
العول: ومع العول: أن يضرب كل واحد منهم بسهمه» فيجمع السهام كلهاء وية يسم السهام على عيلغ 
السهام ألفين. [البناية ۲۹۷/۱۳] فيضرب: قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالئثلث أي بأل هته كدعا 
بحكم ماله من الثلث. في الزيادات: لصاحب الحيط ولقاضي حان ا ولأآي القاسم أحمد بن محمد بن 
عمر العتابي» ولأبي عبد الله محمد بن عيسى الضريرء وللتاج» و لصاحب "لحداية"؛ ونقل الأكمل في العناية 
منها في باب الاستثناء. قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية *١317/1؟]‏ الجميع: أي بطل 
حق الآحر في النفس والمال جميعاً. [العناية 84/8؟] 


باب جناية المملوك والناية عليه ۱۸1 


= 


عند ى حنيفة يلك.. وفالا: بدفع الذن عقا تصفتب تضيية إلى الاجر أو يفده 
ص ® 
بر بع الدية» ودک ی بعض ال لنسخ: قتل وليا هماء والمراد: القريبي أيضاء و کر 
بالولي 
في بعض النسخ: قول محمد مع أبي خنيفة ييا وذكر في الزيادات : عبد قتل 
مولاه» وله ابنان» فعفا أحد الابنين: بطل ذلك كله عند ألى حنيفة ومحمد ج 
و عند أبى يو سف للك : الجواب فيه كالجواب 2 مسألة الكتاب» وم پلک 
اختلاف الرواية. لأ يوسف يكء: أن حق القصاص ثبت في العبد على سبيل 
الشيو ع؛ كن ملق المولى يه منع استحقاق القصاص لهي فإذا عقا أسيعن انقلب 
سبي اس وعر لصن سلا غر دما ن چ فيكون نصفه في نصيبه؛ 
عع عسوت ی ت لعدم الانقسام 
فاحتما ل أنة وب الكل مهما ا كل العف أو فق الس ردا بين تمه وتف اجه أو فا شاد 
وال N‏ الا وجني ا 1 ا اا اا ا 
كل وجه بان يخر عطقا يسيب ماحيف واحمل السقوط من كل وجه نایر 
واحتمل وحوب التصف» بأن يعتبر متعلقا مما شائعاء فوقع الشك» والمال لا يجب بالشك. 
وقالا !خ: يعن أن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو ضاحبه ضار نضفه في ملكه» ونصفه في ملك 
صاحيه» فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربع» وما أصاب ملك نفسه سقط. [الكفاية ]۲۸٠/۹‏ 
بعض النسخ: أي ن نسخ الحامع الصغير .(العناية) أي حنيفة ل والأشهر أنه مع ابي يو سف ی | العناية ۸4/۹[ 
ثبت في العبد !خخ ب يعن أن حق واحد من الموليين في نصف القصاض شائعا؛ لأن ملك المولى لا يمنع استحقاق 
القصاص له؛ أن العبد في عق الدم عبقي علي اسل الحرية» والمولى من دمه کأجڼي» فيستحق دمه بالقصاص» 
ا ريعب ا ی ری ملكه» و نصفة في ملك صاحبه» فإذا انقلب نصيب 
اید شا مالا , بعفو الآخر انقلب E OE‏ مل وبقي ما صادف ملك صاحبه» وهر الربع. 


۸۲ باب جناية المملوك والجناية عليه 


الآخر العافى 
يبد سيا وها كان اقي, تضيسية اضاحبه ابقي؛ ونصف ن النصف هو الربع» فلهذا 
ود العافي 
يقال: ادقع نصف نصيبك) أو افتده بربع الدية. وهما: أ ا کی ف المال يكون حي 
للعافي إلى الا خر و اد 


المقتو ل؟ أنه بدل ده م وهذا تقضى منه دیون و تنفد س7 م الورية يخلفو نه فيه 


المقتول 


سالارا من ساسع وتلل کا عرسي على عيفد مي 58 اد ای اد 


فصل 


م 3 رت ا ع 3 8 سے | لے 
ومن قتل عبدا طا فعلية اقيمته الا اة عل عغشرة آلإ ورغ فإن "كانت 
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al‏ ا ا i aT mm‏ ل 9 em‏ زه 
589 عشرة الاقف درهم أو اشر قطن له بعشرة الاف إلا غعشرف وق الأمة إذا 
ا ابر خا :0 ع "فر کھت مد 


زادت اقيمتها على الدية: نة الف إلا ا عشرة) وهذا عند أبي حنيفة و محمد جا 
وقال أبو يو سف والشافعى ديا : تحب قيمته بالغة ها بلغنت» ولو غعصب عبدا قيمته 
عشرون ألفاء فهلك في يده: تحب قيمته بالغة ما بلغت بالإجماع. 


فصل: لما فرغ من بيان أحكام حناية الغبد شر ع في بيان أحكام الحناية على العبد» وقدم الأول سا ای 
الفاعلية. [العناية 85/8؟] حممسة آلاف إخ: هذا أظهر الروايتين» وفي رواية الحسن عن أب حنيفة ل:: أنه 
يجب خمسة آلاف درهم إلا خمسة. [الكفاية an‏ 

وقال أبو يوسف إخ: وهذا القول من أبي يوسف يك قوله الآحر» وكان يقول أولاً مثل قولهماء وهذا 
الاختلاف بناء على أن الواحب بقتل الك طا تان الالء أم ضمان النفس» فأبو يو سف والشافعي ع 
ححا عاتب المالية؛ الأث ضاف الال بالمال أضلء وضنمان ما لسن .يمال بالمالة عخللاف الأضل» ومهما 
أمكن إيخاب الضمان على موافقة القياس لا يضار إلى إيجابه» بخلاف القياس. [الكفاية 85/9/؟] 


باب جناية المملوك والجناية عليه نهد 
١‏ أ العمان ندل المالية» وهذا يجب للمولى»› وق لات ال إلا من حيث 


المالية» ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى ا وبقاؤه ببقاء المالية أصللاء أو 
بدلا يرا كقليل القيمة وكالغصب. ولأبي حنيفة وشا جا: قوله تعالى: 
ية ا إلى هله أوحبها مطلقاء وهي اسم للواحب بعقابلة الآدمية» ولأن 
فيه معنن الآدمية حن ين نک وفيه معنى الماليةء والآدمية أعلاهماء فيجب 


اعتبارها بأهدارالأدن عند تعذر الجمع بينهماء وضمان الغصب ممقابلة المالية؛ إذ 


هي المالية 


الغصب لا يرد إلا على المال» 


وشهذا يجب للمولى !خ: يعن لو كان بدل الدم لكان للعبد؛ إذ هو في حق الدية مبقي على أصل الحرية؛ وهذا 
لا يغذ إقرار المولى بالقصاص على عبده. [الكفاية ]۲۸٠/۹‏ من حيث المالية: لا من حيت الآدمية؛ فلو كان 
الضمان بدل الدم لوحب الضمان للعبد؛ لأنه في حق الدم مبئ على أصل الحرية. [البناية ۲۹۹/۱۳] 
ببقى العقد: أي لو لم يكن الضمان بدل المالية لما بقي العقد باعتباره؛ لأن البيع يتناول المالية. [الكفاية ۲۸۷/۹] 
أصلا: يعن إن بقى العين.(البناية) بدلا: يع إن هلكت العين. (البناية) كقليل القيمة: يعن لو كان العبد 
ليل القيمة ب كلك الق ولا اغ إل الدية. [البباية ».| 

و كالغخصب: أي و كان كالغصب يعي في الغصب كذلك لا يجب إلا قدر القيمة لا يبلغ إلى الدية .(البناية) 
مطلقا: من وال بيت لبر ولیت سن قل تلا وتات کف بالإبمان والشرائع الى تحب عليه من الصلاة 
والصوم والعقوبات. [البناية ]۳٠٠/١١‏ معنى المالية: حي ورد عليه الملك بلا خلاف. [العناية ۲۸۷/۹ 
تعذر اجمع إح: ودليل التعذر: أنه لا يضمن الدية مع كمال القيمة في الخطأ. ولا يستوق القصاص مع 
كمال القيمة في العمد. [الكفاية 0/9 ؟] الغصب: جواب عن قوهما: وكالغضصب. 

على المال: وليس القتل مف زلة استهلاك سائر الأموال؛ لأن ضمات الأموالبيشبة ضمان التحارة؛ ألا تر أن 
العيد الملأذون لو أقر بقتل دابة إنسان جاز إقرارة» وبقتل عبده م يجر إقراره» و كذا بنجب الكفارة بقتل العبد دون 
قتل الدابة على أن ضمان قتل العبد ضمان الحناية» فيكون سبيله سبيل الحنايات دون سبيل ضمان الأموال. 
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چ 


وبقاء العقد يتبع الفائدة» حي يبقى بعد قتله عمداء وإن لم يكن القصاص بدلا عن المالية 
فكذلك أمر الدية» وفي قليل القيمة الو اجب تمقابلة اللآدمية» إلا أنه لا مع فيه 
فقذرتاه بقيحته رأياء تخلاف كير القيمةة لأن اقيمة الجر مقدزة بعشرة آلاف درهى 
ونقصنا منها في العبد إظهاراً لانحطاط رتبته» وتعيين العشرة بأثر عبد الله بن عباس خي“ 


يا 


القدوري 


الآدمي نصفه» فتعتبر بكله» ويُنتقص هذا المقدارٌ إظهاراً لانحطاط رتبته» 


قال: وق بد العند اتش ق لا يراد على عممية الاقف الا ةة ن اليد رن 


و بشاء ج سردا جو اب غما قالا: ان العقد باق بعد ما فقتل المبيع ف يد البائع» وبقاوه بقاء المالية أضلا» او بدلاء 
فأحاب أن بقاء العقد فى تلك الصورة لاشتمال البقاء على الفائدة» لا يكون القيمة بدلا عن المالية بدليل أن القتل 
لو كان عمدا يبقى العقد أيضا لاشتمال البقاء على الفائدة؛ لا يكون القيمة بدلا عن المالية بدليل أن القتل لو كان 
عمدا يبقى العقد أيضا لاشتمال البقاء على فائدة التخيير بين فسخ البيع» ۾ استيفاء القصاص »فكما أن القصاص 
ليس ببدل المالية إجماعاءفكذا أمر الدية. وقي قليل القيمة ! لخ: جواب عن قوهما: وصار كقليل القيمة. 

باثر عا الله ا 7 عامة الک بأثر عبد الله بن مسعود ت وهو ا يلع نقيهة العيد ديه ار و تنمس 

0-7 Ê ا‎ 

السماع من صاخب الوحى. [الكفاية ]۲۸۸/۹١‏ لا يزاد [على هذا المقدار.] إل: هذا الذي :ذكره حلاف 
ظاهر الرواية» وقي "المبسوط": يجب نصف قيمته بالغة ما بلغت في الصحيح من الجواب إلا في رواية عن 
حمل لك أن ای قطع يده خمسة آلاف إلا حمسة؛ وهذا لأن العبد ف حكم الجناية على أطرافه هة 
لمال و هذا 3 کت القصاص مال ولا تتحملها العاقلة» الا أنْ چا حش قال ف بعض الروايات: القول 
بهذا يؤدي إلى أن يجب بقطع طرف العبد فوق ما يجب بقتله كما لو قطع يد عبدء والعبد يساوي ثلاثين 
ألفا» ضمن خمسة عشر ألفا. [الكفاية ۲۸۹-۲۸۸/۹] 

* غريب: [نصب الراية ٤‏ /۳۸۹] وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم 
والشعبي قالا: لا يبلغ دية العبد دية الحر في الخطا. [رقم: YTD‏ قله FE‏ ناب فن فال ل يبلغ به دية الحرأ 
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وكل ما يقدر من دية الحر» فهو مقدر من قيمة العبد؛ لن القبمة اق اليك كالدية 


a 


قي الحر؛ إذ هو بدل الدم على ما قررناء وإن غصب أمة قيمتها عشرون ألفاء 
| 


فماتت في يده» فعليه تمام قيمتها؛ لما بينا أن ضمان الغصب ضمان الالية. قال: ومن 
قطع يد عبد» فأعتقه المولى» ثم مات من ذلك» فإن كان له ورثة غير المولى» فلا قصاص 


2 


فيه» و إلا اقتص مه وهذا عتد أي حنيفة» وأ يوسف جهاء وقال محمد س: 
لا قصاص قي ذلك» وعلى القاطع أرش اليد وما نقضه ذلك إلى أن يعتقه» ويبطل 
الفضل» وإنما لم يحب القصاصٌ في الوجه الأول؛ لاشتباه من له الحق؛ لأن 
القصاص يجب غتد اموت مستندا إلى وقت الجر ج» فعلى اعبار سحالة اجرج يكون 
لح للمولى» وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة, فتحقق الاشتباهء وتعذر 
الاستيفاء» فلا يحب على وجه يستوق. وفيه الكلام: 


فهو مقدر إلخ: يعي يجب قي موضحة العبد نصف عشر قيمة العبد؛ لأنه يحب في الحر نصف عشر الدية.(العناية) 
على ما قررنا: إشارة إلى قوله: ولأبي حنيفة و محمد بجا قوله تعالى: ارفا ملم إلى هله . [العناية ۲۸۸/۹] 
ضمان الغصب إاخ: لأف العصبا يه علية قن عيك أنه قال لا من عيبت أنه آدمي» فتعتبر المالية بالغا 
قيمتها ما بلغت. (البناية) قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية 8/18.] 

الوجه الأول: يعي فيما إذا كان له ورثة غير المولى.(العناية) من له الحق: يعن المستوق وجهالته تمنع 
القصاص. [العناية ۲۸۸/۹] للمولى: لأنه عبد في تلك ال حالة. الثانية: وهي حالة الموت.(البناية) 

للورثة: لأنه حر عند الموت. وجه يستوفى: الاشتباه من له الحق. [البناية 4/١‏ .] وفيه الكلام: أي في 
وحوبه على وحه يستوقء ولا كلام في أصل الوحوب؛ لأن الوجوب لإفادة الاستيفاء» فإذا فات المطلوب 
منه سقط اعتباره. [الكفاية ۲۸۹/۹] 
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واجتماعهما لا يزيل الاشتباه؛ لأن الملكين في الحالينء بخلاف العبد الموصى بخدمته 
لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل؛ لأن ما لكل منهما من الحق ثابت من وقت الجرح إلى 
وقت الموت» فإذا اجتمعا زال الاشتباه. و محمد ..:. في الخلافية, وهو ما إذا لم يكن 
للعبد ورثة سوى المولى: أن سبب الولاية قد احتلف؛ لأنه الملك على اعتبار إحدى 
الحالتين» والوراثة بالولاء على اعتبار الأخرى, قول منزلة اتختللاف المستحق 


اتلاق الأسبا 


فيما يحتاط فيه» كما إذا قال لآخر: بعتن هذه التحارية 4 فقال المويل: زه حتها 
مناك لا يحل له وطوها ولان الإعتاق قاطع للسراية, 


لا حتاف السب 

واجتماعهما !2: حواب عما يقال: سلمنا أن من له الحق مشتبه» لكن يزول الاشتباه باجتماعهماء 
وو ججحهه: أن اجتماعهما لا يريله؛ لذن الملك ف الحالين ختلف» فإن املكف للمولى وقت اجرح دول الموت» 
وللورثة بالعكس» وغند الاحتماع لا يثبت الملك لكل واحد منهما على الدوام في الحالين» فلا يكون 
الاجتماع مفيدا» بخلاف العبد الموصي بخدمته لرحل وبرقبته لآخرء فإن كل واحد متهما لم ينفرد 
بالقصاص؛ لأن الموصى له بالخدمة لا ملك له قي الرقبة» والموصى له إذا استوق القصاص سقط حق 
الموصى له بالخدمة؛ لأن الرقبة فاتت لا إلى بدلء فلا بملك إبطال حقه عليه» ولكن إذا اجتمعا فقد رضي 
الموضى له بالخدمة بفوات حقه» فيستوفيه الآخر لزوال الاشتباه. [العناية 89/9؟] 

في الخلافية أي في المسألة المحتلف فيها. [البناية ]٠١ 4/١‏ الحالتين: وهي حالة المحرح قبل العتق. (العناية) 
الأخرى: هي حالة الموت بعد العتق.(العناية) فيا يحتاط فيه: أي الدماء والفروج. [العناية ]۲۸۹/۹٩‏ 
أي فيما لا يثبت بالشبهات احترز هذا عمن قال لآخر: لك على ألف درهم من قرضء فقال المقر له: لا 
بل هن ُن مبيع) فإنه يقضي بالمال؛ وإ ااختلفض ال أن ذلك من الأموال؛ وجري البذل والإاباحة فيهاء 
ولا يبالي باحتلاف السبب. [الكفاية ]۲۹۰-۲۸۹/۹٩‏ الإعتاق: ألا ترى أن من جرح عبد إنسان» ثم أعتقه 
مو لاه ثم مات العبد من تلك الخراحة 1 يكن عليه القصاصض» ولا القيمة.(العناية) للسراية: و ذلك؛ أن 
الإعتاق يصير النهاية مخالفا للبداية. [العناية ]۲۹۰/۹٩‏ 
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وبانقطاعها يبقى اجرح بلا سراية» والسراية بلا قطع» فيمتنع القصاص. ولمما: أن 
تيقنا بثبوات الولاية للمولى؛ ا ۾ هدا أن المقضي له معلوم والحكم E‏ 


وهو المولى 


فوجب القول بالاستيفاء» بخلاف الفصل الأول؛ لأن المقضي له جهول» ولا معتبر 
باختلاف السبب ههنا؛ لأن الحكم لا يختلف» بخلاف تلك المسألة؛ لأن ملك 
ليمين يغاير ملك النكاح حكماء والإعتاق لا يقطع السراية لذاته» بل لاشتباه م 
له الحق» وذلك في الخطأ دون العمد؛ لأن العبد لا يصلح مالكا للمال» فعلى اعتبار 


حالة اجرح يكون الحق للمولى؛ وعلى اعتبار حالة اموت يكون للميت؛ لحريته 
یکی سه ديو نف وڈ وصاياه» فجاء الاشتباه. أهنا العتسل فمو حبه القصاص؛ 


القصاص: كانه تلف بآفة سماوية.(العناية) بثبوت الولاية: أي ثبوت ولاية الاستيفاء في العمد للمولل.(العناية) 
والحكم: وهو استيفاء القصاص.(العناية) الفصل الأول: يعي ما إذا كان له ورثة غير المولى حيث 
م يحب القصاص بالاتفاق؛ لأن المقضي له مجهول. [العناية ]۲۹١/۹‏ مجهول: لأنا لو اعتبرنا حالة اجرح 
فالمقضي له المولى» ولو اعتبرنا حالة الموت» فالمقضي له الورثة.(الكفاية) باختلااف السبب ههنا: أي ف 
الفضل الثاني» وهو ما إذا لم يكن للعبد ورئة سوى لمالك في العمدء واختلاف السبب هو أنا لو اعتيرنا 
حالة الحرح كان السبب هو الملك» ولو اعتبرنا حالة الموت كان السبب هو الولاءء ولا اعتبار له؛ لأن 
المقصودء وهو الحكم الذي هو استيفاء القصاص متحد. [الكفاية 9//. 8؟-41؟] 

تلك المسالة |أي مسألة الحارية]: يعي المستشهد ها بقوله: كما إذا قال لآحر: بعتن هذه الحارية إلى 
فإن الحكم فيها مختلف؛ لأن ملك اليمين يغاير ملك النكاح ی لأن ملك النكاح يثبت الحل ای وا 
وملك اليمين قد لا لته ولو أثبته ١‏ يكن مقفيودا واحتلف الحكم كينا اختلف السبب. (العناية) 
والإعتاق: جواب عن قوله: ولأن الإعتاق قاطع للسراية.(العناية) في الخطأ: حي أن من جرح عبد إنسان 
خطأء ثم أعتقه مولاه» ثم مات من تلك الحراحة ينقطع السراية» فلا يلزمه الدية ولا القيمة. للمولى: لكونه قبل 
العتق. [|العناية ۲۹۱/۹] 
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والعبد مبقى على أصل الحرية فيه» وعلى اعتبار أن يكون الحق له» فالمولى هو الذي 
یتولاه؛ إذ لا وارث له سواه» فلا اشتباه في من له الحق» وإذا امتنع القصاصص في الفصلين 
عند محمد يللنه: يجب أرش اليد» وما نقصه من وقت الجرح إلى وقت الإعتاق كما 


ذكرنا؛ لأنه حصل على ملکه» ويبطل الفضل» و عند هما: اجو اب ق الفصل الأول 


ال 


کال واب عند محمد له في الثانئ. قال: ومن قال لعبديه: أحذكما حره ثم شجاء فأوقع 
: 3 5 ع ر 7 

العتق على أحدهما: فأرشها للمول؛ لأن العتق غير نازل ف المعين» والشجة تصادف 

المعين) فقا ملو كين 8 حق التيعدة. ولو فتلهما رجل. جب دية حر ۾ قيمة یا ي 


أصل الحرية: وهذا لم يكن لمولاه أن يسفك دمه بلاحق.(البناية) يتولا0: بطريق الخلافة عنه. [العناية 31/9؟] 
ويبطل الفضل: من بقية القيمة. [البناية “5/15 .] الأول: وهو ما إذا كان له وارث غير المولى . (الكفاية) 
الغايئن: وهو ما إذا لم يكن له وارث. [الكفاية ۲۹۲/۹] قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير". 

فأوقع العتق: أي بين ذلك المبهم بالتعيين في أحدهماء وإنما ذكر بلفظ أوقع ليدل به على أن العتق 
سول على أخدها في حى الأرش معینا وإن كان ظهر وقوع العتق على أحدهما في بعض الصور كما 
في الموت والقتل» فإنه إذا قال: أحدكما حر» فمات أحدهاء أو قتل تعين العتق في الآخر.(العناية) 
المعين: لأنه أوقع في المنكرء والعتق في المنكرء فلا يكون بالعتق نازلا في المعين. [البناية ]٣١۷/٠۴‏ 
فبقيا تملوكين إلخ: فيكون أرشهما للمالك. [العناية 97/9؟] 

تجب دية حر إ2: هذا إذا كان القاتل واحداء وقتلهما معاء واستوت قيمتهما أما إذا كان القاتل اثنين 
فيجيء بعده» وأما إذا قتلهما الواحد على التعاقب» فعليه قيمة الأول للمولى» ودية الآحر لورثته؛ لأن بقتل 
أحدهما تعين الآخر للعتق فتبين أنه قتله» وهو حر وأما لو قتلهما معا كان عليه قيمته» ودية حر إن استوت 
القيمتانء وإن اختلف فعليه نصف قيمة كل واحد منهماء ودية حر؛ لأنا ليقن أنه فان کنا قرات وقتل 
الحر يو حب الدية؛ وليس أحدهها بأولى من الآحر» فيلزمه نصف قيمة كل واحد منهماء ونصف دية كل 
واحد منهماء ولأن البيان فات حين قتلاء وعند فوت البيان يشيع العتق فيهما. [الكفاية 9/؟55؟] 


- 
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والفرق: أن البيان إنشاء من وجه» وإظهارٌ من وجه على ما عرف» وبعد الشجة 
فى عاذ امات اجر اسان و بويك الوت ل بع سخلا لأبيالته خاس ال 
إظهاراً محضاء وأحدهما حر بيقين» فتجب قيمة عبد ودية حر» بخلاف ما إذا قتل 
كل واحد منهما رجحل حيث تحب قيمة المملوكين؛ لأا لم نتيقن بقتل كل واحد 
منهما حرّاء وكل منهما ينكر ذلك؛ ولأن القياس يأب ثبوت العتق ف الحهول؛ لأنه 
لا يفيد فائدة. وإنما صحّحناه ضرورة صحة التصرف» وأتثبتنا له ولاية النقل من 
امحهول إلى المعلوم» فيتقدر بقدر الضرورة» وهي في النفس دون الأطراف. 


إنشاء من وجه: حى يشترط صلاحية امحل للإنشاءء فلو مات أحدهماء فبيان العتق فيه لا يصح.(العناية) 
وإظهار من وجه: حى يجبر عليه» ولو كان إنشاء من كل وجه لما أجبر عليه؛ إذ المرء لا يحبر على إنشاء العتق 
والعبد.(العناية) ما عرف: ف أصول الفقه. [العناية ۲۹۲/۹] ی للبيان: أي البيان الذي هو إِنَشَاء من و جه؛ 
لأنه ليس علا للإتشاع فلآ يكون محلا فنا البياك» وأما البيان امخض الذي هو الأظهار فقط: فاليت عل له 
قيمة المملوكين: هذا إذا قتلهما معا ولا يدري أيهما قتل أولاء أما إذا قتلهما رجلان» فإن كان قتلهما على 
التعاقب» فعلى القاتل الأول قيمة الأول لمولاه» وعلى القاتل الثاني ديته لورثته؛ لأن العتق تعين» وأما لو قتلاهما 
تا لی کل رحد ا هة قيفو ل كل واتحتسمن الاين اقل السيزهيا سب وال ى سى الجن 
كأنه غير نازل» فكان كل واحد منهما مل وكا عيناء وإغا نزل العتق في المنکر» ولا نتيقن أن كل واحد منهما 
قاتل لذلك المنكره واا خب على كل والحك منهما القذر ايقن به وهو القيمة: [الكناية 4/«:فام] 

ينكر ذلك: أي ينكر أنه قتل الحر.(لبناية) ولأن القياس: يريد به الفرق ثانيا بين الشجة والقتل. [البناية ١//0.م]‏ 
لا يقد فائدة: وف نسناحة: افائدته | أي فائدة العتق من أهلية الولاية للقضاء والشهادة؛ وما هو كذلك» فلا معتبر 
به في الشر ع. | العناية 2/5 ١‏ | صححناة: أي العتق نازلا 2 أحدهما. (البناية) صحة التصرف: أ تاف 
العتق لئلا يلغو كلامه الذي امتاز عن سائر الحيوانات. [البناية .1//١‏ «-/.] المعلوم: بطريق البيان بتعيين المبهم 
في أحدهها بعينه. (العناية) النفس: لأفها محل العتق.(العناية) الأطراف: لأنما إن حلها حل تبعا. [العناية ۲۹۴۳/۹] 


۱۹۰ باب جناية المملوك واجناية عليه 


حت ف و #2 ا 3 NË‏ 
فبقي ملو کا ف حقهما. قال * ۰ : فقأ ټی عبك ۽ قال شاي الوا لم وم سبك 03 
۾ لحد قيمتة وإل شاه . ولا شت ع له من النقصان ع 1 
وقالا: ليا شاء امساف العنك و أخحد فیا نشضةهغ JÎ iû‏ ا دف المد ۾ أغخد قيمتهع 
/ : ' 0 : 5 


ان ا 


وقا| ل الشافعى ا به كل القيمةع وبعسك الحثة؛ لأنه جعل الفمنان اانه 
3 لك الفافي»ء 
بالفائت» فبقي الباقى م ملكه كما إذا قطع 55 يديه: أو فقأ إحدى عينيه, 


وحن نقول: إن المالية ةا و کا رات معتبرة في حق الأطراف؛ لسقوط 


اللات 
اعتبارها في حَق الذات اقصرا عليه وإذا كانت نکر وقد وحد إتلاف النفس 
الأطراف في الأطراف 1 
من وحه بتفويت جنس المنفعة» والضمان يتقدر بقيمة الكل فوجب أن يتملك 


له دقفا لض ورعاية للمماثلة» بخلاف ما إذا فقأ عيئ حر؛ لأنه ليس فيه 
معي المالية» وبخلاف عي ني المدبر؛ لأنه لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك؛ 


حقهما: i‏ فبقى العبد ملو كا ف حق الأطراف على أضل القياس. |العناية ۲۹۴/۹] قال: أي محمد ينك 
في "الجامع الصغير'.راليناية إذا قطع إخ: فإنه يأحذ كل الدية له: [البباية ]۴١۸/١۴‏ 

لسقوط اعتبارها إلح: أي لان اعتبار المالية في حق الذات قضرا عليه ساقط أي م يقتصر اعتبار المالية في حق 
الذاث افحسبء يل اققيرنك اق < ن الأطراف أيضا. [الكفاية 3/5؟554-5] وإذا كانت إل: أي أن اعتبارها 


چ 


في حق الذات أي جميع البدن وحده ا عليه ساقط بالإجماع» فإن الشرع قد أوحب ل الدية بتفويت 
خض المنفعة تفر يت الأطراف» ولأا أولى باعتبار المالية فيها؛ لأا شلك مسلك الأموال» وإذا كانت معتبرة في 
الأطراف كان قيامها كقيامها في الذات وفواتَا بفواتها كفواتها بفوات الذات» فكان إتلاف الأطراف كإتلافف 
الذات من وجه بتفويت جنس النفعة) وقد وحد الإتلاف من وجه بتفويت جنس النفعة» فيجب الضمان» 
والضمان يتقدر بقيمة الكل» وأداء قيمة الكل يقتضي غلك الحئة؛ دفعا للضرر ورعاية للممائلة. [العناية ]۲۹٤/۹‏ 
لاف ما اذا اخ هذا جواب غما يقال من حهة الخصم: لا يراغون ما قلتم في امالك فقأ عيئ حر 
اساب بقوله. (البناية) لا يقبل الانتقال: لأنه ملك نفسه من وجه. |البناية 3/17 .”] 
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وني قطع إحدى اليدين» وفقاً إحدى العينين لم يوجد تفويت جنس المنفعة. 
وما أن معن اكالية.1ا كان مسرا وجب أن يتخيّر المولى على الوجه الذي قلناه 
كما في سائر الأموال» فإن مُنْ خرق ثوب غيره خرقا فاحشا إن شاء امالك دفع 
الثوب إليه» وضمته قيمتةة وإن. شاء أمبسك الثوب وضمنه النقضان. وله: أن 


المالية وإن كانت معتبرة في الذات» فالآدمية غير مهدرة فيه» وفي الأطراف ایشا 


غير مهدر ة 


أله ترق أن عبدا لو قطع يد عبد آخرٌ يمر المولى بالدفع أو الفداء وهذا من أحكام 


الدقع 0 ب 


الادمية؛ أن مو جب ٠‏ الجناية على المال أن تباع رقبته فيهاء ثم جين سكام الأولى: 


الجناية الآدمية 


أن لا ينقسم على لواف ولا ملك الف ومن اكام الثانية: أن ينقسم 


و الحثة 


قطع إحدى: هذا حواب قياس الشافعي المسألة. وفقا إحدى العينين: حى يصير بمنزلة إتلاف الحنس .(العناية) 
وهما: أي لأبي يوسف ومحمد حلا. [العناية 514؟] على الوجه إخ: أي إن شاء أمسك العبد وأخحذ ما 
نقصه» وإن شاء دفع العبد وأحذ قيمته. [الكفاية ٤/۹٩‏ ۲۹] 

وضمنه النقصان: أي نقضان الثوب بحسب التخريق. [البناية ]۳٠۹/۱۳‏ أن لاينقسم [موجب الحناية 
وهو الضمان» أي لا يتوزع كمال بدل النفس على النفسء والطرف الفائت. (الكفاية)] إخ: وهذا لا يتوزع 
كمال الدية على الفائت والباقي؛ بل يكون كله بإزاء الفائت بأن فقأ عي حر» فيجب كمال الدية» ولا يسقط 
من الفاقىء شيء لحصة الحئة. ولا يتملك اجثة: أي فاقئ العينين حين دفع كمال القيمة كما إذا فقأ 
عين الحر. [الكفاية ]۲۹٤/۹‏ 

أن يقسم إلخ: كما إذا حرق ثوب غيره خرقا فاحشاء وضمنه المالك قيمة الثوب» فوفرنا على 
الشبهين حظهما من الحكمء فقلنا: يحكم أنه وحب بجناية على الادمي لا يحب موزعاء ونحكم أنه بدل 
مال لم يكن له أن يأحذ كل بدل العين مع إمساك العين» بل قيل له: من شرط استيفائك هذا الضمان 
أن تزيل الحثة عن ملكك؛ ليكون قولا بالشبهين» وفيما قالا: إلغاء اتب الم أضبلا واعتبار 
الحانب المالية؛ لأن من حكم المال أن المالك بالخيار إن شاء سلم اطي وأحذ كمال القيمة) وإن شاء 
أمسكهاء ورجع بالنقصان كما في تخريق الثوب» وفيما قاله الشافعي : إلغاء لحاتب المالية أصلة؛ = 
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8 9 . 2 ل 3 ع شَّ 5-5 
قال: وإذا جين المدبرٌ أو آم الولد جناية: ضمن المولى الاقل من قيمته» ومن 


| ج 
الكو ري 


أرشها؛ لما روي عن أى عبيدة ف أنه قضى بجناية المدبر على مولاه»“ ولانه ضار 
3 یا للست الول 


مائعاً عن تسليحة ف المحتاية بالقدييرة أو الأستيللد .عن غير اتضيارة الفداي افضاز 
کما اذا فعل ذلك بعد الجناية» وهو يه يعلم. وإعا يحب الأقل من قيمته ومن الأرش؛ 


= واعتبار لخانب الادمية لا غير :والقول الأو سط الأعدل ما قاله أب حنيفة لي لوان فا شاد الان 
كان القول بتوفير الشبهين أولى. [الكفاية 535/9] 

الجثة: كما في تخريق الثوب.«البناية) في جناية إلخ: لما ذكر باب جناية المملوك» والحناية عليه قدم من هو 
أكمل في استحقاق اسم المملوكية؛ وهو العبد؛ ثم ذكر فصل من هو أحط رتبة منه في اسم المملوكية» وهو 
المدبر وأم الولدء غير أن أم الولد أحط رتبة أيضا من المدبر ق ذلك الاسم؛ حى أن القاضى لو قضى بجواز 
يعها لا ينفذء بخلاف المدبر وهي أنثى أيضاء فالأنوثة والانخطاط في اسم المملوكية أوجبا تأخير ذكرها عن 
ذكر المدبر.(العناية) ضمن المولى ! لخ: حناية المدبر على سيده في ماله دون عاقلته حالة. [العناية 5285/8؟] 
قيفعه: أي فيمة كل منهما. عن تسليمه: أي تسليم كل واحد من المدبر وأم الولد. [البباية *15/1"] 
فصار كما إذا إخ: أي قد عرفنا في صورة عدم العلم بالجناية أن التدبير مانع التسليم في حال وحود 
سن رجرب السليجة ومو الاي ولا .دتمل الزجوة السب إل وق المانى فيكتوف.هذا لاتم ماعا قبل 
وخود السبب أيضا؛ لاشتراكهما في كوفها مانعين من غير احتيار الفداء» فيجب الأقل من الأرش والقيمة 
كما قي وجود التدبير بعد السبب مع عدم العلم به. 


* رواه ابن أبي شيبة في "مضنفه" حدثبا وكيع عن ابن أبي ذئب عن ابن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن 
السلولي عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة بن الجراح قال: 'جتباية المدير على مولا . |رقم: YANE‏ 


أجمعين. [نضب الراية ۳۸۹/٤‏ ] 
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لأنه لا حق لولي الحناية في أكثر من الأرش» ولا منمّ من المولى في أكثر من القيمة: 
ولا تخييرَ بين الأقل والأكثر؛ لله لا يفيد في جنس واحد: لاختياره الأقل لا محالة: 
نلف القن؛ أن الرغبات صادقةٌ في الأعيان: فيفيد التخييرٌ بين الدفع والفداء. وجنايات 


E EEN‏ اتسس 


الاب و إل تو الستت: 9 لوحب إل" قا و اة لانم لسع دلا في رقبة وات ولأن 
کشر ت المولى 


دفع القيمة كدفع العبد, ولاك لا يفخررء فهذا کذلك: ویتضاربوں باخسص فا 
رس یک لك[ وای فى سال الاج عله لأن المنع في هذا الوقت يتحقق. 


أكثر من القيمة: إذا كان الأرش أكثر من القيمة. ولا تخيير ! خ: هذا جواب عما يقال: د ينبغى أن يخير 
pe‏ ین الأقل والأكر كما أنه کر ن اشن ين فنع والفداءء والقيمة ف المدبر ا الدفع؛ 
: لا يخير بين الأقل والأكثر.(البناية) فهذا كذلك: أي والمدبر كذلك في عدم التكرازء فكأن 
klr!‏ الايد ۳ ۳۲۴ ] 
ويتضاربون: قال الفقهاء: فلأن وسوی اا أي يأحية می شیا يفك ملك من القليثم. 
وتعتبر قيمته اخ: خي الو قل إتسانا حطأ» وقيمته ألف درهم» فزادت قيمته حى صارت ألفين» وقتل 
آخر بعد ذلك خطأء ثم أصابه عيب» فرحعت قيمته إلى مس اثلا أرقن ایی طا اقا سید انا 
درهم؛ لأنه حى على الثان» وقيمته ألفان» ولو لم يكن منه إلا تلك الحناية لكان المولى ضامنا قيمته ألفين؛ 
ثم ألف. من هذين الألفين لول القتيل الأوسط خاصة؛ لأن ول الأول إنما ثبت حقه في قيمته يوم حى على 
وليه» وهي ألف درهمء ولا حق له في الألف الثانية» فيسلم ذلك لول القتيل الأوسط خاصة» وحمس مائة 
من الألف الأولى بين القتيل الأول وبين الأوسط؛ لأنه لا حق في هذه الخمس مائة لول القتيل الثالث؛ 
وإنما حقه في قيمته يوم حى على وليه؛ ويقسم هذه الخمس مائة بين الأوسط والأول» يضرب فيها للأول 
عقبرة الات ولاأرسظ سسا الاقفة لأنه وصل إليه من عطي ألم اسن ماقة الباقيةا وه جا 
يضرب فيها للآاخر بعشرة آلاف؛ لأنه ما وصل إليه شيء من حقه» وتضرب فيها للأول بعشرة آلاف إلا 
ما أحذ؛ لأنه وصل إليه من حقه مقدار المأحوذء وكذلك الأوسط لا يضرب يما أحذ في المرتينء وإنغا 
يضرب با بقي من حقه» فيقسم الخمس مائة بينهم على ذلك. [الكفاية 57-198/9١؟]‏ 


۹4 باب جناية المملوك والجناية عليه 


العدو ري 


عليه لأنه بور على الدفع. قال: وال كان امول :دقع القيمة بغر قضاء: فال و لى 


رت 2 واي ار سے 


8 إن تناه اتيم الول دات شاء أتبء ولي اجناية» وهذا عند الى حنيفة س 
0 ب 2 ا : س وه 


وقالا: لا شيء على المولى؛ لأنه حين دفع لم تكن الحناية الثانية موجودة» فقد دفع 
:9 الحق إلى مس حقه ع وصار 553 ادا دفع بالقضاء. ولأبي حنيقة ا 9 المولى 
جال نِ بدفع حق ولی الجناية الثانية طوعاء وولي الاو ضامن بقبض حقه ظلماء 
فيتخير ؛ وهذا أن الثانية قا اگما فن اوخت و دا ناراك ولي الحنارة الأولى» 


مع الأولى 
ومتأخرة .حكماً من حيث أنه تعتبر قيمته يوم اللنناية الثانية في .حقهاء فجغلت 


عن الأولى 


كللقارنة اق ى :التعظمين: لإبطاله ما تعلق به من حق ولي الثانية عملا بالشبهين. 


1 2 | 5 ١ ١ 1 | ا‎ 55-006 ١ 
اذا | لمحيو الو ا لمكن وقل ے٠ بجخنانا با , تل هيات ا شيمة واأجلد؛‎ 4 
1: ES 
ان 22 اص ا نے = 531 ص‎ 


فلا شيء عليه: لأنه ما لزمه أكثر من قيمة واحدة بجناياته.(العناية) على الدفع: فلم يبق عليه شيء.(البناية) 
فالولي: آي ولي الحناية الثانية. (العناية) أتبه ع ولي: أي بنصف القيمة في ذمته» ثم يرجع المولى على الأ ول؛ 
لاه تون آنه استوقى منه زيادة على مقدار حقه. (العناية) بالقضاء : لأنه فعل نفسه عن ما يأمره القاضي لو 
رفع إليه» فيكون القضاء وغير القضاء فيه سواء كما في الرحو ع في الهبة. [العناية ۱/۹ ۲۹] 
بدفع: إلى ولي الحناية الأولى. لإبطاله إل: ليل ومسب الاق غل اعفار شارف اة إذا كاق. ار 
يكون مبطلاً حق ولي الجناية الثانية بالدفع إلى الأول. [الكفاية ]۲۹٠/۹‏ عملا بالشبهين: يعن لما علمنا 
بشبه التأحر في ضمان الحناية حي اعتبرنا قيمته يوم الحناية الثانية في حقها وحب أن يعمل بشبهه المقارنة 
في حق تضمين نصف المدفوع» وقيل: جعلت الثانية كالمقارنة في حق التضمين إذا دفع بغير قضاء؛ لأنه 
أبطل ما تعلق به حق الفاقء اول تجعل كالمقارتة قي.خق القضمين إذا دفع بقضاء؛ لأنه مخبور بالدقع عملا 
بشبهي المقارنة والتأحر. [العناية 917/8 1] 


باب جناية المملوك والناية عليه ظ ١‏ 


لأن الضمان إنما وجب عليه بالمنع» فصار وحود الإعتاق من بعد وعدمه نمنزلة؛ 
يسيب الثاديير 
وأم الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وضفنا؛ لأن الاستيلاد مانع من الدفع كالتدبير. 
و إدا قر الملدير بجناية اللخطأ: " يج إقراره» و يل مه يك سء عتق ع أو , يعتى ؟ لأن 
Er TU‏ © 39 
مو ججحب جناية خنطا على سبيلة) وإقرارة هالا ینفد على الت و الله اعلم. 


كالتدبير: لأن المولى منع من تسليمهما بالأسعيلاد السابى من غير اتحبيار: |البعاية ]۴١ ٤/١۴‏ 


مك 
٠ 57 9 :‏ ا 
ف 1 
قا 5 a‏ ا : 3 : 8 5 ا a‏ 2 1 م 7 
ا ت ١ 5 a‏ 8 سس حا 9 جا 3 يننا e. 5 te‏ 
/ 
SS E Sl.‏ 1 ا ا ها 1 || ۲ 5 ا َ 1 إأاء .: 
افطع واك كاك الوا قطع يدة ل يك الغاضدت:» فسا ف للك ق يك الخاد : 
5 ادا ات يا ل 8 2 - 1 نا 2 pa‏ 


لا شىء عليه. والفرق: أن الغصب فاطع للسراية؛ لأنه سب اللاك كالبيع, 


غضب العبد إلخ: لما ذكر حكم المدبر في الخناية ذكر في هذا الباب ما يرد عليه وما يرد منة» وذكر 
حكم من يلحق به. [العناية ۲۹۷/۹] قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البداية ]۴٠١/١۳‏ 
أن الغضب إخ: يعي أن الغصب من أسباب الملك؛ لما عرف من مذهبنا أن المضمونات تملك عند أداء 
الضمان» فإذا تخلل الغصب بين الحناية والسراية تنقطع السراية كما تخلل بينهما بيع» وإذا انقطعت السراية 
ضار كانه قصب ا أقطع» وهات عنده لا من القطع»› وأما اذا قطع الول يده عيب الغاضيه عبار 
مستردا للعبد ضرورة الاستيلاء عليه عند القطع» ألا ترى أن المشتري لو قطع يد المبيع قبل القبض يصير 
ا وبعد الاسترداد لم يوجد ما يقطع السراية» فبرأ الغاصب عن الضمان. [الكفاية ]۲۹۷/٩‏ 

قاطع للسراية ا2: هذا يخالف مذهبناء فإن الغصب لا يقطع السراية ما لم يملك البدل على الغاصب 
بقضاءء أو رضا؛ لأن السراية إنما تنقطع به باعتبار تبدل الملك» وإِئما يتبدل الملك به إذا ملك البدل على 
الغاصب» أما قبله فلا نض عليه في آخر رهن الجامع: والباب الثاني من جناياته» إلا أنه إنما ضمن الغاصب 
ههنا قيمة العبد أقطع؛ لأن السراية وإن لم تنقطع» فالغصب ورد على مال متقوم» فانعقد سبب الضمان» 
فلا يبرأ عنه الغاصب» إلا إذا ارتفع الغصبء ولم يرتفع؛ لأن الشيء إنما يرتفع ما فوقه» أو مثله؛ ويد 
الغاضي اة على المعصرنب ستقيقةة ويد الول باغفبار السرايةاتقيك غلية نكما لا حقيقة لان بد الخضب 
م ينبت يده على العبد حقيقة» والثابت حكما دون الثابت حقيقة وحكماء ولم يرتفع الغصب باتصال 
السراية إلى فعل المولى» فتقرر الضمان» بخلاف ما لو جين عليه بعد الغصب. [الكفاية ]۲۹۸-۲۹۷/۹٩‏ 
سبي المللق: الأو الضمؤتات لك عند أدك الفاق سهد إل أول الغصسب» [البناية ۴ ]١١‏ 

كا لبيع : والبيع قاطع للسراية؛ لما ذكرنا في الغتق أن بداية التناية مخالفة لنهايتهاء فاعتبار بداية الجناية 


يوجب أن يكون الأرش للبائع» واعتبار فايتها يوحب أن يكون للمشتري» فيصير المستحق مهولا = 


باب غص العبد والمدبر والصي والناية 2 ذلك 1۹۷ 


ایو ا وا اا ا > وم وح القاطع ي اس 


العبك ا مغضيو ب 


الثاني فكانت الستراية ا إلى ابداية فصار امول 8 فيصير مرا كيف؟ 


من الغاصبت 
واه استويلى عليه» وهو استرداد» فا س في الضمان. قال: هو اذا غضب العيد 
العيك أي الاستيلاء 
نے عله ندا جو را عليةئ ففنانت ف دلق . فهو ضامن: ۴ احجور علية 


| 4 ا 


مؤاخذ بأفعاله. قال: ومن غصب مدبراء فج عنده جناية: ثم رده على ال 


EN 2‏ 
المدير الغاصب 
١ 2 2 55 | 5‏ َ ه 
فج ا جناية ار ی» فغلى الول فيمته بينهما نضفان؛ لأن المولى بالتدبير 
ولى الحنايتر 
شا ان 
ف 


ريلد شيا 0300 لوت ل رقب واحدق فلا راد على بها ورد 


= فلهذا قلنا: بأن البيع قاطع للسراية» والغضب سبب الملك كالبيع؛ ويتأتى فيه ما ذكرنا من الجهالة» فإن 
لقا فاتك ن بد “لماعي زو كي عليه الس ضار للد هلها لد فى وت ال يكره اء 
الجناية في ملك المغصوب منه؛ رایاؤم ف ملك الغاضب. [الكفاية ۲۹۸/۹] 

کف أي كيس .لا يكرك ترد [البناي ٠٠٠۷۴‏ أقال: الي عد مشي "لامح الصعير" والبناية) 
فهو ضامن: هذا إذا كان الغضِب ظاهرا فيضمن ف الحال يباع فيه؛ لأن أفعال العبد معتبرة» ولو كان 
الققبت طهر بإقرارة لهي إلا بالق ذا قال الفقية آبر الليك م [البتاية ٠۷۷۲۳"‏ 

مؤاخذ بأفعاله: أي في حال رقه» بخلاف أقواله الى توحب المال» فإنه يؤاحذ ها بعد الحرية أما إذا أقر 
بحد أو قصاص لزمه في الحال. [الكفاية 97؟953-5؟] قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير".(البناية) 
أن يصير !خ: فإن المولى لم يعلم وقت التدبير بجناية تحدث من المدبر في المستقبل» فصار هذا عمنزلة إعتاق 
العبد الحاني من غير علم بجنايته» فإن فيه الأقل من قيمته» ومن الأرش» فكذا هذا. في الموجب: أي ف المستحق 
من الحناية. [البناية 5 3117/1] 
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بن : 
قال فج جم الو ١‏ 
ت يده 


1 
8 
ا سے 


5 الاق ق ك بومتك على الغا ضصب؟ آنه استحق نصف الل اسسا 


كان ق يب الغاصبي» فصار كما إذا امسق تصق العبك: ذا السبب.. قال: 


ويدفعه إلى ولي الحناية الأولى» ثم يرجع بذلك على الغاصب» وهذا عند أبي حنيفة 
ل پو سف ڃا وقال چا لس : يده شغ فيمتهي فيسلم له“ E‏ الذى 


زجع يه الول على العاضيي عرص ما سلس لرل للتايه الأولىء طلا يدف إل 


امول 
کا ودی إلى اجتماع البدل» والمبدل في ملك رجل واحد وكيلا شخ الاستحقاق. 
وهما: أن حق الأول في جميع القيمة؛ لأنه حين حن قي حقه لا يزاحمه أحد وإنما 


4ا 
اع 


3 


Fi 


انتقص باعتبار مزاحة الثائى: فإذا وجد شيا من بدل العبد في يد المالك فارغا 


حق الأول المولى عن احق 


جي 


اتو ل ق قاذا عتم من عو اللا کا اعد ال اك 
ل ه ليتم حقه» فإذ ه منه يرجع المولى . ه على لغاصب؛ لانه استحق 
اا 

من يده بسبب کان فق يد الغاصب. 

المولى 1 ش 
قال: أي محمد دك (البناية) سەب ا فضار كأنه م برد نضف العبد؛ أن زاك المستحق بسيب ۾ جحد عند الغاضص 
كلا رد. السبب: أي بسبب كان في يد الغاصب. قال: أي محمد .لله في "الجامع الضغير". [البناية ]۳٠۱۸/۱۳‏ 
ويدفعه: المولى» أي النصف المأحوذ من الغاصب.(العناية) بذلك: أي بالمدفوع إلى ول الحناية الأول. لالعناية) 
وهذا: أي هذا الدفع الثاني؛ والرجوع الثاي. [العناية ۲۹۹/۹] يرجع: المولى على الغاصب. 
فيسلم له: [أي لا يدفعه إلى ولي الحتاية الأولى.(العناية 533/95)] أي للمولى فلما سلم للمولى نصق 
القيمة الذي أحذه من الغاصب في المرة الأولى لا يرجع ثانيا على الغاصب.(النهاية) الاستحقاق: أي 
استحقاق ولي الحناية الأولى على المولى. وشما أن ا اواب خرن :قول. محمد مظية أن المولى تملك فنا 
فبضه من الغاصب؛ و دفعه 9 55 الحناية الأول عو ضا عا اله ولي التاية الثانية دون الأولى؛ فاك يجتمع 
البدل؛ والمبدل في ملك شخص واحد. [العناية ۲۹۹/۹] فارغا: من غير مزاحمة ولي الحناية الثانية.(البئاية) 
يد الغاصب: لهذا رحع عليه ثانيا. [البناية 1/18 7] 
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قال 9 وال كان وى زل اموا 3 فغضية رجل» فی لدد ججناية اخخر ی فعلى 


المدبر 9 
الأول» غير أن استحقاق النصف حصل بالحناية الثانية؛ إذ كانت هي فى يد 
الغاصب» فيدفعه إلى ولي الحناية الأولى؛ ولا يرجع به على الغاصب» وهذا 


بالإجماع. ثم وضع المسألة في العبدء فقال: ومن غصب عبداء فجن ثي يده 


Mr 


8 5 : 2 وك أ ٠‏ 5 3 5 1 ا 8 5 : 0 / | E Qe | he‏ - 8 1 و 
ر ت تعجحبي .0 جحناية جرک فال حو 3 بدفعه 0 8 ایس جا ليما" 4 3 ر عل 


. ۴ ١ 3 3 |] ١ 
1 . "3 ه١‎ 0 / | 
العغاصب لصف التسمة ؛ فمدفعه إلى الاه‎ 


وإن كان إل: هذه المسألة عكس المسألة المتقدمة من حيث الوضع. [العناية 8/. ]*٠‏ قال: أي محمد ياك 
في "الجامع الصعير". [الناية ۲۴ ] لما اء اهن أنه امعسن عليه سيب كان نف يد القاضب: 
الفصل الأول: أي فيما إذا حن المدبر في يد الغاصب ثم في يد المولى. [البناية 3/1 31"] 

غير أن إلخ: ذكر هذا لبيان الفرق» فإنه يدفع هذا النصف الذي أحده من الغاصب إلى ولي الحناية الأولى 
بالاتفاق» و كان لا يدفعه إليه عند محمد يته في المسألة الأولى لأدائه إلى الجمع ين البدك و للخل وأما ههنا لو 
دفع إلى ولى الحناية الأولى لا يؤدي إلى الجمع بين البدل والمبدل؛ لأنه لما كانت الحناية الأولى عند المولى كان ما 
أخحذه المولى من الغاصب بدلا عما دفع إلى ولي الجناية الثانية؛ لأن الموجحود عند الغاصب الحناية الثانية دون 
الأول فلو دفع ذلك إلى ول الحناية الأول لا يؤدي إل ابمحمع بين البدل والمبدل» فيدفع؛ لأن حق ولي المعناية 
الأولى كان في كل قيمة المدبر؛ لأن المدبر كان فارغا وقت الجحناية الأولى عن مزاحمة الثانية. [الكفاية 9/...] 
وهذا بالإجماع: أما عندهما فظاهر؛ لا ياء وأما عند محمد يللد- فلأنه امتنع الدفع إلى ولي الحناية الأولى في المسألة 
الأولى؛ كيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد على ما بيناء وههنا لا يلزم ذلك؛ لأن ما أخذه من الغاصب عوض 
ما دفع إلى ولي الحناية الثانية» فإذا دفعه إلى الأولى لا يجتمع البدلان في ملك واحدء وقي الأول يجتمع؛ لأنه 
عوض ما أحذه هو بنفسه ثم إذا دفعه إلى ولي الأولى لا يرجع به على الغاصب بالإجماع. ثم وضع: أي محمد يالك 
هذه المسألة في "الجامع العقير"ق العبد افقال: القن يعد اهنا وضخها اق حق الدب [البناية 14/1 ] 
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زار جم ل على الغاضب» وهدا تښك الى حنبقيك 3 CF‏ بو سف چا . وقال خمك بن 


. اة ت : 2 | 1 2 . 3 1 8 
س جحع الصف القيمةع فيسلم ب- 3 ا کے چان اه “كم عة لج ذا تة ثكقهةه 
که ا 3 3 ع جي ان سيا ا ١‏ لي 2 5 
ال !1 مع قدء : ىن و 5 
هو ف لای ٤‏ ون جج صنق شبسنة » شذفعه 95 ال 35 9 يد ع كه دك ي » والجواب 0 
ت على الخاضتب 


العبد كالجواب في المدبر في جميع ما ذكرناء إلا أن في هذا الفصل دنع الول العبد» 
وي الأول ت القيمة. قال: a‏ 0 عضبب ا فجي عندة جحناية) 1 رده على 


یا 


۴ 


a e | 


زقبة واسدة بالنذيير شحب عليه اقيعة واحذة. قم يرجم بقيمته على القاضبة لأن 


( ا القيمة 


اتان أكانيت 5 58 الغاصب» فيدفع نصفها الى الأو ل؛ أنه استحق كل القيمة؛ 


لأن عند وجود الحناية عليه لا حق لغيره» وإعا انتتعص بحكم المزاحمة من اعك, 


الأو 0 5-5 ی الأوا مزاحتهة الثائق 


قال: وجح به على الغاصت؟ لذن الاإستحقافق بسبب كان 2 بذة ويسلم له 


| لا 


ولا يدفعه إلى ولي الحناية الأولى» ولا إلى ولي الحناية الشانية؛ لأنه لا حق له إلا في 
الت اسن حدق الاو ل وق روصل :ذلك ای 


ويرجع به: أي بذلك النصف الذي أعطى إلى ولي الجناية الأولى. (النهاية) فيسلم له: أي لا يرجع ثانيا. 
يدفع القيمة: لأنه لا يحتمل النقل من ملك إلى ملك وق العبد يدفع نفس العبد لعدم المانع. (البناية) 
فال: أي محمد با في "الجامع الصغير".(البباية) فيدفع نصفها: أي نصف القيمة إلى و الحناية الأولى.(البناية) 
قال: أي محمد يتك. [البناية ۱۴۳/ ]۳١‏ ويرجع به: أي بالسف الى دفه اتا إل ول الجناية الأولى. 

لأن الاستحقاق: إذ وف الأول 35" الهبقي کا بسب اق ت :السام ا يفه أن .ا 


باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك E‏ 


ثم قيل: هذه المسألة على الاحتلاف كالأولى» وقيل: على الاتفاق. والفرق 
كالمسألة الأولى 


محمد دللكه: أن في الأولى الذي يرجع به عوض عما سلم لولي الجناية الأولى؛ لأن 
الجناية الثانية كانت في يذ المالك» فلو دفع إليه ثانيا: يتكرر الاستحقاق» أما ي 
هذه المسألة: فيمكن أن يجعل عوضا عن الجحناية الثانية؛ لحصوها في يد الغاصب» 
فلا يؤدي إلى ما ذكرناه. 


الحباية الثانية 


5 قيل : ا يعن قال بعض المشايخ في هذه المسألة خللاف محمد آیضا ‏ كما ٤‏ المسألة الأولى؛ حي يسلم للمولى 
ما رججحع به من القيمة على الخاصب» ولا يأخذ ول الجناية الأول ما بهي من حقه) وقیل . الأتفاق» ويأحذ 
ولي الحناية الأولى تمام حقه» وهو نصف القيمة من المولى إذا رجع على الغاصب» قيل: وهذا هو الصحيح؛ لأن 
NE -‏ ل د كر هذه المسالة 2 'الجامع الصغير "بلا الاش وكذا د کره فخر الإإسللام 21 ق تسر جم 'الجامع 
الصغير"» فعلى :هذا يحتاج محمد بسك إلى الفرق بين هاتين المسألتين» وقد ذكره الكتاب» لكن في قوله: فأما في 
هذه المسألة» فيمكن إل فيه نظر فإن الحناية الثانية وإن حصلت ف يد الغاصب» لكن أخذ المولى منه حقها أول 
هر 66 وم ببق لوليها استحفاق حى عل الأخحوذ 3 الغاصبت انا 2 مقابلة ما أخولة: | العناية ١/5‏ 0 
المسألة: أي الدفع إلى ولي الجناية الأولى. [الكفاية ]۳١٠/۹‏ يرجع به: أي المولى على الغاصب. 
الغاضب يمكن أن يجعل عوضا عما سلم لولي الجباية الثانية» وما بقى في يده من ذلك عوض عما سلم 
لولي الحناية الأولى» فلا يلزم اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد كذا في "الكفاية"» فحق ولي الحناية 
الثانية في النصف» وأحذه هو من المولى» وهو أحذه عوضا من الغاصب» وحق ولي الحناية الأولى كل 
القيمة» وأحذه هو من المولىء وأخذه المولى من الغاصب. 

فلا يؤدي !م أي إذا أمكن أن جعل عوضا عن الحناية الثانية» فلا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل 
واحد؛ لأن عوض الجحناية الثانية غير عوض عن الحناية الأولى: فلا يؤدي إلى الاحتماع» فافترقا من هذا 
الوحه؛ لأن الحنايتين ههنا وحدتا ق يد الغاضبء .وق المسألة الأولى وحدات الحناية الأول ق يد المالك: 
فالا يتمكن أن يجعل عوضا عن الحناية الثانية. (النهاية) 


اس 


فا : 1 , 2 ا | 550 5 : ا 7 7 E‏ 8 3 
9 جا اضيا ر يد 2 : فا د و ی 


ia  #ۈ آّ‎ 


إن مات من ضاعقة» أو فسة حية: فعلى عاقلة الغاضب الدية» وهذا استحسان؛ 
والقياس: أن لا يضمن في الوحهين» وهو قول زفر والشافعي + لأن الغصب في 
ار للا ھی آلا يرن آنه لو "كان مکاتبا صغيرا لا يضمن مع أنه حر يدا فإذا 
کان الف حرا رة ويذا أولى. وجه الاستحسان: أنه لا يضمن بالغصب» ولكن 


ناك ل يفن 


يضمن بالانالاقة: وهنا إثلاف اتنا کے نقله إلى ارش کن أو إلى مان 


الْغْاصِبب 


الصواعق؛ وهذا لأن الصواعق والحيّات والسباع لا تكون في كل بفكاق فإذا نقله 


الغاصب كته یلا 

اليه وهو تفل 7 وقد أزال حفظ الولي» فيضاف | إليه ؛ 

الغاصب الغاعنب 
قال: أي محمد = في "الجامع الصغير".(البناية) ومن غصب: أي ذهب به بغير إذن وليه» فيكون ذكر 
الغصب في هذا الموضع بطريق المشاكلة» وهو أن يذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه ق زمنه. [البناية 71/1 
ضبيا: يريد بة صَبيا لا يعبر به عن نفسه؛ لأنه إذا كان يعبر عن نفسه يعارضه بلسانة» فلا يقبت يده 
حكما؛ وههنا قد ضار في يده؛ فلا يعارضه بيده ولسائه كذا في "الأسرار". [الكفاية ]۳١٠/۹‏ 
تسبيبا: أي من حيث السببية. (البناية) مسبعة: اي إلى ارض تاوي إليها السباع. [البباية “7”1/15] 
مكان الصواعق: أي إلى مكان تنزل فيه الصواعق عادة. [البناية ]77031/1١‏ نقله إليه: أي إلى موضع 
تكون فيه الأشياء المذكورة. |البناية 7575/17] وقد أزال حفظ إخ: إشارة إلى الجواب عن المكاتب 
الصغيرء فإن الكتابة اذا ضحت تبت لاتب يلع فيكوان ق يد نفسه ضغيرا كان 0 كبيرا لاف 
الصغير الحرء فإنه قي يد الولي» ألا ترى أن المكاتب الصغير لا يزوحه أحدء والصغير الحر يزوجه وليه 
فعرفنا أن المكاتب الصغير .منزلة الحر الكبير» وفيه لا يضمن» فكذا هناء وأما حكم الحر الكبيرء فإنه إذا 
غصبه إنسان» ونقله إلى مكان» فأضابه شيء من هذه العوارض ينظر إن قيد الغاصب حي أصابه» 
ولم بمكن التحرز عنه يضمن؛ لان الغصوب حجر عن حفظ نفسه .عا صنع فيه» فيجب الضمان على الغاصب» = 
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لاك شرظ العلة يفقزؤل همفزلة الغلة إذا كان تغلنيا كالحفر ف الطريق. بخلاف 
الموت فجاءةء أو بحمى؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن» حن لو نقله إلى 


موضع يغلب فيه الحمى والأمراض نقول: بأنه يضمن فتجب الدية على العاقلة؛ لكونه 
وماك 7 سيدا . قال: وإدا أودعَ صب غا فقتله: فعلى عاقلته الدية» وال أو د ب اا 


برع 


يضمن في الوحهين جميعاء وعلى هذا إذا أودع العبدٌ المحجور عليه مالاء فاستهلكه 
لا يؤاحد بالضمان في الخال عند أن حنيفة ومخمد اء ويؤاخدذ به بعد العتق. 
وعند أبي يوسف والشافعي جها: يؤاحذ به في الحال» وعلى هذا الخلاف الإقراض. 
والإعارة في العبد والصبي. وقال محمد به في أصل "الجامع الصغير": صى قد عَقلء 
وفي "اللجامع الكبير": وضع المسالة في صي ابن ان عشرة سنة 


= وإن لم عنعه عن حفظ نفسه لا يضمن؛ لأن البالغ العاقل إذا لم يحفظ نفسه مع إمكانه كان التلف 
نضافا إلى اتقصيزة لأ إلى الغاضب» فلا يضمن كالماشي إذا علب بالق وسشى كذلاك حن رقم آي الغر 
۾ يضمن الحافر شيئاء بخلاف الصغير» فإنه عاجحز عن حفظ نفسه عن أسباب التلف كالماشي على البثر إذا 
لم يعلم البثر كذا ذكره الإمام امحبوبي يتد. [الكفاية 7/9.*] 

الطريق: يضاف سقوط رجل فيه إلى الحافر» وإن كان علة السقوط ثقله؛ لأن الحفر في الطريق شرط وتعد. 
قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". إالبناية ]۳۲۲/٠۳‏ فعلى عاقلته الدية: أراد به القيمة؛ وآثر 
لفظ الدية؛ لأا بإزاء الآدمية والقيمة بإزاء المالية» والواجب في العبد بإزاء الآدمية عند أبي حنيفة 
ومحمد تنًا. [الكفاية ]۳٠۲/۹‏ الخلاف: أي بين الطرفين وأبي يوسف. الإقراض: أي الإقراض 
والإعارة كالإيداع فيهما أي ف العبد والصي. (مجمع الأفر) 
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۾ هدا يدل على أن عير العاقل يضمن بالاتفاق؛ لأن السليط عع حي عله 
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معتبر. لهمما: له اقلق ا سا مرها ا الله لبحب عليه ساق فا 
كانت الوديعة هيدا وكما إذا أتلفه غير الصبى بي يد عسي المودع. ولاف حنيفة 
و 


و محمد نكا أنه أتلف. مالا غير معصوم. فلي يتيب االشبمان كما إذا أتلفه بإذنه» 


ضاحي الما! 


ها 


ورضاه؛ وهذا لأن العصمة تنبت حقا لهب » وقد فوتها على نفسه حيث وضع المال 


i 


في يد مانعة, فلا يبقى مستحقًا للنظر إلا إذا أقام غيره مقا نفسه في الحفظ 


الغاللكت 


ولا إقامة ههناء لأنه لا ولاية له على الضبي ولا للصبي | على نفسه» 


المالك 

بصمن بالأاتفافق: سال فة فخخر الإإسيالام حيث د كرة ق شرج الجامع اشكر" هكذاء وأما ی غيره ن 
شرح "الجامع الصغير" لصدر الإسلام» وقاضي حان والتمرتاشي» فالحكم على حلاف هذا حيث قالوا 
فيها: هذا الخلاف فيما إذا كان الضبي عاقلاء وإن لم يكن عاقلاء فلا يضمن في قوهم جميعا.(العناية) 
لآن السلط ج أي لان تسليط الصبى غير العاقل هدر» وفعله معتبر» فيؤاخذ به. [البناية ]٣۲۳/۱۳‏ 
اذا اتلفه اج يعن انه يضمن التلف» ولو كان التسليط على الاستهلاك ثابتا في حق الضبى المودع» 
ويثبت في حق غيره أيضا؛ لأن المال الذي سلط على استهلاكه .تمنزلة المال المباح» فكل من أتلفه لا جب 
الضمان عليه» ومععئ التسليط تحويل يده في المال إليه. [العناية 5/8:] 

مالا غير معصوم: لأنه سلطه على الاتلاف.(البنايةع) وهذا: أي عدم و حوب الضمان. | البئاية ةا 
ست حقا له يعين أن يخال غير العبك ليس عضوم لتفشة بل معصوم حر ق امالك وقد فوت العصمة على 
نفسة حيث وضع ماله في ايد الصى» لاف العبد» فإن عضمته لحق نفسة؛ إذ هو مبقي على أضل الخرية في 
حق الدمء فلهذا قلنا: بضمان العاقلة قيمة العبد. (مجمع الأفر) حيث وضع المال إلخ: وعادة الصبيان إتلاف 
المال لقلة نظرهم 5 عو اقب الأمور, فهو لما یکن م ذلك مع علمهة حال ضار كالاذن له ٤‏ الاتلاف. 
مانعة: أي من الإيداع والإغارة ق أنه لا ولاية له غلية. [الكفاية ۲/۹ #حم.م] 


1 في ١‏ 
فلا يبقى مستحقا ! 2: لأنه أوقع ماله في يد بنع يد غيره عليه باحتياره. [البناية 4/15 ۳۲] 


- 
ل 


باب غصب العبد والمدبر والصي والحناية في ذلك ۰۵ 


ٍ في التسجارة 1 
كانت الوديعة عبدا؛ لأن عصمته لحقه؛ إذ هو مبقي على أصل الحرية فق موق 

9 ع عن ال 2 ع 
الدم» وبخلااف ما إذا اتلفه قير الصبى ق يد الصببي؛ لأنه سقطت العصمة 
بالإضافة إلى الصبي الذى وضع ف يده المال دون غيره. قال: وإن استهلك مالا: 
ص! الضبي 
البالغ والمأذون له: يعي لو أتلفا يضمنان بالإجماع؛ لأن لهمما ولاية على أنفسهماء فيصح الإيداع 
عندهماء وبعد صحة الإيداع لو أتلف المودع الوديعة يضمن.(الكفاية) وبخلاف إل: حيث يضمن الصبي 
المود ع. (الكفاية) عصمته: فإثبات اليد على دمه باظل. جقه: أي لى العبد لا باعتبار أن المالك يعصمه؛ 
لان عصمة المالك إنما يعتبر فيما له ولاية استهلاك» حن كن غيره من الاستهلاة بالتسليظه ,وليت 
للمولى ولاية استهلاك عبده» فلا يجوز له يق غيرة من الاستييلاك؛» فلما یو جحد التسليط منه يضمن 
المسعيلك: سواع كان المستيالك ایا أو قو لاف سائر الأموال» فان للمالك أن يستهلكهناء فيجوز 
له کین غيره من استهلاكها بالسليط. [الكفاية7/8؟] 
سقطت العصمة !ج أي امالك بالإيدا ع عند الصبي اغا أسقط عصمة ماله عن الصبي لا عن غيره وماله 
معصوم في حق غيره كما كان؛ لأن التسليط إنما وحد قي حق الصي لا في حق غيره» فصار مال الوديعة 
ههنا تمنرلة شن وجب عليه القصاص ق حق دمهء فإنه غير معصوم الدم خی هر له القصاص» 
الأب مال الوديعة بتسليمه إلى ابنه الصغير؛ ليحفظها؛ لأن التسليم إليه تضييع على هذا التقدير» والمودع 
يضمن بالتضييع؛ ومع ذللك لا يضمن ههناء فعرفنا أنه ليش باط على الإتلاف» وكذا الأب اذا دفع 
مال الصبي إليه لآ يسن (ذ لقن تق م ول اق يسا لقاع تايط يشمي اا غ وتن 
الأب فيهما؛ لأن يد من في عيال المودع إذا كان أهلاً لحفظ الوديعة كيد المودع» ألا ترى أنه يحفظ مال 
تش بيد مقلم افكذللك. يحافظ سال غيره بيده فكانت يد الصبي كيد الاب من هذا الوجحه» ولو هلكت 
الوديعة في يد الأب لم يضمنء فكذا إذا كان قي يده |[الكفاية لع . *-5 .| 
قال: أي محمد كه في "الجاع الضغير". [البناية ]۳۲٤/۱۳‏ 
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ضمن» يريد به من غير إيداع؛ لان الصبي ي احذ بأفعاله» وصحة القصد لا معتبر يما 

في حقوق العباد» واللّه أعلم بالضواب. 


وصحة القصد: هذا كأنه جو اب عا يقال: إن الصبي ليس له قصد صحيح› فكان ينبغي أن لا يضمن» 
فقال” لا اغتبار ا لصحة القصد ف حق العبادء أل tî‏ أن البالغ ضا إذا استهلك مالا لانساك فيضمن» 
لم یکن» فعلى أي وجه كان يلزمه الضمان. [البئاية ١//ه‏ ]| 


بانب القسامة 


قال: وإذا وجد القتيل 5 ا ولا يعلم م ف ن قتله | استوحلة ۱ مسو لك رجلا ق 
القدوري ” ْ 


e‏ الولى : بالله ما قتلتاة» ولا علمتا له قاتا“ ؛ وقال ا آذ کان 


أولياء المقتول 


ا كانت الدعوى أو خطأً وقال مالك يله: يقضى ِالْقَّد إذا كانت الدعوى 
في القتل العمد» وهو أحد قولي الشافعي يك واللوث عندهما: أن يكون هناك 

ت الت | ندع أو د : عن فة عداو و ظاه و أو شهادة 
علدمة القئل على واحك يعينه» ر الاش باد الاي من علاوة ااا آي ا 
عدل» أو جماعةٍ غير عدول: أن أهل المحلة قتلوه» وإن لم يكن الظاهر شاهداً اله 


باب القسامة: لا كان أمر القتيل في بعض الأحوال يؤل إلى القسامة» ذكرها في آحر الديات في باب على 
حدة» وهي في اللغة: اسم وضع موضع الأقسام؛ وني الشرع: أعان يقسم بها أهل محلة» أو دار وحد فيها قنيل 
به أثر يقول كل واحد منهجة بالل ما قتلته, .ولا علدت له قاتلا وسببها: وحود القتيل فيما ذكرناء وركنها: 
إحراء اليمين على لسانه» وشرطها: بلوغ المقَسمء وعقله» وحريته» ووجود أثر القتل في الميت» وتكميل اليمين 
خمسين» وحكمها: القضاء بوجوب الدية إن حلفواء والحبس إلى الحلف إن أبوا إذا ادعى الولي العمدء بالدية 
عند النكول إن ادعى الخطأء ومحاسئها: تعظيم حطر الدماء» وضيانتها عن الإهدار» وخلاص من المتهم بالقتل 
عن القصاصء ودليل شرعيتها الأحاديث المذكورة على ما سيأن. [العناية 4/9 .] 

بتخيرهم: أي يختار من القوم من يحلفهم.(العناية) بالله ما قتلناه ! : هذا على طريق الحكاية عن الجميع؛ وأما 
عند الحلف: فيحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت» ولا يخلف بالله ما قتلنا؛ لحواز أن يكون باشر القتل بنفسه 
يدري لی اسان بات ما قتلنا. [الكفاية ٠.4/9‏ *-8*.5] لوث !2: من لوث الماء كدره. (النهاية وهو قرينة 
حال توقع في القلب ضدق المدعي يان يكوان هناك علامة القتل على واحد بعينه كالعدم. | الكفاية هه ۳ 
المدعى عليه: أي إن حلفوا يقضى بالدية على المدعى عليه. 


۲۰۸ باب القسَامَة 


فمذهبه مثل . ملهبداء عم أنه ا يكرر اليمين »6 بل يرذها على الرل: فال حلفوا 


الشافعي أهل بحلة 
ر 


ا دية عليهم, للشافعي 2 البدأة یمن . الولى, قوله علد : للأولياء: افیقسم 


أو ليا المقتوك ْ 


منکم مسون أنهم قتلوه"» ولان ا لبهت تجب على من يشهده له الظاهرء وهدا 
بنجب على صاحب السك فإذا كان الظاهر شاقدا لول نكا بيمينه . رذ الهف 


على المدعي أل له كماافي التكول» غير أن هذةدلالة فوا توج شبهق 


على اله لق 
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في بداية مين المدعى عليه غير أنه إن لم يكمل أهل اخ سيت لا يكرر ال لمن عليهم» بل يرد 


مذهبنا: 


ي 
على الأولياء كما في النكول عتدة: فالاختلاف في موضعين في محليف المدعي أو ببزاية اقل اشا 


باليمين» فالحاصل: أنه إذا وجد ظاهر يشهد للمدعي عتد الشافعى يله يخلف المدعى: فإن حلف أمم قتلوه 
حطأء فله الدية» وإن حلف أفم قتلوه عمداء فعليهم. القصاص ف ا والدية في قول» فإن نكل المدعى عن 


البعين سلف المدعى .علييبي إن ن حلفوا برؤا ولا شىء علیهم» ۾ إن نكس کا ا فعليهم القصاص في قول؛ والدية في 
قول: وإن لم يكن . الظاهر شاهدا للمدعى عليه حلف أ ل ال ماو [الكفاية 8/ه .] 


الولى:: إذا كان الظاهر شاهدا له. تجب إخ: يعن كما في سائر الدعاوي» فإن الظاهر يشهد للمدعى 
غليه؛ لأن الأصل براءة ذمتهغ فأما قي القسامة؛ فالظاهر يشهد للمدعي عند قيام اللوث» فتكون المين حجة 
له. [المتاية 5/ه.ع] في النكرل: ن إذا تکل المبعى عليه عن اليمون رد على المدعني.. [العاية + 5/1؟©] 
هذة: أشار به إلى الدعوى الي هنا. (البناية) 

ایو و | لتت الراية [Aas‏ آر ج البخاري ق ' تجو عن سول ين 
بعص ما شالات 5 إذا مخيصة جد عبد الله بن سهل قتیاا فدفلة» 5 أقبل ا رسول الله د هو و« حويصة 
بن مسعود وعيك الرحمن بن سهل» ۾ کان أصغر القوم» فذقي عنيد الرحمن يكلم قبا صاحبية) فال 
ستول الله . ع الكير 2 أ لست" فقصست فتكلم صاحياة وتكلم معهما؛ فل كروا رتسول الله 6 
مقتل عبد الله بن شهل؛ فقال طم: "أتحلفون لوببية عدا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم"» قالوا: و كيف 
اا واھ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين كينا + قالوا: وكيف نقبل أبمان قوم كفارء فلما رأى ذلك 
سول الله 0 أغطى عملة, زق CTV‏ بات الموادعة والمصااحة ارا اشر كين بالمال TT‏ 


باب القسسَامَّة 5۹ 


والقصاصث لا يجامعهاء وای فلهذا ف جحت الدية. ولنا قوله 25 عد البينة على 


فون الاين 


المدعي» واليمين على من أنكر" * وق روالة: على المدعى عليه » وروى سعيد بن المسيب: 
أن الي ع بدأ باليهود بالقسامة وجعل الدية عليهم؛ لو جو د القتيل بين أظه رهم ** 


وهم أهإ القلیب 
لا يجامعها: أي لا يثبت القصاص مع الشبهة. [البناية. ۳۲۹/۱۳] بدأ: وكلفهم قسامة حمسين. 
أظهرهم: لفظط أظهرهم مقحم» والمقضود ينهم 
* أخرجه الترمذي عن محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جلده أن البي 525 قال في 
حطبته: "البينة على المدعى> واليمين على المدعى عليه" .. وقال: هذا حديث في إسناده مقال: و محمد بن 
عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعقه ابن المبارك وغيرٌه. [رقم: ١١١١ء‏ باب ما جاء 
في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] قلت: شطر الحديث في الكتب الستة من حديث ابن 
عباس دا ولكنة مفرق» ففي لفظ مسلم: "ولكن اليمين على المدعى عليه" وف لفظ الباقين: أن الي 0 
قضى أن اليمين على المدعى عليه وجذا يعلم أن وظيفة المدعى عليه اليمين» وليست هي وظيفة المدعي»› 
وذا يقري حديت الترمذي يلك.. [البناية *4177/19- 417] 
** رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كانت القسامة في 
الجاهلية فأفرها البي 5 في قتيل من الأنصار وحد مقتولاً في حب اليهودء قال: فبدأ رسول الله * 
باليهود» فكلفهم قسامة خمسين, فقالت اليهوذ: لن نحلفء فقال رسول الله ل2 للأتصار: أفتحلفون» 
فأبيك الأنصار أن تحلف: فأغرء سوال الله 0 الينهو.ة ديده؛ لأنه فقتل بين ا [رقم: لذت لاوا 
١‏ ۱ ياب القسامة] .ومن أحاايت البابة ها أغفرخة البخارياق "ضحيحة"”: وفية: أن رسول الله 28 
دحل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده» فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل» فخرجوا بعده فإذا هم 
نضاحيهم يتشخط ف الد فرجعوا إلى رسول الله ی فقالوا: يا رسول الله! ضاحبنا كان تحدث معنا 
فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم» فخرج رول الله 5 فقال: تمن تلوت أو من ترون فل 
قالوا: نرى أن اليهود قتلته» فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا قال "أترضون نفل 
مسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثم ينتفلون» قال: أفتستحقون الدية بأان 
مسین سكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف فوداه من عنده. [رقم: ۹ باب القسامة] 


E‏ باب القسَامَة 
ولأن اليمين . للدفع دول االاإستحماق» وحاجحة الو لي 5 الاستحقاق» 
وهذا لا يستحق بيمينه المال المبخذل» قأولى أن لا يستحق به النفست الحترمة» 
ي 
وقوله: "يتخيرهم الولىٌ إشارة إلى أن حيار تعيين الخمسين إلى الوليّ؛ لأن اليمين 
القدوري ْ 
2 ت : چ 

حقه» والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل» أو يختار صالحي أهل امحلة؛ لما أن 
ررقم عن النهين الكاذبة أبلغ التحرزء فيظهر القاتل»› وفائده اليف النكول» 
فإن كانوا لا يباشرون ويعلهوت: يفيد يمين الصاح على العلم بأبلغ ما يفيد 


0 الطاح» ولو احتاروا أعنمى أو حدو دا 92 قذاف: جحاز؛ أنه مين وليس 


نقيض الصالح الأو لياع , 
ص 28 5 ل 5 5 . | فم اا اا ج ا | م 
بشهادة. قال: فإذا حلفوا: فضى على اهل الخال بالدية» ولا يستحلف الولي. 
وري 5 5 


وقال الشافعى بكه: لا تجب الدية؛ لقوله عك في حديث عبد الله بن سهل ظك: 
وهذا: آي ولكون حاجة الولي إلى الاستحقاق.(البناية) لا يستحق إخ: جواب عن أحد قول الشافعي به 
وهو قول مالك -2: إنه يجب القصاص بيمينه» وكذلك على قوله الأحر» فإنه يقول: يستحق بيمينه 
النفس» إلا أن القصاص .يسقط باعتبار الشبهة» فيضار إلى الدية بدلا عن القضاص. [الكفاية 5/8 07-7.] 
من يتهمه بالقعل: مغل الفسقة والشبان؛ لآن قمة القتل فيهم أكثر. [البناية 71/15] 

غين الصاح إ<2: لأن صالحي أهل الحلة إذا علموا القاتل منهم أظهروه ولم يحلفوا. [الكفاية 010//4"؟] 
وليس بشهادة: جنرز هذا التعليل عن اللعان؛ لأنه. شهادةء والأغمى والمحدود في القذف ليسا من أهل 
الشهادة.(الكفاية) على أهل امحخلة: أي على عاقلة أهل المحلة؛ وفي "المبسوط": إنما يقضى بالدية على 
عاقلة أهل الحلة في ثلاث سنين؛ لأن حاهم هذا دون حال من باشر القتل خطأء وإذا كانت الدية هناك 
على غاقلته ف ثلاث سنينء افههنا أول. |الكفاية 8/. + ]۴١۸‏ لا جب الدية: إذا علق المدعى 


عليةء و به قال مالك وأحمد وأبو اللبيت وأبو نوز ا [البناية ۳ Irrr/1‏ 


مانن القبتاقة TY‏ 


"تبرتكم اليهودُ بيمافا".* ولأن اليمين عهدت في الشرع مبرئا للمدعى عليه لا ملزما 
كما في سائر الدعاوي. ولنا: أن الببي ءا جمع ين الديّة والقسامة في حديث سهل؛ 


E 0 7 0 5‏ 
وق حديت زياد بن ابي مرم» “*” وكذا جمع عمر ضف ٠‏ بينهما على وادعة» 


الدية و القسامة 
وقوله 12:: 'تبرئكم اليهود" محمول على الإبراء عن القصاص والحبس» وكذا اليمين 
مبرئة عما وجب له اليمين» والقسامة ما شرعت لتجب | لدية إذا تكلواء 


وهو القصاص ' ١‏ 
تبرئكم اليهود: آي عملكي البهوة يريا قاف کا 5 لقا حصل هم البراءة منكمء فكأفهم جعلوكم 
قائلين: برأت إليكم. وادعة: قبيلة من همدان. [العناية ۳۰۸/۹- ]8١١‏ 
* تقدم ذلك فى حديك ابن سهل رواه الجماعة السعة. [تصب الراية 8/5" | 


E 


مسندهة" حدثنا أبو كريب ثنا يونس بن بكير ثنا عبد الرمن بن يامين عن محمد بن شهاب عن أب سلمة 
ويح كريس اع انا اندرا لساك أ O‏ برو سيد ge e E‏ اسل 


إل 


البي ع فقد تحت الليل» فجاءت الأنصارء فقالوا: إن أصحابنا يتشحط في ذمه» فقال: "أتعرفون قائله؟" 
قالوا: لأ الا أن اليهود قتلته) فقال رسول الله 0 اتحقارةا متهم مسين چ لفوت بال جهن 
اماش ثم حذوا الدية منهم » ففعلوا. وقال: هذا حديث لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوفء. إلا 
بهذا الإسناد» ولم نسمعه إلا من أبي كريب» وعبد الرحمن بن يامين هذاء فقد روى عنه يونس بن بكير» 
وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن بيى الحماني. [نصب الراية 4/ ۳۹۳ ]۳۹٤-‏ 


HR 


أحرحه عبد الرزاق قي "مصنفه" أخبرنا الثوري عن جالد بن سعيد» وسليمان الشيباني عن الشعي ان 
قتيلا وحد بين وادعة وشاكر؛ فامرهم عمر أن يقسموا ما بينهماء فوخدوه إلى وادعة اقرب فأخلفهم 
عم حمسين كينا 23 حل منهه: هنا فقت E‏ الست شام 5 أغر مهم الكية قال الشررئى: وا حبري 


متضور عن الحكم عن الخارث بن الأزمع أنة قال: يا أمير الم منين! لا أعاننا دفعت غر أموالناء ولا أموالنا 
دفعت عن أبعمانناء فقال عمر: كذلك الحق. [رقم: ٠١/۱۸۲۹۹۰۱۰‏ باب القسامة] 


اا ا 


بل شرعت ليظهر القصاص بتحرّزهم عن اليمين الكاذبة» فَيْقرُوا بالقتل» فإذا حلفوا 

حلت الرايةٌ عن القضاض» ثم الدية تحب بالل الموسخرى امن منهم ظاهراً؛ جراخل 
مسي ی : هن 

منهم ال ی عي يلقل أن اليمين فيه مستحقة لذاها 55 لامر الدم» ولهذا 


ا 
يا 


يجمع بينه وبين الدية» بخلاف النكول ف ا لأن اليمين بدل عن أصل حقه» وهذا 
يسقط ببذل المذعي» وفيما نحن فيه لا يسقط ببذل الدية هذا الذي ذكرنا إذا ادعى 
البعيك اليمين 


الول القتل على جميع أهل الحلة» وكذا إذا عى على البعض لا بأعيائهم؛ والدعوى 
في العمد أو الخطاً؛ لأنهم لا يتميزون عن الباقي» ولو اذّعى على البعض بأعياهم أنه 


3 


قتل وليه عمدا أوحطأًء فكذلك الجوابُ يذل عليه إطلاق الجواب في الكتاب» 


ا 2 المحافظة. وهن ألى نېم : ومن امتنع عن ال من اکم الث احتارھہ 4 eh‏ 
الأموال: حيث لا جبس فيها. وهذا: أي ولكون أصل حقه. ق المال.والبناية) وفيما حن فيه: أني ف 
القعبل الذي رخدي امخلة.. ببذل الدية: يل تخب اليفين المكررة. [البباية 4/1" ]| 

هذا الذي ذكرنا: أي من وجوب القسامة والدية.(البناية) ولو ادعى على !2: إلى آخر قوله: فهو 
ع اختالاف مصی ف كناب الدعوى» هكذا قّ بعص النسخ؛ واعحتاره صاحب "العتاية” : وف بعص 
النسخ: ولو ادعى على البعض بأعيافهم سيك اقرع من تعد إل شاع الله تعالى) اشهى »ع والحتاره صا حب 
"الكفاية"» وقال: إن هذه نسخة متقنة» ولكن يرد عليه أنه وغد بيانه ههناء ثم في الموضع الذي وعد بيانه 
فية» وقال: وقد ذكرنا فيه القياس والاستحسان» فتدبر. 

في الكتاب: أي في كتاب القدوري أشار به إلى ما ذكره بقوله: وإذا وحد القتيل في محلة لا يعلم من قتله 
استحلف حمسون رجلا منهم إلخ. [العناية 9/ ]| 


باب القسَامَة دافن 
وهكذا الجواب فى المبسوط". وعن أبي يو سف ب- شد فى .غير رواية الأصول: أن 
لش مقطا اميم والشدية عن الباقين من أهل امحلة» ويقال للولي: ألك 3 فإن 
قال: لاء يستحلف المدعى عليه على قتله ينا واحدة. ووجهه: أن القياس يأباه؛ 
لاال حورد الق هه غدرهبه ولا عرف: بالتض . فیا اذا كان قى.فكان ‏ 

اسان ورد القتل ھن عرسي واا عرفا بال فيسا إذا كان اکان يي 
إلى المدعى عليهم, والمدعى يلعي القتل عليهم؛ وفيما وراءة بھی على أصل القياس» 
وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم» وف الاستحسان: تحب القسامة» 
والدية على أهل الحلة؛ لأنه لا فصل فى إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى» فنوجبه 
بالنص لا بالقياس» بخلاف ما إذا ادُعى على واحد من غيرهي؛ اد ين ليد ار 
فلو أوجبناهما لأوجبناهما بالقياس» وهو ممتنع» ثم حكم ذلك أن يثبت ما ادعاه إذا 
كان له بينة» وان له تكن اسشحلفة كينا واحدة؛ لأنه ليس بقسامة؛ لانعدام النص» 
وامتناع القياس» ثم إن حلف: برئ» وإن نكل والدعوى في المال: بت 0 وإن كاك 
في التعباص: غبر علي اتسلات مضي ل كتانب الدعوى. 

وهكذا اجو اب إخ: يعن أوجب القسامة والدية فيما إذا كان الدعوى على البعض بعينه. | العناية 1/3 
ووجهه: ما روي عن أبي يوسف سثك..(البئاية) وفيما وراءة: وهو ما إذا كان الدعوى على البعض بعينه. (البناية) 
وصار كما إلخ: فإن فيه البينة من المدعى أو اليمين من المدعى عليه.(البناية) فنوجبه: أي نوجب كل 
واحد من القسامة والدية» وفي بعض النسخ: فلوجبها أي القسامة.(البناية) حكم ذلك: أي حكم ما إذا 


ادعى على واحد منهم من عیرهم. [البناية IFFY‏ على اختالاف ع بين 5 حنيفة يلام وصاحبية 
حيث قال' وهن ادعى تالا لين عبره» فحجحد استحلف بالإجماع ا | العناية ۱/۹ [۳١‏ 


1% باب القستامة 


قالة وإن ل يككمل أغل المحلة تكروات الأانُ عليهم حرق تم حمسينة خا روي: 


جي 


ان عمر َه لما قضى في القسامة واف إليه تسعة وأربعون رحلاء فكرر اليمين على 


رجحل منهم» حن تمت خمسين» ثم قضى بالدية» وعن شريح والنحعي جه 
ذلك“ ولان الخمسين واحب بالستةء فيجب إقامها ما أمكن؛ ولا يظالب فيه 
الوقوف على الفائدة؛ شوقا بالسنة» ثم فيه استعظام أمر الدم» فإن كان العدد 


كاملا فأراد الول أن یکر رر على أحدهم» فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار 
ضرورة الإكمال. قال: ولا قسامة على صي ولا جحنون؛ لأنهما ليسا من أهل القول 


- 
لعفو ري 


الصحيح, واليمين قول صحيح. قال: بولا اسرأة و لا عتيى؛ 


الفدوري 

كروت الأغان اھ لآ قار اليمين مشرو ع كما في كلمات اللعان.(الكفاية) في القسامة: أي لا أراد 
القضاء فى القسامة واف اليم ن إليه تسعة وأربغون رجات قوله: وا حواب لما من الموافاة معي الوقاء» ۾ جعلة 
معطوفا على قضى» وجعل أف من الفيء» معن الرحوع يستازم دخول الفاء في حواب لاء وهو غير صحيح. 
ولا يطالب | خ: يعن لا يقال: ما الفائدة في تعيين الخمسين ولا يطلب في الخمسين؟ والوقوف على الفائدة. (البناية) 
فيه استعظام اج وهذا يكرر اليمين ف اللعات» وأمر الدم أقوى.(البناية) ضرورة الإ كمال: فإذا كان 
كاملا فلا ضرورة إلى الريادة. [البناية ۴۴۳۷/۱۳] 

" آما حديك غسر: قرواة اين أن شيبة ي "مضتفه" تقض فقال: محدثتا' و کیم ثنا سقياك کن غيف الله بن 


يزيد الهذلي عن أي مليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان حي وفوا.. [نصب الراية 88:8/4] وأما 


حديث شريح: رواه ابن الي شسة 2 E TET‏ کی ن شريح قال* قاعتتة. قسافة فا پو فوا E‏ شر د علب 
القسامة حق أوفوا. [رقي: ۷۸۹۳ > ۴۹۰/٩‏ بات القسامة. إذا كانوا أقل من حمسين] وأما حديثك 
النختغى. رواة عبد الرزاق في "مضلفه" عن إبراقيم قال: إذا الم يكملوا حمسين رددت الاان عليهم, 


[رقم: ۱۸۲۸ء 241/١١‏ باب القسامة] 


باب القسَامَة 1170 


لأنخما ليسا من أهل النصرة واليمين على أهلها. قال وإ وح ميا EL TPE‏ 
ولا دية؛ لأنه ليس بقتيل؛ اد القتيل في العرف من فاتت حياته بسبب يباشره حي 
وعهذا ميت يض أنه والغرامة تتبع فعل العبد والقسامة تنبع احتمال القتلء م يجب 
عليهم القِسَّم فلا بد من أن يكون به أثر یدل به على كونه قتيلاء وذلك بأن يكون به 
حراحة» أو أثر ضرب» أو حنق» وكذا كإن حرج الدم من عينه» أو أذنه؛ لأنه لا يخرج 
منها إلا بفعل من جهة الحي عادة) بخللاف ما إذا حرج من فيه) أو دبره» أو ذکره؛ 


لأن الدم يخر ج من هذه المحارق عادة بغير فعل أحدء وقد ذكرناه في الشهيد. ولو وججحد 
هذه المتافذ 


: 7 كسس E‏ ا يع Ê‏ ` 1 1 ۳ 
ندل القتبل ؛ او اشثر من نصف البدل» او النصف ومعه الراس فى حلة: فعلى اهلها 


1 ا “اين .5" AR‏ 3 ف ف ته ف زا 2 
الشسامة والدية» و إل و جحد نصفه مشقوقا بالطول» ١‏ 
2 - 2 ہے > 


وذلك: أي الأثر الذي بدل على كونه قنيلاً.(البناية) من عينه: :قال الأتراري: صاحب الهداية لم يذكر فيها 
الأنف؛ والغالب أنه سهو القلم؛ لأنه ذكر ف البداية كما ذكرة القدوري لك فق "مختضره": قلت: لا سهو 
هناك؛ لأن الدم جخرج من الأنف غالبا من الرعاف» فلا تضلح دليلاً مع أن الأتراري ينه قال قي "شرحه": 
چچ ان نر کرت انم عاد بت عير کی یو ثر القتل كما إذا حرج من فمه» أو ألفه؛ 
لأنه قد يكون ؛ ذلك من رعاف» فلا يصلح أن أن يكون دلیلا على وجتود ضرب ف الحلة. [البناية ۳۳۸/۱۳] 

أو شكرةة: وا يكز الأش» ورسك حك ديرم ولاكز الفح طلقا وقد قل إذا عد من عوك إل في وأا 
إذا نزل من رأسه إلى فيةه فليس يصح ذليلاً على القئل» ذكره فخر الإسلام في شرح "الزيادات". [العناية ۲/۹ ۴۱] 
في الشهيد: يعن في حال الضلاة في باب الشهيد» والدم الذي يخرج من الدبر لا يكون دليلاً على القتلء 
فإنه قد يكون في الباطن» وقد يكون أكل شيء غير موافق. [البباية [۳۳۸/١۳‏ النصف: أي ولوكان 
الأقل مع الرأس. (مجمع الأهر) 


ين بات القساقة 


وقد ورد به في البذن: إلا أن للاکثر حکہ الكل تعظيما للادمي» لاف الأقل؛ نه 
ا قر 

ليس ببدن» ولا ملحق به» فلا تحري فيه القسامة» ولأنًا لو اعتبرناه تقكرر القسامتان» 

والديتان .عقابلة نفس واحدةء ولا تتواليان» والأصل فيه: أن الموجود الأول إن كان 


و عجوب القسنامة والدية 


سال لو وعد الباقي خري فاا لا بحب فيه ا 


ع ع ٣ ١‏ : | 5 * ل 5 
و و جج يادي اه , جخلةي أف ,اسه فل" عت ج عايضكيء لال شدا خو عر فناه بالنص 52 
ْ 57 د القحاعة ۱ ۰ 


لكونه ا شر 1 ن ادد 
لا بحري فيه القسامة: بحب» والمعئ ما أشرنا إليه» وصلاة الجنازة في هذا تنسحب 
لكونه أقل القسامة في الول 5 
على هذا الأصل؛ لأا لا ري ولو وخ فيهم. خن أو ,سقط اليس به 1 
ضلاة الحنازة 1 أهل اة 5 
الضرنب» فاا اشبووع: غل آهل ؛ لأنه لا يفوق الكبير 5 5 ار 


الس اناا 0 شو ا الاق : فجت ع5 اش اشن 7 عايهم؛ أن الظاهر أن 1 الخلق 
95 | ا 3 - 3 َ 
ول ا 5 إل کان ل تافص احاش. شا عب 2 غاچ م: انه ينفصل مستا يه ا 


إلا أن للأكثر ل هذا كأنه حواب عما يقال: إذا كان النض ورد في البدن كان ينبغي أن يقتضر الحكم 
على البدن فقط. فأجاب بأن لأكثر البدن حكم كله؛ لأن الأكثر في كثير من المواضع يقوم مقام الكل 
ولامبيهنا سينا |البياية ۴۳۹/١۴‏ تقگرر | [إوذلك لا يجوز.(العناية)] | قيل: كان ينبغي أن يقول: 
تتكرر القسامة والدية بلفظ المفرد دون الغنية؛ لأن غرضة تبرت القسامة كرا أو ثبوت الدية @ 
وعبارة الشارح تستلزم أن يكون قر سس الان والديتين» ويجور أن يكوت هرادة القسامتان عي 
ا راف ي يق فسا [العايد و وس عوس] عا أشرنا إلية: وهو ان كر اة 
لدية في قتيل واحد غير مشرو ع. [الكفاية ]"١7/9‏ 

وف الأصل : يعين إن ود الا كثر يصلى علية؛ وهذا اشا NE‏ إذا كان س الرس لی علي 
وإلا فلا.زالبناية) لا يفوق إخ: أي لأن كل واحد.من انين والسقط لا يفوق الكبير خالا أي من حيث 
امل يعي إذا وحد الكبير» ولا أثر به؛ لا يحب في شيء فيه» فكذا هذا. [البناية ]84/١‏ 


باب القسَامَة 1۷ 


2 5 | 99 | 5 8 55 . ازا‎ 5 Rr 5 | A | E 
قال: وإذ وجد القتيل على دابة يسوقها رجل: فالدية على عاقلته دول اهل اخلة؛ لأنه‎ 
القدوري‎ 


في يده فصار كما إذا کان في دارم وكذا إذا كان قائدهاء أو راكبهاء فإن اجتمعوا 
فعليهم؛ دن القتيل 2 ا فضار کا إذا وجد 8 دارهم. قال: وإن 5-7 داية 
بين قريتين» وعليها قتيل: فهو على 37 لما روي: "أن البي ع £ بقتیل وج 
ين قريتيق فام أن يذ عا" وعن عمر 2 فسان ا كف زليه اق العمل الت رسد 
بين وادعة وأرحب كنب بأن يقيس بين قريتين» فوجد القتيلٌ إلى وادعة أقربء 


على عاقلته: أي عاقلة السائق» سواء كان السائق مالکا للدي أى غير فلك (النباية لأنه فى يله وروي عن 
أي يوسف س في غير رواية الأصول: أنه كان يفصل قي الحواب» ويقول: هكذا إذا كان السائق يسوق 
الدابة ختشهاً يا لأن الظاهر أنه هو القاتل» إذا كان يسوقها على هذا جد فأها إذا کان يسوقها غير 
مختشم ارا ا فلا شيء عليه؛ لأن سر سس نه أو ابن أو أحدا من أقربائه إلى بلدة ليدفنها 
فيه وظاهر حاله يدل عليه؛ فلا يجخعل قاتلا. [الكفاية 8/* 4-1 ١م]‏ 

وكذا إذا إل: تكون الدية عليه مطلقا. (البناية) اجتمعوا: أي السائق» والراكب» والقائد. [البتاية 1/15 4؟] 
أقرهما: أي ديته على أهل أقرهما. كتب إليه: والكاتب هو عامل عمر ده. وادعة وأرحب: حيان من 
غمدان. [البناية 47/17] 

* رواه أبوداود الطيالسي» وإسحاق بن راهويه» والبزار قي 'مسانیدهم » والبيهقي ف ". [إنصب الراية» 
٤‏ أخرجه أبوداواذ الظيالسي فی "مسيده" عن آي إسرائيل ا و اسه إسماعيل عن أب إسحاق 
عن فوا غی ای سید آے کیا وت ون سوت مر الیک آنه يعسن بل انها ارپ قر ازب 
نخد الین ابشيره قال أبو سقید: کان أنظر إلى شير رسول الله 25 فألفى ديت عليهم.. [رقد: ]۲٠۹١‏ فإن 
قلت: هذا رواه ابن عدي» والعقيلى في "كتابيهما" بلفظ: فألقى ديته على أقريهماء وأعلاه بأبي إسرائيل» 
وضعفه ابن عدي عن قوم» وقال البزار: ليس بقوي قي الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة و كان يسب 
مان قلات: رکه این عون وراه ایشا ابن عطي من اقرع اتسرين. [البعاية ۷/١۳‏ ] 


۲۹۸ باب القسبافة 


فقضى عليهم بالقسامة. ٠‏ قيل: هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله 


الأقرب 


الصوث؛ لأنه إذا كان ذه الصفة يلحقه الغوث» فتمكنهم النصرةء وقد قصروا. 


قال: ١‏ و ال و حك القتنا" 8 دار ا ا فالقسامة عليه؛ أن الدار ف بده a‏ الدية على 
الد“ ر 2 رات 8 - ص 
ِ را سم 1 2 : : 1 ف فق 
4 ن نصرته منهم) وقوته م. قال: ولا تدخل السكان ف القسامة مع 
العاقلة القدوري 
اللاك عند أبي حنيفة ين وهو قول محمد ينك وقال أبو يوسف يلكه: هو عليه 


ييا 5 


الات # اللاك 


جيعا؛ لان ولاية التدبيركما تكون بالملك تكون ال أل ترى أنه ي جعل 
القسامة» والدية على اليهود»ء وإن كانو ا بوكانا ج * 


هذا: أي القضاء على أقرههما.(الكفاية) فالقسامة عليه: لأن الدار ثي يده» فصار صاحب الدار مع أهل انحلة 
منزلة من اخلة هه مع أهل المصر» فلما ل يدحل آهل FF‏ مع أهل المحلة كذلك لا يدخل أهل احلة مع 
ضانخب: الدار في القسامة كذاق شر حَ الأقظء" بع" .(الكفاية) في يده: وهذا إذا كان العاقلة ا و بينة وبين 
ما يجيء من قوله: فالقسامة على رب الدار» وعلى قومه إلى آخره: أو هذا جواب القياس» وذلك جواب 
الاستحسان. ولا تدخل السكان [بإحارة أو يإغارة] د القسامة إل: يعي إذا كان في المحلة سكان 
وملاك. [الكفاية 4/5 ]١‏ وقال أبو يوسف ! 2: يعي حرا و كان قوله أولا كقوهما. [العتاية 4/9 71] 


1 


رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: 
وحد قتيل باليمين بين وادعة وأرحب» فكتب عامل عمر ابن الخطاب إليه» فكتب إليه عمر © أن قس 
ما بين الحيين» فإلى أيهما كان أقرب فخذهم بهء قال: فقاسوا فوحدوه أقرب إلى وادعة فأحذنا وأغرمنا 
وأحلفناء فقلنا: يا أمير الموهين! أتحلفنا وتغرهنا» قال: نعم فاخلف مثا مسین رجلا بالله ها فتلت: 
ولا علمت قاتلا. [رقم: ۷۹۰۱ 3/ 287 باب القتيل يوجد بين الحيين] 

2 فح ق اش یف الله بن ول ا وة فی ق عير وقد کارا سكافاء لآقنا “كاتنت للملن 
و كان اليهود عماهم. [البناية ]279/١ ١‏ 


ناب القسامة 15 


وهما: أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان؛ لأن سكن اللاك ألزمء 
فالبي عا أقرّهم عل أملاكهم؛ > و کان بأل منهم على وجه الخراح. 


ع 


وهو على أهل الخطة دون المشترين» وهذا قول أب حنيفة و محمد سعيًّا. وقال 


من أغل الخحطة 
أن و يوسف صله الكل شم كونة ك الشماق فاي مرك الحقاظل ل له ولایة 
الحفظ» و ىذا الطريق مغل جانا ارا والولاية باعتبار المللكع ۾ قد استوو ا ا 
ولاية الحفظ 


وهما: اف اج الخطة هو المختص بنصرهة البقعة هو المتعار ف ولأنه اسيل 
0 والمشتزي دخحیل» و التدبير 1 لى الأصيل» 


0 


دون السكان: لأن السكان ينتقلون في كل وقت من محلة إلى محلة دون أصحاب الملك. (النهاية) أقرهم: فهم كانوا 
مل كا. وهو [أي وجوب القسامة والدية أ القسامة على أهل الخطة» والدية على عاقلتهم. (العناية) | 
على أهل الخطة: الخطة: المكان المختط لبناء دار أو غيرها من العمارات. [العناية 4/5 5-1 ]"1١‏ أي 
أصحاب الأملاك القديمة الذين كانوا يملكوفا حين فتح الإمام البلدة» وقسمها بين الغائمين بخط حط لتمييز 
أنصبائهم. [الكفاية ]5١5/5‏ استووا: أي أهل الخطة والمشترين.(البناية) هو المتعارف: فإن العرف أن 
أضحاب الخطة يقومون بخفظ الحلة وتدبيرها دون المشترين. [البناية ]745/1١‏ 

“ أراد المصنف يمذا الحديث أن أهل خيير لم يكونوا كابأ وإنما كانوا ملاكاء والصحيح الذي احتاره 
أبو غمر وغيره أن خخيير فتحتث كلها عنرة وإغا فسعت بين الغاقين» إلا حصين منهاء يسمى أحدهماء الوطيحة 
والآخر: السلالم, فإن أهلهما سألوا الببي 0 أن يأخذ جميع ما عندهم؛ ويحقن هم دمائهي ففعل» وسألوه أن 
يتركهم في أرضهم؛ ويعملون فيها على نصف الخارج؛ ففعل على أن يخرجهم میق شاء ولیس في هذا أنه 
أقرهم على أملاكهم ملكا هم؛ إذ لا يكون ذلك إلا في فتح الصلح بدليل أفهم استمروا كذلك إلى زمان عمرء 
فأحلاهم عمر ده؛ وقد ذكر المصنف في باب الغنائم أنه ع قسمها بين الغانمین. [نصب الراية ]۳۹۷/٤‏ 


TT‏ باب القَسَامّة 


وقيل: أبو حنيفة ب بى ذلك على ما شاهد بالكوفة. قال: وإن بقي واحد 


ا 


أ 


كلهم: فهو على المشترين؛ لآن الولاية اننقلت إليهم» 1 نميه هي زوا 


ا 007 7007 1 | لم لير م 7 
LINE ١ 3‏ + 4 ا 0 و o‏ | 2 
له سهم ل 7 4 55 عي 3 هل لاماة؛ تا 8ت كر ن و اعجار سه بأن بأعه أ 


ب 


E‏ يتعدمهم, او يزامهم. واذا و حل فتيل 5 0 فاا سام على رانب الدار؛ 


١‏ 75 واه ا ت 1 5 / 2 نے ص 
5 1 1 1 ال 2 ۱ اا | : OT.‏ أ 
4 ےا فة اياك 6 ها الات سس ا ارك 80 امیا قت ا ع چ ۱ عي ١‏ أ 5 3 1 ا ا بك -! 1 ما ع 
2 سد 2 سے ت ٣‏ اھ نے سين ابن © تھے e‏ 
العاقأة 
1 5 1 َي 8 "ميل 1 1 | 
فاا - 5 1 2 1 الا | ¢ ١‏ ع 1 ا أ | 3 E ١‏ ع | 
عسامه عنى رب الدار يحرر عليه ااعال» وهدا عند ال حنيفة ومحمد سيا 
اسا آھے لت -. r‏ 1 
و 


وقال أبو يوسف. يتكد: لا قسامة على العاقلة؛ لأن رب الدار أحضٌ به من غيرة؛ 
فلا يشاركه یرہ فيها كأهل امحلة لا يشاركهم فيها عواقلهم 


العسافة القضافة 

على ها شاهد !خ: أي بئ على ما شاهد من غادة أهل الكوفة قي زمانه أن أصحاب الخطة في كل محلة 
يقومون بتدبير انحلة» ولا يشاركهم المشترون في ذلك.رالكفاية) لما بينا: إشارة إلى قوله: إن صاحب الخطة هو 
المختص»› أو قوله: انه أصيل» والمشتري .دخيل. | البناية ۴۴ ] الولاية انتقلت اج أي على قول 
أي حنيفة ومحمد اء لروال من يتقدمهم أو حلصت هم أي على قول أي يوسف بك لما أن الولاية عنده 
كانت لصاحب الخطة وللمشتريين» فالآن حلصت للمشترين؛ لزوال من يزاحمهم. [الكفاية ]"١-*1/9‏ 
رادا وجد !2<: يعن إذا وحد القتيل في دارء فالدية على عاقلة ضاحبها باتفاق الروايات» وف القسامة 
روايتان» ففي إحداهما تجب على صاحب الدارء وف الأحرى على عاقلته» ويهذا يندفع ما يرى من التدافع 
بين قوله: قبل هذاء وإن وحد القتيل في دار إنسان» فالقسامة عليه» وبين قوله ههناء فالقسامة على رب 
الدار» وعلى قومه» بحمل ذاك على رواية أحرى» وحكي عن الكرحي بت أنه كان يوفق بينهماء ويقول: 
الره اية ١ا‏ لي توحبها على صاحب الدار مخمولة غلين ما إذا كان قومه غيياء والرواية الي توحيها على قو 
حمولة على يق كارا عسوا كذا في "الذيرة"» والمذكور في الكتاب يدل على ألا علا جميعا اذ 
كانوا age‏ ويوافقه رواية "فتاوى العتابي". [العناية 5/98 1+-+81] 


بات القستامة ۲۲١‏ 


ات الان 
الا قال: فا و جحل القعيل ن دار ا 5 ew‏ رکا و وت ها لرعطا : 
5 م ا 5 I‏ > »| | 
و لاخر ما لقي : شه على و الرحال؛ لال كبا عشب القليل يزاحم صاحب اکير 


في التدبير» فكانوا سواء في الحفظ والتقصير» فيكون على عدد الرؤوس بمنزلة 
الشفعة. قال: شن اشترق فاراء وم يقبضها حه وب حد فيها قتا : فهو غل غاقلة 


' 5 چ 5 
البائع. ۾ إل کان ي 


أبي حنيفة يلك وقالا: إن لم يكن فيه حيار» فهو على عاقلة المشتري» وإن كان فيه 
حيار» فهو على عاقلة الذي تصير له؛ لأنه إنما أنزل قاتلا باعتبار التقصير ف الحفظء 


ابيع حيار لأسجلهيرنا: فهو على غاقلة الدی ف نك وهذا عند 


لآ عب ا عل م له والااية الل ر لرك تمش الك قفا قدت نة 


و لاية الحفظ 


على عاقلة صاحب الدار دون المود» والملك للمشترئى قبل القبض 2 البيع البات» 


قال: أي محمد يك في "الجامع الضغير".(البداية) تمبزلة الشفعة: فإما على عدد الرؤوس لا على قدر 
الأنصباء عندنا. [الكفاية 15/9] قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية) فهو: أي المذكور هو الدية. 
وقالا إلخ: حاصل الاختلاف: أن أبا حنيفة ينه اعتبر اليد وهما اعتبرا الملكء وهذا الاختلاف بيننا وبينهم 
بعد ما أجمعوا على أن وجوب الضمان عبد وجود القتيل بولاية الحفظ؛ لأنه ضمان ترك الحقظ: فبعد ذلك 
قال أبو يوسف ومحمد حكا: ولاية الحفظ تستفاد بالملك» فيعتبر الملك» وأبو حنيفة يله يقول: حقيقة القدرة 
تلبت باليد» إلا أن الملك سبب اليد فإذا كان الملك لأحدهماء واليد لآخر كان اعتبار اليد أولى. (النهاية) 
لأنه: أي لأنه الذي يصير له الدار. [البناية ]۳٤٠٦/١۳‏ 

لهذا كانت الدية: أي ولكون ولاية الحفظ تستفاد بالملك كانت الدية في هذا الموضع على عاقلة 
صاحب الدار دون المودع؛ لعدم ملكه. وإن كان له يد. [العناية ]81١/9‏ 


TTT‏ ات القياقة 


وقي المشروط فيه الخيارٌ يعتبر قرارٌ الملك كما في صدقة الفطر. وله: أن القدرة 
على الحفظ باليد لا بالملك» ألا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد بدون الملك؛ 
ولا يقتدر بالملك دون اليد» وفي الباتٌ اليد للبائع قبل القبض» وكذا فيما فيه الخيار 
لأحدهما قبل القبض؛ لأنه دون الباتّء ولو كان المبيع في يد المشتري» والخيار له» 
فهو أخصٌ الناس به تصرفاء ولو كان الخيارٌ للبائع» فهو في يده مضمون عليه 
بالقيمة كالمغصوب» فتعتبر يده؛ إذ يما يقدر على الحفظ. قال: ومن كان في 

م ع 5 ا س 3 
يده دارء فوجد فيها قتيل: لم تعقله العاقلة حن تشهد الشهود أا للذي في يده؛ 


لذا اة 


لأنه لابد من المللك لضاعخي اليد حىن تعقل العواقل عنهة 


ف صدقة الفطر: حيث يجب الملك على من يحصل الملك فيه.(البباية) وله أن القدرة إخ: ولم يذكر الحواب 
عن فصل الوديعة المستشهد به؛ لأنه قد اندرج قي دليله؛ وذلك لأنه قال: إن القدرة على الحفظ باليد أطلق 
اليد والمطلق ينصرف إلى الكامل؛ والكامل في اليد أي ما كان الكامل أصالة» ويد المودع ليست كذلك 
وكذلك المستعير والمستأجرء قيل: ما الفرق لأب حنيفة يله بين الجناية وضدقة الفطر» فإنه يعتبر البتة الملك في 
الثانية دون الأولى» والخواب أن صدقة الفطر وة للات فكانتك على المالك» والحناية موجبة للضمان بترك 
الحفظ؛ والحفظ إنما يتحقق باليد؛ لما ذكر من الدليل. |العناية 1/8*-3717*] باليد لا بالملك: غير أن الملك 
سبت. اليد قإذا وحد الملك لأحنعنا واليد للاخر كات اعقبار اليد أؤلى. [البتاية 10//17 | 

اليد للبانع : أ أضالة؛ لأنه ١‏ خوج عن ملك البائع 7 لاف المود غ2 فإل يذه يل نيابة. لأنه: أي لان فيما 
فيه الخيار.(البناية) للبائع: والمبيع في يد المشتري. كا مغصوب: فإنه مضمون بالقيمة.(البناية) قال: أي محمد يك 
في "الجامع الصغير". |البناية 419//1] العاقلة: أي عاقلة الذي هي في يده. تشهد الشهود إل: يعي إذا 
أنكرت العاقلة أن تكون الدار له وقالوا: هي وديعة في يده» وهذا لما عرف أن الظاهر حجة للدفع لا للاستحقاق› 
وقد احتجنا إلى الاستحقاق ههناء فوحب إثباته بالبينة»... ولا يلزم أن أبا حنيفة يلد يعتبر اليد في استحقاق الدية 


كاذ كرنا انشا لأنه يعتبر يد الملك لا جرد اليد وم يثبت ههنا يد الملك إلا بالبينة. [الكفاية ةا 


باب القسَامة ۴ 


واليد وان انيت دل على الملك» ولكنها محتملة» فلا تكفى إيجاب الدية على 
العاقلة كما لا تكفي لاستحقاق الشفعة به في الدار المشفوعة» فلابد من إقامة البينة. 
3 ظ على الماك 


س 9 3 
ت ١. 5 u‏ : ا :* 2 | 1 | | ١‏ 0 أ ا : 1 . 
قال : و إل ۾ جحاں تيل ق سفينة: فالقسامة على من فيها من الو ابت و الملا حي ؛ لاا 


السکانء ۾ كذا غل من بعدهاء والمالك في ذلك وغير المالك سو اع» و کذا العجلة» 
وهذا على ما روي عن أي يوسف ي ظاهر» والفرق هما: أن السفينة تنقل وتحول؛ 
فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدابة» بخلاف الحلة والدار؛ لأا لا تنقل. 


ولكنها محتملة: بان تكون يده غلى: طريق العارية أو الإاحارة و وها [البباية ۴۷/۴ -۴4۸] 
كما لا تكفي ا خ: أي كمن طلب شفعة بالجوار في دار بيعت» فأنكر المشتري أن تكون الدار الى في يد الشفيع 
ملكا له» فإنه لا يستحق الشفعة بيده عليها حن يقيم البينة على الملك.(الكفاية) واللفظ: أي لفظ القدوري: 
وهو قوله: على من فيها. [البناية ]*48/1١*‏ يشمل أرباها: أي ملاكها وغير ملاكها. [العناية 11//8] 
وعلى السكان: وذكر شيخ الإسلام قال بعض المشايخ: إتما يجب على الركاب إذا لم يكن للسفيبة مالك 
معروف» فإن كان فالقسامة علية. |الكفاية ]"1١10//8‏ 

والمالك في ذلك إخ: يعن مالك السفيئة في وحوب القسامة على من فيهاء وغير مالكها سواء.(البناية) 
وهذا: أي كون الملاك وغيرهم سواء في القسامة على ما روي عن أبي يوسف ب أن السكان تدحل في 
القسامة مع الملاك ظاهرء وأما غلى قول أبي حنيفة ومحمد ددا فلابد من الفرق» وهو ما ذكره في 
الكتاب. [العناية ]۳٠۷/۹‏ ظاهر: لأنه يجعل السكان والملاك في القتيل الموجود في المحلة سواء» فكذا في 
القتيل الموحود في السفينة» وأما عندهماء ففي المحلة السكان لا يشاركان الملاك؛ لأن التدبير في الحلة إلى 
الملاك دون السكان» وف السفينة أنهم في تدبيرها سواء إذا حدثهم أمر. [الكفاية /8117] 

فيعتبر فيها اليد !خ: فإها مركب كالدابةء فكما أن المعتبر في القتيل الموحود على الدابة هو اليد دون 
الملك؛ فكذا في القتيل الموجود في السفينة» وهم في اليد عليها سواء. [الكفاية 5117/8] 


ناك باب القسَامة 


قال: و إل و جحد فل سسجت معحلة: فالقسسامنة على أهلها؛ أن ا فيه ؛ إليهم» و إل 


ا 


القدورئي “ القتيل ا جل ق ا 
۾ جحت 8 الما اسسا سام . ب الشارع الأعظم: فا" قسامة د شيك و الك دك على لست اا : 
لأنه. للعا 25 کذا ا للعامة: وما| امال هال عا 
ا مة لا يختص به و متهم و لجسور نھ إؤهال بت 4 مك 


ينا 


3 5 ع 
۱ ا 5 1 خا تج ا eB.‏ ا 
السام )2 5 ۾ جا س E‏ السبواقل ال كان لو ا EE‏ 5 لو سسا د 5 جج عا 


5 وا ِ / ا 1 e‏ 
اکان وخ کن لمالا و إل اکن مله کا کال ١‏ 


| 5 
ا حا لين بوك ا 
لوف 
:0 


وعلى 3 قول فى یو سف نئي الدية ۾ القسافة على أهل السجن : لأهم فی وو ا 
التدبير إليهم. اغ أن القتل حصل منهم» و هما يقولان: إن آهل المتجره مقهو رو ل» 
فلا يتناضروت» قلا يتعلق يحم ما يجب لأجل النصرة» ولانه + بنى لاستيفاء حقوق ق المسلمت) 


اللية والقسامة 1 


ترك التصبرة اد 


اا كلا ی رد ایب فونه برع علوم كل : وهذه فريعة المالك والساكن؛ 


المشايحخ فة المساألة 


ع 


الشارع الأعظم: ؛ في "المغرب : الشارع هو الطريق الذي يشر ع فيه الناس عامة على الإسناد اججازي» أو 
هو من قوهم: ف جآ نبين. [الكفاية |]1١/-*510/8‏ فلا قسامة: لأن المقصود بالقسامة نفي 
قمة القتل» وذلك لا يتحقق في حق جماعة المسلمين. (الكفاية) الجسور: الحسر اسم لما يوضع ويرفع مما 
يتل من الخشب والألواح. السكاك: أي سواء كان السكاق ملا كا أى غير سلذك. [العقاية38/37؟] 
فعلى بيت المال: قال في الهاي راغا أراد يه أن ايكون تاثباعن الالء أما الأسواق الى تكون في ا حال 
فهى محفوظة بحفظ أهل انحلة» فتكون القسامة والدية على أهل الحلةء وكذا في السوق النائي إذا كان من 
يسكنها في اللياليى؛: أو كان لأخدهم فيها دار مملوكة تكون القسامة والدية عليه؛ لأنه يلزمه. صيانة ذلك 
الموضع» فيو ضف بالتقص » فرحب عليه مو بحب التقصير. | العناية ۱1۸/۹ عليهم: فيكون من بيت اا 
شريعة الماللك اح يعي وأصلها اعتبار الما کن دول الماللكشع فا فا حاب" عراهة اناع كالماكك 
وأهل السجن غنزلة'السكان: كذا في "شرح الإرشاد". [البناية 9/: 8؟] 


ا القسامة 0° 


سیا و 
القدوري القتا 


بعركا عماره: فهو هدر» وتفسير رزب ما ذكرنا من استماع الصوت؛ ل إن 


كان قد اغات إلا الله الوت مين ره فال ربل أن الاقم وعدا إذا 


فاا يحب شيء 
نه لاحت آنا إذا کا فالدية والقسا عاقلتة. ان وجك بر 
ا ل 3 3 نٿا اوا مة على 05-6 0 
9 كان على آقرھماء وقد بيناه: و إن وجحد في وسط الفرات عر به الماء: فهو 


ان 


le 


ا اد لسن ق بذ احص ول ن ملكب وإن کان ع بالشاطيء: فهو على 
أقر ب العرّق من للق المكان على التفسير الذي تقدم؛ لأنه أحص بنصره هدا اللوضع» 


إذا لم تكن: ولا يكون لأحد يد.فيهاء وأما إذا كانت تلك البرية في أيدي المسلمين» يآن كان متلا فيها 
منفعة المسلمين بالاحتطاب والاحتشاش وغيرها كذا في: "المحيط" للسرحسي» فالدية حينئذ في بيت المال» 
قال قاضي حان: إن وجد القتيل في موضع مباح نحو الفلات» إلا أنه في أيدي المسلمين كانت الدية في 
بيت المال. وقد بيناه: وإن مرت دابة بين قريتين» وعليها قتيل. [العناية ]۳٠۸/۹‏ 

في وسط الفرات: يريد به الفرات» و كل فر عظيم؛ لعدم حصوضية الفرات بذلك» وكذلك ذكر الوسط 
لبس ابل لاما دام حار بالقتیل كان حکم الشط كحكم الوسطء قالوا: هذا إذا کان موضع 
انبعاث الماء في دار الحرب؛ لأنه إذا كان كذلك فقد يكون هذا قتيل دار الشرك؛ وأما إذا كان موضع انبعاث 
الماء في دار الإسلام» فتجب الدية في بيت المال؛ لأن موضع انبعاث الماء في يد المسلمين» فسواء كان قتيل 
مكان الانبعاث» أو مكان آحر دون ذلك» فهو قتيل المسلمين» فتجب الدية في بيت المال. [العناية ]"1١//9‏ 
الموضع» ونادى بأعلى صو نه وإن كانوا لا يسمعون ذلك لا شيء عليهم فيه هكذا افسير 6 الكرحى نير 
وف "الذخيرة": وأما إذا كان بحيث لا يسمع منه الصوت لا يجب عليهم شيء وإنما بجحب في بيت المال؛ 
لأنه تحت يد عامة المسلمين. [الكفاية ]7١3/4‏ على التفسير !خ: أراد به قوله: قيل هذا مخمول على ما 
إذا كان غت يبلغ أهله الصوت. |العناية 4/9 ]"1١‏ 


511 اتا ةة 


فهو كالموضوع على الشطء والشط في يد من هو أقرب منه؛ ألا ترى آم يستقون 
أهل أقرب القرى 
عه الاك ويوردوك مائمهم فيهاء بخلاف النهر الذي يستحق به الشفعة؛ لاختصاص 


أهلها به؛ ليام يدهم عي فتكون القسامة والدية عليهم. قال: وان اد الولى 


کک 
القدوري 


على 59 من ا ال بعينه: لم تسقط القسامة عنهم وقد ار وذكرنا 


فيه القياسَ والاستحسان. قال: وإن ادعى على واحد من غيرهم: سقطت عنهم. 


أهل الل 


وقد بيناه من قبل. ووجه الفرق: هو أن وحوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل 


دہ فتعيينه الحا مهه 5 ينای ابتداء الأمر؛ لأنه منهم) 


يستحق به الشفعة: استحقاق الشفعة يكرت ف الشركةاق.الشرب الناض؛ والشيرب الخاض: أن يحون 
مرا لا تخري فيه السفن» وما تحري فيه فهو عام» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد يعدا وعن أبي يوسف يالك 
أن الشرب الخاض أن يكون هرا يستقى انه قراحاثة: أو كلاثةه وما راد على ذل فهو عا كذا قال 
المصنف قي كتاب الشفعة. لم تسقط القسامة إل: يعن والدية على عواقلهم. [العناية ]١/8/4‏ 

وقد ذكرناه إل: هذا واوا ابو وسنذ كره من بعد إن شاء الله تعالى؛ وههنا 
قال: وقد ذ كرناهء فلعله يلك توهم أنه ذکره» وقيل: في ينق اقمع دة ادا بع و وقد 
ذكرناه.(الكفاية) سقطت عنهم: أي سقط القسامة ا ويتحلف المدعى عليه يمينا واحدا. [الكفاية 3/8 1*] 
وقد بيناه: يريد به قوله: هذا الذي ذكرنا إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل امحلة. [العناية 3/8 ]"1١‏ 
لا يداني ! خ: فإن الشارع أوحب القسامة ابتداء على الحلة» فتعيينه واحدا منهم لا يناف ما شرعه الشارع 
ابتداء» وق السو : وإن ادعى أهل القتيل على بغض أهز ل المحلة الذين و جد القتيل بين أظهرهي» فقالوا: 
قنله فلان عمداء أو خطأ لم يبطل يهذا حقهء وفيه القسامة والدية؛ لاف ذكروااماا کان معلوما لنا.بطريق 
الظاهر؛ وأن القاتل واحد من أهل المحلة لكنا لا نعلم ذلك حقيقة» وبدعوى الولي على واحد منهم بعينه 
ل ور معلوما ا سه آنه اشر الفساكل» وك وق هذاه انرق ی له ينعي اشک بط امبقيت 
القسامة والدية على أهل المحلة. [الكفاية 9/9 #1-. 9م] 


اة ۷ 


“ف ما إذا عيّنَ من غيرهم؛ أن ولاق ياك أن القاتل ليس منهم» وهم إعا 


يغرمون إذا كان القاتل منهم؛ كرفب کله شد قرا جع لم يأحذوا على يد الظالم 
ولأن أهل امحلة لا يغرمون .ممجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي؛ 
فإذا ادعی القغل على غيرهو: امتنع دعواه عليهم, وسا لفقل ر قال: و إذا 
التقى قوم کے اس فأجلوا عن قتيل: فهو على آهل انحلة؛ ٠‏ لأن القتيل بين 

أظهرهم. والحفظ عليهم. إلا أن يدعي الأولياءُ على أولئك؛ أو على رحل منهم 
ل ل مق على أهل المحلة شىء؛ لأن هذه الدعوى تضمنت براءة أهل الحلة 
عن القسامة. 8 ولا على أولنك حى سرا ال لذن مجر الدعورض لآ شت 

الحو اليك لق واف أما يسقط .به الحق عن أهل الخلة؛ لأن قوله حجة على 


اس 


3 هاا وجد قتيل إل معسدكر أقاموا ١‏ بغلاه من الأرضء لا ملك لاع 
2 فيهاء 


آي 
فواضيع أ 


دعواه عليهم: للتناقض؛ لأنه لما ادعى على غير أهل الحلة» فقد أبرأ احلة من ذلك حت لا تسمع دعواه بعد ذلك 
غلى أهل المخلة للتناقض» كذا في "المبسوط ".(الكفاية) قال: أي محمد يلك ف "الجامع الصغير '.(البناية) 
فأجلوا: أي انكشفوا عنه وانفرحوا.(العناية) أهل الحلة: قال الفقيه أبو حعفر يك في "كشف الغوامض": 
وهذا إذا كان الفريقان متأولين اقتتلوا غضبة» فإن كانوا مشركين: أو خحوارجء فلا شيء عليه» ويجعل 
ذلك من إصابة العدو. [الكفاية ]۳۲١/۹‏ بين أظهرهم: والظهر والأظهر يجيئان مقحمين كما في قوله 525: 

"لا صدقة إلا عن ظهر غي": أي صادرة عن غين. |العناية ]۳۲١/۹‏ على أولئك: أي أولئك القوم 
المنقاتلين أي لم تكن القسامة على أهل الحلة» ولا على المتقاتلين. [البتاية ١7ت‏ ]| 

الحق: أي الاستحقاق عند إنكار المدعى عليه.(العناية) الذي رويناه: أي في أوائل باب القسامةء وأوله 
قوله ء#*: "لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالم» لكن البينة على المدعي» واليمين على من 
أنكر" لا يقال: الظاهر أهم قتلوه؛ لما علمت غير مزة أن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق. [العناية ]87٠/9‏ 
احلة: أي بالدعوى على أولئكء أو على رجل منهم. 


۸ ات لتت 


فإ ۾ جحد 8 خباء, أو فسطاط: فعل 0 يسكنها الدية والقسامة. ۾ إل کال حا جا 
5 1 2 0 

من الفسطاط: فعلى أقرب الأخبية؛ اعتبارا لليد انعدام الملك. وإن كان القوم لوا 

فتالا» ووحد قتيل بين أظهرهم: فلا قسامة» ولا دية؛ لأن الظاهر أن العدو قتله 


فكان 0 وإن لم يلقوا لوان فعلى ما بیتاه» وإن كان للأرض فالات م 


لوو ظ 
کاس کات لحست: علق لالات عمد ابي عدزيقية بشن تاف لأبي يو سف - وقد 
ذكرناة. قال ١‏ ذا قال اللا قله فان ا ق بالله فا قتلت» ول 2 1" 
١‏ القدوري ” 
قاتلا غير فلاا ا يريك اقا اشقا هن ق بقوله» فلا يقبل» فيحلف على 


پاي قله فاد لي قوله 


ما ذكرنا لله ما أ لقتل على واحد صار مس شی عن اليمن» فقي سکم من سواه 


خباء: وهي الخيمة من الصوف. إالبناية "٠۳١/١١‏ ] فسطاط: الخيمة العظيمة» فكان أعظم من الخباء. (العناية) 
أقرب الأخبية: قيل: هذا إذا نزلوا قبائل متفرقين» أما إذا نزلوا مختلطينء فالدية والقسامة عليهم.(العناية) 
قتالا: جوز أن يكون حا لا أي مقاتلين: وچوز أن يكون مقعوالا مظلقا؛ لأن لقوا ف معي المقاتلة» وأن 
يكون مفعولاً له أي للقتال. [العناية ]۳۲١-۳۲ ١/۹‏ أن العدو قتله: وهذا كان شهيدا؛ إذ الظاهر أن 
الإنسان بعد الالتقاء إنما يقتل من يعاديه» لا من يؤازره؛ وإنما أوجبنا القسامة والدية على أهل امحلة باعتبار 
نوع من الظاهرء وقد عدم ههناء بخلاف ما إذا اقتتل الفريقان من المسلمين غضبة كالكلاباذي والدروازي 
ببخارئ؛ إذ ليس في إضافة القتل إلى العدو حمل أمر المسلمين على الضلاح؛ إذ الفريقان مسلمان» فبقي 
حال القتيل مشكلاً فتجب القسامة والدية على أهل المكان كذا في "المبسوط". [الكفاية ]۳۲٠/۹‏ 
ما بيناة: .يع إذا لم يقائلوا غدواء'فإن.وحد في خباءء أو افسطاط» فعلى من يسكنهاء وإ كان خارجاء فعلى 
أقرب الأحبية؛ لأن ذلك الموضع في يد أقرب أهل أحبية. [الكفاية 851/5] للأرض: الي أقام فيها العسكر. 
وقد ذكرناة: إشارة إلى .ما ذكر عند الي ولا يدحل السكان مع الملاك في القسامة عند أبي حنيفة ا وهو 
قول محمد شن وقال ایو بوسفاءة :: اهو عليهم جميعا.(العناية) قتله فللان : يعن لا تسقط اليمين عنه بقوله: 
قتله فلان. (العناية) صار ! خ: أي غاية ما في الباب أنه استثئ عن بمينه حيث قال: قتله فلان. [العناية ]۳۲٠/۹‏ 


باب القَسَامَة ۹ 


فيحلف عليه. قال: وإذا شهد اثنان من أهل الحلة على رحل من غيرهم أنه قتل: لم تقبل 
المستحلف. القدوري أ المحلة: الرجل 


شهادتهماء وهذا عند أبي حنيفة يط وقالا: تقبل؛ لام كانوا بعرضية أن يصيروا 
خُصّماءه وقد بطلت العرضية بدعوى الولييٌ القتلّ على غيرهم؛ فتُقبل شهادئهم كال وكيل 
بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة. وله: أهم خصماءٌ بإنزالههم قاتلين للتقصير الصادر منهم؛ 
فلا تقبل شهادتهم» وإن خرجوا من جملة الخصوم كالوصي إذا حرج من الوصاية بعد 
ما قبلها ثم كك #»: وعلى الأصلين هذين يتخرّج كثيدٌ من المسائل من هذا الجنس. 


فيحلف عليه: .حاضلة: أن لا يسقط عن اليمين. بقولة: قتلة فلان؟ لأن هذا لا يبقى أن يكون للمقر 
ريك معه ق القتلء أو يكون غير شريك ماقا كان الق ملق على أت مااقله ولا عراف قان 
غيرة. [البناية ]٠١١/٠١‏ بعرضية: وجاء العرضة بمعين الاعتراض في انير والشر كذا في "منتهي الأرب". 
كال و كيل: تقبل شهادته في تلك الحادثة. وعلى الأصلين: يعي الأصلين المجمع عليهماء أحدهما: أن كل 
نا قصب تسا ف حاؤثةه ثم خرچ من كته سما م تقبل شهادته في تلك الحادثة بالإجماع كالو كيل 
إذا خاصمء ثم عزل» والثاني: إذا كانت لرحل عرضية أن يصير ا ثم بطلت تلك العرضية» فشهد: 
قبلت شهادته بالإجماع» وأبو حنيفة ٠‏ جعل ما نحن فيه من الأصل الأول؛ لأنهم صاروا في هذه الحادثة؛ 
لوحود القتيل بين أظهرهم» فإنه السبب الموجب للقسامة والدية» قال عمرو: أنا أغرمكم الدية؛ لوجود 
القتيل بين أظهركم؛ وبدعوى الولي القتيل على غير أهل احلة لا يتبين أن هذا السبب لم يكن؛ ولكن 
عجرا يذلق عن كرقم حسباء وها جعلاة من الأصل الثاق» الأغم إقا يكونوت حصماء لو ادعى لول 
القتيل عليهم» فإذا ادعى على غيرهم زالت العرضية» فتقبل شهادقهم. [العناية ۳۲۲/۹] 

يتخرج إ2: أما على الأصل الأول: فمسألة الوكيل إذا خاصم في مخلس الحكم؛ ثم غزل كما مرء 
والوصي في حقوق اليتيم خاصمء أو لم يخاصم. وأما على الأصل الثاني: فمسألة الشفيعين إذا شهدا على 
المشتري بالشراءء وهما لا يطلبان الشفعة تقبل؛ لأنهما ما صارا حصمين» بل صارا بعرضة ذلك» ولا تقبل 


رف ناب القتاقة 


ف وو اوي على واحد من أهل اغحلة بعيتة فشهك. شاهدان من أهلها عليه: 
7 اشقا ده؛ لأن الخصومة قائمة مع الكل على ما يتاه والشاهذ يقطعها عن 
فكان أ شه أن | بالله ما قتلنا 

تة متهماً. دعن لي يوسفف د 5 لشهو د يحلفون بالله م 3 
ولا يزدادون على ذلك؛ لأنهم أخبروا نم عرفوا القاتل. قال: ومن جرح في قبيلة قل 
9 أله افهنا فسات من تلا الجر الحةء فإن كان صاحب فراش حي وات فالقسامة 
وال عل القبيلة» وهذا قول أبى جزيقة لد وقال ١‏ لو پو سف لقني أ EE‏ 
ولا دية؛ لأن الذي حصل ف القبيلةء أو الحلة ما دون النفس» ولا قسامة فيه» فضار 
كما إذا ری صاحب فراش. 5 أن اي إذا اتصل به ن صار قتلاء 3 


وان عله اا 
کا د شر ارح فل لفاك وا ل TaN‏ 
لقسامة وا ك بقية الرو ح 


الإإنسان | أهلهع E‏ وشا أ 4 بو مين 5 مات : , يصمن الذي “مله إلى اهله 


اسا 

8 کو ن ی یو سف لان E‏ فياس قول ألى جنيشة رلا" يصمن؟ 

ما بيناه: إشارة إلى ما ذكر هن فسألة» وإن ادعى الولى على واحد من أهل الحلة بعينه في بيان الفرق 
بقوله: وهو أن وحوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل متهم افتعبيته واحداً منهم لا ياق ابتداء الأمر.(العناية) 
فكان متهما: فلا تقبل شهادته.(البناية) على ذلك: أي على قوهم: ما قتلناه. [البناية ]۴٠١٠/۱۴۳‏ 
ومن جرح: يعي ولم يعلم الجارح؛ لأنه لو علم سقط القسامة؛ بل فيه القصاص على الجارح إن كان 
عمداء والدية على العاقلة إذا كان حطأ. [العناية ۳۲۲/۹] فإن كان صاحب إلخ: أي لو صار اللجروح 
صاحب فراش حين جرح في تلك القبيلة» ثم نقل إلى اهلا فماكث: وا فی نه لأت لو كافج 
يجو و يذهب حن جرح ثم مات في أهلهء فاك شيء فيه كذا ٤‏ امس [الكفاية [rrr-r/4‏ 


باب القَسَامَة ا 


ج 


أن يذه منولة الحلة فوجوده جريحا 2 يذه كو جوده فيهاء وقد ذ كنا وحهي 
القولين فيما قبله من مسألة القبيلة. ولو وحد رحل قتيلا ف دار نفسه» فديئه على 


1 


E 8 1 ۳ 3‏ ا عط + 1 َك 0 1 
عاقلعه؛ لو رنتهة عند الي خنيقة س و قال ابو پو سئب و حمد دورش للا ٠‏ لذ اس فيه؛ 


لأن الدار في يده حين وجد المحریح» فيجعل كأنه قتل نفسّه فيكوت هدرا. وله: أن 
ا إنا کی وای لهو اال وفنا لايدعل في الام مات ل لاقع 


ن العاقلة 
فيما قبله من فسا لة اج وهو من جرح في قبيلة» وف "المبسوط": بعد ها ذكر مسالة القبيلة) وعلى هذا 
التخريج إذا وحد على ظهر إنسان يحمله إلى بيته» فمات بعد يوم أو يومين» فإن كان صاحب فراش حت 
مات» قهو عل لاق الو ياد على ظهره» وان كان يذهب ويجيء؛ فلا شيء على من مله» 
وف قول أبي يوسف بء: لا شيء عليه في الوجهين. [الكفاية ۳۲۳/۹] 
فديته على عاقلته !ج اعلم أن المصنف ك قال: فديته على عاقلته لورثته عند أبي حتيفة يك ثم قال 
في دليله: وحال ظهور القتل الدار للورثة؛ فيجب على عاقلتهم» وفيه تناقض ظاهرء ومخالفة بين الدليلين 
والمدلول» ودفع ذلك بأن يقال: عاقلة الميت» إما أن تكون عاقلة الورثة» أو غيرهم» فإن كان الأول كان 
الدية على عاقلة الميت» وهم عاقلة الورثة» فلا تنافي بينهم» وإن كان الثاني كانت الدية على عاقلة الورئة» 
ولا كان كل واحد منهما مكنا أشار إلى الأول في حكم المسألة» وإلى الثاني في دليلهاء وعلى التقدير الثاني 
يقدر في قوله: فديته على عاقلته مضاف أي على عاقلة ورئته. [العناية ]۳۲٤-۳۲۴۳/۹‏ 
لا شيء فيه: يعن يهدر دمه؛ وبه قال الشافعي ومالك نعنا. [البناية 5//118"] 
وله أن القسامة !خ: ثم اعلم بأنه وضع مثل ذلك في ذكره الدية في الحكم» والقسامة قي دليل أبي حنيفة يللد 
إشارة إلى أن القسامة واحبة عليهم وحوب الدية» وهو اختيار بعض لمشايخ» فإن القسامة لم تذكر قي 
الأصل» واختلف المشايخ في وحويا على العاقلة على قول أبي حنيفة يلكه: فمنهم من قال: لا تحب؛ لأنها 
تختص .من يعلم بحال القتيل» وليس ههنا من يعلمه» فلا تلزم القسامة؛ ومنهم من قال: بحب؛ لحواز أن 
يكون جماعة اتفقوا على قتله» فقتلوه قي داره» فيكون ثمة من يعلم بحاله» واختاره المصنف واكتفى بذكرها 
في الدليل عن ذكر الدية؛ لأن وجوها يستلرم وجوب الدية. [العناية ٤/۹‏ ۳۲] 


۳۲ باب القسّامة 


وحالظهور الل الدار للورئق شب على عاقاتيي تخلاف المكاتب إذا وحد قنيلا 
في دار نفسه؛ ن حال ووز قاد قبت الا على اي ملکه» فيصير كأنه قتل 


مایا قال أبو پو سق ند قب الا الدية» و قال خمد ل : ل يصمنه ؟ نه 
يحتمل أنه قتل نفسه» ويختمل أنه قتله الآخر فلا يضمنه بالشك. ولان يوسف حلله: 
أن لامر الان لايل ا انوه ساقطاً كما إذا وجل قبل خا 


الأيمناتة والدية يه على عاقاتها: أق انيت ب القبائل إليها في السا وقال أبو یو سف ا 
القسافة علا العافلة أبضاء لذن القسافة اننا هب گان هن أها. النضرةه وال أة 
على قلة أيضا؛ لأ مة | تغل قن من أهل النصرة» والمرأة 
ست من أهلهاء فأشيهفيت الصبى. وهما: أن القسامة لنفي التهمة» وتهمة القتل من 
المرأة متحققة, 2 متأحرون: إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمّل ف هذه المسألة؛ 


في تحمل الدية 

بقيت: نيعاد ععد الكنابة بعد ما وحداهر قبلا فيه. فيهدر دمه: لأن الكتابة لا تنفسخ إذا مات وله مال؛ 
بل يقضى ما عليه منه» فإذا كانت الدار له حين ظهور قتله جعل اثلا ق شاا لقيام ملكه والحر 
حال ظهور قتله انتقل منه ملكه إلى ورثته: فلم يجعل قاتلا نفنسة تقنديرا لزؤال: ملكة.. [البناية:83/3] 
وجد قتيل ! خ: يع أنه توهم قتل نفسه فيه موجود و م یعتبر» فكذلك ههنا. [العناية 54/9 77] 

تكرر إخ: وموضوع مسال E gg‏ اعرأةااقق عضر ليس افيه من عتشيرقا خد أما إذا 
كانت عشيرتًا حضورا تدحل معها في القسامة.. [الكفاية ]۳٠٠/۹‏ متحققة: لأنه في حق العاقلة؛ لأ 
بكرا ف القرية؛ فيلرمها القسامة.(البنايةم) هذه المسألة: قيد بقوله: في هذه المسألة؛ لأا لا تدخل قي 
غير هذه المسألة على ما يجيء في العاقلة. [البناية ۳٠١/٠۳‏ ] 


باب القسَّامّة ۳۳۴۳ 


لأنا أنزلناها قاتلة» والقاتل يشارك العاقلة. ولو وُحد رجل قتيلا في أرض رحل ! 
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جحانب شر يه يسن صاحب الارض ف + اهلها ل: هو على صاحب الارض؛ أنه احق 


اسیا 


بنصرة أرضه من أهل القرية. 


لأنا أنزلناها إخ: أي أنما نرلت قاتلة يرا حيث دحلت في القسامة» فكما دحلت فيها دخلت ف العقل 
أيضاء بخلاف غيرها من الصورء فإفا لا تدخل فية في القسامة؛ بل تحب على الرجال؛ :فلا دحل في العقل 
أيضا. (العناية) يشارك العاقلة: لأنه حيث وجبت الدية على غير المباشرء فعلى المباشر أولى أن يجب جزء 
منها. (مجمع الأفر) هو: أي وحوب القسامة والدية. [البناية *851/1] لأنه أحق إل: لأن الحفظ 
والتدبير في الأرض إلى صاحب الأرض لا إلى أهل القرية. [العناية 75/4] 


كتاب المعاقل 


المعاقل: جمع مُعقلة» وهى الديّة» وتسمى الدية عقلا؛ لأا تَعقِل الدماءَ من أن 


نك 9 سیه العهندك والخطأء وکل الكت 56 بنفس القتل 
على العاقلة, والعاقلة الذين يعقلون يعي: يؤدون العَقل» وهو الدية» وقد ذكرناه في 


الدية 


للأولياء: "قوموا فدوه".” ولأن النفس محترمة لا وحة إلى الإهدار» والخاطئ معذور, 


الأو لياء الجاني 


وكنا الذي تولى ت العمد؛ نظرا إلى الإ 


كتاب المعاقل: ولا كان موحب القتل الخطأء. وما في معناه الدية على العاقلة» فلم يكن من معرفتها بد 
فذكرها وأحكامها في هذا الکتاب. |العناية 9/ه؟5+-55م] المعاقل: ما مر كان ينانا للديات: وهذا بيان 
لن تحب عليه الديات بأنواعهم وأحكامهم» وهم العواقل كذا في "الشرنبلالية"» فالكلام ههنا على حذف 
المضاف» والتقدير كتاب أهل المعاقل» وهم العواقل» وهذه المسامحة قد ابتلى يما الأكثرون. 

بنفس القعل: أن ابتداء» اخترز غما يجب الدية على القاتل في القتل العمد. بسبب الضلح) ‏ وبسبب 
الأبوة» فهي في مال القاتل لا على العاقلة. (النهاية) يؤدون العقل: يقال: عقلت القتيل أي أعطيت ديته» 
وعقلت عن القاتل أي أديت عنه ما لزمه من الدية. وقد ذكرناه: يعن الدية بتأويل العقل. [العناية 75/9] 
في حديث مل إ±؛ .وكان.له ضرتانء قضربت إحذاها الأخرق قسطح خيمة» فألقت جنينا ميغاء قال 
الببي > لأولياء الضاربة: "قوموا فدوه"» فقال أحوها عمران بن عويم الأسلمي أندى من لا صاح» ولا استهل؛ 
ولا شرب» ولا أكل» ومثل دمه بطل فقال 12::: "اسجع كسجع الكهان قوموا فدوه". [الكفاية ۳۲۹/۹] 
إلى الإهدار: أي إلى الإسقاط؛ لأنه ليس في الإسلام دم مهدر.(البناية) الذي تولى إلخ: وهو الذي ضربه 
بالسوط الصغير حي قتله.. [العناية 98/؟] نظرا إلى الآلة: لأن. آلته ليست بموضوعة: للقعل:فكان ف 
معين الخطا. [البناية 18/+م] 


0 


تقدم قي باب اجنين وتقدم ما هو أقوى منه وأصرح في اللفظ. | صب الراية ب 


كتاب المعاقل ۳0٥‏ 


فلا و حه إلى إيجاب العقوبة عليه, وف جاب فال .عظيم إلحجاف اام س 
عقو بة» فضم م اليه العاقلة ا للتحفيف» و إا خصو بالضم؛ لأنه اغا قصر لقوة 


2 القاتل 
فيه وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا هم القصرین في تركهم مرلقت فصوا یه 


قال: والعاقلة أهلّ الدّيوان إن كان القاتل من أهل الديوان: يوذ من عطاياهم ف 


القدوري ” 
ثلاث سنين» وأهل الديوان أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في 
الدیوان» و هدا دنا وقال الشافعي يلك : الدية على أهل العشيرة؛ أنه كان كذللك 


على عهد رسول لله عل * ولا دسح بعده, 


عليه: أي على كل واحد من الخاطئ» والقاتل بشبهة العمد. لأنه إغما قصر [يعين أن القاتل إنما قصر 
حالة الرمي في التثبت والتوفق. (العناية 85/8)] 1 لأن مثل هذا الفعل لا يكون إلا بضرب استهانة 
وقلة مبالاة؛ وتمعصير ف التحرزي ۾ دا اما یکول بقوه يجدها المرء في نفسه بره أغو انه اناز وإنما 
باعتبار أنه يتعزز بالعاقلة» فلأحل ذلك ترك المبالغة في النظر وقت الرمي» فيجب على العاقلة. 

آهل الديو ان إخ: الديوان: الحريدة ن دول الكقن إذا جرعها؛ ا قصع من القراطيسن مو عة ويروا آل 
عمر فك أول من دون الدواوين أي رتب الحرائد للولاة والقضاةء ويقال: فلان من أهل الديوان أي ممن أثبت 
اسمه في الحريدة. (العناية) الديو ان: تمہ الصحف والكتاب يكحتب فيه أهل العطية والجيش كذا في "القاموس". 
من عطاياهم: أي مين تلك عطاياهم؛ العطاء اسم ها يعطى ) والجمع أعطية والعطايا جمع عطية» وهو 
معو العطاء. | العناية 1/۹[ آهل العشيرة: وهم العضصبات) ۾ به قال مالاك وأحمد وأكثر آهل العلم» 
وكل هن عدا العضبة ليس من العاقلة. |البناية 7١84/1م]‏ بعده: أي بعد البى؛ 5 لأنه لا يكرت إلا 
بوحي على لسا ني) لاه بي بعده. (البناية) 

* روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا حفص عن حجاج عن مقسم عن ابن عباس هما قال: كتب 
رسول الله كد كتابا بين المهاحرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم بالمعروف» و الإصلاح 
بين المسلمين. [رقو: ۷۲۲۷ 2۳١۸/۹‏ باب العقل غل من كان] 


TT‏ كتاب المعاقل 


الذدية ص 


عل العَقَلَّ على أهل الديوان»* وكان ذلك مخضر من الصحابة ّم من غير 
نكير منهم» وليس ذلك بنسخ» بل هو تقرير معنى؛ لأن العقل کان على آمل 
النصرة» ۾ قد كانت بأنواع: القرابة» والحڵف» واو والعد, وق عهد عمر 5-86 
قل صارت بالديوان» تاها على أهله اتباعاً ا وهذا ا لو كان اليوم قوم 


النض ة الك لديواك التضرة 


تناصرّهم بالحرّف» فعاقاتُهم آهل الجر فة و إل كان بالخحلف فأهله؛ وال صلة 
ھا قال لکن إيجابها فيما هو صلة» وهو العطاء أولى م 7 قي اسو أمو الهم 


الشافعي - الكية 5 
والتقدير بثلاث سنين مرويٰ عن البي عاج ومحكي ن عمر د ولأن 
الأخذ من العطاء للتحفيف» والعطاء عن ع مرة واحدة. 


ضلة: الضيلة عبارة عن مال تقب ابتداء» يا مقابلة الماك ) و لا مع بيت ال کان ونفعة ميم م | البناية ] 
ذلك بنسخ: جواب عن قول الشافعي يل:: ولا تسخ بعده. ا 6/+-707؟] معنی: وإن كان نسخا 
صورة. واخلف: بكسر الحاء: العهد بين القوم» ومنه قولهم: تحالفوا على التناصرء والمراد به ولاء 
الموالاة. (العناية) والعد: وهو أن يعد فيهم يقال: فلان عديد بن فلان أو يعد منهم کمن سكن في دار قوم 
يعد فيهم؛ وإن م يكن له قرابة فيهم» كإبليس اللعين كان يشتغل بالعبادة فيما بين الملائكة» فعد منهم وإن 
لم يكن من حنسهم. [الكفاية ۳۲۷/۹] وهذا: أي ولأجل الاتباع للنضرة. [البناية 5 557/1] 

وهو العطاء: وهو الذي يخر ج له من بيت المال الذي هوضلة. [البناية م 

ولأن الأخذ | خ: تفسيره: ١‏ أن الننية فرت ی غو في کل عطية يخرج له ثلث الدية» فيكون جميع الدية 
و 9 ولس ميت و 


الج حا االدية عتشرة رة ف لاس المفائلة دون الناس. ل ماعن Nl A‏ العقا ا ا 


هد د 


"” تقدما في اللحنايات. [نصب الراية ]۳۹۹/٤‏ 


كتاب المعاقل TTY‏ 


فإن حرجت العطايا في أكثر من دلااث سنين» أو أقل: أخحل منها؛ لحصول المقصود, 
وتأويله: إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بعد القضاءء حن لو احتمعت ف السنين 
الدية 5 
الماضية قبل القضاء» ثم حرحت بعد القضاء: لا يؤخذ منها؛ لأن الوجوب بالقضاء 
على ما نبين إن شاء الله تعالى» ولو خرج للقاتل ثلاث عطايا في سنة واحدة» معناه 
: : و 
في المستقبل: يؤخذ منها كل الدية؛ لما ذكرناء وإذا كان جميع الديّة في ثلاث 


بعد القضاع 
سنين» فكل ثلث منها في سنة. وإن كان الواجبُ بالعقل ثلث دية النفس» أو أقل: 
كان 2 سنه واحدةع وما زاد على الثلثك 4 نمام الكلشين ف السنة الثانية 


في أكثر: مثل أن تخرج عطاياهم الثلاث في ست سنين يؤخذ منهم في كل سنة سدس الدية.(العناية) 
لحصول المقصود: إوهو التفريق على العطيات] يعي أن المقصود أن يكون المأحوذ منهم من الأعطية» 
وذلك يحصل بالأخذ من غطاياهم» سواء كانت في أكثر من ثلاث سنينء أو في أقل منها. (العناية) 
وتأويله: أي تأويل كلام القدوري يك فإنه أطلق ذكر السنين» وإنما يوحذ منهم في ثلاث سنين بعد 
القضاءء فيكون المراد ثلاث سنين في المستقبلء» فلابد من التأويل. [العناية 1//9؟5؟] 

لأن الو جوب بالقضاء: لأن من عليه غير معلوم؛ لأن في العاقلة كلاماء فلا يتعين إلا بالقضاءء فلهذا لم يؤحذ 
من العطايا للسنين الماضية قبل القضاءء وإن حرحت بعد القضاء.(الكفاية) على ما نبين ! 2: إشارة إلى قوله: 
وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية؛ لأن الواحب الأصلي المثل» والتحول إلى القيمة بالقضاءء 
فيعتبر ابتداؤها من وقته. [الكفاية ۳۲۷/۹] ولو خخرج إلخ: حاصله: أنه إذا حرجت للعاقلة ثلث عطايا في 
نة واحدة يوحذ منهما كل الدية؛ لوجود محل أداء الديةء فلا فائدة ف التأخير: وإذا حرحت فى ست سنين 
يؤحذ منهم في كل سنة سدس الدية؛ إذ المقصود أن يكون المأخوذ من الأعطيةء إلا من أصول أموالمم» وذلك 
يحصل بالأحذ من عطاياهم في ثلاث سنين, أو أقل منهاء أو أكثر. للقاتل: أي مع عواقله لا للقاتل فقط. 

لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأن الوجوب بالقضاء. [العناية 771//9] فى سنة: أي فيؤخذ كل ثلث من الدية في 
سنة واحدة.(البناية) بالعقل: أي من الحنايات فيما دون النفس. [البناية 7//17؟] أقل: من ثلث دية النفس. 


۴۸ کاب لاق 
وما زاد على ذلك إلى تمام الدية في السنة الثالثة» وما وجب على العاقلة من الدية؛ أو 


على القاتل بأن قتل الأب ابه عمداً: فهو في ماله في ثلاث سنين.. وقال الشافعى مللله: 


الدية 


ما وجي على القاقل فق ماه فهرعال؟ لآ التأحيل للمحفيش» لمحل العاقلة 
فلا يلحق به العمد الخضء ولنا: أن القياس ياباه» والشرع ور Ms‏ حلا فلا يتعداة 
ولو اقل عشرة رحلا ععظا: على كل واحد. عش الدية في تلات سين اعارا 


للجزء بالكل؛ إذ هو بدل النفس» وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء 
بالدية؛ لأن الواجبَ الأصليً المثلٌ» والتحول إلى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداؤها 


الدية 


د 


- : 8 3 7 سے 3 . َ 3-3 ا ا ل 
a‏ وه شته کا 2 ولد المغرور. قال: وم ھ ي و اهل الديو ان: فعاقلتهة قبيلتة؛ 
القطناء e‏ القدو رق سےا | 


في ثلاث 2 أي الواحب على القاتل كالواحب على العاقلة حي اهب اق 'ثالاك. سين وذلاف مقل الأب إذا 
قتله ابئة غمدا» أو انقلب القضاض بالشبهة مالا. أن القياس يأباه: أي القياس يأن. إيجاب المال :عقابلة النفس 
يعي لا يقنضيه؛ لأن القياس من حجج الشر ع» وهي لا تتناقض» والشرع ورد به آي بانجات: المال مجحلا في 
الخطأء فلا يتعداه. [العناية ۳۲۸/۹] فلا يتعداه: أي فلا يتعدى الذي يوجب الشرع. [البناية ]٠۸/١۳‏ 
بالدية: لا من وقت القتل. الواجب الأصلي إخ: لأن ضمان المتلفات إثما يكون بالمئل بالنض» ومثل 
النفس النفس إلا أنه إذا رفع إلى الفاضي» وتحقق العجز عن استيفاء النفس؛ لما فيه من معن العقوبة حول 
الحق إلى القيمة بالقضاءء فيعتبر ابتداؤها من وقته أي من وقت القضاء كما في ولد المغرورء فإن قيمته إنما 
بحب بقضاء القاضي. وإن كان رد عينه قبل القضاء متعذراء لكن جعل الواجب رد العين؛ وتحول إلى 
القيمنة بالقضاء؛ لما حقق العجز عن رد الغين؛ وهذا لو هلات للد قبل القضاء يصمن المغرور شيثا؛ 
وهذا سو الموعود من قبل .بقوله: الأ الوجوب بالقضاء على ما نبين. [العناية 8/9] 


يكون ولدها حرا بالقيمة يوم الخصومة) وهو يوم القضاع. [البياية ۴۹۹/۱۴] 


كتاب المعاقل 5 


لأن نصرته بهم وهي المعتبرة في التعاقل. ا وسم عليهم في ثلاث سنين ١‏ يداد 


النصرة 


1" واحد على أربعة دراهم في كل سنت وينشعص 0 قال وت 4 كذا د که القدوري ف 
آم وهنا إقارة إلى اه راد على رة من جي الات وقد اض عد عق عل 
من كل واحد في كل سنة إلا درهم» أو درهم م وثلث درهم» وهو الأ صح ا 

لم یکن ت تتسع القبيلة لذلك ك: ضْمً إليهم أقربُ القبائل» معناه: سبل الا انق اتسا 


ويصم 76 اقرب على ترت العصبات: الاحوة 5 بنوهاء ثم الأعمام ثم بنوهم, 


في التعاقل: لأن الدية كانت على القبيلة في غهد البى كك وإغاافعلها غمر عك إلى أهل الذيران لمعين التناضرء 
فلما لم يكن الحانى من أهل الديوان أقر الحكم على الأصل. [البناية ]۳٠۹/١۳‏ وهذا: أي قول القدوري ,لل 
لا يزاد الواحد على أربعة دراهم قي كل سنة» وينقص منها إشارة إلى أنه يجوز أن يزاد على أربعة من جميع 
الديةع فإدا حل من کل واحد مهم ٤‏ کل سنة اة 0 أرابعة دراهم» كان من جميع الدية تسعةع أو ا 
عش ولس كذلكافإن عدا لك نص على أنه إلم. [العناية ۳۲۹/۹] 
وهو الأصح: أي الذي قاله محمد هو الأصح. | البباية “5 |571١‏ 
ضم إليهم: قالوا: هذا الجواب إنما يستقيم قي حق العرب؛ لأن العرب حفظت أنسابمي فأمكننا إيجاب 
المقل على أقرب القبائل من سبييف السب وأما في ى المع فلا تيح ؛ لأن دو 
فلا يمكننا إيجاب العقل على أقرب القبائل من القاتل نسباء فبعد ذلك اختلف المشايخ سذ .. فقال بعضهم: 
يعتبر ا محال والقرى الأقرب فالأقرب» وقال بعضهم: يجب الباقي في مال الحاني. [العناية 759/9-.*"] 
لعنى التخفيف: يعن طلبا للتخفيف في حقهم. [البناية *1/./17"] 
ثم بنوهم: صورته: إذا حن واحد من أولاد الحسين مثلاً يكون موجب الحناية عليهم وإن لم تنسع هذه 
القبيلة لذلك ضم إليها قبيلة الحسن» ثم بنوهم» فإن لم تتسع هاتان القبيلتان لذلك تضم إليهما قبيلة عقيل؛ 
ثم بنوهم. [الكفاية ۹/۹ [rr =f‏ 


د54" كتاب المعاقل 


وأما الآباء والأبناء» فقيل: يدحلون؛ لقربهم وقيل: لا يدحلون؛ لأن الضمً لنفي 
الحَرّج حي لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة) أو أربعة» وهذا المعئ إنما يتحقق 
عند الكرة i‏ والأبناء لا يكثرون» وعلى هذا حكم الرايات إذا لم يتسع 
للك أعل راه حم ضِمٌ إليهم أقربٌُ الرايات يعين: أقرهم نصرة؛ إذ حرَبَهم أمر الأقرب 
فالأقرب. وشوش ذلك إلى الإمام؛ لأنه هو العالم به» ثم هذا كله عندناء وعند 


الأقرب 
الشافعي 2ه: يجب على كل واحد نصفُ دينار» فيسوّي بين الكل؛ لأنه صلة 
فيعتبر الراك وأدناها ذلك إد حمسة اذراهم دك لصف دينار» ولكنا نقول: 


زكاة صلة 


بي احم رتبة منهاء ألا ترى أنه لا توخحذ من أصل المال؛ 


الدية 

الآباء: أي آباء القبائل وأبناؤه. لا يكثرون [أي بالنسبة إلى الأقارب والقبائل الإخوة ونظائرهم]: أقول: 
فبك كلا وهو أن عدم کشرة الأباء مسلم. وأما عدم ا الأبناء كك 5 الاحوة) فممنو ع» كيف ۾ إخحو ته 
أبناء أبيه» فإذا جاز أن وكثر أبناء أبيه» فلم لا يخوز أن يكثر أبناء نفسه. | تتائج الأفكار 9/.«م] 

حكم الرايات: يعئ إذا كان القاتل من أهل الديوان فعاقلته من أهل الراية. [البناية ۳۷۱-۴۳۷۰/۱۳] 
فالأقرب: يعين يقدم الأقرب فالأقرب.(البناية) ذلك: يعن تقد الأقرب فالأقرب. [البناية ]۳۷٠/١۴۳‏ 
يجب على كل إ+خ: أي عند الشافعي يك ما يقضى به على كل واحد متهم لا يكون أقل من نصف 
دینار: 0 خمسة دراهم؛ لأا صلة واحبة شرعاء فيعتير بالز كاة» وأدن ما جب ف الركاة نصف ديتار: أو 
حمسة دراهم. [الكفاية ]۳۳١/۹‏ فيسوي بين الكل: يعن الآباء والأبناء وغيرهم؛ لأنه صلة؛ لأنه جب 
على العاقلة على سبيل المواساة. [العناية ]۳۳١/۹‏ صلة: وهي ما يجب من غير عوض. 

فيعتبر : أي فيعتبر الشافعي سه القتل.(البناية) دراهم: وهي تحب في مائيٍ درهم. ولكنا نقول إل: أي لنا 
أن الإيجاب عليهم للتخفيف على القاتل» وذا في القليل دون الكثير» وهذه صلة واحبة» أمروا بأدائها على 
يع ارج ليجع داري اراسي من الز كاةء بل ينعص في + ن ذلك آلا ترج أقا لا تحب ق أضول 


كتاب المعاقل EA‏ 


3 عقا لاعادة | ولو كانت عتاقلة الرخل أضحاب ١‏ 
فينتقص منها لزيادة التخفيف. ولو ۴ لرزق: 


1 


يقضم . بالدية ف أرزاقهم م لات ستون ف کل سدنة الثلث؛ لاك الرزق ف حقهم 


عمنزلة العطاء قائم مقامه؛ إذ كل منهما صلة من بيت المال» ثم ينظر إن كان 


ال زق و الغطاء 


أززاقوب تفرع إن کل م فكلما يخرج رزق يۇحذ منه الثلث اة العطاي وإل 


العطاء 


0 كان يخرج قي كل ستة أشهر» وخر ج بعد القضاء: يۇ حذ منه سدس الدية» وإن كان 
بخرج في كل شهر: يؤخد من كل رزق بحصته من الشهرء حب يكون المستوفي في كل 


سئة مهدا ر الثلث» وإن حرج بعد القضاء بيوم» أو أكر: أذ من رزق ذلك الشهر 
الرزق 


بحصة الشهرء وإن كانت هم أرزاق في كل شهرء وأعطية في كل سنة: فرفست الذي 
8 الأعطية دون الأرزاق؛ لأنه أيسرء اما لأن الأعطية أكثر و أو لأن الرزق لكفاية 


من الأرزق 


الوقت» فيتعسر الأداء منه» والعطيات ليكونوا في الديوان قائمين بالنصرة, فيتيسر عليهم. 
يفرض 


لزيادة التخفيف: في حى العاقلة» فلم يكن تعليله حجة علينا.(البناية) أصحاب الرزق !خ: قيل: الفرق بين العطية 
والرزق: أن العطية ما يفرض للمقاتلة» والرزق ما يجعل للفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة. [العناية ]۳۳١١/۹‏ 
بعد القضاء: أي بعد حكم القاضي بذلك. [البناية 177/17؟] يؤخذ: أي يوحذ الدية بحصتها من الشهر من 
كل رزق. بخصته: أي سدس السدس. [الكفاية ]۳۳١/۹‏ الشهر: أي بحصة يوم» أو أكثر من الشهر. 
وأعطية: والعطاء ما فرض لإنسان في بيت المال كل سنة لا بقدر الحاحة» بل بصبره وعنائه» والرزق 
مذ رک في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أوء مياومة كذا في الدر المختار وغيره» وفي 
"نائج الأفكاز” نافلا من "اقرب" 
والرزق ما يخرج له كل شهر. الوقت: والأحذ منه يؤدي إلى الإضرار يبمم. بالنصرة: يعني مى احتيج 
إليها.لبناية) فيتيسر عليهم: لأنه لا يحصل الضرر هم بذلك. [البناية 1759/١5‏ 


أن العطاء ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين» 


f ۲‏ ۲ كتاب المعاقل 


قال" وأذخل القاتل مع العاقلة: فيكون قيما بۇد كأحدهي؛ ٠‏ لآنه هو الفاعل» 


الشذة ورف القاتل 


فلا معن لا خراجه., ومؤاحذة غيره» وقال الشافعي ب ك: لا يجب على القاتل شيء من 
الدية؛ اعتبارا للجزء بالكل في النفي عنه» و الجامع كونه معذورا. قلنا: يجاب الكل 


نفي الوحوب على الاين 


إحجاف به» ولا كذلك إيجاب الجزءء ولو كان اا معذورا فاليريء عنه أولىء 
قال الله تعالى : ف زر وازرة پا اخررى© ویس على لنساء والذَرّية من كان له 
حظ ف الديوان عقل ؛ لقول غمر فك: "لا يعقل مع العاقلة یی ۽ وله اراق" 
ولأن العقل إا نب على أهل النصرة لت ركهم و والناس لا يتناصرون 
بالصبيان والنساء وهذا لا يوضع عليهم ما هو َلفٌ عن النصرة» وهو الحزية» 


الصبيان 1 النساع 


وعلى هذا لو كان القاتل صبيًاء أو اما لا شيء عليهما من الدية» بخلااف الرجل؛ 


وأدخل القاتل إخ: : أي إذا كان من أهل العطاء في الديوانء وأما إذا م يكن من أهل العطاءء فلا يجب 
عليه شي ء من الدية عند نا اشا | الكفاية فإررعم]| اعتبارا للجرع ا ۳ الحكم حول إلى العاقلة 
فلا تبقى عليه» وهذا لا يحب الكل عليه فلا يجب الحزاء أيضا اعتبارا للجزء بالكل. [البناية ۳۲۷/۱۳] 
أولى: لأن العاقلة لم يتلوثوا بالدم؛ لهم براء عن الحناية» وكان الوحوب على غير البريء أولى.(البناية) 
والدرية: أراد بالذرية: من , يبلغ» و الذرية أو لاد الأو لاد في اللغة مأحوذة من الذدر» وهو صغار 
النمل. [البناية 377/17] لا شيء عليهما: هذا يخالف ما ذكر قبيل المعاقل من احتيار المتأحرين أن المرأة تدحل 
في التحمل مع العاقلة» إلا أن ذلك ليس بأصل الرواية؛ وإتما هو احتيار بعض المتأخرين؛ وما ذكر ههنا هو اختيار 
الطحاو ي» وهو الأصح. وهو أصل رواية مك لاله | الكفاية rrr‏ عدف الرجل : حيث يجب عليه مع 
العاقلة. [البناية ]۳۷٤/۱۳‏ 


سيد | لذن لصب د غ / به [ra‏ وقال AED‏ ۾ قد رو ی عمر إ بن الخطاب ee‏ آذ قال: ل يعمل 
مع العاقلة صبي» ولا امرأة» كذا في شرح "الكافي". [البناية "375/١5‏ 


كتاب المعاقل 4۳ 


لأن وحوبَ جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحدٌ العواقل؛ لأنه ينصر نفسه 
الرجل 

وهذا لا يوحد فيهماء والفرضْ هما من العطاء للمعونة لا للنصرة كفرض أزواج 
البى علكلآ. ولا يعقل أها مصر ع. آحر» يريد به أنه إذا كان لها ظ 

لبي و يكال اقل يعبر عن عسي أخبره يريد يه اله إذا كاه هل كل مصر 
ديوان على حدة؛ لأن التناصر بالديوان عند وحوده» ولو كان باعتبار القرب في 
السكئ» فأهل مصره أقرب إليه من أهل مصر آخر. ويعقل أهل كل مصر من آهل 
سوادهم؛ لأنهم أتباع لأهل المصرى فام إدا حز بكم ام استنصروا کہ 1 فيعقبهم أهل 

قريها ' أهل القرى20 تابهم 

المضر باعتبار معن القرب في النصرة. ومن كان منزله بالبصرة» وديوائه بالكوفة: 
عمل ع آهل الكوفة؛ لان يستتضير بأهل ديوانه يا جير انه. والحاصل: أن الاستنصار 
بالديوان أظهرُ فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة» والنسب» والولاء» وقرب 
السكين وغيره» وبعد الديوان النصرة بالنسب على ها بيتاه» وعلى هذا يحرج كير 
0 بد ۴ مسائل المعاقل. ومن چجی ججناية 8 آهل الت ۽ ليس له ٤‏ الديوان عطاء: 
وهذا: أي نصر النفس أو منعه من غيره.(البناية) والفرض هما إخ: حواب عما يقال: فرض الإمام 
لنساء الغزاة وذراريهم من العطاءء والعطاء إنما يدفع بنصرة أهل الإسلام كما في حق الغزاة» ثم الغزاة 
عواقل لغيرهم» فكذا النساء. [العناية 75/8] للمعونة !لخ: هذا حواب إشكالء وهو أن يقال: العطاء 
إنما يدفع لنصرة أهل الإسلام كما في حق الغزاة» ثم الغزاة تكون عواقل لغيرهم؛ فكذا النساء؛ فأحاب أن 
العطاء إنما يدفع للتناصرء والفرض للصبيان في الديوان باعتبار المعونة لا باعتبار النصرة أي باعتبار معونة 


الإمام للصبي والمرأة. [الكفاية ۳۳۲/۹] ولا يعقل !ذ: هذه من مسائل "الأصل". [البناية ]۴۷٤/۱۳‏ 
ما بيناه: أشار به إلى قوله: ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته. [البناية ۳۷٠١/١۴۳‏ ] 


16 كتاب المعاقل 


01 يشترط أن يكون ينه وبين أهل الديوان قرابة» قيل: مر مح لأن الذين 


بون ع عن أهل المصرء ويقومون بنصرتمم» ويدفعون عنهم أهل الديوان من أهل 
يدفغون | 


المصرء ولا يخصون به أهل العطاء. وقيل: تأويله: إذا کان قريبا هی وف الکتاب 


ذاقرابة بأها الديوان 


إشارهة إليه حيث قال: وأهل البادية اقرب إليه من , أهل المصر؛ وهذا أن الو حوب 


شتراط القرابة 


أهل البادية 0 , 
واضياز انظ سال الغيية للتقطحة: ولو كان اليدوق حارلا فى الم لا مسك له فية: 


المصر 


لا يعقله أهل المصر ان أمل ا لا بنصرون من لا مسكن ل فی كما أن أمل 
من أعل المصد 


لبادية لا تعقل عن أهل المصر النازل فيهم؛ لأنه لا يستنصر بم. ن لأهل 


اهل النادية النازل فيهم 


e] 5 5‏ 
اا عواقل معر و فة فة يتعاقلون كرا فقتل 2 قتا فيه على عاقلته م هة 


من أها الذمة 

المسلم؛ لأنهم التزموا أحكام الإسلام في المعاملات لاسيما في المعا العاصمة عن 
ظ أهل الذمة 8 

لاسراو ومعئ لاضن مو جود ف حفهم. 
هو صحيح: الضمير راحع إلى قوله: لم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة. [العناية ۳۳۳/۹] 
من أهل المضر: بيان لقوله: أهل الديوان أي أهل الديوان الذين هم من أهل المضر. [العناية ۳۳۳/۹] 
ولا نخصون به اخ: أي لا تخصون بالنصرة أهل العطاء فقط› بل ينضرون أهل المضر كلهم وقيل: إذا 
لم يكن ذا قريبا هم لا يعقلونهء وإغا يعقلونة إذا كات قربا نهم 
تأويله: أي تأويل قول من قال بعدم الاشتراط المذكور.(البناية) وصار نظير إخ: أي ضار كصغيرة ها ولياك؛ 
أحدهما أقرب. وهو غائب غيبة منقطعةء فإن ولاية 1 إلى الأبعد الحاضر؛ لأنه أقدر على إقامة مصالحهاء 
وههنا أهل المضر أقرب کان فكانوا أقدر على النضرة فن هل البادية» و إن كانوا اقب نا | الكفاية [rrr‏ 
امعان العاصمة !ل: كحد السرقةء والقذف» والقصاص» ووجوب الدية. [البناية 1/7/1] 


كتاب المعاقل 56 


وإن لم تكن هم عاقلة معروفة: فالدية في ماله ؛ ف ثلاث سنين عبن يوم م يقضبى ها عليه 


أهل الذهية الدية 


كما في حق المسلو؛ لما بينا أن الوحوب على القائل: وإنغما يتحول عنه إلى العاقلة أن 


اهما صاحبه: يقضي بالديّة عليه؛ لأن أهل دا را ل د عنه) وفك 
الفاتل 


من هذا القتل ليس نضرم ولا يعما كاف چن مسلم» ولا مسلم ع ن كافر؛ لعدم 
التناصر› ah‏ يتعاقلو ن فيما س وإن احتلفت مللهم؛ لأن الكفر كله ملة 
واحدة, يا هذا إذا ااب المعاداة فيما بينهم ظاهرةء أما إذا کانت ي فار 
كاليهرد والتصارى: بغي أن لا يتعاقلون بعضهم عن بعض. 


فالدية في ماله: أي لا على بيت المال؛ لأن النصرة الموجبة للعقل غير موجودة بين الذمي والمسلمين؛ لانقطاع 
الولاية بينناء بخلاف المسلم» فإن ديته على بيت المال إذا لم يوجد له عاقلة على ظاهر ا FER‏ 
حق المسلم: أي تحب الدية في مال المسلم إذا لم يكن له عاقلة» وهذه رواية عن أبي حنيفة ي وفي ظاهر 
الرواية: يجب قي بيت المال» وفي "المبسوط': فرق بين المسلم والذمي» فإن الحاني إذا اق سلس ولا عاقلة له 
فعقله في بيت المال في ظاهر الرواية» ولا يحب في مال الجاني» والفرق: أن العقل إنما يجب على غير الحاني 
باعتبار النصرة» وم م يكن للمسلم ديوان: ولا قرابة بأن كان لقيطاء فجماعة المسلمين أهل نصرته» فالولاية 
بيننا وبينهم منقطعةء فتعذر إيجاب العقل في بيت المال باعتبار النصرة» فوحب في ماله. [الكفاية ]٣۳۴۳/۹‏ 
وفكنه: آي فمكن أحد القاجرين الداعتلين في داز الخرب.(البتاية) ليس بتصرقو: أي ليس سيب نضرة 
أهل الإسلام إياه. [العناية ۳۳۳/۹] لعدم التناصر: لأن بناء العقل على التناصرء ولا تناصر مع اختلااف 
الدين. [البناية ]۳۷۷/١١‏ فيما بينهم: هذا بيان الجواز أي يجوز أن يقع التعاقل فيما بينهم. 
ملة واحدة: أي في أنه إعراض عن الحق واتباع الرسول» وهذا إذا كان من ديانتهم أن العاقلة يتحملون عن 
القاتل» أما إذا ل يدينوا بذلك يكون في مال القاتل. [الكفاية 14/9 *"] هذا: أي تعاقل الكفار فيما بينهم. 
والنصارى: فإن العداوة فيهما ظاهرة. (مجمع الأفر) 


525" کتاب المعاقل 


وهكذا عن أبي یو سف بلك؛ لانقطاع التناصرء ولو كان قا م أ هل الكوفة, 
وله ما عطاءء فحول ديوانه إلى البصرةء ثم رفع إلى القاضي» فإنه يقضي بالدية على 


الج ا الديو 1 
م 


عاقافة :مد آل البضيرة, واك واي :: يقضى على عاقلته من أهل الكوفة» وهو 

رواية عن أبي يوسف بك؛ لأن الموجب هو الحناية» وقد تحققت» وعاقلته هل 
الكوفة» وصار كما إذا حول بعد القصاء. ولنا: أن المال إنما يحب عند القضاء؛ 
لا ذكرنا أن الواحب هو المخل» وبالقضاء ينتقل إلى المال» وكذا الوحوب على 
القاتل› وتتحمل عنه عاقلته» وإذا كان كذلك: يتحمل عنه من يكون عاقلته عند 


هم من أهل آل 
القضاءء بخللاف ما بعد القضاء؛ لأن الواحب قد تقرر اشاي فا ينتقل بعد ذلك» 
على أهل 4 إلى أهل البضرة 


لک حخصة القاتل تۇ نحذ من عطائه بالبصرة؛ أا تۇ خد من العطاء. وعطاؤه 
بالبصرة» بخلاف ما إذا قلت العاقلة بعد القضاء عليهي 


لانقطاع التناصر: لأن التعاقل يبتئ على الموالاة» وذلك ينعدم عند اختلاف الملة. [العناية ]٣۴٤/۹‏ 
أهل الكوفة: أي في هذه الحالة.(الكفاية) حول: ديوانه إلى البصرة» فديته على عاقلته من أهل الكوفة لا 
من أهل البصرة. على القاتل: النكتة الأولى: إنما هى من حيث النظر إلى الواحب» والثانية باعتبار النظر 
إلى محل الوحوب» والحاضل: أن النظر إلى الوحوب» أو إلى محل الوحوب يقتضي أن يكون المتحمل عنهم 
هم العاقلة الثانية. |الكفاية 75/9؟] تؤخل: يعن وإن كان بعد القضاء. [العناية ]٣۴٠١/۹‏ 

اذا ة قلت [بأن مات بعضهم.(الكفاية)] ! لخ: متعلق بقوله: بخلاف ما بعد القضاء أي لا يقضى بالدية على 
عاقلته من أهل البصرة إذا كان القاضي قضى بديته على عاقلته من أهل الكوفة» بخلاف ما إذا قلت حيث 
يضم إليهم أقرب القبائل في النسبء وإن كان بعد القضاء مع أن فيه نقل الدية من الموحودين وقت 
القضاء إلى أقرب القبائل» فأحاب عنه بقوله: إن في ضم أقرب القبائل إليهم تقريرا للحكم الأول 
لا إبطالاً له. [الكفاية ]٣۳۹-۳۳۰/۹‏ 


کتاب المعاقل TEY‏ 


حيث يضم إليهم أقرب القبائل في النسب؛ لأن في النقل إبطال حكم الأول» فلا يجوز 
بحال» وفي الضم تكثيرٌ المتحملين لما قضي به عليه فكان فيه تقرير الحم الأول 
لا إيطال وعلى هذا لو كان القاتل مسکنه بالكوفة ولیس له عطاء» فلم يقض عليه حون 
استوطن البصرة: قضى بالديّة على أهل البصرة» ولوكان قضى ها على أهل الكوفة: 
م ينتقل عنهم» وكا البدوي إذا ألحق بالديوان بعد لقتل قبل القضاء: يقضى بالدية على 
أهل تيوان وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عنهم. وهذا بخلاف ما إذا 


أهل الديوان 
الإمام 8 العطاء حيث تصير الدية 8 عطياتهم, وإ كان قضى ا أول مره 5 
أموافم؛ لأنه ليس فيه نقضٌُ القضاء الأول؛ لأنه قضى ما في أموالهم وعطياتهم 
أموالهم» غير فير أن الدية تقضى من أيسر الأموال أداءًء والأداءٌ من العطاء أيسبٌ إذا 
صاروا من أهل العطاءء إلا إذا لم يكن مال العطاء من جنس ما قضى به عليه بأن 
كان القضاءٌ الإبلء والعطاء در ی فحيتغذ لا تتحول إلى الددر اراق أبدا؛ لما فيه من 
المعتق قبيلة مولاه؛ لأن النصرة 3ب وود الاك را ا یں افر ا : 


وهدا: أي هذا الذي قلنا: من عدم انتقال العقل عن أهل الكوفة بعد القضاء عليهم إلى أهل البصرة. (البناية) 
لكن يقضى ذلك: أي الإبل من مال العطاء بأن يشتري الإبل من مال العطاء. [الكفاية ]۴۴٠/۹‏ 
لأنه أيسر: أي لأن الأداء منه أيسر. [البناية 178/1] 


8 تقدم ف الز كاة وغيرها. | صب الراية 41/4[ 


۲4۸ کتاب المعاقل 


قال: ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيله؛ لأنه ولاءٌ يتناصر به» فأشبه ولاء 
القدوري 


العتاقةغ ۾ فيه حلاف الشافعي لله و قد 5 2 الولاء. قال: ولا تعقل العاقلة أقل 


من ET‏ عشر الديةع وتتحمل تيقل العمثير فضاعدا: والأصل فيه : حديث ابن 


تل ا 


عباس 5يا موقوقاً عليه ومرقوعا إل ,وسول الله 525 "لا تعقل العواقا” عمد 


ولا اا ولا اعترافا ولا ما دون أرش الموضحة",* وأرش الموضحة 

نصفٌ عشر بدل النفس» ولأن التحمّل للتحوّز : عن الإحجاف» ولا إحجاف ف 
تحمل العاقلة 

القليل» وإنما هو و اکر 


ومو الموالاة !خ: ويعقل عن مول الموالاة مولاه وقبيلته» ومولى الموالاة هو الحليف» فيعقل عنه مولاه 
الذي عاقده وعاقلته» وهو المراد بقوله: وقبيلته» وقبيلة مولاه الذي عاقده؛ لأن العرفب جاص ب فا شه 
ولاء العتاقة. الولاء: يعي إذ عقد المولاة ليس بشيء عند الشافعي. [البناية ]۳۷۹/١۳‏ أقل إل: لأن القصاص 
لا جب ق عمد ولا يتقدر أرشه» فضار كضمات الأموال. [العناية ٠/۹‏ ا 

عمدا: صورته: إذا كان القاتل أب المقتول. [الكفاية 5/+"] ولا عبدا: قال أبو عبيد: اختلفوا في تأويل 
قوله ع: "لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا". فقال محمد بن الحسن يلك.: إنما معناه يقتل العبد بغراء فليس 
على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده» إنما جنايته في رقبته أي بدفعه إلى النحئ عليه» أو يفديه» ثم قال: وهذا 
قول أى -حنيفة يلك وقال ابن آي ليلى: اما معناه أن يكون العبد چنیا غليه بقتله حراء أو جر حه يقول فليس 
على عاقلة الحاني شيء إا نه ف ماله حاصة» قال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعي في ذلكء فإذا هو يرى 
القول فيه قول ابن أي ليلى خرية كلام العراب» ولا يرى قوله أبىي حنيفة بلك جائزا لو كان المعئ على 
ما قال لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد» وم يكن» ولا تعقل عبدا. [العناية ۴۳۷-۳۳۹/۹] 

* قال المصنف © روى هذا الحديث ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعاء فالموقوف تقدم من رواية محمد بن 
اسمن سی والمرفوع غريب؛ ولیس ف الحدديث: ارش الموضححة ولكن أخرج ابن أي شيبة في شه" عن النحعي؛ 
قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة» ولا يعقل العمد؛ ولا الصلت؛ ولا الاعتراف. [نصب الراية ۳۹۹/۲] 


كتاب المعاقل 4۹ 


والتقديرٌ الفاصل عرف بالسمع. قال: وما نقض من ذلك يكون في مال الجان» 
والقياس فيه التسويةٌ بين القليل والكثيرء فيجب الكل على العاقلة كما ذهب اليه 
الشافعي د أو التسوية ق أن لا يحب على العاقلة شيء» إلا أنا تر کناه 

عا رويناء وا روي أنه ءفك أو ججحب أرشّ اجنين على العاقلة“ وهو ته عقو 


برعل ريا ع ا یات نما د يسالك با سا اا ف الآنة حب 


كلما ب فان الملل بالتقوبم. فلهذا كان في مال الجا أخذا بالقياس. 
ES‏ المقو فين 
قال: ولا تعقل العاقلة حتاية ١‏ لعبد» ولا ما لزم بالصلحء أو باعتراف احانن ؛ 


القدوري 


لما رويناه» ولأنه لا تناصر بالعبد» والإقرارٌ والصلح لا يلزمان العاقلة؛ لقصور الو لاية 
عنهم. قال: إلا أن يصدقوه؛ لأنه ثبت بتصادقهم: والامتناع كان لحقهمء وهم 


القدوري 


ولاية على أنفسهم. ومن أقر بقتل حطأء 


الفاصل: أراد بالفاصل: هو الفصل بين أرش الموضحة وبين ما دونه في التحمل وعدمه» وهو عرف بالنصء 
وهو الذي ذكره ابن عباس» وإبراهيم النخعي والشعبي.(البناية) ذلك: أي نصف عشر الدية.(البناية) 
شيء: بعدم صدور الحناية عنهم.(البناية) رويناه: أشار به إلى أحاديث البي 2 ذكرناها في كتاب الحنايات 
وغيره. [البناية ]78٠0/١7‏ أرش الجدين: أي غرة عبد أو أمة قيمته مس مائة دراهم. 

أخذا بالقياس: لأن الأصل وحوب ضمان الحناية على الحاين.(البناية) لما رويناة: أشار به إلى ما ذكره 
محمد بن الحسن عن ابن عباس اء وقد مر عن قريب .(البناية) لا يلزمان العاقلة إخ: إلا أن في الإقرار 
بحب الدية في ثلاث سنين» وقي الصلح عن العمد يجب اال سالا إلا إذا شرط الأجل في الصلح» فيكون 
مۆخلا. [العناية ۳۳۷/۹] عنهم : أي عن العبد والمقر بالحناية والمصال.(البناية) يصدفوه: العاقلة المقر في 
إقراره» فحينئذ يلزمهم تحمل العقل.(البناية) والامتنا ع: أي امتناع الوجوب عليهم. [البناية ]۳۸١/۱۳‏ 


* تقدم في اللحنين : خر جه :الأكسة الستة E‏ الراية [raa/é‏ 


O‏ کتاب المعاقل 


وم يرفعوا إلى القاضى إلا بعد سنين: قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين مر 


يوم يقضى؛ لأن التأحيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة» ففي الثابت بالإقرار أولى. 
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ولو تصادقا الفاتإ وول الجناية على أن قاضى بدل كذا قضى بالدية على عاقلته 
الک وفة بابينة ۾ ديما العاقلة» فاد شي ا العاقلة؛ لأن تصادقهما ليبس خجة 
القاتل وولي الحناية 0 
مھم . م یکن لك شى ع 2 ماله؛ أن الدية بتصادقهما تغررت على العاقلة 
العاقلة 5 
بالقضاء» و تصادقهما حجة ف حقهماء خلاف الأول. 6 أن يكون له عطاء معهم: 


العاقلة 


فحن باز مه بعدر حصته ؛ لأنه ف حف حصته مقر على نفسه) وف حق العاقلة مر 


عليهم. قال: و إا في السك على العبد» فقتله حطأ: كان على عاقلته قيمته؛ لأنه بدل 
الف على ما عرف من أصلناء ولي أحد فول شاي ب : بحب في ماله؛ 
صر 


او يريد أن الثابت بالبينة أولى منه بالإقرار؛ لأن الثابت بها كالثابت معاينة» و في القتل معاينة الدية إنما 
تحب بقضاء القاضي» فهذا أولى.(العناية) في حقهما: لأن أحد المتصادقين ولي القتيل» ومن زعمه أن الدية 
نما وحبت لا على المقرء فإقراره حجة على نفسه. [العناية 7/8/4"] 

بخلاف الأول: أراد به قوله: والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة» فيفهم من هذا أنه يلزم موجب الإقرار 
في هال المقرء وإنما وحبت الدية هناك في مال المقر؛ لأن هناك لم يوحد تصادقهما بقضاء الدية على 
العاقلة» فيحب في مال المقر ضرورة» وني 'المبسوط": في قوله: ولم يكن عليه شيء أي على المقر شيء 
في ماله؛ لاما تصادقا أن الواحب بقضاء القاضي تقرر على العاقلة» وبعد ما تقرر على العاقلة لا يبقى 
عليه» وتصادقهما حجة في حقهماء بخلاف الأول» فهناك السبب الموجب للدية على العاقلة» وهو قضاء 
القاضي ول ورحك أل فيقضى يما في مال المقر.(الكفاية) إلا أن يكون !2: وهذا تبين أن القاتل إنما 
يكون أحد. العواقل غندتا إذا كان له غطاء في الديوان. [الكفاية ۳۳۸/۹] أضلبنا: أن الوحوب على 
العاقلة إذا كان القتيل حطأ. [البئاية ]"/7/1١5‏ 


كتاب المعاقل ۲۵۱ 


لأنه 15 اال 1 وهذا يوجب قيمته بالغة م بلغت» وما دول النفس من العبد 


الشافعي ملك 


ليا تتحمله العاقلة؛ و يسلك به مسللك الأموال عندنا على ما عرف وف ف 
قوليه: العاقلة تتحمله كما في الحرء وقد رع قال أصحابنا: إن القاتل إذا 


الشاة 


م يكن له عاقلة فالدية في بیت المال؛ لأن جماعة المسلمين هم أهلٌ نصرته» وليس 
بعضهم أحص من بعض بذلك؛ ولهذا لو مات كان ميواته لیت لال فكذا 
ما يلزمه قرفا بان پت نال ون ن أبي حنيفة لك رواية شاذة: أن الديّة في ماله, 
ووحهه: أن الأصل أن تحب الدية على القاتل؛ لأنه بدل متلف» والإتلاف منه: إلا 
ل لق ایا ہد ادیب على ج ين يإ | يتن لہ ااه عاد اک 


شي کاب السا 


عقلوا غنهغ 3 اذعاة الات ر جعت عاقلة الأ 5 ادت على عاقلة الأب ف رلارث 


ابن الملاعنة 


سنين من يوم يقضي القاضي لعاقلة الأم على عاقلة الأب؛ 


لأنه: أي لأن الواحب في القتل. [البناية ]۳۸۲/١۳‏ بلغت: وعندنا ينقص من دية الحر عشرة دراهم. 
ما عرف: ف باب القضاص فيما دون النفس. وقد مر: قال صاحب "العناية": أي في أول فصل بعد 
باب جتاية المملوكغ أقول: إن هذه الحوالة غير صحيحةء فإنه لم يذكر في هذا الفصل تحمل العاقلة ما دون 
النفس» ولا تحملها دية النفس لا عند الشافعي ملك ولا عندنا كذا في "نتائج الأفكار". في بيت المال: هذا 
إذا كان القاتل مسلماء أما إذا كان ذمياء ولا عاقلة له فالدية في ماله لا في بيت المال. [الكفاية 8/9 .] 
بيت المال: لأن الغرم بالغنم.(البناية) في ماله: وف "فتاوى قاضي خان": روى محمد يلك عن أبي يوسف يللك: 
أن من لا عاقلة له إذا قتل رجلا خطأء فإن دية القتيل تكون في مال الجان. [الكفاية 9/9**] 
إلى الأصل: وهو وجوب الال على الحاي. [البناية ]۳۸۳/١۴١‏ وابن الملاعنة: أي إذا قتل عن ارخا 
فالدية على عاقلة الأم. 


۲ كتاب المعاقل 
لأنه تبين أن الديّة واجية عليهمة لأن عند الأكذاب:ظهر أن السب ل يرل كان 
ثابتاً من الأب حيث بطل اللْعان بالإكذاب» ومتى ظهر من الأصل» فقوم الأم تحملوا 
ما كان واحباً على قوم الأب» فيرجعون عليهم؛ لأنهم مضطرون في ذلك. وكذلك 


تسات المکاقب عن :وفله وله ولك حرم فلم يوذ کاک سین ين ابن وجل عند 


قوم أَمّه ثم اديت ت الكتابة؛ لأنه عند الأداء يتحول ولاؤه إلى قوم أبيه من وقت حرية 
ئْ 9 0 

الأب وهو آخر ينين حياتةغ فر ان قوم i‏ عقلوا ع e‏ امود 

E 

قوم الأب 

رجعت بها على عاقلة الامر ا وف مال الامر ا كان بت 

عاقلة الصبي الدية 

بإقراره في ثلاث كما القا الاه أ عاقلته؛ 
إقرارة سنين من يوم يقضي بما القاضي على الآمر, أو على 


الأكذاب: أي إكذاب الأب نفسه.لالكفاية)؛ فإنه نفي الولد عن نفسه أولاً حي تحقق اللعان بينهماء ثم أكذب 
نفسه» وقال: إن هذا الولد مئ. أن النسب إل: لأن الدسب يثبت منه من وقت العلوق لا من وقت الدعوة» 
فتبين به أن عقل جنايته كان على عاقلة أبيه؛ وأن قوم الأم تجماوا عن قوم الأب مضطرين ف ذلك بإلرام 
القاضي» فيرجعون عليهم؛ فصار حاهم مع عاقلة الأب كحال ولي الحناية» وقد م أن التأحيل ثمة من وقت 
القضاء لا من وقت الحناية» فكذا هناء ونما يرحعون في ثلاث سنين؛ لأهم أدوا هكذا. [الكفاية 9/:-4] 

ومقى ظهر !: أي مين ظهر أن النسب كان ثابتا منه من الأصل. في ذلك: حيث تحملوا بإلرام القاضيء وهذا 
نفي بحهة التبر ع. | الكفاية وعم | عن وقاء: أي يرك مال واف لأداء بدل الكتابة. عنته: أي غ ذلك الاب 
الحاي. الكتابة: أي فإنه حينئذ يرجع قوم الأم على الأب.(العناية) فيرجعون: أي أن عاقلة الأم يرجعون .ما أدوا 
على عاقلة الأب؛ لأن عتق المكاتب عند أذاء البدل يستند إلى حال حياته» فتبين أنه كان للولد ولاء من خانب 
الأب حين جين وأن مو جب جنايته على موالي أنية فلذلك يرجعون على موالي الأب. | العناية ۹/<[ 

على الآمر: أي إذا ثبت بإقراره:(البناية) على عاقلته: أي إذا ثبت بالبينة. [البناية ١/84/؟]‏ 


كتاب المعاقل Yer‏ 


لأن الديّات تحب مؤجلة بطريق التيسير. قال فضّ»: ا ع مسا رعا يديك 


في للاثين سنين 
متفرقة» والأصل الذي تخر ج عليه أن نا حال القاتل إذا تبدل E‏ فانتقل 


ولاؤه إلى ولاء بسبب أمر ا تنتقل جنايقه عن الأول قضى بماء أولم يقض» 
وإن ظهرت حالة حفية مثل: دعوة ولد الملاعنة حُوّلت الجناية إلى الأخرى وقع 
القضاءٌ بماء أو لم يقع» ولو لم يحتلف حال الجاني» ولكن العاقلة تبدلت: كان الاعتبارٌ 
في ذلك لوقت القضاء فإن كان قضى بما على الأولى: م تعقل إلى الثانية» وإن لم يكن 
قضى بها على الأولى: فإنه يقضي مما على الثانية» وإذا كانت العاقلة واحدة فلحقها 


بطريق الفيسير: لآن.الأصل اق و جوب الذيات هو الأجل للنيسير إلا إذا ثبتت الدية بالصلح, فذلك لا أحل 
له إلا إذا اشترط. [البناية ]۳۸٤/١١‏ فانتقل [بيان التبدل] ! : صورته: إذا ترو ج عبد .معتقة قوم فولدت منه 
أولادا يكوت ولاء الأولاد لموالى الأم» فإذا حي الولد» فالحناية على عاقلة الأم» فإذا تحملوا عنه؛ ثم عتق الأب 
جر ولاء الولك إلى نقسه بسبب ححادث: وهر العتق» فلا ينتقل جنايته. ر(الكفاية) ظههرات: أي وإن لم يتبدل 
حال القاتل بسبب حادث» بل ظهرت إلخ. حولت الجناية !ل: يعي إذا قتل ابن الملاغنة رجلا خطأاء فعقلت 
عنه عاقلة الأم» ثم ادعاه الأب يثبت منه نسبه» برس علق EG Be Jee N‏ يدو 
يوم يقضى القاضى لعاقلة الأم على عاقلة الأب. [الكفاية ]٣٤ ٠٠/۹‏ 

ولكن العافلة ج نظيرة : ما إذا كان القاتل من أهل الكوفة› وله با عطاءء وم يقض بالدية على عاقلته» 
فلحقها ف و ll‏ حول ديوانه يز العاقلة بعد القضاء عليه يشار كهم المضموم إليهم فيما يؤدول 
وقد كان يصيبه قبل النقصان أقل من ثلاثة دراهم» أو أربعة دراهم وإن قلت العاقلة حي يصيب الرحل أكثر 
من ثلاثة دراهم» أو أربعة دراهم ضم إليهم أقرب القبائل في النسب حي يصيبه قي عطائه ثلاثة دراه = 


o4‏ كتاب المعاقل 


زيادة» أو نقصان: اشتركوا في حكم الجناية قبل القضاء وبعده» إلا فيما سبق 
3 5 000" 5 3 ا 5 
اداؤة, فمن أحكم هدا الأصل متأملا بمكنه التحريج فيما ورد علبه من النظائر 
و الأضداد» و الله أعلم بالصواب. 

= أو أربعة دراهم؛ وهذا لأن في إيجاب الزيادة عليهم افا بمم» ولأنه مى حزهم» ولا يتمكنون من 
عند الحاحة» فلذلك يضمون إليهم في تحمل العقل عند الحاحة. [الكفاية 540/4 ؟] 

زيادة: كما إذا بلغ صبي من العاقلة. نقصان: كما إذا مات بعضهم. إلا فيما سبق !خ: استشناء من قوله: 
اشتركوا يع لا يشتركون فيه» بل يقع ذلك من الذين أدوا قبل ضم أقرب القبائل إليهم. [العناية 40/9؟] 


كتاب الوصايا 
فنا بختنت 5 د رجوعا عنه 


قال: الوصية غير واجبة, وهى هبس ححية يع والقياس يأبى حوازها؛ 


القدوري فا الوصية 
كتاب الوصايا: إيراد كتاب الوصايا في آحر الكتاب ظاهر المناسبة؛ لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا 
الموت» والوصية معاملة وقت الموت» وله زيادة اختصاص بكتاب الحنايات والديات؛ لما أن الحناية قد 
تفضي إلى الموت الذي وقته وقت الوصية. [العناية ]۳٤۲/۹‏ وسببها: أن يذكر بالخير في الدنياء ونيل 
الدرحات العلى في العقى. (مجمع الأهر) الوصية اسم معن المصدرء ثم مى الموصى به وصية» وهي في 
الشريعة: علاك تضاف إلى.ما بعد ا موت بطريق التبرع. [العناية 57/8 *] 

صفة الوصية: وشرائطها كون الموصى أهلا للتبرع: وأن لا يكون مديوناء وكون الموصي له حياً وقت 

الوصيةء وإن لم يولد وأحتبيا غن الميراث: وأن لا يكوه عامل وكين الوعيى بي عا اموت الموصى شيئا 
فابلا للشمليلك من الغير قك سن العقود حال حياة الموصى؛ وا اق جک ق اطال: أو موا را 
يكون ممقدار الثلثء وركنها: أن يقول: أوصيت بكذا لفلان» وما يجري محراه من الألفاظ المستعملة فيهاء 

أما حكم الوصية» ففي حق اا لوصى له أن:يكون المؤضى به ملكا حديدا كما في للبت وفي حق الموضى 
إقامة الموصى له فيما أوصى به مقام نفسه كالوارث. [العناية 9/؟755] 
غير واجبة !2: إنما ذكر قوله: وهي مستحبة بعد قوله: غير واحبة لنفي قول بعض الناس: الوصية 
للوالدين والأقربين إا انوا ن ل يرتوت: اراي وعد قوم الوضية واعنية على كل زاخد ن × رو 
ويسارء واستدلوا بظاهر قوله تعالى: فكب عَلَيك: اذا حم أحد كه المت إل 82 حورا الور لل الذي 
وَالْأَعرَيينَ ٠‏ والكنوب علينا ايكون فرضاء وقال طن "لا يخل لرحل يومن بالله واليوم الآعر إذا كان له 
مال يريد الوصية فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه". ولنا: أا مشروعة لنا لا عليناء وما 
شرع لنا يكون مندوباء وهي تبرع بعد الوفاة» فيعتبر بالتبرع في حال الحياة» وما تلوه منسوخ بآية 
المواريث» وما روواء فهو شاذ فيما تعم به البلوى» والوحوب لا يشت ,ثله. [الكفاية 147/5؟] 


55" كتاب الوصايا 


لأنه تمايك مضاف إلى حال زوال E‏ ولو أشي إلى عال كياميا بان 
قا اکا غا کان باطلا فهنذا ا f‏ نا استحسناه؛ لحاجة الناس إليهاء 
فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله» فإذا عرض له المرضُ» وخاف 
البيات يحتاج إلى تلان بعد ما فرط منه من التفريط بعاله على وجه لو مضى فيه 


يتحقق مقصده الما ي» ولو أفضه البرءٌ يصرفه إلى مطلبه الحالي» ويي شرع 


المال 


الوصية ذلك افشرعتاة وله ف الإجارة بیناه» وقد تبقى المألكية بعد الوت 


تعانى: لين بع وَصية سي تا 


لأنه إلخ: ولأنها لو حازت» فإما أن يزول عن ملك الموصي» ويدخل قي ملك الموصى له قبل القبول 
كالإرث» وهو باطل؛ لأنه لا قدرة له على إزالة ملكة إلى غيره إلا برضاه» أو يزول عن ملك الموصي» 
ولا يصل في ملك الموضى له ما لم يقبل» وفيه جعل كونه مملوكا بلا مالك» أو يرول عن ملك الموصي؛ 
بل :يبقى على ححَكمْ ملک إل أن يقبل..وهو باطل أيضاة لأن ايت ليس باعل للملك.. [الكفاية 479/9+] 
استحسناة: أي استحسنا جوازها بالكتاب: وهو قوله تعالى: اهن بعد وضيّة لير بها 0 دين # 
والسنة: وهواقؤله. عقا "إن ال تصدق عليككم يغلت أموالككم آي آخعر أعسارتكم” اليك وخا الأمة 
ولخاجة بعض التاس. N]‏ و/+؛*] وخاف البيات: أي: اهلاك والموت» والبيات اسم يعن البيت» 
وهو أن يان العدو ليلا والبناية) ذلك: أي تلاق بعض ما فرط منه.. [ البناية ۳۸۹/۱۳] 

في الإجارة !لخ: يعن كما أن الوصية لا تجوز في القياس» وتحوز في الاستحسان» فكذلك الإحارة لا جوز 
ف القياس؛ لأا تمليك منفعة معدو هة ولكنها جحو زت اسان دفعا لحاجة الناس. | البناية [raa/1‏ 
تبقی المالكية: جواب عن وجه القياس أي تبقى بعض المالكية.(البناية) التجهيز: أي في تجحهيز الميت» فإن 
قدر تحهيزه على ملك الميت تقدير الحاجة إليه. [البناية ۳۸۹/۱۳ ] 


كتاب الوصايا او 


والسنة وهو قول البى َفِكلا: "إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر 
أعما ركم زیاده لكم 2 أعمالكم تضعو کا کی شئتم» أو قال: ايك أحيبته'؛* 
عليه إجماع الأمة» و للألحيى 2 القليت من غير إجازة الوردة؛ لما رويناء 


الوصية في الثلث 


سيين ما هر الأفضل فيه .إن شان الله تال قال ولا ور بها زاد على الع 


العدوري الوصية 


لقول البى ا 2 حديث سعل سن أل وقاص وجه : ai‏ و الث کش ١‏ اعلدية پد 


ا فى ضيه بالكل والنضض؛ ولآنه.حق الور 


ا 


لما روينا: إشارة إلى قوله علتة: بقلت أموالكم من غير تقييد بإحازة. [العناية ]۳٤٤/۹‏ الأفضل فيه: أي في 
فعل الوصية» أو في قدر الوصية أشار بذلك إلى ما بعد ورقة بقوله: ويستحب أن يوصي الإنسان بدون 


الثلت. (البناية) ولأنه: أي ولأن الزائد على الل | البناية 13 3 ra‏ 


“روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث أب الدرداء» ومن حديث معاذ» ومن حديث أبي بكر الصديق» 


6 


ومن حديث خالد بن عبيد. [نصب الراية ]۳۹۹/٤‏ فحديث أبى هريرة أخرجه ابن ماحه عن أبي هريرة 


|| . نما 7 ا |0 1 ات 7 7 FE 2 Md‏ ار 0 ا 
قال: قال رسول الله 255: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم ثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم. 


[رقم: %۹ CTY.‏ ناب الو صية بالئلت| وحديث أبي الدرداء أ جه E‏ ق ا عن أبي الدرداء عن 


لمجلى ال كد 


رسول الله 25 قال: إن الله تصدق غليكم بثلتك أموالكم عند وفاتكم. [رقہ: 584و ؟] 


أخرجه الأئمة الستة في كتبهم. إنصب الراية ]4٠01/4‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن سعد بن 
أبي وقاضص 0 يقول: جاع البي ٠‏ 2 يعود وبي و أنا مكة و شو یکره ان وت بالأرض ال- ي هاجر منهاء قال: 
يرحم الله ابن عفراءء: قلت: ا وامعرك. الله أوصي مالي کله قال: للا قلت: و قاأ ب 5 كلكا 


اا 5 ا 9 قا انان 2 27 ا î‏ ف 1 ق 1 أ 1 2 

a 5 3 5 3‏ ااا ١ه‏ 2 2 حاص 3 1 Rr‏ أت ) 4 أ قفي بذ 9 : 1 ر را1 

| 3 5 قا 98 | 5 ل 3 ها لد a EE‏ ا ا حت ا اتات اعت ىن ب 3 e‏ اض - سم شن ا || 2 لد عضيو ا ا 

EE ER a E‏ اا 0 ا اد 1 | 3 ا ا 

| HF i 4 با‎ a 1 1 ۳ 00 

لت شه ابن ایسا س 5 چ امس كب له 5 يا E E. E.‏ ل سے : CC E-E‏ ب عيبي | = | | ھن | اسلا يا 3 لل عت عم ا للك 
ا = 27 حا “سيا - سے u‏ أي 7 r‏ 


| 
0 
أ 


ا أ 


Ê i 1 e 7‏ 
ال بر قعات. ليم طا تاس و يخير سات اخروت 0 يخ دك به ملك ا ادنك . [رقہ: TVET‏ بات اك ق 


ورثته أغنياء حير من أن 55 الناس] 


0۸ كتاب الوصايا 


وهذا آنه انعقد سبب الزوال الهم وهو اون ال فاو خب تعلق حقهم به؛ 
إلا أن الشرع م يظهره ف س الأحانب بقدر اللخ دار تقصيره على ها دا 


الاستغناع 
وأظهره في حق الورثة؛ لأن الظاهر وار ی و 
بالزيادة غل الثلث» اا للوارث. قال: الا أن يرن ل تد مو نه وشم 


ا 


كبار ؛ أن الامتناع | 7 2 وهم سقطو ه» 7 معتر باجاز كلم 8 حال حراته ؟ لأا 
قبل نبوت الحق؛ إذ الى يغبيت عبد الموت» فكان لهم أن يردُوه بعد وفاته 


الرزوال: أي زوال الملك عنه. (البناية) ها بيناة: ار به إلى ما ذ كره فى وجه الاستحسان.(البناية) 
من الإيثار: أي من إيثار الموصي بعض الورثة على البعض في الوصية؛ لأنه حينئذ يتأذى البعض الآخر» فيفضي 
ذلك إلى قطع الرحمء وهو حرام بالنض. |البناية ۳۹۲/۱۳] ما نبينه: يعن عند قوله بعد هذا: ولا تحور 
لوارئه.(العناية) اخيف: روي بالحاء المهملة وسكون الياءء وهو الظلم» وروى الحئف بالجيم والنون المفتوحتين 
وهو الميل. [العناية 545/9] إلا أن يجيزها ! خ: قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي قي "شرح الكافي": 
ولو أوصى بأكثر من الثلث.لم يجز الفضل على الثلث إلا أن يبيز الورثة بعد موتهء وهنم كبار. 

لأهها: الإجازة حال الحياة. يثبت: لأنه إغا يحكم بكون المرض مرض الموث عند الموت. فكان هم: أي للورثة 
أن يردوا ما أجازوا من الوصية الزائدة على الثلث بعد موت الموصي إن كانت إجازقم في حياته» بخلااف 
ما إذا كانت الإجازة بعد الموت حيث لا يكون شم الرد بعد ذلك؛ لأهم أسقطوا حقهم بعد ثبوته. 
بردوهة: بعد الاجارة في حياته. 


م : : NNN FF‏ 
غريب. [نصب الراية ]٠١ ١/6‏ وأخرجه الدارقطين في "سنه" عن ابن عباس عن البي ك ل "الاضرار ف 
الو حسة مو الا . [رقم: 5 6455 اليفك كتاب الوضايا] ومن حاوف الباب: غا أخخر حه او داود قل 
ا چ ن أبي هريرة أن رسول الله قال "إن ال رخل ليعما ل والرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يخضرها الموت 
فيضاران في الوضية» فتحب ضما النار"» قال : وقرأ علي أبو هريرة من هنا #من بعد وصية يوصى بها أو دين غي 


از حى بلغ #ذلك الغو ر العظيم #ا. [رقم: ۷ باب ما جاء ف كراهية الإضرار ف الوصية] 


2 
2 3 


كتاب الوّصايا 555 


بخلاف ما بعد الموت؛ لأنه بعد ثبوت الحق» فليس لهم أن يرجعوا عنه؛ لأن 
الرجووع 
الساقط متلاش» غاية الأمر: أنه يسسد. عند الإعاوة» الكن الأسساة يظهر ف حن 


يبوت الحو 


اا 


القائم: وهذا قد مضى وتلاشى» ولأن الحقيقة تنبت عند الموت» وقبله يثبت جرد 
الحق» فلو استند من كل وجه ينقلب حقيقة قبله» والرضا ببطلان الحق لا يكون 
رضا ببطلان الحقيقة» و كذلك إن كانت الوصية للوارث» العام لةه افحكمه 


اش ا | ١‏ راسف dt ê‏ ةا N f |3. SF‏ 
ما ذكرناة. وکل ما جاز بإججازه الو اأرث: يتَمَلكة اڪاز ب عن 0 الموصي عندنا) 


لأن الساقط. إل: متصل بقوله: فكان لمم أن يردوه أي كان هم أن يردوا ما أجازوا في حال حياة 
مورثهم؛ لأن إحازقم قي ذلك كانت ساقطة غير معتبرة؛ لعدم مصادفتها محلها» وكل ساقط متلاش› 
فلا يتوقف إلى موت المورث حن تنقلب معتبرة بعد الموت. [الكفاية ]۳٤۷/۹‏ وهذا: أي الإجازة قبل الموت. 
قد مضى ! 2: فكان لهم أن يردوا بعد الموت ما أحازوه في حال حياة المورث. [البناية 4/15 8] 

ولأن الحقيقة إلخ: دليل آخرء تقريره: حقيقة الملك للوارث تثبت عند الموت لا قبله» وإنما يثبت قبله جرد 
حق الملك؛ فلو استند ملكه إلى أوّل المرض من كل وجه لانقلب الحق حقيقة» وذلك باطل؛ لوقوع الحكم 
قبل السبب» وهو مرض الموت.«(العناية) من كل وجه: وإنما قيد بقوله: من كل وجه دفعا لوهم من 
يقول: حق الوارث يتعلق تمال المورث من أول المرض حن منع ذلك التعلق تصرف المورث في الثلثين؛ 
فيجب أن يظهر أثر ذلك التعلق في حق إسقاطهم بالإجازة أيضاء ووجه الدفع أنه لو ظهر أثر ذلك التعلق في 
ذلك أيضا لانقلب الحق حقيقة من كل وجه» وهو لا يجوز؛ لما مر [العناية 84//95] 

والرضا اخ: جواب عما يقال: الإجازة إسقاط من الوارث لحقه برضاه» فصار كسائر الإسقاطات» وفيه لا 
رحو ع» فكذلك فيه ووجهه: أنه قد عرف أن فة تخا وحقيقة» وإئما رضي ببطلان الحق لا ببطلان الحقيقة؛ 
لأن الرضا ببطلانها تستلرم وحودهاء ولا وحود ها قبل السبب. [العناية ]۳٤۹/۹‏ فا ذكرناة: أي تعتبر 
الإحازة بعد الموت لا قبله. [الكفاية ]۳٤۹-۳٤۸/۹٩‏ وكل ما جاز إل: ذكر هذا تفريعا على مسألة 
القدوري» إيضاحه: إذا أوصى ججميع ماله» فإجازة الورثة كان تمليكا من الميت كذلك الوصية للوارث عند 
الشافعى سلكه: يكون هبة من الورثة إن بقيت» وإلا بطلت. [البناية ]٣۹ ٤/۱۳‏ 


۹ اب لمان 
و عند الشافعي لقي : من قبل الوارث» والصحيح قو لنا؛ أن السب صدر من 


الموصيء والإحازة رفع المانع» وليس من شرطه القبضْ؛ وصار كالمرقن إذا أحاز بيع 
الراهن. قال ولا موز للقاتل عامدا کان أو حاط بعد أن کان مباشرا؛ لقوله 1< : 


ا 


"لا وصية للقاتل * اا استعجل ما أخحره الله تعالى» فيحْرَمٌ الوصية كما يحرم 
الفائل 

ارا وقال الشافعي يه ا للقاتل» وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل» 

وعند الشافعي ي: وجه قول الشافعي عق أن يتفض الوت سان قدر التلفين من الال فلو كا للو اراث؛ 

لن المرات ر iiy:‏ يثبت للوارتث بغير قبوله) ولا پر تد : ر 2ثا فإاجاز e‏ ااا عد دو ea e‏ 


لهب إلا ا ران أن الموضي صدر ئها السبب» و كل من صدر فته السبب يقبت مته الملك: 
وكل ذلك ظاهرء فالموصى له يتملك من الموصي. |العناية 58/4"] السبب: أي سبب:ملك الموصى له 
رفع المانع : جحواب عن حعل الإاحازة إنحراجا عن الملك يعوي أن الإاجازة ات سسب لحرو ج عن اللاك 
وإنما هو رفع للمانع. (العناية) وليس من شرطه !إخ: فكأنه يقول: لو كان هبة لكان القبض شرطاء وهو 
منوع.(العناية) وصار كالمرشن إلخ: أي صار ما نحن فيه كالمرن إذا أجاز بيع الرهن في كون السبب 
ضدر من الراهن» والملك للمشتري يثبت من قبلة» فإجازة المرقن رفع المانع. [العناية ]۳٤۹/۹٩‏ 
للقاتل: أي لمن جرح فأوصى له ثم مات الموصي من ذلك الجرح. كان هباشرا: إنما قيد بالمباشر؛ لأنه 
اذا َم ليقن مباشزا لا يتعلق به. حرمان الميراث» وبطلات الوصية كما في حافر البثر > وواضع الجمر ف غير 

ملكه. [البناية [raf‏ ڪرد المير اث : أي حرم القاتل ع : ن راث الذي ق قتله. (البناية) للقاتل لافنا أنه 

حب منه فضحت له كما صحت لغيرة, | العناية 0/4[ 
' أرجه الدارقطئي قل . سقف اک یکی يس اسن و 
عن عبد الرحمن ب عن أن ليل عن غل بن أي طالب قال: قال رسول الله < : الس لهام و ال 
الدارقطئ اجار حرو ضع انیت ا 1ت 202 ۲۹ کاب الأتشية] از E‏ 5-9 
"الأشرار ” وغوه 9 قال: "لا وضية لقاتل". ولا مخالف له ا محا واه ؛ وروي عن عبيدة السلماني 


في كتب التفاسير أنه قال: لم يورث قاتل بغد ضاحب البقرة. [البناية ]٣۹٣/۱۳‏ 


كتاب الوصايا 55١‏ 


إنة كل الموعيية بطل الوضية عندنا و لا تبطل» عليه في التصلين 


امل ارس 
ما بيناة. ولو أجازها الورثة: حاز عند أبي حنيفة وعخمد يثاك وقال .آم يواضال منك: 


لو صية للقاتل 


لا وز؛ لأن جنايته باقية» والامتناع لأحلهاء ولمما: أن الامتناع احق الورثة؛ لأن نفع 
بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث» ولأنهم لا يرضوفا للقاتل كما لا يرضوفا 


الو ضية 


32 قال: ولا تجوز لوارثه؛ س :إن الله تعالى ا 


القدوري 


سكم 


في الفصلين: يعن فيما إذا كان القتل قبل الوصية» أو 
بإطلاقه لا يفصل بين تقدم اجرح على الوصية وتأخحره عنها» ومن المعقول الذي ذكره. [العناية 5-0/98؟] 
ولو إخ: ذكره على سبيل التفريع. والامشاع: أي حرمانه كان بطريق العقوبة. [الكفاية 37/9] 
كنفع [التشبيه من حيث جرد التفع العائد إليهم عند بطلاها لا غير.(الكفاية)] بطلات الميراث: أي ميراث 
القاتل إلا أن الوصية لو لحقها 3 تصح» والميراث لا يصح» وإن أجازوا؛ لأن إجازة العبد ورده إنما 
تعمل فيما إذا كان من جهة العبد كالوصية» فإنه تبرع وتمليك من حهته» ولا كذلك الميراث؛ لأنه من 
حهة الشرع لا صنع للعبد فيه. ولأنهم إلخ: هذا التعليل لبيان امتناع وصية القاتل لحق الورثة باعتبار اهم 
لا يرضوفا للقاتل كما لا يرضوفا لأحدهم» والورثة لو رضوا بالوصية لأحدهم يجوزء فكذا للقاتل» وما 
قاله ۹ يو متف س إن حرمانه: كان بطريق العقوبةء قلنا: لا نسلم» أله تر أنه يتوف فيه الخاطيء 
والعامد» والخاطئ لا يستحق العقوبة. قطيعة: وقطع الرحم حرام کا ها كان اميا لحخصوله. 


بعدها. ها بيدأ ة : يعي من اللحديث؛ فإله 


روي من حديث أبي أمامة» ومن حديث عمرو بن خارحة» ومن حديث أنس» ومن حديث ابن عباس» 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» ومن حديث جابر» ومن حديث زيد بن أرقم» والبراءء 
ومن حديث علي بن أبي طالب» ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي. [نصب الراية ]4٠7 /٤‏ 
فحديث آل أمامة: ارج ان E EEC‏ 0 أمامة أن الببي ا يطب فقال: "إن الله تغعالى قد 
أعطى کا كل ذق حق خقه قاذ وصية لوارث' 5 [راقب: ٣۰‏ باب ما جاع في الو : صية للواربة]| ورواه 


الترمذي ق "جامعه" وقال: هذا حديث حسن صحيح. إرقمة: اي باب ما جاء في الوصية للوارث| 


TT‏ كتاب الوصايا 


ولأنه حيف بالحديث الذي رو يناه ويعتبر كونه وارتا» أو غير بوارك رقت الو بت 


وار 


لا وقت الوصية؛ لأنه تمليكٌ مضاف إلى ما بعد الموت» وحكمه ثبت يعد الموت» 


: ناا قا أ ع لأا , 1 د ونيا‎ ice عه الل عقا أل‎ El 
2 i € 5 شر لر 9 ا سنا 2 ر اله خبميك : و ضيه‎ 99 : 0 
ا‎ - 
7 ل ا 7 ایر‎ 


الغلث؛: وإقرارٌ المريض للوارث على عكسه؛ لأنه تصرف في الحال» فيعتبر ذلك وقت 


الإقرارء قال E‏ أن تيز سا الوريةع ويروى هلا آل ناء فيما رو یناه ولأن الامتناع 


القدو ري 


خحقهم. فتجوز بإجازهم» ولو أجاز بعض TE‏ بعض بحوز على امحيز بقدر حصته؛ 


ليدع النائم 
0-7 


ولأنه: أي باختيار البعض في الإيضاء له بشيء. [البناية ۳۹۸-۳۹۷/۱۳] بالحديث الذي إل: إشارة إلى ما 
تقدم في كتاب افبة فيمن خصص بعض أولاده في العطية. |العناية 68 لا وقت الوضية: حى لو اوي 
لأعحيه ولا ابن له ولد له اأ ل تصح و صيته لأعويه: لاف ما لو 5 لاح وله اف 1 مات ابنه تبطل 
الوصية. [الكفاية 97/9"] الموت: فيعتير زهان التمليك لا قبله. هذا: أي ف اغتبار كونه وارثا وقث الموت. 
الفلث: أي بدليل أا تنفذ من الثلث إذا كانت للأحبي» كالوصية للأحببي تنفذ من الثلث. [البناية ۳۹۸/۷۳] 
على عكسة: أء ي غلى یکس اک ف اهبة حي يعتبر كونه وارنا عند الإقرار لا عند الموت؛ لأن الإقرار 
تمليك وتصرف ف الحال من غير نظر إلى ما بعد الموت» وهذا لو أقر في مرض الموت لأجنبي بدين صح من 
جميع المال» وفائدة هذا: أنه إذا لم يكن وارثا عند الإقرار؛ ثم ضار وارثاء فمات المقر لا يبطل إقراره؛ 
ولكن هذا إذا صار وارئا بسبب حادث؛ لأن الاستحقاق مضاف إلى السبب الحادث لا إلى القرابة» فأما 
إذا ضار وارثا بسبب القرابة» لكن امتنع عملها لمانع عمل اليب عله من ذللف الوق ودا لو أقر 
لأحبي» ثم قال: هو ابي ثبت نسبه منه» وبطل إقراره» فإن أقر لأحنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره. 

إلأ: استثناء من قوله: ولا تجوز لوارثه. [العناية 554/9*] لحقهم: أي لحقهم الذي هو تأذيهم بإيثار البعض 

دون الب ا السو على هذا لله بقعا للك الى “كلق الاتساع ى غق فما د ا 
أحازواء أو لم جيروا؛ لأنه لا حق هم في الثلث كما ق الوصية لأحني. |العناية ؟/84] 


¥ 


تقدم في حديث ابن عباس 5ء٠‏ وغيره. [نصب الراية ٠٥/٤‏ 4] 


کتاب الوصايا TI‏ 


لولايته عليه» وبطل في حق الراد. قال: ووز أن يوصي لمسيلم للكافرء والكافر 


لعدم رضاه. القدوري 
للمسلمء فالأول؛ لقوله تعاللى: إلا يناكم الل عن لذي لھ يقازلو کو في الدين4 
الآية» الثابي؛ لأهم بعقد الذمّة ساووا المسلمين في المعاملات» وهذا جاز 20 


أهل الذهية 


الجانبين في حالة الحياةء فكذا بعد بعد الموت» وف الجاع الصغير": لو صية 


المسلم والكاقر الذ 
ب ای اپو لبماس اليم اوی د + لاية. 


أن الموصي 5 


فذلك باطل؛ 7 5 رع حكمه بد 


اا 


ويجوز إخ: وافترق الوصية والإرث حيث لا يجري التوارث بين المسلم والذمي» ويجري الوصية بينهما؛ 
وذلك لأن الآرث ولاية بطريق الخلافة؛ لأن ما كان للعورت كان للوارث: ولا ولاية مع احتلاف الدين» 
وأما الوصية» فملك مبتدأء وهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يصير ا ما اید الموصي» بخلااف 
الوارث. فالأول: هووضية المسل للكافر. (البناية) ف الفنين: وقام الآية وَل پر جوک من وهار ك أن 
E E‏ لني . والثا: وهو وصية الكافر للمسلم: [البناية ]٤٠١١/١۴۳‏ 

وني "الجامع الصغير" إلخ: وقالوا في شروح "الجامع الصغير": إنه ذكر في السير الكبير": يدل على جواز الوصية 
التوفيق بين الروايتين: أنه لا ينبغي أن يفعل» وإن فعل ثبت الملك هم؛ لأهم أهل الملك. وأما وصية الحربي بعد 
ما دخل دارنا بأمان» فإهًا عار لأن له ع حي مايل حياته» فكذا بعد وفاته. [العناية هده ] 
في الدين: وتام الآية وا حر بح > كم من ديار ۶ وظاهزواعل إخخر اسك أن ور 

وقبول !2: والقبول ليس بشرط لصحة الوصية» وإنما هو شرط ثبوت الملك للموصى له» وللوصية شبه 
بالميراث من حيث أنها تملك بالموت» وشبه باهبة من حيث أفا تملك بتمليك الغير» فاعتبرنا شبه الهبة في حق 
القبول مادام مكنا من الموصى له؛ فقلنا: لا تملك قبل القبول» واعتبرنا شبه الميراث بعد القبول» فقلنا: إنه تملكها 
بعده من غير قبض عملا بالشبهين بقدر الإمكان» وإن مات الموصى له من غير رد وقبول» فقد ذكر في 
الكتاب أن الوصية تبطل قياساء ويلزم ذلك ورثة الموصى له ردواء أو قبلوا في الاستحسان. [العناية ]٠٠/۹‏ 


لتعلقه به فلا يعتبر قبّله كما لا يعتبر قبل العقد. قال: ويُسّتحب أن يوصي 


11 2 
القبول والرد تمدع راي 


الإنسنان نيوان الثليث» سواع: كانت لور أغنياء» أ أو فقراء؛ لأن ۾ بور صلة 
القريب بترك ماله عليهم» بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه استيفاء هام حقه» فلا صلة 
ولا منة: ثم الوصية بأقل من الثلث أولى» أم تركها؟ قالوا: | ن كانت e‏ فاه 
ولا يستغنون .ما برنون» فالترك أولى؛ لما فيه من الصدقة على القريب» وقد قال ع 

"أفضلٌ الصدقة على ذي الرحم الكاشح".” ولأن فيه رعاية حقّ الفقراء والقرابة 


جميعاء وإن كانوا أغنياء» أو يستغنون بنضيبهم. 


لتعلقه به: لأن الوصية تمليك يتعلق بالموت: العقد: أي عقد الوصية, ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت طالق 
غدا على ألف» فالقول والرد منها يعتبر بعد بحيء الغد.(البناية) ويستجب إخ: روي عن أبي بكر وعمر 
أنمما قالا: لأن يوصى بالخمس أحب إليدا من أن يوصى بالربع» ولأن يوصى بالربع أحب إلينا من أن 
يوصى بالثلث. [الكفاية 55/9*] فلا صلة ولا منة: لأن الموصي إذا استوق تمام حقه الذي هو الثلث 
لا يبقى له منة على ورثته» ولا إيثار بالصلة. [البناية ]4٠1/1‏ 

ذي الرحم الكاشح: هو العدو الذي أعرض ولاك كشحه» الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع» وقيل: الكاشح 
العدو الذي أضمر العداوة في كشحه» وإنما جعل هذا التضرف أفضل؛ لأن التصدق على الحب الصديق مما تميل 
إليه النفس محبته وصداقته» وفي القريب الكاشح المنظور إليه هو معن القرابة لا غير مع مخالفة نفسه؛ لأن نفسه 
لا تدغوه إلى. التضدق علية؛ فكان تر حيح معن القرابة قي الإاحساك أولى من تر حيح جاني احبة حصوضا 
ما إذا كان ذلك متضمناً غخالفة النفس وقهرهاء فكان :هو أولى لا مخالة.. [الكفناية ٠٠٠/۹‏ -۷ة٠]‏ 

ولأن فيه: أي في ترك الوصية إذا كانت الورثة فقراء. [البباية ]4٠5/1‏ 

روي من حديث أبي أيوب» ومن حديث حكيم بن حزام» ومن حديث أم کلثوم» ومن حديث 
اي شريرة. ال الراية 5إه: 08 فحديث أبي أبوت: أخخر بحه اجر ق 0ن عن أبي أنورت الأنصاري 
قال قال ر سوا الله 5< إن افا الصيدقة علد قيال حم لكاشح il ٠‏ قا e‏ 


عا 14 9 1 0 ےا 
ید : عا تا 9 


كتاب الوّضايا ۲٥‏ 


فالوصية أولى؛ لأنه يكون صدقة على الأحنيء والترك هبة من القريب» والأولى 
أولى؛ لأنه يبتغى يما وجه الله تعالى» وقيل: في هذا الوجه: يخير؛ لاشتمال كل منهما 


لموصي 
على فضيلة» وهو الصدقة» أو الصلة» فيخير بين الخيرين. قال: والموصى به يمّلك 
القدو ری 


بالقبول حلاف لزفر» وهو أحد قولي اناس سه هو يقول: الوصية أحت الميراث؛ 
إذ كل منهما حلافة لما أنه انتقال» ثم الإرث يثبت من غير قبول» فكذلك الوصية. 
ولآ لوست ات ملك جف وا 9 ا الس لاور ل 2 3 علي 


لا بطر يقة الخحاافة 


بالعيب» ولا بملك أحد إثبات الملك لغيره إلا اا أما الورالة خلافة حي بثیت 


ا 


فيها هذه الأحكامٌُ فيثبت حبرا من الشرع من غير اقبول. قال: : إلا في مسألة واحدة 


فالوضية أولى: لأنه يخضل له تدارك ها قضر في حياته» والتدارك إثما ی بالضدقة» وفعي الصدقة 
بالوضع غند الأحانب أكمل. والأولى أولى: أي الصدقة على الأحتى 
رضاهم؛ لأنه بالرد تملك لهم. [الكفاية 8/لاة+*-5/8"] لا أنه: أن كل واحد من الإرث والوصية 


5 


فصل [اليقاية ١۴‏ €[ 


انتقال المال. [البناية ]٤٠۰١/١١‏ لا يرد إل: صورته: أن يشتري المريض شيئًا ويوصى به لرجلء ثم المؤصى 
له يجده معيباء فإنه لا يرده على بائعه. ولا يرد عليه بالعیب» ضورته: أن يوصي بجميع ماله لإنسان؛ ثم 
باع شيئا من التركة» ووجد المشتري عيبا لا يرده على الموصى له» ولو كان ثبوت الملك للموصى له 
بطريق الخلافة لثبت ولاية الرد في الصورتين جميعا كما في الوارث. [الغتاية 5/:/] 

ولا جملك !خ: لفلا يعوذ على موضوعة بالنقض؛ وذلك لأن تنفيذ الوصية لنفعة الموصئ له» ولو أثبتنا 
الملك له قبوله لرعا تضررء فإنه لو أوصى له بعبد أعمى وجب عليه نفقته بلا منفعة تعود إليه» وأمثال ذلك 
كثيرة. [العناية ]۳١۸/۹‏ الأحكام: أشار به إلى قوله: وهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يرد بالعيب.(البناية) 
فيثبت: أي الخلافة في الميراث. [البناية ٠7/1١‏ 4] إلا في إل: هذا استثناء من قوله: والموصى به يتملك 
بالقبول يع ف المسألة المستعياة ملك بدون: القبول.(اليناية) 


وهو أن تموت الموصىء ثم تموت الموصى له قبل القبول» فيدخل الموضى به في ملك 
وواقه التمحساتا والقياس ٠‏ أن تبطل الوصية؛ لما بنا أن االات روا اعبار سردت 
المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع» ۾ حه الااستحسان أن اوسا من سای الموصي 
قد تمت .موه تماماً لا يلحقه الفسحٌ من جهته؛ وإنما توقفت لحقّ الموصى له فإذا 
عات سل في ملاک "كنا ي ایج لسارو في لال اناري . إذا مات قبل 


التوضى ية 
الإجازة. قال: وهن أوضى وعليه دين حيط مماله: لم تجر الوصية؛ لأن الدين مقدغ 


على الو صية؛ أنه أهم الحاجتين» ته فرض» رارت تبر ع» وأبداً عدا بالأهم 
فالأهمء إلا اف بير ذه الغرماء؛ لأنه سق الدين ا الوضية غلى الحد المشروع 


يب البلو ع 


انيع الدين 

لحاجته إليها. قال ولا نسح وة الي وقال الشافعى عك.: تصح إذا كان في 
ابوص الو ية الي 

وجوه الخير؛ لال قم ف نه اعجار ز وصية فاع أو يافع» وهو ی 


E 


أن تطا ع و بعض المواضع: القياس أل يكون وره له TT‏ له وق الاستحان: 


يلزمهم دل هذا أو قبلوا. حه خق الموضصى له: إن شاع رد وإل شاع اجار. قبل الأجازة: فان البيع يتمع 
وتكون السلعة موروثة عن المشعري» فكذا سنا يكون الوضية موروثة عن الموضى لهد [البباية ٤/١۴‏ +2 | 
لأن الدين مقده ج بالإجماع, وإن كانت الوضية مقدمة عليه في الذكر في قوله تعالى: #من بعد وحبية 
يه سیر بها 0 ديو 4. على الود المشرو خ ب وهو الذئ TEE‏ وهو أن الورثة إما أن يكونوا فقراء أو أغنياء .(البناية) 
وضية الضبي: أي سواء مات قبل الإدراك؛ أو بعده. [الكفاية 5//ه"] وصية [لابنة عنم له» وكان وارثه 
بالشام» كذا في الموطأ] يفا أو يافع: هذا تشكيك الراوي: وهو عمرو بن سليم شك أن شيخه ذكر 
ا : O ETT‏ ود e‏ 1 اس E A‏ 11 
يماع او يافع. يفاع: يفا ع - بفتح التحتية والفاء - مراهی» كذا 4 EWE E‏ 1 لوطا : آنه كان ذلك 
الى ابن عكر مننين» أو انتا خشرة سئة: 

“روى مالك في "الموطأ" في القضاء عن عبد الله بن أبي بكر بن جزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل 
لعمر بن الخطاب: ههنا غلاما يشاععا م يحتلم من غسان ووارته بالشامء وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له = 


هابر لين 


كتاب الوصايا 1۷ 


ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه ف : يل الرلفى؛ وار م تنفد بيت على رتوا 


الو ضِية 


رع ايا ولأن قوله غير مازم» وف السسبع وميه قول ل يلرام ياد 
دفنه» وذلك الس وهو یحرز الوا Lia i‏ والمعتبة في 
النفع والضرر: النظر إلى أوضاع التصرفات لا إلى ما يتفق بحكم الحال اعتبره بالطلاق» 


ولأنه: صحة وضية الضبي. الزلفى: أي القرب إلى الله تعالى»والدرجة العليا.(البناية) ولو لم تنفذ إل: يعن إذا 
نفدنا الوصية كان ماله باقيا على نفسه» فإنه يحصل ها بسببها نيل الزلفى» والدرجة العلياء ولو لم تنفذ يبقى 
ماله على غيره» فكانت الوضية أولى. [العناية 55/./9] ليس من أهله: وهذا لا يملك التبرع ماله في حال الحياة 
بالإجماع بالهبة» أو بالصدقة قن قكللك لايملكه يطريق ١‏ وة يفا وسا على الاظلاف. [البنايده .1 ] 
کان قريب العهد إلخ: يعن كان ف هو بالق ولكن كان لم مض على بلوغه زمان كثير» ومثله يسمى 
باشقا بطريق از ألا ترى أن عمر ت لم إيستفسر أن :وصيته كانت العمل القرية أو لغيره ذا في 
'المبسوط". [الكفاية ]۴١۹/۹‏ مجازا: ئي سعى ذلك الع عا فار وا کات فاس حنفزقة. 


0 


وذلك: الوصية في جحهيزه وأمر دفنه. يحرز الثواب إلخ: جواب عن قوله: ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه 
في نيل الزلفى عتدتا. [العناية 55/35؟] كما بيناة: إشارة إلى قوله: فالترك أولى؛ لما فيه من الصدقة على 
القريب إلخ.(العناية) في النفع إلخ: تنزل قي الحواب كأنه يقول: سلمنا أن بالوصية يحصل الثواب دون 
تر كها» لكن المعتبر في النفع والضرر هو النظر إلى أوضاع التصرفات دون العوارض اللاحقة» ألا ترى أن 
الطالاق لا عه سكي وإن أمكن أن يكون نافعا بأن يطلق امرأة عسر 5 شو هاع» را بأعحتها ا مو سرة 
الحسناء؛ لكون ذلك من العوارض» والوصية في الأصل تبر ع» والصبي ليس من أهله. |العناية 553/5] 
النظر إخ: يعي أن الوصية في وضعها ضرر لزوال الملك عن الموصي» وما كان في وضعه ضرر ليس 
شرو دع 2 حق الصبى. أله ترق أن الطل<ق والعتاق للا يصحات من الصي؛ لأنه ضرر لزوال الملك» وإك 
كانا قد يقعان بحسب اتفاق الحال. 

= فقال عمر: فليوص طاء فأوصى ا ا يقالن اله بكر جحشم) قال 6 شبعت بقلايين ألف درهي» يد 


۲۸ كتاب الوصايا 


فانه لا علكه ولا وضيه» و إن كان يتفق اقا ف بعض الأحوال. 


E 


أوصى» ثم مات بعد الإدراك؛ لعدم الأهلية وقت المباشرة» وكذا | ا إذا قال: إذا 


فنا سترة ألو ية 


آم کت قتع مالي لفلان وس لقصور أهليته فلا علكه تارا وتعليقاً. كما في 


53 


الطلاق والعتاق» بخلاف العبد والمكاتب؛ لأن أهليتهما مستتمة» والمانع حق امول 
ييه ا ل ا ا ا وال ا | إن ترك وفاء؛ 
فتصح إضافته ا شای قر ت ا ج اوضية الات إل ل ع 


أن ماله لا يقبل التبرخ» وقيل على قول أي عسيفة لله؛ الا صم وغندها: : نصح 
ردا غا إلى مكاتب شرل : كل مملوك أملكه : بو ا 


والخلاف فيها معروف عرف في موضعه. قال: وور لوم للحمل: 


اندو رع 


الأجوال: بان يطلق امرأة معسيرة 8 شرا ؛ ويتروج بأختها الموسرة الخسئ.(البناية) أوصى: أي لا يصح وضيته. 
فى الطلاق: حيت لا لكين م i‏ اا .(البتاية) بخلاف العبد إل: يعن إذا قال العبد أو المكاتب: 
إذا أعققت: فق 52 وصية يصح:(البناية) وصية المكاتب: يعن تنجيزه؛ لأن الإضافة إلى العتق صحيحة 
كما مر آنفا. [العناية ]۳١ ٠/۹‏ لا يقبل !2: وهذا لا يصح عتقه وهبته. [الباية 08/١‏ 4] 

إلى مکاتب ا : يع كما يضح إعتاق المكاتب عندهما في تلك المسألة تصح وضية المكاتب أيضا عندهما 
إذا ترك وفاء؛ لأنه يعتق في آحر جزء من أجزاء حياته» وعند ألي حنيفة ب20.: لا يعتق ما ملكه بعد العتق 
قي تلك المسألة؛ فكذلك ههنا لا ينفذ وضيتة: وإن ترك وفاء. في موضعه: يعن في باب الحنث في ملك 
المكاتب والمأذون من أيمان "الجامع الكبير"؛ وما عرف ثمة هو أن المكاتب إذا قال: كل ملوك أملكه فيما 
أستقيلء فهو حره افعتق» قمنك لم يعتق عند آي حنيفة رطف وغنق غندها فما أن ذكر المللك: يتصرف 
إلى ملك كامل قابل للإغتاق» وهو ما بعد الحرية» ولأبي حنيفة -2:: أن للمكاتب نوعين من الملك 
أخدهما: ظاهرء وهو ما قبل الإعتاق» والثاق: غير ظاهر؛ وهو ما بعد e‏ فينضر ف اليمين إلى الظاهر 


Ê 


دون غير الظاهر .(العناية) لحمل : مقل أن يقول: اوصست: شل بثلث: منالى ؛ م في بطن فلانة. | العناية te ٣۹‏ 


وبالحمل إذا وضع لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية؛ أما الأول: فلأن الوصية 
استخلاف من وجه؛ لأنه يجعله خليفة في بعض ماله» والجنين صلح حليفة في 
الإرث» فكذا في الوصية؛ إذ هى أعمّه إلا أنه يرتد بالردٌ؛ لما فيه من معنى التمليك» 


الوصية الإارث 


بخلاف الهبة؛ لأا تمليك عض ولا وة اعد عليه ليملكه شيا وأما الثاني : 


وخر الو صية به 


فلانه بعرض الوجود؛ إذ الكلام فيما إذا علم ونخوده وقت الوصية» وبابها أوسع؛ 


الوصية ل 


حاجة المح و عجزه» و دا تع 2 غير لمو جود كالثمرة فلن تصح ف المو جود 
أولى. قال: ومن أوصى بجارية إلا حَمْلها: صحّت الوصية والاستشناء؛ 


وبالحمل: كما إذا وى غا في بطن جاريته و م يڪن من المولى.(العناية) اذا وضع ال أي إذا علم أنه تابف 
موجود في البطن وقت الوصية له» أو به» ومعرفة ذلك بأن حاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية 
على ما ذكره الطحاوي» واختاره المصنف؛ وصححه الإسبيجابي في شرح "الكاني" ومن وقت موت الموصي 
على ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث» واحتاره صاحب "النهاية".(العناية) لأقل: أما إذا ولدت لستة أشهرء أو 
لأكثر» فلا وصية؛ لاحتمال الوحود والعدم حيئذ. الأول: وهو الوصية للحمل. [العناية ]"5٠0/9‏ 

خليفة في بعض إل: بعد موته لا أنه يملكه في الحال.(العناية) إلا أنه: أي أن فعل عقد الوصية أو 
الإيصاء. [البناية ٠ ۹/١١‏ 4] معنى التمليك: دون الميراث؛ لعدم ذلك فيه.(العناية) بخلاف البة: متصل بقوله: 
وتحوز الوصية للحمل يعن أن الهبة للحمل لا تصح؛ لأا تمليك محضء والحنين ليس بصالح لذلك؛ لأن الملك 
باهبة إنما يثبت بالقبضء ولا قدرة لأحد عليه ليملكه شيعا يحضل الملك فيه للقبض. |العناية 1//9>؟] 
كالثمرة: إيضاح ذلك فيما قاله الكرحي في "مختصره" رجل أوضى له بثمرة بستان» وهو يخرج من الثلث؛ ثم 
مات» فإن أبا حنيفة يلل قال في ذلك: إن كان فيه ثمرة» فليس له إلا تلك الثمرة وإن لم يكن فيه تمرة» ثمرته 
أبدا من الثلث. (البناية) ومن أواضصى إخ: يع من قال: أو صنت هذه الحارية لفلان إلا حملها صحت الوصية» 
والاستثناء چس أن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفغلا؛ لأنه ليس مموضوع لهء ولا هو داخل في الموضو ع, 
وما لا يتناوله اسم الحارية صح استئناؤه من الحارية كقميضهاء أو سراويلها ما يتلبس ها. [العناية ]۳٠۴۳/۹‏ 
والاستشناء: يعن تكون الحارية للموصى له ياء ويكون الحمل للورئة. [البناية ]٠٠١/١١‏ 


لأن اسم الحارية لا يتناول الحمل لفظاًء ولكنه يستحق بالإطلاق تبعاء فإذا أفرد الام 
بالوصية صح إفر ادهاء ولأنه يصح إفراد الحمل بالو صية» فجاز استثناؤه. وهذا هو 
الأصل: أن ما يصح إفراده با بس ااال س ۰ بينهماء وما لا يصح 


إفر اده بالعقد له يصح استنناو ه ينه وقد مر في البيوع. قا يجوز للموصي الر جو 8 
م - ب 


عن الوصية؛ لأنه تبرّع لم يتم» فحاز يأ فيه بك سید ن “انب فد 


ولأن القبول يتوقف على الموت؛ والإيجاب يصح إبطاله قبل | القبول كما في البيع. 


وام الجسم کے 
بالاطلاق: أي إذا اطلق لحارية؛ ولم يستثئن. لا فرق بينهما بيده بيبهها: أي بين ضحة إفراد العقد علية» وبين 
اسا | البئاية e‏ اد يتغتمد 93 كل واحد متها على أن د ورف عل س ا لا يصح ایر اة 
العقد على اججهول لا يصح استثناء اجهول قنك ۾ شدا أن الاستثناء هو المنع» فما يضح إثبات الحكم فيه 
على الانفراد يصح منع الحكم عدف والاستشناء ۽ شهنا موجحود؛ أن بانب الو ضية أو سعء فالحمل وإن كان 
يدخل في الجخارر ية بطريق التبعية يجعله تمنولة ما تناوله اللفظ في حق صحة الاستثناء لتوسع باب الوصية 


1 E ll 1 5 ن‎ ٣ 
]٣٠٤/۹ كما يجعل المعدوم فيه موجودا لهذا المعئ. [الكفاية‎ 


لا يصح استشاؤه !خ: كما في شراء جارية إلا حملها.(البناية) البيوع: في باب بيع الفاسد. [البناية ]4١ ٠/١۴‏ 
وا کے أت ' MRT‏ 20005 3 م ١ N‏ ه الك 1 ع NN‏ إلى + ث همه 
لأنه تبر ع !2غ: يعن أن الوصية تبرع» فيجوز الرجوع فيه كما في البة» بل بالطريق الآولى؛ لان الهبة تمت 


بالقبض» والوصية لا تتم إلا بالقبول بعد موت الموصي»› فإذا حاز الرجوع في المبة مع تمامها؛ لكوما رعا 
فلأن يجوز الرجوع في الوصية قبل تمامها بالطريق الأولى؛ لأنه لا إلزام فيه على المتبرع 

ولأن القبول: أي قبول الموصى له الوصية يمكن أن يفرر هذا الدليل بان الملك موقوف على القبول؛ 
والقبول موقوف. غلى الموت» فالملك موقوف على الموت؛ فقبل الموت لا يخضل الملك» فيضح للموضي 
الرحوع عن الوضية؛ وقوله: والإيجاب إِلخ دفع دحل مقدرء تقريره: أن الموصي أوجب الوصية» فكيف 
يرجع؟ فإن فيه إبطال الإيحاب. يتوقف: فقبل الموت ما تحقق القبول» فبقي إيجاب الصرفء والإيجاب إخ. 
كما ف البيع ن الايجاب المقراف جوز إبظاا 1 في المعاوضات كما في البيععع بع» ففي التبر ع أولى: | العناية 14/۹ 


كتاب الوصايا ۲۷۱۹ 


قال: وإذآ سر باس ع أو فسا عا يقال عل ال سعد كاف رعا آنا 
۴ ان 2 هد 227 لہ لیے دي 9 ا سا يا د 127 ا 8 


الصريح: فظاهر» وكذا الدلالة؛ لأا تعمل عمل الصريح فقام مقام قوله: قد 
أبطلت» وضار كالبيع بشرط الخيار, فإنه يبطل الخيارٌ فيه بالدلالة» ثم كل فعل 
لو فعله الإنسان في ملك الغير ينقطع به حقٌ المالك؛ فإذا فعله الموصي كان رجوعاً. 
وقد عددنا هذه لقاع ي کناب الفصب» وکل فعل يوحب زياد ي الوصى به 
ولا بمكن تسليم العين إلا ياء فهو رحوع إذا اا ي السويق بل یلته بالسمن» 
والدار يبي فيها الموصيء والقطن يحشو به» والبطانة يبطن يماء والظهارة يظهر بما؛ 
لأنه لا بمكنه تسليمه بدون الزيادة» ولا يمكن نقضها؛ لأنه حصل في ملك الموصي 
من جهته» بخلاف تخضيص الدار الموصى يماء وهدم بنائها؛ 


الصريح: وهو أن يقول: رجعت عما أوضيت به لفلان. [العتاية 5514/9] فظاهر: لما قلنا: إن الوضية 
تبرع: والقبول فيها موقوف على الموت. بالدلالة: أي إذا فعل المشتري ما يدل على إبطال حياره. 
جی المالات: گم EF‏ عضب خنطة فطحنهاء أو حل يدا فاده سبيقاء 0 صفرا فعمله 9 ا لموصي: ف ا ملوضيئن 
به بعد الوصية. كان ر جوعا: حي أن هنرء صوص لإنسنان بثوب» فقطعه وخاطه قميضاء أو أوضى بقطن»› 
فغزله» أو نسجه» أو أوضى مخديدة فاتخل متها سيفاء فهذه التصرفات دلالة الرحوغ؛ لاما استهلاك العين 
حكماء ألا ترى أنه ينقطع ملك المغصوب منه هذه التصرفات. [الكفاية 8+14/9] 

وكل فعل إخ: أي كل فعل يوحب زيادة في الموصى به بحيث لا يمكن تمييزهاء أو لا يستحق عليه نقضهاء 
كان رجوعا؛ لأنه لا يمكن تسليم العين الموصى به إلا بتسليم تلك الزيادة» ولا يحب ذلك عليه» فيدل على 
الرحوع كما إذا لت السويق اھ ةا تسس او ت ف شاق الداىر الموصى بماء و كذا إذا أوصى بقطن» 
ثم حشا هاء أو بثوب فجعله ظهارة» أو بطانة؛ لأنه لا يحب عليه نقض ذلك؛ لكونه تصرفا فى ملك 


وهذا بخلااف بتخضيضص الدار. وهدم بنائها. حيث لا يكو ن رجو عا؛ لأن البناء تبع) والتتحصيص زينة. 


VT‏ كتاب الووصايا 


ا 


لأنه تصرف في التابع» وكا ل ابر نب أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع كما 
إذا باع العينَ الموصى به» ثم اشتراه» أو وهبه ثم رحع فیا لان الوضية لا تنفذ إلا 
ف لک اا رال "كان رجوعهاء وذبح الشاة ؛ الموصى يما رجوع؛ لأنه للضرف إلى 
حاحته عادة» فصار هذا المعنى صلا أيضأًء وغسل الثوب الموضى به لا يكون 
ر الأ من أراف أن بعطي نويه غيم يفسلة غاذة: ا 5 قال: وإن 


لإزالة الوسخ 


ڪا الو صية: .۶ ر جحو عا | کا ذكراة حمل ب ¢ 9 قال أبو يو سف قان“ 


ع 


يكو ن رجحو عنا؛ لأن الرحوع نفي 2 الحال» و الجحود نمي ٤‏ الماضي والحال» 


55 َ 1 في او 
فاولى ان يكون رجوعاء 


تصرف في التابع: والتصرف. في التابع لا يدل على إشقاط الحق على الأصل في التحصيض؛ لأنه بنا 
والبناء تبع.(البناية) رجو ع: وكان ينبغي أن لا يبطل الوصية؛ لأنة نقصان كما إذا قطع ثوبه» ولم يخطه. أو 
هدم بناء دار» ولكن نقول: يبطل الوصية؛ لأن الذبح دليل على استيفاء على ملكهء فكان دليل الرجوع؛ 
لأنه تصرف لا يبقيه عادة إلى وقت الموت؛ لأن اللحم قلما يبقى عادة إلى اوقت الموت::فضار هن هذا 
الوجه دلالة للرجوع. هذا المعنى: أي التصرف لحاجته. |البناية ]41١7/1‏ 

تقريرا: اة لها ليضل الموضى بة إلى الموصى له على ألطف حال.(الكفاية) الو صية: بأن قال: 
م أوض لفلان» أو ما أوصيت له. ذكرة مخمد: أي في "الحامع الكبير"» وذكر في "المبسوط”" أنه رحوع» 
قيل: ما ذكره في "الجامع الكبير" محمول على أن الود فان سد خا الرس ل وخا براق روا 
على الروايات كلهاء. وما ذكر في "الميسوطظ" مول غلى أن الجمحوة كان عند حضرة الموضى له) وعتد 
کن رجوعاء وقيل في المسألة روايتان» وقيل: ما ذكر في في "الجامع' قوال بيد ين وها دغر في 
المجسوط قول آي يو سف يناد وهو الأصح. | الكفاية هه جم ]| 


فاولى: ألا ترى أن جححود التوكيل عزل» وححود المتباعين إقالة. |1 لكفاية ]۳۹٦/۹٩‏ وإذا كان نفى الخال 
ان 5 


وحده رجوعاء فنفي الماضي والحال أولى أن يكون رجوعا. [العناية 577/9] 


كتاب الوصايا 57 
محمد يلهه: أن الجحود نفي ف الماضيء والانتفاء في الخال ضرورة ذلكء وإذا كان 
ثابتاً في الحال كان الححود لغواء أو لأن الرحوع إِنبَاتُ في الماضي؛ ونفي في الحال؛ 
والجمحود نفي 2 المضي والحال» فاك يكون روا حميقة) وهذا يه يكون جحود 


ر ي م 8 
ل قە ع 2 س 5 8 8 3 ا ٣‏ 15 1 
النكاح فرقة. ولو قال: كل وصية أوصيت وا لفلان» فهو حرام» وربا: لا يكون رجوعا؛ 


أن الو + يستلعى اء الأصل؛ لذاكاق: هنا إدا قال: فهي باطلة؛ أنه الذاهب 
امتلاشي. ولو قال: أحرنها لا يكون رجوعا؛ لأن التأحير ليس للسقوط كتأخير الدين؛ 


أن. الجحود إخ: يعن أن المنحود لما كان نفيا في الماضي» والاننفاء في الخال ضروري» فيكون النفى في 
الماضي تضمنا للانتفاء في الحال ضرورة. [البناية ]٤١١/١١‏ ضرورة: يعن ضرورة النفي في الماضي. 
ذلك: لاستمرار ذلك إن ثبت ما لم يغير.(العناية) وإذا كان ثابتا اج أي إذا كان الكذب ثابتا في 
الحال؛ لكونه كاذباً في جحوده؛ إذ القرض أنه أوصى: ثم ححد كان النفى في الماضى باطلاًء فيبطل ما هو 
من .شروت بوه الانتقاء ف الال فكاق اجرف لقرا: [اللبناية 73/9 ] 

أو لأن إلخ: أي أن الرجوع عن الوصية عبارة عن إثباتها في الماضىء وإبطالها في الحال» والجحود عبارة 
عن نفيها في الماضي وال حال جیا طا کان الرحوع إثباتا في الماضي» والجحود نفيا في الماضي لا يكون 
الجحود رجوغا للمنافاة بين الإثبات والنفي. وهذا لا يكون إلخ: يعن مستعار للطلاق؛ لأن الجحود 
يقتضي عدم النكاح في الماضي» والطلاق يقتضي وجودهء فكانا متقابلين» فلا يجوز استعارة أحدهما 
للآخر. [العناية 571/9] كل وصية إلخ: هذه المسألة مع ما بعدها إلى الباب من مسائل "الجامع 
القر 4ه إلا مسأل تانمي الوضيلة. [البفاية ۷۳ع ١آ‏ 

لأن الوصف إخ: يعن وصف الوصية بأنها حرام اقتضى ربا يقفضى کون أصل الوصية باقيا؛ لأنه لا وجود 
لصفته بدون قيامها بالموصوف» فلما اقتضى الوصف بقاء الأصل لم يكن الوصف بالحرمة أو الربا 
دليل الرحوع.(البناية) فهي باطلة: أي بأن قال: كل وصية أوصيت ها لفلان» فهي باطلة. (البناية) 
ليس للسقوط: يعن لا يدل على السقوط. (البناية) كتأخير الدين: فإنه لا يسقط به. [البناية ]٤١٤/١۳‏ 


۷٤‏ كتاب الوّصايا 


لات ما إذا قال" ابر قك؛ ؛ لان إسقاط» ولو قال: ا 


قال 


فهو لدع س ریا اد اعد يدل على ق لخر کل عو ما إذا أ 
به لرجل» 2 اوق به لأحر؛ لأن الحل يحدمل 0 و كذا إذا 


قال: فهو لقلاق رارق : يكرق رهوعا عن آل ١‏ ل؛ لا بينان ويكيق رالات 


وقد ذكرنا حكمه. ولوكان فلان الآخرٌ ميئًا حين أوصى: فالوصية الأولى عا 


لسر 
ا سيا كما 


اشا بأن الوصية الأولى إعما تبطل ضرورة کوشا للثايي وم يتحقق» فبقي للأول» 


الو كيسبة 


ْ 1 1 : 
١ |‏ 5 | 5 8 0 
اچنا | ات پا | أ 0 ت انام اننا ا نذا ها 


ولو كان فللان حجان قال ذلك ت م مرا قبل مو ت الموصي >8 شيب 55 ن 


EE Ê 
2 عير‎ E 


5 على اط خ: قيل: لأنه بتو e‏ إعما جعل تلك الوضية بعينها لغيره. | العناية ندم ]| 
ع قطع الشركة: وهذا لأن هذا اللفظ يقطع شر كة الأول عن الثاني .(الكفاية) لر جل: فالعبد بين الموصى هما 
نصفين. واللفظ صاخ ا ' لن اللفظ سي وهذا لو جمع بينهماء بأن قال: هو لفلان» 
ولفلان با يقطع شر كة الأول. [الكفاية ۹ /بادم] قا ا قال : 9 كل وصية سیت ما لفلان» فهو 
لفلان وارثي. [البناية “415/1 ] 
وقد ذكرنا حكمه: وهو أن الورثة بالخيار إن شاءوا أجارؤاة وإن شاغوا ردوا.. [الكفاية ۴۹۸/۹] 
ولو كان !2: يعي لو قال: كل وضية أوضيت #االفلان الآخر» حن أوصى اله ميا لم يصح الرحوع؛ 
لأنه لم يصح النقل عن الوصية الأولى؛ لأن الوصية للميت باطلة» فصار كأنه لم يوص لأحد بعد الوصية 
الأولى. [البناية ]4١5/١‏ ولو كان فلان إل: يعي إذا كان الفلان الآخر حيًّا حين أوصى له يصح النقل 
واوا ا ا صني لاطي الوت اوم عر | الوصية النانية أيضاً تموته قبل موصي 
فبطلت الوضيتان - جیا الوبق برجوع الموصى عنهاء والثانية .موت الموصى له الثاني قبل موت الموصي 


باب الوصية بثلث المال 


قال: 7 أو ضصى لعفل لت اله ولاخر ثلث ماله وم تجز الووثة. فالثلك 


58 يضيق الثلث عن حقهما؛ إذ 5 تراد عليه عند عدم الإجازة على ما تقدم, 
وقد تساويا في سبب الاستحقاق» فيستويان في الاستحقاق: والمحل يقبل الشركة 
فيكرن بينهما. وإن أوضى لأحداهنا بقلت ولآخر بالسنس: فالقللق ها أثاذنا؛ 
لأن كل واحد منهما يللي يسبب صحيح؛ وضاق الثلث عن حقيهماء فيقتسمانه 
على قدر حقيهما كما في أصحاب الديون» فيجعل الأقل سهماء والأكثر سهمين, 
فصار ثلاثة أسهم: سهم لصاحب لاقل وسهمات تلاج الأكثر. 


باب الوصية !خ: لما كان أقصى ما يدور عليه مسائل الوصايا عند عدم إحازة الورثة ثلث المال ذكر 
المسائل الى تتعلق به في هذا الباب بعد ذكر مقدمات هذا الباب. [العناية 55//5] ولم تجز الورثة: إنما قيد 
بقوله: ولم بحر الورثة؛ لأنه إذا أجحازه الورثة يضرب كل واحد من الموصي هما بوصيته؛ فيكون مما الثلئان: 
والثلث للورثة» فإذا انعدمت الإجازة كان الثلث بينهما نصفين» والثلثان للورثة؛ لأنهما تساويا في سبب 
الاستحقاق؟ لأنه. ليس واحد منهما أحق بقلت المال من الآخرء والتساوي في سبب الاستحقاق يرحب 
التساوي في نفس الاستحقاق؛ لأن ثبوت الحكم بقدر ثبوت الغلة» فيكوت ثلث المال نيتهما تضفين؟ لأثه هو 
محل الوصية» وهو قابل للشركة. ما تقدم: من عدم الحواز بأكثر من الثلث. [البناية 3/1١‏ 41] 

بسبب صحيح: الفرق بين السبب الضحيح؛ وغير الصحيح على قول أبي حنيفة يليد: أن كل سبب 
يتعلق به الاستحقاق من غير انضمام معى آخر إليه» فهو سبب صحيح» وما لا يتعلق به الاستحقاق إلا 
يمعي ينضم إليه ليس بصحيح» ألا ترى أن الدعوى لا يتعلق هما الاستحقاق إلا بانضمام معن آحرء إما 
إقرارة أو نة أو حكو حاكه. الثلث: لأن حقهما يزيد على الغلث بسدس. الديون: أي غرماء الميث 
اذا ضاقت التركة عن ذيوثه, 


۲۷٦‏ باب الوصيّة بثلث المال 


أل ١‏ ا۷ : ا > :| 1 چ 1 el‏ 4 5 
وإن او احدهما بجميع ماله» و الحر يثلث ماله ولم تجز الورثة: فالثلت نها 
أبوحنيفة يه للموصى له ما زاد على الثلث إلا في المحاباة» والسعاية والدراهم المرسلة. 


ولم عجر الورثة: إنما قيد بعدم إحازة الورثة؛ لأنه إذا أحاز الورئة يكون لصاحب الجميع حمسة» ولصاحب 
الثنلث سهم واحد عند أبي حديفة ينكد وفي قول أ يوسف ومحمد 2ا: لصاحب الجميع ثلث أرياعه 
ولصاحب الثلثبربعه. ولا يضرب [أي لا يعطي أبو حتيقة ملك له شيعا زائدا] إعخ: قالوا: ضرت له في 
ماله سهما أي حعل» وعلى هذا في "المختصر" أبو حنيفة ب لا يضرب للموصى له فيما زاد على الثلث 
على حذف المفعول كأنه قيل: لا يجعل له شينا اقية: ولا يعطيه كذا ف "المغرب". [الكفاية 478/5 ]| 

في امحاباة: وصورها: أن يكون له عبدان قيمة أحدهما ألف ومائة» وقيمة الآخر ست مائة» وأوصى بأن 
يباع واحد منهما لفلان يمائة؛ والآخر لفلان آخر يمائة؛ فههنا قد خصلت الحاباة لأحدهما بألف» وللآخر 
بخمس مائة» وذلك كله وصية؛ لأنه في حال المرض» فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين» ولم تحر الورثة. 
حازت المحاباة بقدر الثلث» فيكون ییا آنا يضرب الموصى له بالألف بحسب وصيته» وهي الألف» 
والموصى له الآخر بحسب وصيته وهي حمس مائة؛ فلو كان هذا كسائر الوصايا على قول أبي حنيفة بك 
وجب أن لا يضرب الموصى له بالألف بجميع الألف؛ لأها تزيد على ثلث المال. [الكفاية 7//9] 
والسعاية: صورة السعاية أن يوصى بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر ألقان» ولا مال له غيرهماء 
إن اجات الوركة عنقا جبيعاء وإن لم يخيروا عتقا من الثلث» وثلث ماله ألف» فالألف بينهما على قدر 
وصيتهما ثلنا الألف للذي قيمته ألفان» ويسعى في الباقى» والئلث للذي قيمته ألف» ويسعى في الباقي.(العناية) 
والدراهم المرسلة: [أي المطلقة» وهي ما كانت وصيته بشيء غير عينه» ولم ينسب إلى جزء من 
المال.(الكفاية ])۳٦۸/۹‏ صورة الدراهم المرسلة أي المطلقة هي أن يوصى لرجل بألفين» وللآخر بألف 
درهم وثلث ماله ألف درهم» وم تحر الورثة؛ لأنه يكون بينهما لاا كل واحد منهما يضرب بجميع 
وصيته؛ لأن الوضية في مخرجها صحيحة؛ لجواز أن يكون له مال آخر يخرج هذا القدر من الثلث؛ 
ولا كذلك فيما إذا أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله؛ لأن اللفظ في مخرجه لم 
يصح؛ لأن ماله لو كثرء أو حرج له مال آحر يدحل فيه تلك الوصية؛ ولا يخرج من الثلث. [العناية |۳٠۹۹/۹‏ 


باب الوصية بثلث المال ۷۷ 


هما في الخلافية: أن الموصي قصد شيئين: الاستحقاق والتفضيل» وامتنع 
الاستحقاق لحقّ الورثة» ولا مانع من التفضيل» فيثبت كما في الحاباة وأختيها. وله: 


أن الوصية وقعت بغير المشرو ع عند عدم اللإحازة من الورية؛ اد له نفاذ ها بحال» 


ا ياده اه على العلت 


ابا أغيلا: والتفضيل يثبت في ضمن الاستحقاق» فبطل ببطلانه كاححاباة الثابتة 
في ضمن البيع» بخلاف مواضع الإجماع؛ لأن ها نفاذا في الحملة بدون إجازة الورثة 
بأن. كان ف الال سعة» فتعتبر في التفاضل؛ لكونه مشروعا ف الحملةء بخلاف. ما 
نحن فيه وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعيّن من تركته» وقيمته تزيد على الثلث»› 


الخلافية: وهي ما إذا أوصى لأحدهما جميع ماله ولآخر ب: سس نينت | خ: أي قصد بوصيته بجميع 
ماله أن يكر لاس اله سسا لجميع ماله وأذكوة سیت ای عد سهم الموصى له بالثلث» وامتنع 
الأول لتعلق حق الورثة ما زاد على الثلث. و يثبت الباقي لعدم المانع» فيضرب الموصى له بالكل بجميع وصيته. 
يكوق. فتك مها أرباعاه ويكوط سه الوم اله الكل فاطلا عن سمه الرضى له بالق فيسل 
مقصود الميت بقدر الإمكان. والتفضيل: أي تفضيل بعض أهل الوصايا على البعض. [العناية 3/8>] 
وأختيها: وهما السعاية والدراهم المرسلة. [البناية *411/1] أن الوصية إل: يعن أن وصية الموصي با 
زاد على الثلث وصيته بغير المشروع؛ لأنه لا يتملك ذلك إذا لم جر الورثة» فإذا لم يثبت الاستحقاق قي 
الزائد على الثلث لا يثبت بالفضل يسا لأنه بناء على الاستحقاق» وثابت قي ضمنه» فإذا انتفي المتضمن 
انتفي ما قي ضمنه. ببطلانه: والزيادة لما بطلت بقي كل منهما موصى له بالثلث» وفي ذلك يتساويان» 
فكذلك ههنا. [العناية [۳1۹/٩‏ البيع: أي تبطل الحاباة ببطلان البيع» وتصح بصحته. [الكفاية 5/9 >*] 
الإجماع: يعي الحاباة وأحتيها.(العناية) لأن ها [أي للوصية في هذه المواضع] نفاذا إخ: أي لأن الوصية ثمه 
سا إل قرت لأن ها ناذا ن اة من غير إحازة الور لأف لاهو أن بكسب سلا قبل مده 
فيخخرج الوصايا من الثلث» وليس كذلك إذا أوصى بجميع المال لواحد» ولآخر بالثلث؛ لأن ماله وإن كثر 
لا يبمخرج ذلك من الثلثء فعلم أن الوضية لم تصح في مخرحه. وهذا: أي الوصية بالدراهم المرسلة. 


۷۸ باب الوصيّة بثلث المال 


فإنه يرب بالثلث» وإن احتمل أن يزيد المال» فيخرج من الثلث؛ لأن هناك 
الحق تعلق بعين التركة بدليل أنه لو هلك واستفاد مالاً آخر تبطل الوصية» وني 
الألف المرسلة لو هلكت التركة تنفد فيما يستفاد فلم يكن متعلقاً بعين ما تعلق به 
حق الورثة. قال وإذا أوصى بنصيب ابنه: فالوصيةٌ باطلة ولو أوصى ثل 


نضيب ابنه: جاز؛ لأن الأول وضية تمال الغير؛ لان نضيب الابن. ما يصييه بعد 


لموت» والثابي وصية عثل نصيب الابن» ومثل الشيء غيرُهء وإن كان يتقدّر به 
يجوز وقال زفر ضف يجوز ف الأول أيضاء فنظر إلى الحال» والكل ماله فيه 


و حوابه ما قلنا. قال: و أوصئى سهم ن فا قله أب سمهام الورثق الا أن 


القدوري 


و ی السيدس؛ د له 55 ك وا د باد عليةع 
22 ا ا 1 0 


فافه: أن اة الرسى ازات أف يريف ااكال: باقساب :هذا الد عالاء فنصي رقن مساوية كاف 
المال» أو يظهر له مال بحيث يصير العبد ثلث المال.(البناية) الحق: أي حق الموصى له. [البناية ]٤١۸/١۴‏ 
لعلق: وحن الورثة متعلق. ين التركة أيضا قيما تراد على الت فيطل حقه قيما واد على اللات 
لاستحالة احتماع الحقين. [الكفاية ]۳۷٠/۹‏ حق الورثة: فلا يلزم بطلانه؛ لأن الوضية في مخرجها 
صحيحة» ولهذا ضرب الموصى له في الثلث بما زاد على الثلثين. [البناية 8 ]431١9/١‏ 

بنصيب ابنه: وهو موجودء بطلت وصيته. وإن لم يكن له ابن صحت.(العناية) جاز | كان له ابن أو 
لم يكن.(العناية)]: ويكون ذلك وضية بنصف الال إذا كان له ابن واخد فإن أجازة جاز» وإلا كان له 
الثلث. بال الغير: والوصية مال الغير لا تحوز. [العناية ]۳۷١/۹‏ والثاي: وهو الوصية مثل نصب 
ابنه. (البناية) الأول: أي إذا أوصى بنصيب ابنه. الحال: أي بالنظر إلى حال الوصية؛ وقي بعض النسخ: 
ينظر إلى المال حال الوصيةء فإن المال سهم في ذلك المال؛ لكونه حياً بعد. [البناية ]٤١۹/۱۳‏ 

ماله: أي مال الميت في الحال؛ فلم يكن وضيته مال الغير. ما قلدا: وهو قوله: لأن الأول وصية مال الغير.(العناية) 


باب الوصيّة بثلث المال ۲۷۹ 


وهذا عند أبي حنيفة مش وقالا: اله مثل نصيب أحد الورىة» ولا یزاد على الثلت 
الموصى له 


إلا أن ف ار لأن السهم يراد به أحد سهام الورئة عرفا لا سيما في الوصية. 
والأقل متيقن به فيضراف: إلبه إلا إذا زاد على الثلث: فيرد عليف انه لآ مويل عليه 
العلث 


وقد رفعه إلى الببي ع فيما يروى»” ولانه يذكرء وراك الس 


عند أبي حنيفة يلك.: فهذه الرواية تفيد أنه لا ينقض عن السدسء ولا يراد عليه» وف "المبسوظ": إذا أوصى 
لرحل من ماله» فله مثل أحس سهام ورثته إلا أن يكون أحس سهام الورثة أكثر من السدسء فلا يزاد عليه 
في قول أبي حنيفة يك. وقال في "الجامع الصغير": له أحس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس» 
فحينئذ يعطى له السدس» فعلى رواية الأصل جوز أبو حنيفة ب النقصان عن السدس» ولم يجوز الزيادة 
على السدس» وعلى رواية الحامع الصغير ' جوز الزيادة على السدسء ولم يجوز النقصان عن السدس» ورواية 
الهداية' تخالفهما حيث لم يجوز الزيادة ولا النقصان» وقيل عن هذا: الحق يبهذا الموضع الإمام حلال الدين 
ابن المصنف قوله: وف رواية إلا أن يزيد على السدسء فيكون له السدس. [الكفاية ۲۷۲-۲۷۰/۹] 
له مثل إلخ: أي له أقل الأنصباءء لكن ذلك الأقل لو زاد على السدس يزاد عندهماء ولكن لا يزاد على 
اقلت هورة هذه الال إذا اروصت لرا سه عن ملفا غم ماف زر كت روجا وجنا يعطل اله 
السدس قي قول أبي حنيفة يه وعندهما يعطى له الربع. [الكفاية ۳۷۲/۹] 
لآن السهم إخ: أي الوضية أحت الميراث» ثم الميراث مخصوص بسهام المواريث» فكذا الوصية تنصرف 
إلى السهم المعروف في الميراث» لكن الأقل يتيقن براقا لكو نه يشينا إلا أن يزيد أقل الأنضباء على الثلث 
مثل رحل هلك» وترك أحتا وعماء ومثل امرأة تركت زوجا وأحتاء وأوصى أحدهما لرحل بسهم من 
ماله؛ فيكون موضيا بالنتصف» فلا يسلم القضل على الثلث إلا بالإحازة. الوضية: لأا أحث الميرات. 

' أحرجه البزار في "مسنده"؛ والطبراني في "معحمه الوسط" عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس 
عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود أن ر حلة وسن لرحل بسهم من ما له» فجعل له البي 25 
السيس)6:و:قفال: حديث لا نعلمه يروى عن البي = 08 إلا من هذا الوه وآبق فیس ليس | بالقوي) = 


ثم" باب الوصية بثلث المال 


فإن إياساً قال: السهم في اللغة عبارة عن السدسء ويذكر ويراد به سهم من 
سهام الورثة» فيعطى ما ذكرناء قالوا: هذا كان في عرفهمء وفي عرفنا السهم 


اشا أكوفة 


کاجحزء. قال: ولو أوصى جرء من ماله فيل للورية: أعطوه ف شنتم؛ لأنه 


القدوري 
بجهول يتناول القليل والكثير» غير أن الجهالة لا تمنع صحة الوصية» والورئة 
المو ضس به 


قائمون مقام الموصي» فإليهم البيان. قال: ومن قال: سدس مالي لفلان» ثم قال في 


قللق اجس أو فى, لس أعغر: اله ثلث مال» وأاحازت الورثة: فله تلت المال؛ 
ل 5 
ويدخل السدس فيه ومن قال: سدس مالى لفلان» ثم قال قي ذلك ابحلس» أو في 
الت 1 


عبره: تسىس ما لفلان» 


إياسا: هو ابن معاوية بن قرة القاضي بالبضرة ولاه قمر بن غبد العدير ماق والبناية) ها اذاكرنا: أي الاقل 
من سهام الورثة؛ ومن السدس للتيقن به» أو الأكثر منهما؛ كيلا ينقص من السدس على حسب اختلااف 
الروايتين ورواية هذا الكتاب؛ إلا أن ينقص عن السدس» فيثم له السدسء ولا يزاد عليه لا يوافقها قوله: 
فيعطى ما ذكرنا على هذا التفسير. [الكفاية ۳۷۳-۳۷۲/۹] قالوا: أي المشايخ في شروح "الجامع 
الصغير". [البناية +577/9] بجزء من ماله: ولو أوضى ببعض من مالهء أو بطائفة» أو بنصيب» أو 
بشىء» فالحكم كذلك. [العناية 71754/9] صحة الوصية: لأن باب الوصية أوسع. 

ثلث المال: معناه: حقه القلث وإن أحازت.(العناية) ويدخل السدس: من حيث أنه تمل أنه آراة 
بالعانيةابويادة الس على الأول حن يه له الثلث» ويحتمل أنه أراد ما إيجاب الثلث على السدس» فيجعل 
السلمن داحلا ف الثلث؛ لأنه متيقن» وملا للكلام على ما يملكة؛ وهو الإيضاء بالثلث. [العناية 0/4/9] 
= وقد روى عنه شعبة والثوري والأعمش وغيرهم» ولفظ الطبراني أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله 25 
سهما من قالةةاقماتك الرخل؛ و يدر ما هوة:فرقع ذلك إلى رسول الله 8 فجغل ل«السيص من اله وقال: 
زوه عن أي قيس إلا العرزمي» ولا يروى عن النى يل متيلا إلا هذا الإسناد [نضب الراية :1//8 4] 
قال الحيئمي في "مجمع الزوائد": رواه البرار» وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي.[7/4١؟]‏ 


باب الوصيّة بغلث المال ۸۱ 


فله سدس واحد؛ لأن السدس ذكر معرّفآً بالإضافة إلى المال» والمعرفة إذا أعيدت 


يراد بالثانى عب عينَ الأول هو المعهود في اللغة. قال: ٠‏ ومن أوضى بثلث درا شرو | 
لك نه هلك كا لويش لله وهو يفوج من ثلث ما بقي من ماله فله 


الدراهم أو ال اس 
جميع ما بقي» ¿ وقال زفر د لك: له ثلث ما بقي؛ لأن كل واحد منهما مشتر 
ليهو ساي وسار يي يي 
فله سدس واحد: وهذا لا يشكل إذا قال في مجلس واحد؛ لأن الكلام الثاني حرج خر ج التكرار» فأما إذا أقر 
بالسدس في مجلسين مختلفين لا يكون إلا سدس واحد؛ التطيضية وجرا بعد ای ألا ترى أن قبول الوضية 
وردها لا يعتبر حال حياة الموصيء وإنما يعتبران بعد الموت» وإذا ثبت أن وجوب الوصية بعد الموت يستوي فيه 
الجلس وغير المحلس. المعهود في اللغة: أي الأعم الأغلب» أما إذا دل الدليل على أنه أريد بالثاني غير الأول لم يكن 

عينه إذا كما في قوله تعالی: «لإإنا أنزلنا إليك الکناب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب 4.. [الكفاية 1/4/9"] 

ومن أوصى إخ: قال محمد في "الجامع": محمد بن يعقوب عن أبي حنيفة يله في رجل يوصى لرحل 
بثلث ثلاثة دراهم» فهلك درهمان من تلك الدراهم» وبقي درهم» وذلك يخرج من الثلث يكون له الدرهم 
كله» وكذلك إذا أوصى بثلث ثياب له من ضئف واخدء فهلك ثلثاهاء فله الثلث الباقي كله» وإن أوصى 
چن اسم 2 واحد لم يكن له إلا ثلثه» وكذلك الدور المختلفة إلى ههنا لفظ 
أصل "الجامع الصغير": وقال زفر سه: للموصى له ثلث الدرهم الباقي لا غير» وعلى هذا الخلاف كل ما 
كان من حيس .واحد كما لو كان ثلاثة أثوات من جنس واحدء فأوصضى لرحل بثلتث هذه الأثواب 
الثلاثةء أو كان له شياه» فأوصى بثلثها لرحل» فهلك اثنان» وبقي واحد» فعندنا للموصى له جميع الثوب 
الباقي» وجميع الشاة الباقية» و كذلك المكيل» و كذلك الموزون. 
وهو يخرج: أي الثلث الباقي بعد هلاك الثلثين يخرج من ثلث بقية مال الموضي. [البناية 4717/1] 
ماله: سوى الدراهم أو الغنم. ما بقي: أي جميع الثلث الباقى من الدراهمء أو الغنم. ها بقي: من الدراهم 
أو الغنم. واحد: أي من امالك والباقي. [العناية 727/4/9] بينهم: أي بين الورثة و بين الموصى له.(البتاية) 
ها توى منه: أي ما هلك من مال مشترك. [البناية ۲۴/١۴‏ 2] 


٠ TAY‏ باب الوصيّة بثلث المال 
وصار كما إذا كانت التركة أجناسا مختلفة. ولنا: أن ي ابس الواحد اکن جع 


6 عق أجلغم في الواحد» وهذا يجري فيه الجبّرُ على القسمة وفيه جمع. وال سا 
5 فجمعناها الى احق: الاق غ هيات الك اهم اد لدف الأحنا 
م في الو ر وصار يدأ ۳ س 

ا ت o‏ 


1 | س 8 / 53 5 | کک | س 
فهلك شا شا 0 نھ لها ك شو 068 >2 ا EN f‏ کیا اس ن کےا ات : طق الپ ا ا لايس يها 
کے ةا 9 ا۴ ایت و ان 


العلث الا 23 E‏ 3 عد 
ما بقى مين القياس» قالوا: هذا إذا كانت الثياب من آجتاس عنتلفة» 


اسشا ی 
حا 


احناسا فة : rr‏ وبقر وعنيم» فأوصى بثلث هذه الأصناف لرجل » فهلاث صنفان» وبقي صنف 


واحد اعيئ بقي الإبل» أو بقى لغنم فللموصى له ثلث الباقى في قولحم جميعا. تكن جمع إح: أي عکن جمع 
مووز ساس سا هذا ق اكير على القسمة مع ما فيه من الحمع» وإذا أمكن 


الجمع جمعنا حق الموضى له فيما بقي تقديعا للوصية على الإرث؛ لأن الموضى له جعل حاجته في هذا 
المع مقدمة على حق الورئة بقدر الموصى بهن فكان حف الورية كالتبع. وحق الموصى له كالأصل» 
والأصل في مال اشتمل على أصل وتبع؛ إذ هلك شيء منه أن يجعل المالك من التبع دون الأصل كمال 
المضاربة إذا كان فيه ربح» وهلك بعضه يصرف الاك إلى الربح لا إلى رأس المال. |العناية 0/4/9] 
القسمة: إذا كانت الأشياء ال كه ة من جنس واحد طلب واحد من الشر كاع القسمة. مع : أي جمع 
حق شائع لكل واحد في فرد. [البناية 475/17] وصارت الدراهم إلخ: أي صارت الوصية بثلث 
الدراهم كالو صية بالدرهم الو احدى ولو أ وق بدرهمء وله اة دراهمء فهلك.د, همان وبي درهم» 
وهو يخرج من الثلث كان له الدرهم فكذلك هذا. [العناية ]۳۷٤/۹‏ 

ياك ف الأجناس اح جو اب عن قول زفر - کا اذا E‏ لتركة اچتاسا: ووجهة: أن ابجمع 
فيها غير ممكنء فإنه إذا تركهاء وطلب بعض الورثة القسمة» وأبى الباقون» فإن القاضي لا يجبرهم على 
القسمة؛ لن الغرض من القمسهفة الانتفاع» فللايك من المعادلة و فيها متعدرة» و إدا تعذر الجمع تعذر 
التقدع؟ لأت افية امم قبقى الكل مشت ر كا بون الورثة» :والموصنى .له أثلاثاء. قما :هلاق هللق: على 
الشركة؛ وما بقي بقي عليها أثلاثا. [العناية ]۳۷٤/۹‏ 


باب الوصية بثلث المال YAT‏ 


منز لتها؛ لأنه حجر كي فيه الجمع جبرا بالقسمة. ولو أوضى قت ثلاية ى رقيقة) 


لمكيل والموزون 

فسات انان 1 " له إلا ليث الباقي. 9 كن الدور المختلفة. وقیل: هذا على 
للموضى له 

قول أبي حنيفة يله وحده؛ لأنه لا يرى الحبرّ على القسمة فيهاء وقيل: هو قول 


لكثرة الفاوٹ 
الكل؛ لن عزنل هما للقاضي أن ڪن ڪتهد ويجمع) وبدوكت ذلك بتعدر الجمع. والأول 
أشبه للفقه المذكور 00 فاه ن أوصى | بر جل بالشل درهم) 


اقب 


بمنزلة الدراهم: يعي يستحق جميع الثوب الباقي إذا كان يخرج من الثلث كالدراهم الباقى. 
تصولتتها: أي تمقولة الدراهم» فيكون. له جميع الباقي .(البناية) جبرا بالقسمة: أ من ج أن 
القاضي يجبر فيه بالقسمة.(البناية) إلا ثلث الباقي: لكثرة التفاوت» وهذا لا يصح التو كيل لشراء عبد بغير 
عينه إذا لم يبين الثمن. [البناية 54/١‏ وقيل: هذا: أي هذا الجواب في الرقيق والدور المختلفة إذا بقى 
واحد» وهو أن يقال: لا يكون له إلا ثلث الباقي» هو قول أبي حنيفة يله خاصة» وعندهما: جميع الباقي. 
على قول أي حنيفة حه: أما على قوهما: فالدور جخنس واحد؛ وكذلك الرقيق» فيكون للموضى له 
العبد الباقي» والدار الباقية؛ لأن للقاضي أن يقسم قسمة واحدة» فيجمع نصيب كل واحد منهم في عبد 
باعتبار القيمة؛ لاتحاد الجنسء» وإلى هذا مال الفقيه أبو الليث» والإمام فخر الإسلام» وقيل: المذكور في 
"الجامع" قول الكل؛ لأن عندهما لا يجب على القاضى القسمة بل يجوز له. [العناية ]٠۷١/۹‏ 

يجتهد: أي في الدور المحتلفة والعبيد. وبدون ذلك: أي بدون اجتهاد القاضي وجمعه. [البناية 475/17] 
يتعذر اجمع: يعن الجمع إنما يتحقق بقضاء القاضي عن اجتهاد عندهماء فلا يتحقق الجمع بدونه» بل 
يتعذر» ولا قضاء فيما نحن فيه» فلم يتحقق الجمع إجماعاء ولكن الأول أشبه للفقه المذكور» وهو ما سبق 
أنه م أمكن اللجمع 55 أمكن. عنس قينا الك ۷۹٠ا‏ والاول. ایھر أن کرت رق السا 
اختلاف.(البناية)] أشبه: أي الذي قيل: إن هذا قول أبي حنيفة ملك وجده أشبه بمذهب أبي حنيفة ملك 


فيكون عنده للموصى له ثلث الباقي» وعندهما له جميع الباقي؛ لأا اة حسما وعدا 


As‏ باب الوصية بثلث المال 


وله مال: عين» ودين: فإن مرج الآلف سن للت العين. دفع إا لى الموضى له؛ لأنه 


أجل غير : ين عل" الاح ا الجن 


كن أيفاء کل لذي کی ته من افو ني عار اید را م ترج ل 


ا 


العو ا 


ريل الواريشه وال م#سيسية بألبين ر سق الول ا انين فيلا م 


لمتوضى ,له 


الدين» ولأن الدين ليس ,مال في مطلق الحال» واا ضر سالا ين اقا فاغا 


الدين 


يعتدل النظر ما ذكرناه. قال: ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت 


فالثلف al‏ زيك؟ + أن المبيت: ليسن . بأهل للوصية» فاك يزاحم الحي الذي هو من أهلها 
كما إذا أوضى لزيد و جدار» وعن أي و سفن: ب أنه إذا م بعلم .عوته» فله نصف 
التلث» لأن الوصية عنده صحيحة لعمروء ؛ فلم يرض ) للحي إلا نصف الثلث» يلاف 


الس كي 


ما إذا على ,موقم لاقن الوصية للميت لغوء فكان راضيا بكل الثلث للحي؛ 


من تلت العين: يان “كان لداثلاثة الافه درهم شا [العناية ]۳۷١/۹‏ فيصار إليه: لأن الأضل ف 
الشركاء أن يوق حق كل واحد من غير إيقاع بخس في حق الآخر.(البناية) لم خرج: أي الألف من ثلث 
العين. [البباية ]٤٠١/١۴‏ ولأن الدين إخ: أي الدين ليس يمال في الخال إنما يضير مالا في المآل عند 
الاستيفاء» والعين مال مطلقا في جميع الأحوال. [الكفاية 05/9؟] 

فاغا يعتدل النظر ا أي النظر في حق الموضى له والورثة بإيفاء كل ذي حق حقه من غير نخس قي 
حق الآخره وهو أن لا يختص الموصى له بالعين إذا م يخرج الثلث من العين. [البباية 47575-4378/17] 
فإذا غمرو ميت: أي وقت الوصية؛ فالئلث كله لريد, أما إذا كان حياء ثم.مات» فلزيد نصف الثلث» والنصف 
الآخر لورثة الموصي إن مات عمرو قبل الموصي؛ وإنمات بعده» قنصيبه من الثليث لورثته. [الكفاية ۳۷۹/۹] 
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انه اذا م يعلم !ج وم تزف بين علم الموصي ياتنه وعدمه ف ظاهر الرواية؛ لال استحفافق ای منهما 
الجميع الثلث؛ بعدم الم احمة عند إنحاب الموصي» وف هسنا ايا فرق بان العلم وعدمه. | العناية 71/۹[ 


باب الوصية بثلث الال YA‏ 


وإن قال: ثلث مالي بين زيد وعمروء وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث؛ لأن 
قضية هذا اللفظ أن يكون لكل واحد منهما نصف الثلث» بخلاف ما تقدم» ألا ترى 
أن من قال: ثلث .مالي لزيد وسكت كان له كل اقلت ولو .قال ثلث مالي بين 
فلان» وسكت لم يستحق الثلث. قال: ومن أوصى بثلث ماله ولا مال له» واكتسب 


القدوري 


YL‏ استحق الموصى له يكن نا عملكه ل الموت؛ لأن الوصية عد استخدللافي 
ضاف إل ما وذ للوبعة: رقت صك سدم قرط ورد الال ع اللويت» 
لا قبله» وكذلك إذا كان له مال فهلك» ثم اكتسب مالا؛ لما بين ولو أوصى له بثلث 


فهلك الخدم قبل موت أو کن ا عم ق الال قالوسية الت 11 درت 
أنه نه جاب بعد اموت مير قيامه حبنقك و هده لوصية اق بالعين» قبطل بغرا 


عند الموت» و إن کن ا تم ا ثم مات: فالصحيج أن الرصية تت 


بخلاف ما تقدم: حيث يستحق الموصى له جميع الثلث لعدم المزاحمة.(البناية) لأن الوصية إل: أي لأن 
الوضية عقد مضاف إلى ما بعد الموت؛ لأنه تمليك بعد الموت» وهذا يعتبر القبول والرد بعد الموت» وكان 
وحود المال عند الموت شر طا لاقبلةة والمضافه إلى الشرط كالمو جود غندهة فضار كانه قال عقف الموايك 
لت .مال لفلا يستحق تللق سا تملكه ق ملق الال رلا بحو ما قله لما بيقاة إشارة إلى قزل لأن 
الوضية استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت. [البناية 4717/17] 

و لو أوضى: .هذه .من مسائل "الأصا' كنا شرا على ساب 'مختصره". قيامه: أي قيام ما أوصى به 
عند الموت. [البناية ]471/١7‏ فالصحيح أن إلخ: احتراز من قول بعض المشايخ: إن الوصية باطلة؛ لأنه 
أضاف إلى مال خاض» فصار يمنزلة العين كما لو أوصى بمذه الشاة» ولم تكن في ملكه» ثم ملك فإها 
غير صحيحة» قال الفقيه أبو الليث: هذا القول ليس بصحيح عندنا؛ لأنه أضاف الوصية إلى غنم مرسل 
بغير تغيين: فضار.,غنزدلة إضافته إلى ثلث المال.. [العتاية ۳۷۷/۹] 


حفن باب الوصيّة بغلث المال 


لأا لو اكات بلفظط المال تصح. فكذا ادا كان باسم ب وهذا أن وجوده 


و حو اند الما و 


قبل الموت فضل) و والمعتير قيامُه عند الموت» ولو قال: له شاف من مالي وليس له 


د كرة تفريعا 


عنم: يُعطى قيمة شاه؛ لأنه لما أضافه ا lele E‏ 4 مرادة الوصية تعالية الشاة؛ 


الموضي لا بعين الشاة 
إذ ماليتها توجد فى مطلق المال» ولو أوضى بشافه و يضفه إلى ماله» ولا حلم له 
la‏ ةك + AY‏ إضافته إلى le a‏ الات معناها 
قيل: يصح ملصحح 4 ونا کر عور و ١‏ 
وقيل: تصح؛ لآنه لما بذ كر الشاة» وليس في ملكه شاة علم أن مراده المالية, ولو 
قال: شاه من عنم 3 ولا 2 له : فالوصية باطلة؛ لأنه لما أضافه ا الغنم: علمنا أن 


مراده عين الشاة حيث جعلها جز ءا اا بخلاف ما إذا أضافها إلى المال» 


وعلى هلا يخر ج كثير من المسائل. قال: , 7 ت ماله الأميانك 1 اده 
ن تلان 9 افش أ 9 السا شای . فلهن وبح ب E‏ کون اسه 
لأا إل: يعن لو أوضى بعلث ماله لرحل» فهلك ذلك الالء واكتسب مالا آخر كان ثلث ما اكتسبه 


للموصى له» والمال اسم الجدس» والغنم اسم النوع» ففيما ذكر باسم اللجنس يعتبر الموحود وقت الموت» 
فكذا فيما ذكر باسم النوع؛ لأن الوضية وجوجا وقت الموت. أضافه: أي أضاف ما أوصى به. 

و معناها: لأن الشاة اسم للصورة والمعئ» وم يوحد فلا يصح.(البناية) المالية: فيعطى له قيمة شاة.(البناية) 
ولو قال: هذه من مسائل "الأضا صل 1 "؛ ذكرها رسا شنا جز ءا من الغدم: وإنه يصلح جرعا من الغنم بصو ر نه 
ومعناه: فصارت الوصية بشيء معدو م ولا و جود له عند الموت انا فلا يصح. کر من المسائل: منها: ما 
ذكر في "المبسوط": لو قال: بقفيز حنطة من هاليء أو بثوب من مالي» فإنه يصح الإيجاب» وإن لم يكن ذلك في 
ملكهء بخلاف ما إذا قال: ناس أو من ثيابي» فإنه إذا لم يوجد ذلك في ماله» أو هلك قبل موته» فلا شيء 
للموصى له. [الكفاية ۳۷۷/۹] قال: أي محمد بك في "اللجامع الصغير". ا 1/١‏ ] فلهن: أي لأمهات 
أو لاده ثلاثة سه وللفقراء سهم» وللمساكين سهم. 


باب الوصيّة بغلث المال AV‏ 


قال هذ وهذا عد آي حنيفة واي يو سف عا . وعن محمد رنك.: أنه يسم على 

3 : هه ثلاية فى ب او أله أ | د لأمياات ۲ ظ 
یك سهم هن ثلانة) ولكل فريق سهمان) واصله: ان لوصية لامهات لأو لاد 
جائرة, والفقراء والمسا كين جنسان» وفسرناها في الزكاة, محمد يللد.: أن المذكور لفظ 
الجمع. وأدناه في الميراث اثنان نحد ذلك في القرآن» فكان من كل فريق اثنان» 


من القراء والمسا كين 


وأمهات الأولاد ثلاثء فلهذا يقسم على سبعة. وهما: أن احمع امحلى بالألف واللام 


من الفقراءو والمسا كين 


براة يه اجتهين, وأنه يتناو ل الأدن مع احتمال الكل لاسما عند تحتر صرف إلى الكل 


وعن محمد رلك: أي روى عن محمد ب في غير "الجامع الصغير". فريق: يعي من الفقراء والمساكين.(البناية) 
جائرة: وهذا استحسان» وكان القياس أن لا تصح الوصية لأم الولد؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت» وبعل موت مولاها خا حلول العتق كماء والعتق خلهاء وهي ا فتستحق الوصيةع وهي أمة أيضناء 
فيكون وصيته للأمة» وهي باطلة» ووجه الاستحسان: أن الوصية مضافة إلى ما بعد عتقها لا حال حلول العتق 
كنا بدلالة حال الموصي؛ لأن الظاهر من حال الموصي أنه يقصد بالإيصاء وصية صحيحة لا باطلة» والوصية إِنما 
نصح إن لو كانت مضافة إلى ما بعد عتمهاء وكذا المدبرة» إلا أنه ينظر إن حر بجحت الو صية» ورقبتها من الثلث 
كان ها ذلك وإلا يضرف الوضية إلى الرقبة» فإن فضل الثلث عنها يكمل ها الثلث»؛ والوصية لعبده بعين 
م بتحر؛ لأنه وصية لمولاه» وهو وارثء وبثلث ماله يصحء ويكون وصيته بالعتق. |الكفاية ۳۷۹-۳۷۸/۹] 
ف الر كاة: أي فق كتاب الزكاة في باب من جوز دفع الصدقة إليهع وهن لا يجوز حيثف قال: هتاك الفقير 
من له أدن شي ء٠‏ والمشكين من ل شي ء لهي وهذا مروي عن أن خليفة سل وقد فيل: علي wS‏ 
لفظ الجمع: أي لفظ الفقراء والمساكين. ف المبراث: قيد بذلك استترازا عن قصل ارات فإن لفظ الجمع هناك 
منصرف إلى الواحد الجاع بين أضحابناء ثم لما كان لفظ الجمع في الميراث يرز إلى الانين» والوصية في 
معناه من حييف أن كلا مهما ليك الخال بعد اموت كان ايع ناك أيضا متضبرفا إلى الاثنين. (العناية) 
فى القران: يريد به قوله تعالى: فان کان له حو د فلامّه ال م اة الفاق فساعدا وفك عرقت 
ي بيب [العناية ۳۷۹/۹] وأمهات الأولاد: فيعتبر فيهن عدد رؤوسهن» فإن عددهن محصور. 
5 إذا یک كن ثمة معهودة. الكل: ألا ترى أن من حلف لا يتزوج النساء حنث بنكاح امرأة واحدة. 


AA‏ باب الوصية صية بثلث المال 


اا تي ية والثلاية للغلاث. قال: ول ر وض 


والايناك للانتين 


قن ن الفقراء والمسا كين 


نثلثه. N‏ وللمسا كين اقتضفة 3140 ۽ ته لاا كين عندهماء وعند محمد س 


اله 


ثلثه لفلان وثلثاه للمساكين» ولو أوضى للمساكين: له شر ذه ال سكين واحد 


عندهماء وعنده: لا يصرف إلا إلى مسكينين بناءً على ما بيناه. قال: ومن أو 
یا عات 
لرجل يمائة درهم؛ ولآخر بمائة» ثم قال لآخر: قد اشر كنك معهماء فله ثلث كا" 


مائة؛ لأن الشركة للمساواة لغة» وقد أمكن إنبائه بين الكل يما قلناه؛ لاتحاد المال؛ لأنه 


الل 5 


يعيب کا واحد منهم ثلثا مائة» بخلاف ما اذا أوصى | لرحل بأربع مائة» و لاحر 
عاتن انه م كاد الإشراك؛ لأنه لذ يمك تحقيق المسناواة بين الكل؛ لتفاووت المالين» 


و خد لإشراك 

للثلاث: أي لأمهات الأولاد الثلاث. قال : أي محمد ينك ف "الجامع نع الصغير'. ثلغه ! خ: بناء على ما قلنا 
في المسألة المتقدمة: وهو أن الجمع في باب الميراث يتناول الاثنين) يرق للمساكين ثلا المال عقد ميد 
وثلث الثلث لفلان» وعندهما اللام. للجئنس لغدم العهد: وأدناها الواحد» فيكون: النضف من الثلث 
للمساكين. بيناه: يعي في المسألة المتقدمةء وهو أن المع ف باب الميراث يتناول الاثنين إلى آحره.(البتاية) 
قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". [البناية 575/17 ] معهما: فيما أوصيت هما به. 

لأن الشركة إلخ: أي أن الشركة تقتضى المساواة؛ لقوله تعالى: #فإن كانوا أكثْرٌ من ذلك فهم شركاءُ في 
الث ك4 تسر اق القلك التاكور ر الاتات جيعاء فكذا هاا أضاف الشركة البمساوحب أن يساوي 
كل واحد منهماء وذلك لا يكون إلا بأن يجعل له ثلث ما في يد كل واحد منهما؛ ليصير له مثل ما بقي 
لكل واحد منهما. قلناة: من اقتضاء الشركة والمساواة. [البناية *١3/1؟4]‏ ثم كان الإشراك: أي ثم قال 
لآعر: أشركتك معهماء فإن له نضف. كل ها لكل هما لأن تحقق المساواة فيهم غير ممكن لتفاوت 
المالين» ولايد من العمل ممفهوم لفظ الإشراك» فحملناه على مساواته لكل واحد منهما كما هو وجه 
القياس عنملا باللفظ بقدر الإمكان. [العناية ۳۸۰/۹ ] 


باب الوصيّة بغلث المال A۹‏ 


فحملناه على مساو اته کا واحد بتنصيف نصيبه ل ا بعدر الإمكان. 
9 من الأولين شر كنك 


8 4 
العالق 
د 


اخ 


قال: ومن قال: لفالان علي کین فصدقو ه» معناه: قال ذلك لو ريه فانه يصدق إلى 
؛ فبما قال 

الثلث» وهذا استحسانء وف القياس: لا يصدق؛ لأن الإقرار بالبجهول»ء وإن كان 

جیا لكالا يحكم بد إلا بایان قر "قصدقرة" عير عالقا للشرع؛ لأن 

المدعي لا يصد ق إلا ححة؛ شعدر إثبائه إقرارا مظلقاء قلا يعقر وجه الاسشتحسان: 

أا نعلم أن من قصده تقديمه على الورثة» وقد ایک و کو بطريق الوصية» 


هذا الإقرار 
وقد عاج إليه عن طلم بال البق عليه مون مقدارة سعيا منه في تفريغ دمن 


NR 


فيجعلها فض جعل التقدير فيها إلى الموصى له کأنه قال: ادا جاء كم فلان» 
ف 3 هذة الو ية 

وادعى كا فأعطوه من مالي ها شاع وهذه معتبره من الثلث؛ فلهذا يصدق غا 

من مالى 


الثلث دون الزيادة. قال: وإن أوصى بوصايا غير ذلك: يعرّل الثلث لأضحاب 


5 2 و 
ضاياء و الثلثان لله رك 


قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) فإنه يصدق إ2: أي إذا ادعى الدين بأكثر من الثلث» 
وكنديه الؤركة. [اليناية :14۴ 598 وهو مفقود؛ لأنه مات. للشرع: فلا يصلح بياناً لأقراره. 
المدعي: فالأمر بتصديق المدعي من غير حجة تخالف للشرع. مطلقا: يعن من كل وجه.(العناية) 
انا نعلم !لخ: يعي أنا نعلم أن المقر قصد بهذا الكلام تقديمه على الورئة؛ وهو مالك لذلك في الثلث؛» وأمكن 
تنفيذه بطريق الوصية فينفذ. [العناية [۳۸٠/۹‏ التقدير: يقدر يتما شاء لكن لا حيار له فوق الثلث. 

كانه قال إخ: فيصح هذا الكلام» ويكون إنفاذه من الثلث لا غيرء فكذا هذا؛ لأنه وصية» ولا وصية 
حوازها فوق الثلث. فلهذا: أي فلكوفا معتبرة من الثلث. دون الزيادة: على الثلث؛ لأن جواز الو 

من الثلت: (البناية/ قال: أي محمد نك في "الجامع الصغير".(البناية) ذلك: أي غير الدين المحهول. [البناية داك 


5 امن باب الوصية بعلت المال 


لأن ميرائهم معلوم» وكذا الوصايا معلومة» وهذا جهول» فلا يزاجم المعلوم. 
فيقدم عزل المعلوم» وف الإفراز فائدة أحرى: وهو أن أحد الفريقين قد يكون أعلم 


الوارنة والموضصى 0 


عقدار هذا الحق» وأبصرَ به» والآحر ألد خصاماء وعساهم يختلفون في الفضل إذا 


القريق الأ خر 


اذا ا و بعد الإفراز يصح إقرار ر کل ٠‏ واحد فيما في يده من غير منازعة» 


9 ادا | شال لأصاب اله صايا: E‏ 9 ما شت ا و يقال للو رن 8-5 : صاقو ع فما 
عزل 


+ لأن هذا دين اي خي المستحق روصي اي تي التتفيلء فأذا أو کل فريق 
کی ظهر أن فى الر ایا غات في النضيبين: 


لأن مبرائهم !2: يغ أن حق أصحاب الوضايا معلوم» وهو الثلث» وحق الورثة أيضا معلوم» وهو 
الثلثان: فأما حق هذا الرحل» فليس له دين معلوم» ولا وضية معلومة» لكنه دين في حق المستحق وصية في 
حق 'الغتفيل». قإذا أفزز نا القلت والقلقيخ: :قلق إذاق الشركة 535 شائعا ف التضميق. في تصيب: الموضى له 
ونصيب الورثة» فيؤمر كل فريق بالبيان» ثم يؤخذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقروه؛ لأن ما يأخذه الرحل 
وصية في حقهم» وما فضل من الثلث يكون حم ويؤخذ الورثة بثلشي ما أقروا» وما فضل من الثلثين يكون 
للورثةة لأت الدين المقر به ضار مقضياء:فلم يبق للمقر له حق في الوضية زا لميراث. 

الحق: أي الذي أقر به الموصي. ألد خخصاما: أي شديد بين في الخصومة.(البناية) وعساهم: أي لعلهم؛ 
أي الفريق الورثة وأضحاب الوصايا. [البناية +481/1] لأن هذا إل: وحاصله: أنه تصرف يشبه الإقرار 
لفظاء و يشبة الوصية تنفيذاء فباعتبار شبه الوؤصية لا يصدق في الرياده على الغلث» وباعتبار شبه الإقرار 
يجعل شائعا في الأثلاث» ولا خصص بالثلث الذي لأصحاب الو هيا ا بالشبهين. [العناية 8/8*] 
فريق: من الورثة والموصى طهم: دینا شائعا ا ؛ ها أله كين ى عى الى كان قفعا ف اللصيين 
باعتباره» ووصية في حق التنفيذ؛ لأنا صححناه يجعل ذلك منه وصية» وباعتبار الوصية ينفذ في ثلث 
التركة: فيح أضحاب الثلث يثلث ها أقروا؛ لآن ثلث التركة في أيديهمء والورثة بثلثي ما أقروا؛ لكون 
الثلثين في أيديهم» والورثة بثلئي ما أقروا؛ لكون الثلثين في أيديهم فيا لإقرار كل فريق في حقهء فإن أقر 
المريض مع ذلك بدن .مسمى» افالمسمى أولى؛ لأنة نبت الإقرار. [الكفاية 8/ ام -؟م "| 


باب الوصية بثلث المال ۱ 


وى اله 2 : 1 ا 686 2 ظ 1 ر عد م ا E‏ 9 ا 
الموصى لهم 


في قدر حقه» وعلى كل فريق منهما اليمين على العلم إن ادّعى امقر له زيادة على 
ذلك؛ لأنه يحلف على ما جرى بينه وبين غيرة. قال: وهن أوضى لأجحبى ولوارنه: 


3 


فللأجحنى نه نك الوصية» وتنظل وصية الواربة لآنه أوصى عا علك الإيصاء به وعم 
لا بملك: فصح في الأول» وبطل في ان غاا ا بارس خآ زی لأن 
الت ب صية. فلا ربجا : ١‏ + الورك هر أ 

: يس باهل لو يه يصلح مزاحماء فيكو لكل للعجي: والوارث من أهلهاء 
ولمحذا تصح بإحازة الورثة فافترقا» وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجنبي, وهذا جخلاف 


الو ضية للوارث 


ما إذا قر بعين أو دين لوارثه» وللأحبي حيث لا يصح في حق الأجنبي أيضا؛ 


هذا الإقرار 
فيؤخل إخ: حى إذا قال الموصى له: إن الدين مائة يعطى المقر له بدين محهول ثلث المائة ما في يد الموصى 
له» فإن فضل شيء يكون لهء وإلا فلاء وإن 5'ل الورثة: الدين ثلث مائة يعطى المقر له بدين مجهول ثلثا 
ذلك وهو مائتان مما في أيدي الورثة» فإن فضل شيء يكون لهم وإلا فلا. منهما: أي من الورثة؛ والموصى هم. 
يخلف: فلهذا يحلف على العلم لا على البتات. بينه وبين غيره: أي بين المقر له وبين غيره» وهو الميت.(البناية) 
قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البناية ]٤١١/١١‏ بخلاف: حيث يكون كل الوصية للحي. 
للوصية: لأنه لا يصلح مالکا. وللأجنبي: حيث تبطل وصيته للقاتل؛ لأنها فيمن لا يستحقهاء ولا تبطل 
في حق الأحبي؛ لأا في حقه جائزة. إالبناية ]4*375/١*‏ وهذا بخلااف ما إل: أي الإيصاء لوارثه 
والأحنبي بخلاف الإقرار هماء هذا إذا تصادقاء أما إذا أنكر الأحبي شركة الوارث» أو الوارث شركة 
الأحنبي» فالإقرار باطل أيضاء وقال محمد -4: يصح في حصة الأحبي؛ لأن الوارث مقر ببطلان حقه 
ببطلان حق شريكه؛ فيبطل في نصيبه» ويثبت في نصيب الآحر» وهما: أن حق الوارث لم يفرز من حق 
الأحبى, وإغا أو ججبه مشتركا بينهماء فلا کن إنباته بدون هذا الوصف. | الكفاية ]| 
حق الأجنبي: أي كما لا يصح في حق الوارث. [العناية ۳۸۲/۹] 


۹۲ باب الرصية بلق امال 


لأن الوصية إنشاءُ تصرف والشركة تنبت حكما لهي فتصح في حق من 


يستحقة فما وأما الإقرار فإخبار عن كائنء وقد اتير موف الشركة ي 
ا الوارث والا جي 


الماضي» ولا وجه ل إثباته بدون هلا الوصف؛ لأنه حلاف ما أخبر به ولا ؟ 
إثبات الوصف؛ ذه يصير الوارث فيه ري ولأنه لو قبض الأجدب؛ اء 


ارا 


كان للوارث ال يشار كه 

لأن الوصية ! 2: أي لأ الوس إنقناء تسرف أي إثنات أمر یکن والشر کف سیکسا لقم ونح 
المي هو الآثر الثانت يعد فاللشركةصبت :بواسظة ضححة تضرفةة وم يضخ تضرقه في حي الونزثة؛ فلم توحيد 
علة ثبوت الشركة؛ فإذا لم تثبت الشركة صح تصرفه في حق من يستحقه» وهو الأحبي» يطل ف س 
الوارث.. [الكفاية ]۳۸۳/١‏ والشركة: بين الموضى هما أي الأحبى والوارزت. من يسعحقه ممهما: آي فن 
الوارث والأحبي ولا يطل عق حدقا طاق سق انی ا لان 2 بينههنا سن حكم الإيجحاب» وقد تعدر 
الإيجاب ف حق أحدهماء فلا يلرم من ذلك أن يتعذر الإيجاب في حتق الأخر؛ لأنه ابتداء تصرف. 

عن كان 5 يع أن الوحصية إنشاء تصرف أي ابتداء تمليلك من غير أذ يكوك يننهما شركة قبلهاء 
والشر 5غا ت نت كما لاعقيية:فحيت ليقع العمليك الذي هو السبب:صحيحا لا بت حكمه :وهر 
الشتر كةء فكان تح عل منهما 1 عن نصیب الاحر قسنت صعحة السب وعدمهاء وأما في الإقرار. 
فسبب الشركة غيره» وهو ها اف اميا فليا ؛ فإن الإقرار يقتضى سيق المخبر به» وهو المال المشترك بها 
وق ذلك آي ف الإقران بالمال المشترك إقرار للوارك على ما ذكر قي الكقاب وهی ياظل:. [العتایة ۳۸۲/۹] 
الشركة: بين ااي والوارت في العين أو الدين. إثباته: أي إثبات هذا الإقرار في حق الأجبي. 

ولأنه لو قبض اکچ كم الشركة السابقة] ! خ: أي أن الصحة في حق | الأحيى ى ا الفساةة انك أ لو 
صح في حق الأحبي لشار كه الوارث» فتبطل حصته» فلا يزال هكذا إلى أن يبطل كله. وأما في الإيضاءء 
وهو الإنشاء لا يتأتى هذا؛ لأن حصة أحدهما ممتازة عن الأخر بقاء , قلاا أعين ين يبقى الوصية صحيحة في 


ق الأحبى» وتبطل ف حق الو ارت كان للوارث ا2: لأن خصة كل منهما عير تازه عن» ن غيرهاء ففى 


rE 


كل جزء فرضته يشت ركان. ا رم ] 


باب الوصية بثلث المال ۲۹۳ 


الاقرار 


فلا 5 سیا وق الإنشاء حصة أخدها ماز ةا عن خضة الأخرئ. بقاء 55 
قال: ومن كان له لو انو اب“ جيك وو سط و ردي فأوضى بكل واحد لرجل. 


فضاع بوب ولا يدرى أن 1 والورئة جحد ذلليك* فالوصية باصلة» ومع جححودهم: 


أن يقول الوارث لكل ول هم بب الو تب الذي هو حقك قد هلك» 


الموصى لقم 


فكان الستحن مجهولاء وجهالله قنع صحة صحة القضاءء وتحصيل المقصود فبطل. 


فيبطل: هذا الدليل مأخوذ من شرح الجامع الصغير" لقاضي حان» وتوضيحه: أنه لو صح إقرار المقر 
لأحببي. وقبض الأجتى شيا سب هذا الإقرارء فيثبت به المخبر به» وها هو إلا الدين المشترك» وإقراره كان 
إقرارا بعقد سابق بينهماء فلو لغا بعضه لغا باقيه ضرورة» فبالضرورة يث ثبت أكملا على وصف الشركة فما 

من شيء يأحذه الأحببي إلا كان للوارث أن يشا ركه» فيبطل قبضه في هذا القدر» ثم لا يزال لصحة الإقرار 
له ويشاركه الؤارث للضرورة المذكورة حن ببطل قبض الكل بالنسبة إلى الأحبي» فلا يكون ضحة الإقرار 
للأحني ا بل يلزم أن يصير إقرارا للوارت» أما الوصيةة فتمليك ميتداً طماء:فبطلان التمليلق لأحزهن 
لا يبطل التمليك الاحر هكذا قال الزيلعي. بقاء: أي في حق الأحبي. [الكفاية ۳۸۳-۳۸۲/۹] 

وبطلانا: أي في حق الورثة.(الكفاية) قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية 487/1] 
فأوصى إخ: صورة المسألة في "الجامع": عن محمد ويعقوب عن أبي حنيفة يك في رحل أوصى لثلاثة 
نفر؛ فقال: لفلان هذا الثوب الحيدع ولفلان رجحل أحر هذا الثوب الوسطء ولفلان رجحل آخر هذا الثوب 
الرذيء؛ ثم مات الموصي» ثم هلك واحد من الثلاثة لا يدري أيهما هلك. [البناية 28*/1] 

أن يقول الوارث إخ: يريد هذا: أن الورثة يجحدون بقاء حق كل واحد منهم بعينه» ويقولون: حق واحد 
منكم بطل» ولا ندري من بطل حقه» ومن بقي حقه» فلا نسلم إليكم شيئاء فالوصية باطلة؛ لأنه إذا لم يعلم 
بقاء حق واحد منهم بعينه لا فائدة في بقائها فبطل كذا ذكره الضدر الشهيد يللكء. [الكفاية ]٤۸۳/۹‏ 
حقك: أي لعل التوب الذي هو حقلت قد هلك. مجهول. كما إذا أوضى لأحد هذين الرحلينء فإن الوصية 
باطلة؛ لأن الستحق جهول.(البنايةع المقصود: أي مقضود الموصي وهو إتمام غرضه. [البناية 450/1 ] 


۹٤‏ باب الوصية بغلث المال 


س i‏ ا 
قال: إلا اك يسلم. الورية الثوبين الياقين) فان انبا سلموا زال الماع وهي اجححه دي 
م - أ ان بن ع . ت م 5-5 اھ س تی تر کے 
1 شا : أ د 2 1 ا 
فی ن لصاح اجك بل بلا الشواعت الأجودء ۾ لصاحب اوس أطت اجحيك وتلث 
2 س 7 5 
من الشو بير 


الأدوث»: ولصاحب الأدوت ثلا الثوب الأفون؛ لأن صاحب اليد لا حق له في 


الرديء ا لأنه إما أن يكرك وسطاه أو ردماه يلا حق له فيهماء وصاحب 


العو حو قله تلكا الجيد في الواقع الوط وابرديء 
ادي لا سق له في ابليد الياقى. بقن لأف ا أن یرن یبا ار وسظأه ولا حن 
الحو سد قدي راذيء 
له فيهماء ويحتمل أن بكو الرديء هو الرديء الأصلي. فيعطى من حل 
الجيد و الو سط انمو حود 


الاحتمال» وإذا ذهب لتا الحيد؛ وثلثا الأدون نم يبق إلا ثلث المحيد و بث 
ا یع کن كن ماع الو سط فيه بعينه ضرورة. 


قال: أي محمد ينك في "الجامع الضغير".(البناية) الرديء الأصلي: إذ امالك إذا كان رديئاء فالثاق يكون 
حيداء فيكون هو الرديء الأصلي. ١‏ ] غل اللاختمال: لأنه تمل ھک ایسا 
ويحتمل أن يكون في الرديء الحالي بأن يكون الضائع الرديء» فيكون هذا وسطاء فيكون هذا تنفيذ وصية 
في محل يحتمل أن يكون حقه» كذا في "شرح الجامع" لصاحب "اطداية". [البناية ]٤١٤/١١‏ 

وإذا ذهب إذ: وهو واضح إذا ابتدء بتعليل جانب صاحب الحيد» وإِن ابتدء بتعليل جانب صاحب 
الو سطء قله ۾ جحه آخرء وهو: أن يقال: الختالك إن كان أرفع من الباقيين فحق ضاحب الو سط ف 
اليد منهماء وإ کان اشالك ودا من الناقيين» فحق الو سط ق الرديء منهماء فحقه يتعلق 57 مره 
من الباقيين في حال» ولا يتعلق في حالينء فيأحذ ثلث كل واحدء فبقي صاحب الحيد والرديء» 
فصاحب الحيد يدعي الحيدء ولا يدعي الرديء؛ لأنه لا حق له فية قطعاء وصاحب الرديء يدعي 
الرديء دول اليد فيسلم ثلقا اليك لضاحب اليد وثلثا الرديع لضاحبت الرديء. | العناية و رع | 
فيه: أي 5 ثلث ايك و لث الرديء. 


باب الوصية بثلث المال ۲٣۹۵٥‏ 


قال: وإذا كانت الدار بين رحلين» فأوصى أحدهما بیت بعينه لرحل» فاا تسب 
م مات الدار 
فإن وقع الب ن في نصيب الموصي؛ فهو و للموضن له.عمد أني خنيفة واي يوسف ا 


و عند حمد ل عله ننه للموصى له وإن وقع في نصيب الآحر» فلموصی له ثل 


التيت 


اي البيةت» و عند م حنيفة وأبي یو سف جا ول اماد جلي ااا 
EE‏ 


الو صية 


الوصية السالفة كما إذا أوفس ماك لعي : كم اشتراه» 3 ادا ووقع البيت 
في نصيب الموصي تنفذ الوصية في عين الموصى به؛ 


قال: أي محمد في "الجامع الصغير". [البناية ]44/1١‏ أنه أوصى إلخ: أي أنه أوضى هما يملكه؛ وبما 
لا علكه فان الست مشترك بيئه وبين صاحبه» فتنفذ الوصية فيما لك وشو نصيبة) ولا ينفذ فيما لا علكه 
وهو تصيب صاحبه» غاية ما في الباب: أنه تملك البيت بعد القسمة إذا وقع البيت في ملكه» ولكن القسمة 
مبادلة؛ لأنه أخذ البيت مبادلة عن نصيبه ثما في يد صاحبه؛ فلا ينفذ الوصية السابقة بالملك الحادث بعد 
الوضية في الموصى به كما إذا أو صى ملك الغيرء 3 ملكه بوحه من الوجوه حيث لا يصح الو صية» 
فكذلك ههنا. الأول: وهو الوصية فيما يملكه وهو نصيبه. 

الثابي: وهو نصيب صاحبه» فيوقف على إجازة شريكه.(البناية) وهو: دفع دحل مقدرء تقريره: الدخل 
من جانب الشيخين» أنه بعد القسمة لو وقع البيت في نصيبه وملكه» فلم لا تنفذ الوصية السابقة» والدفع 
منشأه توصيف القسمة. حاضله: أنه ملكه بعد الوضية بالقسمة لا تنفذ الوضية السابقة» فإن القسمة موصوفة 
بکو فا قباذلة:: فضار كأنة اشترق بعض البيت بعد الوصية» e‏ تنفذ الوصية السابقة في كل البيت. 
هي مبادلة: لأنه أك الت بدلا عن اتسييه ها ق يك سا [البناية ٤۳٤/۱۳‏ ] 

الوصية السالفة: بالملك الحادث بعد الو صية ق الموصى به .(البناية) كما اذا لأس ! حيك :الا نصح 
الوصيةء فكذا هذا. [البناية 484/1] 


۹۹ باب الوصيّة بقلث المال 


وهو نصف البيت» وإن وقع في نصيب صاحبه له مثل ذرع نصف البيت تنفيذا 
الك 1 للموضى له 
للوصية في بدل الموصى به عند فواته كالحارية الموصى ها إذا قتلت خطأ: تنفذ 
لمو ضى به 5 
الوصية قي بدهاء بخلاف ما إذا بيع العبد الموصى به حيث لا تتعلق الوصية بثمنه؛ 


لأن الوصية تبطل بالإقدام على البيع على ما بيناه» ولا تبطل بالقسمة. ولمما: أنه 
أوصى .ما يستقر ملكه فيه بالقسمة؛ لأن الظاهر أنه يقصد الإيصاءً .ملك منتفع به من 


الموصى 


و 
1 5 1 . 3 کا ا ا 5 a‏ ۴ ا 2 
جميع ليت إذا وقع في نصيبه» فتنفد الوصية فيه» ومعنى المبادلة في هذه القسمة نابع» 
جميع ابیت 

بع الغيد: اق عنك فوات الأصل باطلة. (البناية) بالإقدام: أن البيع دليل الرجو ع. على ها سناد اھان ره 
إلى ما ذكر قبل باب الوصية بثلث المال عند قوله: وإذا ضرح بالرجوع؛ أو فعل ما يدل على الرجوع 
كان رجوعا.(البناية) لا تبطل بالقسمة: لأن القسمة لتكميل المنفعة» جخلاف البيع. [البتاية *١1/ه‏ 7 | 
انك او صى ج يعن ان إغمحاب الو صية ٤‏ الت يتناو ل ملك الموصي على الاحتمال؛ لان الحال متر دد 
وفت الإيصضاء بين أن يمع هدا الست ف نصيبة) وبين أن يمع ٤‏ نسیب شريكهع یتو قف حکہ الو صية 
على القسهة فيكوان ذلك وصية .ا يستفر ملک بالفسسة؛ أن ملك الموصي على اعتبار القسمة هو اللاك 
التام الكامل المنتفغ به؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاضر؛ والظاهر أن الموضي قضد الإيصاء بالملك الكامل 
انتفاعه» فصار كأن الموصي قال: هذا البيت لفلان إن وقع قي قسميء فإن لم يقع في قسمي» فله مثل 
ذلك» ولو أنه أفصح بذلك» فله مثل ذلك إذا لم يقع في قشمته» فكذا ههنا. 

وذلك: أى المللغ المنتفع به عن كل وجحه.(البناية) بالقسمة: لذن ملكه على اعتبار القسمة هو الملك التام 
المنتفع به. [البناية ]485/1١*‏ ومعنى البادلة إلخ: قيد بقوله في هذه القسمة: لأن الدار جنس واحد. 
فيكون الإفراز في فسمة الدار الواحدة راجحاء و هدا لا يجري احبر فيها بالإجماع, أو لان معي المسادلة وإ 
کات راجحا 2 العقار» الا أن 2 هشدة القسمة معو المبادلة تابع صب ححا لتقيس لت الموصي, وباب الو صية 


0 


أو سع) وهذا يسح بالمعدوم على حطر الو جود کال و العلة. | الكفاية 8م عد مارم ] 


باب الو صية بثلث الال he‏ 


وإغا المقصود الإفراق تكلا للمشعة: ولهذا يجبر على القسمة فيةع وعلى اعتبار 


الإفراز يصير كأن البيت ملكه من الابتداء وإن وفع ف نضيب الآعتر تتفل ق قذر 


الو صية 


ذرعان جميعه ثنا وقح في نصيبه؛ إما لأنه عوضه كما ذكرناة. أولأن مراد الموصي 
مر ن ذكر البيت التقدير به تحصيلاً لقصوده ما أمكن. إلا أنه يتعين البيت إذا وقع في 


الموصي 
تبیه خا ون ان التقدير والتمليك» وإن وقع قي نصيب الأحر عملنا بالتقدير, 
أو لأنه أراد التقديرَ على اعتبار أحد الوجهين» 
وإنما المقصود الإفراز !2خ: ففيه بحث» وهو أنه قال في كتاب القسمة: والإفراز هو الظاهر في المكيلات 
والموزونات» ومعن المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض» وما نحن فيه من العوارض» فكيف كانت 
المبادلة فيه تابعةء وأحيب بأنه قال هناك بعد قوله: ومعين المبادلة هو الظاهر في العروض» إلا أا إذا كانت 
من جنس واحد 5 القاضي على الفسيوة عند بطل اخ الشركاءء وها نحن فيه كذلك»: فكان معي 
المنادلة فيه ايا كما ذكرياسياة لأن اير لا جري ق انالف ويكون معن قرله هباك وسل المنادلة 
هو الظاهر في الحيوانات والعروض إذا لم تكن من جنس واحد» وإلى هذا أشار بقوله: وإنما المقصود 
الافراز تکمیا للمنفعة» وهذا يجبر على القسمة فيه» والباقي ظاهر. [العنایة ۳۸٤-۳۸۳/۹‏ ]| 
عوضة: .هذا الذليل تخدوش؛ لأنه أقز ههنا بالعوضية والمبادلة» وقال سابقا: إن معن المبادلة في هذه 
القسمة تابعه. كما ذكرناه: يعن في الحارية الموصي بما. [العناية ]۳۸١/۹‏ أو لأن مراد إخ: أي لأن 
مراد الموصى من الوضية بالبيت المشترك بينه وبين صاحبه التقدير بذرعانه على أن يكون للموصى له من 
ملكه ذللق القدر تمصيلة لسرت وشو عنقي اللرصيةة الأ منقتصوةه. لا فصل إذا أريك يه الاباك 
بعينه؛ لأنه رما يقع بعد القسمة في نصيب صاحبه» ولكن إذا وقع البيت بي نصيب الموصي يتعين البيت 
لتنفيذ الوصية لوجود معن التقدير والتمليك بعينه. 
التقدير: وهي فيما إذا وقع البيت في نصيب شريكه. |البناية 45/117] الوجهين: يعي قي وقوعه في 
نصيب الشريك. (العناية) 


۲۹۸ باب الوصية بثلث المال 


والتمليك بعينه على اعتبار الوجه الآخر كما إذا علق ع رم وطلاق المرأة بأول ولدٍ 
تلده متهي فالمراد من جرء الطلاق مطلق الوعد» وقي العتو e‏ ئ تم إذا وفع البيت في 

ألمو صي ت ظ : 
نصيب غير الموصي» والدار مائة ذراع» والبيت عشرة أذرع: يقسم نصيبه بين 
الموصى له وبين الورثة على عشرة أسهم: تسعة منها للورثة, وسهم للموصى له» و هدا 
عبد محمد رن فيضرب الموصى له بخمسة أذر ع نصف البيت» وهم بنصف الدار سوى 


الورية يضر بو ل 


ابيت» وهو خمسة وأربعون؛ فيجعل كل خبسة سهماء ؛) فيضير عشرة. وعند”ما: يقسم 
غل سد شر سسا أن ال الك کرت بالعشرة» وهم بخمسة وأربعه ن» فتصير 
السهام أحد عشر: اتی سیا ول ع وار 0 ق رة قز 


الآخر: يعي في وقوعه في نصيبه. [العناية ]۳۸١/۹‏ كما إذا علق إخ: بأن قال إذا ولدت أميّ فهو حر؛ 


۾ ثي العتق أ ت الاد ي الج بولك ي أن الست ليبس محل للعتقء خي إذا ولدت ميجاء م ولدت حيا 


يعتق الى ي عند ألي حنيفة د نك تحلافا هما. (البناية) ابت أي يوي وقع نع إح. 

نفسة :* شه حي فهو مسوك ذراعا e‏ قرديك رويك ات : قال 1 فاكن ع يي 
فتصير ا ا ê1‏ بيانه: أن الإيجاب لما صح» وهو متناول ا وهو عشرة أذرع من الدارء فإذا 
وأربعون لورئة الموصي» ۾ عنشمره للموصى له إذا ضمت إلى خمسة وأربعين يصير خمسة وحمسون» فيجعل 
كل مسة سهماء فيضير أحد عشر سهما. ولو كان مکان إلخ: يغ لو كان الدار بین شريكين؛ فأقر 
أحدهما ببيث بعينه لواحدء فيقسم الدار أولاء فإ وقع البيت في نصيب المقر سلم إلى المقر له» وإن وقع في 
نصيب الشريك يضرب المقر له فيما وقع في يد المقر مثل ذرع البيت» وكذلك لو أقر بطريق أو حائط» 
كذا في "الشامل"؛ وعند محمد يله يضرب المقر له بنصف ذرع البيت. [البناية ]٤۳۷/١۳‏ 


باب الوصية بثلث المال ۲۹۹ 


ا ا ا را ملك 


ا iy‏ من ای اس سین 
ولا تنفذ. قال: ومن اواس من مال ر لخر بالف بعيتهه فأجاز ضا الال بعد 


مو ت الموصي: فان د فهر جائر» وله أن يمنع؛ ؛ لأن هذا تیر ع .عمال ؛ الغير» فيتو قف 


هذا التبرع 


على إجازته» وإذا اجا یکین فرعا مه أيضاء قله أن بمتنع من التسليم؛ بخلاف ما إذا 


لغير هذة الإاجاز ۳ 


أوصى بالزيادة على الثلث وأجازت الورثة؛ لأن الوصية في مخرجحها صحيحة لمصادفتها 
ملك نفسه» والامتناع لق الورثة: فقا أجازوها قط ا فنفذ من جهة الموصي. 
قال: وإذا اقتسم الابنان تركة كه الاب ألفاء ثم أقرّ أحدهما لرحل أن الأب أوضى له يثلث 
اله فان الحُقَدَ يعطيه ثلث سا اق يذه» وهذا استحسائه والقياس: أن يعطيه نصفٌ 
ما في يده» وهو قول زفر يلك؛ لأن إقراره بالثلث له تضمن إقراره .تمساواته إياه. 

ظ لو 4 المنوضى له 


محمد: بل قوله في الإقرار كقوطما ف الوصية.(العناية) ملكه: بوحه من .وجوه الملك. [العناية 5/8./*] 
الوجوه: مغل الشراء والهبة والتمليك.(البناية) قال: أي محمد يله في "الحامع الصغير". [البناية ]٤١۷/١۴‏ 
الموصي: وإن م يجر بطلت. دفعه: آي سلمه ذلك الغير. فهو جائر: وذلك لأن العقد الموقوف إذا لحقه 
الإحازة صار مضافا إلى اجيز» فإذا أضيف إليه صار ذلك هبة منه» واغبة لا تتم إلا بالتسليم» فإن منعه بعد 
الإحازة كان له ذلك؛ لأنه تبرع. المبع: أي له أن بمنع من التسليم بعد الإجازة. 

بخلاف: حيث يجوز بغير تسليم. والاهتنا ع: أي امتناع النفاذ في الزيادة غلى التلت. قال: أي محمد نك 
في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۳۸/١۳‏ لأن إقرارة إل: يعن أن في زعم المقر أن المال يقسم أثلاثاء 
ونصيب الموصى له» ونصيب كل واحد من الابنين سواءء قلما أنكر أحدهماء أو غاب جعل كأن نضيبه 
لى يكن: فيقسم الباقي عليهما نصفين؛ لأن نصيبهما سواء 


مق باب الوصيّة بغلث المال 


والتسوية ف إعطاء الصف ليبقى ٠‏ اله االتصيش: ۾ جحه ا ماو ا أنه أقرٌ له يثلث 

شائع فى الق ر کت وهى اف أندرهيساء فيكوتن مقر قلت ما ن يد لاف ما إذا أق” 
ي التر ي ي ايل : 

ذقنا بدين لغيره؛ لأن الدين مقدم على المراثه فيكون مقر ا بتقدمهه» فيقدم غلية. 


37 7 
ا‎ || iF tiz 


أما الملوصى له بالثلث شريك الوارث» فلا يسلم له شي إلا أن يسلم للورثة مثلاه» 
للموصى له 
ولأنه نه لو أخذ منه نصف ما ق يده فرعا يقر الابن لكي بيه اه وال اتسيف ها 


القسمة. وا ر8 قبلها مبقاة الماع ور چ كيز ولس 
کردا تلو لد ررد أل چرام ثلث ضرب بالثلث: وأخذ ما يُخصّه منهما 


الجار يةه الو ل لشرضبى 53 الو ف شس 5 
iss ۳ 0 e TT‏ 5 - : 
| ق .م لكلاب أ E i‏ 3 5 | 
ت 0 و ان | لة سف ۾ کم < NEE‏ و قال اله سجن ا ياح ذلك : ١‏ هري 
8 سيا ہے أ ا هادا ا 
ali 24‏ 


ته لمو صي له الت 


ف التركة: أعن نضفه فيما عيي ووو ا سوا ا ا 


فيكون مقراً اخ فإن كان ين مستغرقا جنيع نضيبه دفعه إليه كله. |العفاية ]| فرها: أن .برعا 
أقر الابن الآخر لرحل يمثل هذا. ۳۹ الخلث: فيكون:شريك الورثة بالف لا بالثليث: |البباية ۴۸/١۴‏ | 
فولدت: أي قبل القبول وقبل القسمة. [الكفاية ]۳۸٦/۹‏ لأن الأم إلخ: أي إا كان الولد والأم جميعا 


للموصى له إذا حرجا من الثلث؛ لأن ها يخدث من النماء قبل القسبمة يخدث على حكم ملك الميث بدليل أنه 
تقض مف يوت ويتفك وصاياك» ينغد الوصية بالك فيهما نيعا ق الأم أصالةة.بوفي الول تيا لاتصالة بالأم: 
فيكونان للموصى له: يعي تكون الأم والولد للموصى له إذا ولد له قبل قسمة التركة. [البناية *473/1] 
فقوا من كل وراك موا لسع الا 


باب الوصيّة بغلث المال e‏ 


فان فضل شرع اله من الولدء وي 'الجامع الصغير" عون ورف بواقال: وک له 


ا .ا 


من ا الم وص له 


سف ق وأمة تساوي ثلاث مائة درهم, فأوصى باخارية ار م عاسه 
فولدت ولدا يساوي ثلاث مائة درهم قبل القسمة. فللموصى له الأم ولك الولد 
عند و عند هما له ثلنا کل و هما ما ذكرنا: أن الولد دحل في الوصية 


الأم والولد 


ابی عد برع س اتن اا يا لل لوت 


الغ والولد اول 


يزاحم الأصل› فلو نفدنا الوصية يها نوا یا لطر د نن 
وذلك لإ خرن الاك العا لأن تنغيذ اليح في التبع لا يؤدي إلى نقضه في الأصبل؛ 


قبل الفسمة: وإل كاك وا افتسموا» وأخل الورئة تلاك هافق والموضى له ابحار يع م لدت لدا فالولد للموصى 
له. الوصية: لأن الوصية تسري إلى الزوائد الحادثة قبل القسمة بالإجماع. كما في البيع إلخ: يعن فتسري 

الوصية إلى الولد الحادث قبل القسمة كما يسري البيع إلى الولد الحادث قبل القبض» وإذا أعفق كار ية 

حاملة عتق ولدها تبعاء فإذا ولدث يبقى الولد كذلك عتيقاء أو نقول: إذا أوصى بعتق حارية فولدت قبل 

القسمة» فإن العتق ينفد فيهماء وإن لم يخرجا من الثلث يوزع بينهما. [الكفاية ]۳۸٠٦/۹‏ 

أن الأم أصل !2: وإنما كانت الأم أصلا؛ لأن الإيجاب يتناوها قصداء ثم يسري حكم الإيجاب إلى الولدء ولا 

مساو ا بين الأضل والتبع» فتنفل الو صية بالا ثم يكون له من الولد قدر ما بقي من الثلث: و تنفيد الوضية في هيع 

الأه كان مستحقا قبل الولادة» فلا يتغير بزيادة المال؛ لأنه يؤدي إلى نقضها في الأصل. [العناية 5م +-0/"] 

تبع فيه: أي في الوصية ف تأويل الإيضاء. الا ۸1/۹[ 

لا يزاحم الأصل: لأن الإيجاب تناول. الأم قضداء ثم سر حكم الإيجاب إلى الولد» فلا يزاخم اتن 
الأصل؛ لعدم المساواة بينهما.(البناية) وذلك لا يجوز: لأن فيه إبطال الأصل بالتبع. [العناية ۳۸۷/۹] أي 

أيه يجوز انتقاض الوضية في بعض س الأصل لمزاحمة التبع. غخلدف البيع : اق ال الأصل بالتبع) ليق 

فا قينا ی إلا أنه لا يقابله بعض الثمن» هذا حواب عما يقال: لا تسلم. [البناية 40/17 4] 


۳.۲ باب الوصيّة بعلث المال 


بل مش ينا مسا ق إل أنه لا هاه مر ايى عبرورة اا بالولد. ذا 


الي 
tm‏ 


اتضل به القبض» ولكن الثمن تابع ف البيع حن ينعقد البيع بدون ذكره وإن كان 
ال لد 


5 س | ۰ 9 7 55 55 5000 ١‏ 57 ا 5 1 1 : 
lii‏ 9 لين 5 0 5 ف اش ج 
2 الولد 


ساس کے قشر کج وف المت 
فصل فى اعتبار حالة الوصية 


٣ 5 ۳‏ ماين ا i i‏ 3 1 1 | 3 1 | 
قال: ۾ إدا اشر المر يفن لامر اه بدين» ا اوصى شا يعون ينه أو و سب شاع 


إلا أنه لا يقابله [أي لا يقابل الأضل بعض الثمن لأحل ضرورة مقابلة ذلك البعض بالولد] إل: جواب عما 
يقال: لا تسلم أن تنفيف: البيع:في, التبع لا يؤدي إلى نقضه في الأصل» فإن بعض الثمن لا يقابلة في ذلك» وفيه 
نقض له بحصته» ووجهه: أنه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض» فإن العوض 
الو احد لا يقابل بعو ضين ؛ لكن لا یو جب ذلك النقض ف البيغ؛ لان الثمن تابع إلى عر ما ذ كرناه. (العناية) 
إذا اتصل به القبض: إنما قيد بذلك؛ لأن مقابلة بعض الثمن بالولد إنما يكون أن لو كان مقبوضا بالأصل 
حي لو هلك قبل القبض بأفة هاه ية لا يقابله شي من الثمن) بل اخ الأم جميع الشتهرء . | العناية ار | 
قبل القسمة: أي قبل القبول أيضاء فإن ولدت بعد القبول وبعد القسمةء فهو للموصى له؛ لأن التركة 
بالقسمة حر جحت عن حکہ فلك اة فحدني الزيادة على حالص ملك الموضى له» وإن ولدت بعد القبول 
قبل القتسهة FE‏ القدوري أنه يه يصير موصى به» ولا يعتير لحرو جه من الثلت؛ واکان للموصى له من جميع 
المال كما لو ولدت بعد القسمة؛ ومشائحنا ج قالوا: يصير موضى ‏ به حي يعتبر خحروجه من الثلث كما لو 
ولدت قبل القبورل» وإ ولدت قبل مو ات الموصي م يدخل شون الو صية» وبقي على حكم IF‏ الميت؛ نة ١‏ 
يدل تحت الوضية قصدا ولا سراية والكسب كالولد في جميع ما ذكرنا. [الكفاية ۳۸۷/۹] 

في اعتبار !2خ: لما ذكر حكم الكلي في الوصية وهو الحكم الذي يتعلق بثلث المال ذكر في هذا الفصل 
يكنا تتعلق بالأحوال المتغيرة من وصف 0 ۾ صف ؛ لذ اهدده الأحوال اة العوارض والأحكام 
المتعلقة بثلث المال .تمنزلة الأصول» والأضل مقدم على العارض كذا في الشروح. [نتائج الأفكار ۳۸۷/۹] 
قال: أي محمد يك قي "الجامع الصغير". [البناية 5 411/1] 


باب الوصيّة بثلث المال وق 


ثم تزوجها ثم مات: جاز الإقرارٌء وبطلت الوصية والبة؛ لأن الإقرارٌ ملز 


بنفسه ۆھى اسیا وهذا ساب المال» ولا a‏ إدا 


الإمرة 2 
3 ايجحاب عند آم + وهي وارثة تك .للك 5 ضيه للوارث» واهبة وإك 
المرأة موت الموصي ربالحديث المد كور 


ب تیر ی لابه بيت ا امسو 


اظ 


قال: وإذا أقرّ المريض لابنه بدين» وابنه مان ا أو أوصى له فاس 
فقبضه 


اا 


الابن قبل موته: بطل ذلك كله أما ابة و الوصية؛ 

جاز الإقرار إلخ: مبناه: أن المعتبر في حواز الوصية وفسادها كون الموصى له وارثا» وغير وارث يوم 
الموت» لا يوم الوصية؛ والمعنبر في فساد الإقرار» وجوازه كون المقر له وارثا في الحال» فإن الإقرار تمليك 
في الحال.(العداية) ملزم بنفسة: فيه تلويح إلى رد قول زفرء وهو أن الإقرار أيضاً باطل؛ لأن إقرار 
المريض بمنزلة التمليك» وهذا لا يصح للوارث» ووجه ذلك: أن الإقرار يثبت الحكم بنفسه من غير 
توقف على أمر زائد كالموت في باب الوصية. [العناية ۴۸۸/۹] 

ولا يبطل بالدين: أي لا يبطل الإقرار بسبب الدين يعني أن الدين لا يمنع صحة الإقرار» سواء كان 
الإقرار في الصحة» أو في المرض إلا أن الثاني وهو الإقرار الواقع ف المرض موحر عندنا عن الإقرار الواقع 
في الصحة» حي أن المال يضرف إلى ما أقر به في حالة الصحة» فإن فضل منه شيء يصرف إلى ما أقر به 
في حالة المرضء وإلا فلاء وعند أبي ليلى الإقراران يستويان» وهو مذهب الشافعي. الثاني: وهو الإقرار 
الواقع في المرض. [البناية 51/١‏ 4] الموت: فإفا تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. 

أا تبطل إل: فإن من وهب عبدا في مرض موته لأحنبي» وهو جميع ماله» وسلمه صح ذلك» وصار ملكا 
للموهوب لهء ثم إذا مات من ذلك المرض وجب الفسخ قي الغلئين حقا للورئة في الكل عقا للش ماده وصارت 
الهبة كالمتعلق بالموت» فصار حكمها حكم الوصية. قال: أي محمد سد في "الجامع الصغير" . |البناية “47/15 4 ] 


٤‏ بانب الوضيّة يغلت الال 


فلما قلنا: انه فرارافك عتعك المو عه ۾ هما اعيجابات عندة أو سين والإقرار وإن كان اا 


لابن لا سنال فه أشبة i‏ 3 المو بت 


بنفسه» ولكن سبب الإرث» وهو البنوة قائم وقت الإقرار» فيعتير في إيراث اقهمة 


الإيثار ولوف ما تقدم: أن سببسا الاريك e‏ وی طارئة حى لو كاتني 


الو جية قاكمة وقت ٠‏ الإقرار, و قرا اھ ایت قبل بر لا يصح الاة قرارٌ؛ 
لقيام السبب حال ی وكذا لو كان الاين عبداء أو 042 فأعَْقَ؛ لما ذكرنا. 


وطاق ی کاب ار :دك 1 يكن عليه دين: يضح؛ لأنه أقرلمولاه وهو و أحبي» وإن 


الإخرار 1" امون 


كان عليه دين: 8 ا لأنه إقرارٌ "لد وهر ا لسا الات لاخ ا اج ال 
فيها وقت الموت. وأما المبة: فيرو أنه تصح؛ لأنها تمليك في الحال وهو رقيق, 


الودصية 


فلنا: يعي في المسألة الأولى. (البناية) إيجابان عنده: هذا بالنظر إلى أن الإيصاء تمليك مضاف إلى زمان 
زوال الأهلية:وهو زمان الموت على ها روي عن الشافعي يله أو ببعده هذا بالنظر إلى أن التركة ميقاة 
غلى فلك الميث؛ بعد الموث؛ فالايضاء تمليك على سبيل الاستخلاف؛ فلا بد.من.بطلان أهلية الأضل كما 
هو مذهبنا. الإيثار: أي إيثار هذا الابن على الورثة الآخر. 

تقدم: من الإقرار والحبة والوصية لامرأة.(البناية) طارئة: لأن الروجية حصلت بعد الإقرار ها بدين» 
فلا يبطل الإقرار.(البناية) الإقرار: أي إقرار المريض ها بدين. لقيام السبب: وهو الزوحية وقت 
الإقرار.(البناية) وككذا لو كان إخ: أي يبطل الإقرار والوصية والهبة كما لو 8 راا فأسلم قبل 
سوت الأب: [الكفاية ۳۸۸/4] لما اذكرنا: وهو قيام المسسب لالارك. وقت الإقزارء. [البعاية 47/7*] 
وإن كان عليه !ج أ إن كان على العبد دين لم يصح الإقرار؛ لان الآقرار يكون للعبد» وهو ابنه» فلا 
يصح الإقرار؛ لأن المولى لا بلك ما في يده وإن لم يكن على العبد. يضح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون 
لمولاه؛ ومولاه أحبي» فيضح الإقرار له؛ وهذا لأن المولى ملك ما في يده. 

وقت المؤات: لأما قليك ضاف إلى اها بعد الموات: والاين. حيهذ وزارت ولا نوضية للوارث:«(اليداية) 


رقيق: فنكون الهبة للمولى» فتصح. | البناية “4/18 2 | 


باب الوصيّة بغلث الال ۳.٥‏ 


ر غامة الروايات عي اي :مرش الموت ممنزلة الوصية» فلا تصح. قال: والمقعد 
والمفلوج والأشل واللسلوال إذا تطاول ذلك ولم حف منه الموت» فهبته من جميع 
المال؛ لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من طباعه وهذا لا يشتغل بالتداوي» ولو صار 
صاحبّ فراش بعد ذلك» فهو كمرض حادث. وإن وهب عند ما أصابه ذلك» 
ومات من أيامه: فهو من الثلث إذا ضار صاحب فراش؛ لأنه يخاف منه الموت»› 


وهذا يتداوى» فيكو ن مرص الملوت» والله أعلم. 


قال: أي محمد يلك قي "الجامع الضغير". [البناية ]477/1١‏ والمقعد: من لا يقدر على القيام.(العناية) 
والمفلوج إل: الفاح ذهاب الحس والحركة من أحد شقي البدن» وسلامة الشق الآحرء والشلل فساد في اليد 
يقال: اشلت يده فشل» ورجل أشل؛ والسل عبارة عن اجتماع المرة في الصدر ونفثها كذا ذكروا في كتب 
الطبء وتفسير المطرزي أن المسلول الذي سلت أنثياة أي نزعت خصيتاه لا يناسب هذا الموضع؛ لأن الكلام 
فيها إذا تطاول المرض» و م يخف منه الموت؛ والذي نزعت خصيتاه بعد تطاول الزمان لاس عريضًا آلا 
تطاول ذلك !2: وهدة التطاول امقدرة بالسفةه (وثلراوامن كيرف اغالب ت لا د نفس الخوف.(الكفاية) 
صار [يعن خرج م أذ کو را رشن الموت (العناية 4/8 +17 طبعا [فحكمه حكم الأصحاء؛ 
فيعتبر تصرفه من ثلث الالء ولا يصح إقراره للوارث] !لخ: لأن المغير الحكم التصرف مرض الموت» وهو ما 
يكين سيا للموك غالبا ونا يكن كذلك إا قات ل تقاف حلا فحالاً إلى أن يكرت غر الموت» فاا 
إذا استحكم وضار محيك لآ يزداد» ولا يخاف مه الموت» فلا يكو سببا للموت کالعمی ونحوه» وإنما يكون 
في حكم المرض ف أو ول ما أضابه ذلك إذا ضار صاخب فراش» وضاخب الدق والسل قبل أن يضر صاحخب 
فاق لا کرت فى وکیا اوسن قبا يخال عن قال سوط نا کم ترج قن وات شف 
ولم يصر صاحب فراش لا يعد مريضا عند الناس كذا ذكره الإمام قاضيخان بفه. [الكفاية 785/9] 

فهو كمرض إخ: فيعتبر فيه تصرفه من الثلث.(العناية) وإ وهب: أي الذي صار صاحب فراش بعد 
المال. [البناية 4/11 4 4] ومات: أي الفاح والسل وأمثالهما. إذا صار إخ: أي إن صار ضاحب فراش في أول ما 
حدثت تلك العلة» ومات ف أيامه ذلك» فحكمه حكم المريض يعتبر تصرفه في ثلث المال» ولا يصح إقراره للوارث. 


باب العتق في مرض الموت 


- 2 3 2 
۴ 3 | 5100 ۳ 5 ' 2 ۱ 1 1 5 سے | م ش 
قال ومن أعتق في مرضه عبداء أو باع وحالى أو وهب: قذلك کله جائره وهو 


5 


معتبر من النلث. ويضرب به مع أصحاب الوصاياء وقي بعض النسخ: فهو وضية مكان 


تسخ القدو راق 


قوله: حائز» والمراد الاعتبارٌ من الثلث» والضرب مع أصحاب الومبايا لا عة ألو سه 


لأا إيجاب. بعد الموت» وهذا منجز غير مضاف» وارد س اقلت ها حو ى الورئة, 


لو اة 


إل بالهال 
وكذلك ما تدا الريض ی نفسه #الضمان والكفالة في حكم e‏ 
باب العتق إخ: الإعتاق في المرض ف معن الوصية؛ لوقوعه تبرعا في زمان تعلق حق الورثة ذكره في 


کتاب لوسك وک أخر ذكره عما هو صريح في الوضية؛ لكون الصريح هو الأضل في الدلالة 
ويضرب به اخ آي بطر ب بالقلية كل واحك من شو لاع الثاد نة وهو العبك المعتق ر کر الوت 
المشترى من المريض الذي باع بانحاباة» والموهوب له مع ما يرى أصحاب الوصاياء والمراد من ضرهم 
بالثلث. مع أصحاب الوصايا استحقاقهم في الثلث كما قي سائر الوصاياء فإهم يستحقون الثلث لا غير 
وليس المراد آم يتساوون أصحاب الوضايا في الثلث ويخاضوفم؛ لأن المعتق المتقدح في المرض مقدم على 
الوصية بالمال قي الثلث. [البناية 448/17] 
والمراد !2خ: أي المراد من قوله: وصية اعتبارا للعتق الواقع ف المرض» أو بيع امحاباة الواقع فية» أو اة 
الواقعة فيه من الثلث كاعتبار الوصية من الثلث» وليس مراده أن كل واحد من الأشياء المذكورة وقع 
وضية حقيقة؛ لأن حقيقة الوصية إيجاب تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وليس كل واحد منها يمذه 
الغابةء بل وقع منجراء ولكن لما كان حكم كل واحد منها حكم الوضية باعتبار الثلث سماه وضية. 
كالضمان والكفالة: غاير بينهما بالعطف؛ لأن الضمان أعم من الكفالةء فإن من الضمان ما لا يكون 
كفالة بأن قال لأحبي: حالع امرأتك على ألف على أني ضامن» وكذا لو قال: بع هذا العبد بألف على أن 
ضامن لك بخمس مائة من الثمن سوق الألف فان بدل الخلع یک ن على الأحنبي لا على المرأة) والنميس 
مائة على الضامن دون المشتري. [العناية ]۴۹٠۰/۹‏ 


باب العتق في مرض الموت ۳¥ 


لأنه يتهم فيه كما ف الهبة, وكل ما أوحبه بعد الموت» فهو من الثلث»› وإن أوجبه 


el 11 EL 
إضافه ن لو ات‎ 


في حال صحته؛ اعتباراً بحالة الإضافة دون حالة العقد» وما نفذه من التصرف› 
فالمعتبرٌ فيه حالة العقد» فإن كان صحيحاء فهو من جميع المال» وإن كان مريضا 


حال العقد 


4 
8 


فمن الثلث» وكل مرض صح منه» فهو كحال الصحة؛ لأن باليُرْءِ تين أنه لا حق 
لأحد في مالة. قال: وإن حابىء. ثم أعنيق:: و ضاق اللات عنهما: فاعاباة أولى 


٣ ۳ ||‏ 01 ج 
القدوري المتحاباة والعتج 


لأنه يتهم فيه: أي لأن المريض متهم يتهم فيه أي ف إيجابه على نفسه كما ف الحبة أي كما يتهم.(البناية) 
فهو من الثلث: لأنه علقه بخال تعلق الورثة فيه بالمال» فكان المعتبر فيه حال الإضافة لا حال الإيجاب. 
وإن أو جبه: أي وإن كان الإيجاب قي حالة الصحة أي وإن كان واقعا.(البناية) التصرف: كالإعتاق والمبة.(الكفاية) 
أي وم يضفه إلى ما بعد الموت. [البئاية 57/1 4] العقد: أي حالة عقد التضرف. 

تصرفه تصرف الأصحاء؛ لأنه لما برئ من مرضه تبين أنه لم يكن مرضه سبب الحجر عن تصرفه حيث 
م يكن حق أحد متعلقا تماله. وإك حابى [أي باع بغبن فاحش] ! لخ: صورته: رجحل باع قي مرضه عبدا 
يساوي ألفين من رجحل بألف» وأغثق غبدا يساوى ألفاء ولا مال له سواعماء فامحاباة أولى» وإن ابعدء 
إلا أن العتق لا يمكن رده» فيسعى العبد ف قيمته للورثة» وف الثانية: يتحاصان في مقدار الثلث» وقالا: 
العتق أولى سواع قدم المحاباة أو أخرهاء فيعتق العبد جانا؛ لأن قيمته بقدر الثلث» ويخير المشتري إن شاء 
نقض البيع؛ ورد العبد؛ لما لز مه من الزيادة ٤‏ القن فن غير رضاةع وإ شاء أمضى العقّدء وأدى كمال 
قيمة العبد ألفي درهم. |العناية ٠/9‏ 9*] 

فاخاباة اولى !ج إن كانت المحاباة قبل العتق بدئ بامحاباة قبل العتق» وإن كان العتق قبل الحاباة تحاصا 
جميعا صاحب اخاباة والعتق» فإن لم يبق شيء بعدهما بطل ما بقي من الوصاياء وإن بقي من الثلث شيء»؛ 
فضاربوا فيه على قدر وصاياهم. 


۳۰۸ ۰ باب العتق في مرض الموت 


وقالا: العتقّ أولى في المسألتين. والأصل فيه: أن الوصايا إذا م يكن فيها ما جاوز 


| ال ر الكلي 


الغلث: فكل من أسيح اا يظرب ممع وصينة في الفلث لايق دم البعطزة على 


لقشدر اة 


لبعض إلا العتق المُوقع في المرضء والعتق المعلّق موت الموصي كالتدبير الصحيح: 


العتق افك 


واحاباة في البيع إذا وقعت فق اللي ب لأن الوضايا قد تساو ت والتساوي فق سبب 
الاسقاق يرحب الساري فل ننس الاسصحقاق» وإغا قد العتق الذي ذكرناه 


آنفا؛ له أقوى» فإنه له يلحقه الفسخ من حهة الموضصي» وغيره يلحقه, 


وقالا: إلخ: قال أبو يوسف ومحمد: يبدأ بالعتق قبل الحاباة» قدم العتق أو أحر» فإن لم يبق شيء من الث 
بطلت الوضية الباقية» وإن بقى من الثلث شيع تضارب أهل الوصايا الباقية على قدر وصاياهمء و كان 
لكل فته قدر ما عض وصية امن اذللك. االطث: مفلل أن يوضى بالريغ والسدس, [البناية 2237/5 ) 
الفلعث: فيكون: الثليك تهب 8 | سی فن قو له: لا يقدم.(العناية ۹ (ra.‏ العتق ! خ: فإنه يبدأ بكل ذلك 
قبل كل وصيةةء ثم ثم يتضارب أهل 1 لوصايا بعد ذلك؛ فما بقي من الغلث يكون بينهم على قدر وصاياهم: 

في المرض: أي المنجز لا المفوض إلى إعتاق الورثة مغل أن يقول: أعتقوه؛ أو يوضي بعتقه بعد موته. (العناية) 
والعتق المعلق 5" والحرف هيه إنما يكون هنفذا عقيب الموؤت من غير حاحة إلى التنفيذ» فهو في المعق 


أسبق غا لے إلى التتقيك»: وال حم شح الس اخ أن الى الك با نكم ف استحفاف 
امسق 2 ج ف و i mi‏ : 2 ع a‏ 2 2 


واج 
الديون؛ فإن صاحب الي ينفرد باستيفاء ذينه إذا ظفر بجنس حقه» وهنا بنقس ارت يهن سوفن حقه) 
والدين مقدم» فكذا ما في معناه. [الكفاية 5/٠-3؟]‏ 

كالتدبير الصحيح : مقل أن يقول الرجل للمملوك: أنت حر بعد مون و ان جر إا مت أو إن شف 
واحترز بالصحيح عن التدبير الفاسد» كما إذا قال: أنت حر بعد مون بيوم أو شهرء فنك یرن د 
على سائر الوضاياء بل هو وسائر الوضايا الوصايا سواء. [البناية اا انفا: وهو العتق الموقع في 
المرض .(البناية) وغيرة يلحقه: أي غير العتق يلحقه أي الفسخ من حهة الموصي؛ لأنه يصح الرجوع عنه» 


ولا يصح الرجوع في العتق. [البناية ٤۸/١۳‏ 4] 


باب العتق في مرض الموت e‏ 


وكذلك اخاباة لا يلحقه الفسخ من حهة الموصي» وإذا تقدم ذلك» فما بعي من 
الثلث بعد ذلك يستوي فيه من سواهما من أهل الوصاياء و3 يقدم البعضٌ 2 


ما بغي من اف 


البعض . هما في الخلافية: أن العتق أة ى؛ لأنه لا يلحقه ال المحاباة د یا » 
٣‏ 2 


س الا باق 


ولا معهبر بالتقديم ف الذدكر؛ لأنه لذ يوجب التقدم في الثبوت. وله له: أن المحاباة 


التقد: بج في الذ كر 
أقوى؛ لاشا تفت 2 ضمن عقد المعاوضة» فكان تبرعأ متاه لا بصيغته, والإعتاق 


ن العتق 


تبرّع صيغة ومع فادا وجدت المحاباة ول دفع الأضعف؛ وإذا و جحد العتق ول 


وبتكت وهو لا يحتمل الدفع كان من ضرورته الم احمة» 
1 فهماسواع 


وكذلك اعاباة الخ: لأنها تنبت في ضمن عقد المعاوضة» ومن قضية المعاوضة اللزوم» فلزمه الوصية الى في 
ضمنها.مسزلة العتق. (البناية) ذلك: أي العتق المد كور وامحاباة. سواهما: أي من سوئ العتق المد كوز» 
والذي حاب له. [البناية 8/1١‏ 4] في الخلافية: قال صاحب "العناية" في بيان الخلافية وهي الى قدم فيها 
امحاباة على العتق» وتبعه العيئ» أقول: هذا شرح فاسدء لأن الخلاف بين أبي حنيفة يلك وصاحبيه في كلتا 
المساليين المد كورتين» وما الى قدم فيها المحاباة على العتق» وال قدم فيها العتق على المحاباة» و كذا الدليل 
المد كور من قبلهماء والدليل المد كور من قبله يتمشيان ق تينك المسألتين سا بلا كلانه “كنا ل فى غلى 
ذي مسكة؛ فلا وجه لتفسير الخلافية هنا مما مخض امسألة الأولى» فالصواب في بيانها أن يقال: وهي الى 
احتمع فيها العتق وامحاباة» سواء قدم العتق على انحاباةء أو قدمت المحاباة على العتق. (قتح القدير 3/4] 
يلحقها: الفسخ من حهة المشتري. ولا معتبر: أي لا يكون المحاباة أولى بالتقدم في الذكر. 

لا يوجب التقدم ج لان زمان التقرر بعد الموت» والكل يتقرر عا | الكفاية 5/؟وم] ألا تر أنه إذا 
أوصئ يثلث ماله لفلان ولقلان كان بينهم أثلاثا وصل أو قصل ولا عبرة بالبداية» فكذلك ههنا. (العناية) 
المعاوضة: يعي وبالمرض لا يلحقه الححر عنها. [العتاية 31/5"] لا بصيغته إلخ: أي لا من حيث 
صيغته» فإن البيع باعاباة عقد بحارة» حن يجب للشفيع الشفعة» فالشفعة تخصص بال معاوضات» وهذا إن 
البيع بامحاباة يصح من العبد المأذون والصبي المأذون. [البناية 48/١‏ 4] 


E‏ باب العتق في مرض الموت 
وعلى هذا قال أبو حنيفة يلكه: إذا حابى؛ ثم أعتق, ثم حابى: قسم الثلث بين 
امحاباتين نصفين؛ لتساويهماء ثم ما أصاب الحاباة الأخيرة قسّم بينها وبين العتق؛ 
أن العتق معدم عليها فیستو يان» ولو أعثق» 3 حالى) ثم أعققى: لسو النلث بسن 


أو 
العمق الأول أشاباة نضفين».وعا أضصاب: ١‏ تق: قسم بينه وبين العتق الثاني» وعندهما: 
تفتق الثلت الأول لمحا هما 


العتق أولى بكل كال قال: ومن أوضى بان پس له له المائة ا : فهنا؛ لك ها 


ل ص كر 75 


5 أ د 5 7 E‏ 2 عجو 1 و ل ع 
در شو. م لعلىى عنه .نما بعى یلال الى حبيقة س و إل كانت د لبيك ريح عبده. ريحم له 
1 .ك١‏ ل ب خا 
ھا بق من حيث يبالغ. وإل م يهلك لك مشهاء و بھی شح ع هبرت الحجة برد على الورلة. 
1 3 ل و“ ا 


وقالا: E‏ ی عنه .ها بقى؛ لأنه وصية بنوع قرب فيجب تنفينها ما أمكن؛ 


FF 


تبر ع: لأنه لم يثبت في ضمن المعاوضةء وبالمرض يلحقه الحجر عنه. |العناية ۳۹۱/۹] هذا: أي على الأصل 


الذي ذكر من جهة أبي حنيفة د لتساويهما: في وقوعهما في ضمن عقد المعاوضة. [البناية 44/١‏ 4] 
تم ما أصاب إ2: أي ها أصاب الحاباة الأحيرة من نضف الثلث قسم بينها وبين العتق المعقدم عليها؛ لأنه 


حصل له الا ستواء مع النحاباة؛ لتقدمه عليهنا. 8 بينها !ج فيه ث6 و شو أن يقال: المحاباة الأولى 


مساوية للمحاباة الثانية» وامحاباة الثانية مساوية للعتق المتقدم عليهاء فانحاباة الأولى مساوية للعتق المتأخر 


ا ا 


عنهاء؛ وهو يناقض الدليل المذ كور من جانب أي خنيفة بلك والجواب أن شرط الإنتاج أن يلرم النتيجة 
الفياس لذاته» وقياس المساؤاة ليس كذلك عرف ف موضعه. 4 عن 

قسم الثلث: أي نصفين؛ لأن العتق لما تقدمها زاحمها. قال: أي محمد با في "الجامع الصغير".(البناية) 
هذه المائة: [أي يشتري بمذه المائة عبد ويعتق ذلك العبد rh‏ وكان المائة ثلث الالء أو أقل من 
الغلث» وأما إذا كان ثلث ماله أقل من مائة» فإنه لا يشتري» وبطلت الوضية في قول أي حنيفة يك وفي 
قورهما: يشترديى عبد بثلث ماله ويعتق. على الورثة: قال الامام الكتاى: إلا أن يكون الموصى جعل 
الفضل للذي حج عنه فيڪون ل | العناية كوع] قربة: أي التقرب إلى الله تعال. 


باب العتق في مرض الموت لان 


اعتبارا بالوضية بالحج. وله: أنه وصية بالعتق لعبد ب يشتري .ماثةع هافن يشمو 


اقل مته تفيك أغير الموضى له ولك 1 رز لاف الوصية بالج لأا قربة محضة 


الشائة 


هي حق الله تعالل» والمستحق. لم يتندل» وصار كما إذا أوضتى لرجل .عائة فيلك 


الوصية بالحج 


3 
. 


بعضها يدف الباقى إليه. وقيل: هذه المسألة بناء على أصل آخر مختلف فيه» وهو: أن 
العتة. 5 الله تعالی عندهما حي تقل الشهادة عليه من غير دعوی» فلم يتبدل 
المستحق؛ وعندة: حى العبد حن لا قبل البينة عليه من غير دعرى» فاستلف المسشحق: 
وهذا أشبه. قال: ومن ترك ا 


E 
ءا يدا اس‎ 9 


2 ق ت 5 ET‏ 
۾ هرات در صمو وعبدا دك اة ١‏ ووفك كان اتفه 


في مرضه» فاججاز الوارئان ذلك: : يسع في شي كذ لاك العتق ق قواضن الوت وإن كان 
لعتاق 


في حكم الوصية» ۾ فد وفعت باکر ف : ف لفلف إلا أا تجوز . باجازه الورية ۽ لان 
الامتناع لحقهى ۾ قد أسقطوه. قال: ومن أوصى بعتق عبدة) 5 مات فجنى جناية: 


بالو صية: أي ما إذا أوصى بأن يحج عنه هذه المائة» فهلك درهم يحج عنه بها بقي. لغير الموصى له: 2 تلسححة 
به] أي لغير من أوصى له الموصي» فإن من قيمته دون المائة غير من قيمته مائة. وقيل: القائل فخر الإسلام 
البردوى في شرح "الجامع الصغير". المستحق: فلم يكن العبد موصى له» بل الموصى له صاحب الشرع 
وهو لم يتبدل. وهذا أشبه: يع إلى الضواب؛ لأنه يثبت بالدليل أنه حق العبد عنده» فيخلف المستحق 
إذا هلك منه شيء؛ وتبطل الوصية» وترد المائة إلى ورثته. [العناية 757/9] أي كون هذا الخلاف في عتق 
النصمة اء على أن الق سيق الله عر وجل » أو حن البرك هو أشيه بالصواب. [البياية 158/»دة] 
قال: أن محمد يله في "الجامع الضغير".(البناية) أهما: أي أن الوصية بأكثر من الثلث. فجن جناية: اعلم أن 
العبد إذا حن جناية حطأء فحكمه الدفع أو الفداء؛ ثم هذا العبد الموصى له بعتقه إذا حن جناية بعد موت 
الموصي كانت الورئة بالخيار إن شاءوا دفعوه بالجناية» وإن شاءوا فدوه» فإن دفعوه بطلت الوصية؛ لأن 
الدفع يبل حق المالك لى كان سالاق وال سق جن اا ى الملك من جحهته» وهو الموضى له. 


e0‏ ظ باب العتق في مرض الموت 


"عر 


أ بطلت الوضية؛ لأن الدفع قد صح؛ لما أن حقّ ول الحناية مقدم على حق 
ارسي اللات على حق الموستى له لأنة يقلقى اللاك من | حهته» إلا أن ملكه فيه 


العو بي الموصي 


باق» و يزوك ١‏ ل بالدفع» فإذا ا سيا يليا باعه اا 


ا ند سال شاا الد ال ل خرن ا روصي قال: 
الجن 9 أوصى N e‏ ماله لاحر» فأقر الموضى له والوا ت أن الت اغ هلا العبكد 
فقال الموصى له: أغتقه في الصحةء وقال الوارث: أعتقه في المرض»؛ فالقول قول 


2 2 س Ê‏ ۳ / ۳ 
| 2 ا 4 ۱ ا A‏ اذا ± هه هه | ا 
الچ ا ا سمو اع للمو صي لك الا ان يعصر _. هم الق ا د أ لشو تم لك البينة ا 
يثلث المال على قيمة العبد الموضى له 


العتق في الصحة؛ لأن الموصى له يدعي استحقاق ثلث ما بقي من . التركة بعد العتق؛ 
لأن العتق في الصحة ليس بوصية» ولهذا ينفذ من جميع المال» والوارث ينكره؛ لأن 


a 


مدّعاه العتق ف المرض» وهو وصية؛ والعتق في المرض مقدّم على الوصية بثلث المال؛ 


فكذلك: فيكرن ول الخناية مقدما عليه أيضباء. إلأ: اسضتاء من قولة: لما أن عق ول الحاية هقدم في 
العبد. [البناية 451/1#] إلا أن ملكه: أي ملك الموصى فيه باق لحاحته» حي لو كان العبد ذا رحم 
حرم من الورثة لا يعتق؛ لما بينا أن ملك الميت باق حاجته؛ وهذا لأن ملك الورئة ملك خلافة» فلا يثبت 
ما سنت ن الأصل هله » وهذا جواب اشکال» وهو أن يقال ا كان حق ٠‏ ولى اخناية مقدما على حق 
الموصي»؛ والموصى له ينبغي أن بطل الوصية قبل الدفع» والحواب عنه: أن ملك الموصى فيه باق ها م يدفع 
به و بقاع الوصية باعتبار بقاء ملك الموصي» فإذا دفع زال ل ملك فتبطل الوضية . | الكفاية ra4a‏ 
في ماهم: أي كانوا متبرعين فيما فدوا به:(العناية) قال: أي محمد ب في 'الجامع الصغير".(البناية) الصحة: فلنا ثلث 
ما بقي من التركة بعد العتق. المرض: فنفاذ العتق مقدم على وصيتك. شيء: فللموصى له الفاضل. 
بغلث المال: لقوته؛ لأنه لا تحمل الرد والنقض. 


باب العتق في مرض الموت 6 


فکان گرا والقول قول المنكر مع اليمين» ولأن العتق حادٿ» والحوادث تضاف 
إل أقرب الأوقات؛ ا ا كان الظاهرٌ شاهدا للوارث» فيكون القول قوله مع 


اليمين» إلا أن يفضل شيء من الثلث على قيمة العبد؛ لأنه لا مزاحم له فيه أو تقوم له 
نة أن العتق فى الصحة؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة» وهو خصم في إقامتها 


لإبات حقه. قال: وس تك دة فقال للوارث: عتّقنى أبوك في الصحة» وقال رجل: 
لي على أبيك ألفُ درهم» فقال : صدقتماء فإن العبد يسعى في قيمته عند أي حنيفة سق 
وقالا: ر يض زلا بسع اق غیت الأ ن الدين والعتق 3 السك ةاظهر ا امعا بتصديق الاريك 


فاسحويا 


في كلام واحد» س کا 0 معاء والعتق في الصحة لا يوجب السعاية, 


5 فغرضه أن لا شيء للموصى له. والقول قول إخ: فإذا كان القول قول الورثة كان الثلث 
مستحقا بالعتق» فإن فضل شيء منه إلى تمام الثلث» فهو اچوس اوا کی لل بيه و 
واخحوادث تضاف: إذا جهل التاريخ, وأقرب الأوقات حال المرض فيضاف العتق الحادث اليه لتيقن 
الأقرب ما لم يبيين أنه من قبل. في الصحة: أي لم يكن وصية» فحينعذ ثلث المال للموصى له. 
وهو خصم ا حواب عن إشكال على قول أي حنيفة بل فإن العتق عنده حق العبد» فلابد من 
الخصومة» وهو الدعوى حي تقبل البينة» و لم توجد الدعوى من العبد» فينبغي أن لا يقبل البينة على العتق. 
والحواب عنه: أن البينة انما وجدت من الخصم» فإ الموضى له يمذة الينة شت لنفسه حقةة فِيحون 
عنما والبينة من الخصم مقبولة. [الكفاية 34/89"] قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) 
واحد: بقوله: صدقتما. [العناية ٤/۹‏ 5*] فضارا: أي العتق في الصحة والدين. 
فهذا مثله؛ وهذا لأن الإقرار يهذين الأمرين في حالة المرض إنما يمنع أحدها الآخر أن لو كان أحدهما 
متأخرا عن ات اوت المتقدم ا وهينا ا خاد معا تسین كل واحد عل كان الأمرين كانا 
مثبتا بالبينة» ةما تفلا [الكفاية [a4۹‏ 
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وإك كان على المعتق دين. وله: أن الاقرار بالدين أقو ی؛ لأنه يعتبر 2 مع المال» 


ما 


والإقرارٌ بالق في امرض يبر من الثلث» والأقوى يدقع الأدن» فقضيته أن يسبع 
العتق أضلة) إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان» فيدفع من حيث العنى بإيجاب 
السعاية» ولأن الدين أسبق؛ لأنه لا مانعَ له من الإسناد» فيسند إلى حالة الصحة؛ 
ولا يكن إسنادُ العتق إلى تلك الحالة؛ لأن الدين يمنع العتقّ في حالة امرض جانا 


ا اة 


وله ان إ 52 لأبي حنيفة يه وحهان: أاحدهما: أن الإقرار بالدين أقورى من الإقزار بالعتق» فدفع 


الاقورى الأضعف :؛ والدليل على ذلك ان إقرار الدين يصح من راس المال ايه من العا لقلبنك: تخس و أنه د 
يعتبر وضية من المريض» والإقرار بالعتق من المريض يصح من الثلث لا غيرء وإسناد الإقرار بالعتق إلى 
i‏ الم 0 1 ]اع 1 و ا ا ١‏ 6ن 8 | 5 ١‏ 
الصحة اا يصح ادا 3 پک امانع مل الا سناد و فد ۾ جحد امانع» وشو شغل الديرن؛ فاك فح الإإشناد 1 
حال الضحة؛ فاقتصر العتق ا حالة المرطن» فعلى هذا كان ينبعي ان يبطل العتق اضالا؛ إلا انه بعك وفوعه 
لا تمل الفسخ» فسخ فين حي المع باخاب السعاية على العبد: و يقضصى به اداي ولا يسح هر 
حيق الصورة).ولأن الدين أسيق؛ الأثه للا مائع..من إستاد الدين إلى حالة الضحة؛ لآن الإقرار يصح من 
اا اس - کے e‏ سا 
ان المال من الصحيح والمريض عا ۾ إسناد العتق ا حالة الصحة يه يمكن؛ أن الدين عم ات يقع 
العنق, خاناء قلا جرم وجيت السعاية عليةه وإقزار الوارث سارلة إقرار المريض» ولو أن المريض أقر في 
فرضه أنه أعتق هذا العبد فق صححته» وأقر بدين كان الدين أولى» فكذا إذا أقر الوارث: 
من ححيث المعى: ل من حيبت الضورة.(البنايق) يايجاب السعاية: على العبد ويقضى به الدين. |البناية “57/1 ع | 
المريض المديوك يرد من حيث المحين ہو جو نب السعاية» وصار تضديق الوارث اة لضديق اميت ولو قال 
العبد ولاه المريض: اعتمئ ق صحتلك؛ وقال رجحل اک 5 علتك الف درهم دين فقال المريض: صدقتماء 
عتق الغيدكع و يسعى 2 قيمدة للغر م كذلك ههنا. | العناية لع وع] ولا يمكن اسناد ا وهذا لأن العتق 
| يظهر إلا ومعد الدينه وأنه ينع ظهور التق انا في امرض وإسناد التق إلى حالة الصححة يكو بعد 
ثبوتةء فضار الدين 58 إستاد العتق إلى الصحة» فبقي العثق مقصو را . |[الكفاية [r14۹‏ 


هام 


باب العتق في مرض الموت 
فتجب السعاية» وعلى هذا الخلاف إذا مات الرحل» وترك ألف درهم فقال رحل: 
ی على المع الف درهم دين وقال الآخر: كان 2 عندة. آلف درهم وديعة» فعنده: 
الوديعة آقوی» وعندهما: م سو أء. 


قال* وهء أ صضانا في » شق ال اا + قد ت آلف الط متها قد ااا 
قال: ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى: قُنّمت الفرائضٌ منها قدّمها الموصي 


وديعة: فقال الوارث: صدقتما. فعنده !خ: هذا من المسامخات: فإن الكبار القدماء ذكروا الخلاف على 
العكس» فالحاكم ف ختضر "الكافي"؛ والفقية أبو الليث السمرفتدي ق "كتاب جلف الرواية"؛ والقدورى 
في "كتاب التقريب"» وفخر الإسلام قي "شرح الجامع الصغير"» والإمام حم الدين أبو حعفر النسفي في 
"كتانب الحصر' وغيرهم قالوا: إن تنل شيا الو ديعة أقوى؛ ۾ عندة شیا سواء) والتفصيل 2 "غاية البيان . 
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افو ی: قان ضصاحبت الدين يدعي حقا 2 الذمة انتفل إن العين» وصاحب الو ديعة يدعي العين» فإذا قال: 
صدقتماء فقد سبق ححق, صضاحب الو ديعة إلى العين قبل ونت حق ضاحب انلدي فيه فكان أولى ية. 
وعندهما: فالألف بينهما نصفان. هما سواء: فإن صاحب الدين لما ادعى الدينء فقد ادعى حقا في الذمة 
منقو لا إلى العين» وصار مدغيا للعين»ع وصاحب الوديعة يدعي العين أيضاء فإذا كان كذلكف»؛ فكل و احد 
منهما يدعي العين» وصدقهما الوارث فيه» فصارا مستويين في الحق ف ذلك العين»: فكان بيشهما. 

فصل: قدم باب العتق في المرض على هذا الفصل؛ لقوة العتق في المرض؛ لأته لا يلحقه الفسخ . )العناية) 
ومن أوصى ج اعلم أن من هات وعليهة حقوق الله تعالى من ضلاة؛ أو صيام» أو زكاة أو حج» أو 
كفارة» أو نذرء أو صدقة فطرء فإما أن يوصى هاء أو لاء فإن كان الثاني لم تؤخذ من تركته» ولم يحبر الورثة 
على إنخراجهاء لکن هم أن يتبرعنوا بذلك» وإن كان الأول ينفذ من ثلث ماله عندنا. [العناية ۴۹۰/۹] 
قدمت الفرائض !2: الوضايا لا تخل إما أن .يكون كلها لله تعالى أو كلها للعبادء وما كان لله تعلل: 


والنذر وصدقة المطرء أو كله تطوعا كالوصية بحج التطوع, والصدقة على الفقراء وما أشبههاء = 
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أو اجر ئا مثل : احج و || لز كاة والكفار ات؛ أن الفريضة ةا هي في النافلة» ۾ الظاهر 
قد ادا ا عي !| الأهم. فإن سس بدئ .مما قدّمه الموضى إذا ضاق 

الموضي 

عا اقلت ان الظاهر اس عدخ بالأهم. وذكر الطحاوي جيه أنه ند 


3 
بالركاة» ويقدّمها على الح وهو إحدى الروايتين عن أى يوسف ج وف 


و 


رو اية نه+ أنه يقدم الحجء وهو قول محمد يللله. وجحه الأولى: كما وإن استويا 


- لو کاة وا احج 


ق الفرضية» فالز كاة تعلق ما حقّ الغباد: فكان أولى؛ و جحه الأحترى: أن احج 


ال ی 


يقام بالمال والنفس› والزكاة با ل اقا لك فكان الحج أ 58 5 تقد | الك 
والحج على الكفارات؛ لمزيتهما عليها ف القوة؛ إذ قد جاء فيهما من الوعيد 


= فإن جمع بين هذه الوضايا كلهاء فإن كان ثلث ماله يحتمل جميع ما أوصى» فإنه ينفذ وصاياه كلها من ثلث 
ماله وإن كان ثلث ماله لا يحتمل ذلك فإن أحازت الورثة» فكذلك؛ وإن لم بز الورئة؛ فإنة ينظر إن كانت 
وضاياه كلها لله تعالىء فإنه ينظر إن كانت كلها فرائض» فإنا نبنا تنا :بدأ به الميتث» وإن. كانت.واحيات» فان 
تداعا ا به اتسار قات لو کت كلها طعا هق كان كما رقف ومشها وجات عه 
اشا دا اراش أو وإن أخرهاء ثم بالواجبات» ثم بالتطو ع. [الكفاية ]٣۹٦-۳۹۰/۹‏ 

في القوة: بأن كانت كلها فرائض 
وهو قول محمد: لعل المصنف وحد رواية: وإلا فالقدوري في "شرح مختصر الكرحي"'» وشمس الأئمة 
السب رحسي في 
"شرح الأقظع" جعلوا قول محمد ب تقدتم الزكاة على الحج كذا في 'غاية البيان". حق العباد: يعي باعتبار 


£ 


أو نوافل كا سور والرباطات والمساجد. | البناية [tool‏ 


أ 
ا 


شرح الكاقي؛ | س مس الدين البيهقي في "الكفاية"؛ وضاحب 'التحفة'» والشيخ م أبو نصر ف 


أن الفقير حقه ن القبض 'ثابت.:فكان بجر جا قن : اا ۳41/۹[ 


ا 


Ea 
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من الو عيد أخ: اما ف ال كأة فقو له e‏ او الدين وان الذذهَبّ وَالفضّة ي الآيةع أما في الحج 


الإسلام إن شَاء مات يهوديا أو 3۴ الدييف. [العمانة وه 


باب العتق فق رض المت ۳۹۷ 
ما م يات ف الكفارة” والكقارة في القتل والظهار بواليسن حقدمة على ةة 
الفطر؛ أنه عرف وجوبها بالقرآن دول صدقة الفطر› وصدفة الفطر مقدمة على 
فإنة جحو بها بالسنة 


الأضحية؛ للاتفاق على وحوماء والاخئلاف في الأضحية» وعلى هذا القياس 


يقدم بعض الواجبات على البعض. 


الأضحية: فإهًا غير واحبة عند الشافعى» والأضحية مقدمة على النوافل؛ لأنما واجبة عندنا. 

يقدم بعض إخ: فمن ذلك: أن صدقة الفطر وحبت بإيجاب الله تعالى» فيقدم على الواحب بإيجاب العبد 
والندور والكفارات كلها مقدمة على الأطعسية؛ لان الأضححة احتلفوا 2 و جحو شاء و يختلفو ١‏ ق ۾ جحو انبا 
النذر» والأضحية مقدمة على النوافل؛ 5 كفارة القتل مقدمة على غيرهاة: لان كفارة القتل أقوى: ألا ترق أن 
الإسلام. شرط ف ذلك ثم تقدم كفارة اليمين على كفارة الظهار ؛ ا كفارة ال وجحبت بتك حرمة اسم 
الله تعالى؛ وكقارة الظهار وجبت بإيجاب حرمة على نفسه» فكانت كفارة اليمين أقوى. [الكفاية 1۳۷/۹ 

* أا ديت الوعيد. :في ترك الزكاةة افمتهاء امنا أخرحه االبخاري وفسلم. إتضب الراية 5248/8] 
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أخر ج البخاري فى "ضحيحه" عق آي هريرة قال: قال رسول الله 25: ها من ضاحب ذهب ولا فضة 
لا يدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صقائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنمء 
فيكرى ها جه وجبينه: اوظچره كلما بردت أعيدت له اف ايوم كان مقدارة سين آلف تة خي 
يقضى بين العبادء فيرى سبيله إما إلى الحنة» وإما إلى النار", قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: ولا 
صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم ورودهاء إلا إذا كان يوم القيامة بطح ها 
بقاع قرقر أوقر ها كائت لا يفقد. متها اقضيئلا بوااحدا قطؤة يأتقتافهاء :وتعضنه بأفر اها كلما مر عله 
أو لاها رد عليه أخرق في يوم كان عقداره حمسين ألف سئة حي يقضى بين الغباةة فيرى سبيله إما إلى 
الجنة» وإها إلى النار" لحديث. [رقم: 7ه باب إثم مانع الزكاة] أحاديث احج : أخرج الترمذي عن 
هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي ثنا أبو إسحاق الهمدائي عن الحارث عن على قال: 
قال رسول الله :"من ملك زادا وراحلةتبلغه إل بیت اله و لم ج افلا عليه أن يخوت يهودياً أو انصرانيا'. وقال: 


وهلال بن عبد الله جهول» والحارث يضعف في الحديث. |رقم: ۲ باب ما حاء من التغليظ في ترك الحج] 
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قال: وها ليس : واحب اقم سما قثب الوسي؟ ا ل یسار كلما 31 رج پا 


بالتقديم 


قاو لوا إن الثلث يقسم على جميع الوصايا ما كان لله لله تعالى؛ وما كان للعيك+ فا أضاب 


ت 


32 صرف إليها على الترتيب الذي ذكرناه» ويقسم على عدد القرب» ولا يجعل 
الجميع كوصية واحدة؛ لأنه إن كان المقصود بجميعها رضا الله تعالى» فكل واحد في 


نفسها مقصود؛ فنظرد كما قففرة. وضايا الآدفيين. قال: ومن أوصى بحجة الإسللاه: 


التدورية - 
ارا عر ا د ن بلده يج راكبا؛ لأن الواحب له تعالى الحجّ من يلد 
على االعوصي 


Ê 


: ع E‏ ا ا 7 بع :ع اع “اده 100 ا ا ۱ e‏ 114 
قدم منه اخ: ERE‏ و اوصئ بال يعتق عنه نسمة تطوعاء وهم يعينهاء واوصى 


أن سيق عن ئة على الفقر امال بأعيافهم؛ فاده سا e Ê‏ يم ال ليت اغا كان کذلاف؛ لان الملوضى له 
8 شه الصورة ۾ اسحك» وهو الله تعالى؛ ل الواصضية باحج ص حت » وكذلك الو صية عن نسمة لا بعينها 


ضحت ال يه للعبد؛ أن العبد إذا لم يكن بعينة كان + هرلا » والوصية للمجتهو ل ي* تضح» فثبت أن 


الموضى أله واحيد»بوالقصوع بواجتم وهي اقرب إل الله تعالى. 
لا بينا: إشارة إلى قوله: لأن الظاهر أنه يبتدئ بالأهم.(الكفاية) صرح بذدلك: وهو أن يقول: ابدعوا عا 
بدت دغ هذا هو ظاهر الرواية: وروی الحسن عن أضعحاينا جد أنه يندا بالأفضل؛ فالأفضل دأ 
دة : ثم اة اع بدأ بالصدقة آم سابال اة د كر ناه أن : بن إل هذا 
بالضدقة؛ م بالحج 2 بالعتق» سيو اج نكا بالصدقة م حرها.(الكفاية) كر ف فيما سی ل 
الفصل : | البئاية ir‏ و سم على !ج فيجعل كل جحهة من جهات القربة مشر ده ول يبجعل ججية 
واحذة حو أن يفوك تلقن مالي 3 في الحج» وار والكفارات؛ لزيد يقسم على أربعة أسهم؛ 5 کل جهة 
من هذه غير اللجهة الأحرى» وإن كان متحداء وهو القرابة» ولكن تعتبر اللجهة المسماة؛ لأن الجهة هي المنصوص 
عليها؛ وهواكما إذا أوصى للفقراء والمساكين ا السبيل يضر شب لكل جهة سهب وإل كان المقفصود م 
عق ال يم 2 la‏ اة ف اإلمفا عل ال ت الذئى دک نا. |الكفاية ۴۹۸-۳۹۷/۹ 
الجميع القربة؛ ثم ما ضَابب لقرنب يضر فا إليهنا لی التراتيبب الذكن د كرنا 1 بك د [a۸‏ 
تشرد وصاياد ج فإن الجميع منهاء وإن كان المقصود به القربة إذا أوصئ للفقراء والمساكين وابن 
السبيل؛ لكن يجعل لكل | جهة سهم على حدة) فكذا هنا. [العناية ماوع ]| 


باب العتق في مرض الموت ۳۱۹ 


وهذا يُعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده» والووضية لأداء فنا عو الواجب عليه وإعما 


و جحو تا 


م 


قال: ا لأنه لا يلزمه أن يحج اشا فانضرف إليه على الوجه الذي وجب عليه. 


قال: فإن م تبلغ الوضية النفقة الع اه ن حيث تبلغ» وفي القياس: لا يحج عنه؛ لأنه 


را الوصسة 


مر بالححة على صفة عدمنها فيه غي آنا حوزن لأنا ملم أن الوصي قصد تفية 


الوصية» فيجب تنفيذها ما أمك ن» والممكن فيه ما ذكرناة وهو أولى من إبطالها رأساء 


لاو اب تنفيك الواضية 


وقد فرقنا بین هدا وبين ن الوصية بالعتق من قبل. س ومن ور ع سو ا ا قات 
في الطريق» وأوضى أن بُح عه: يح عنم من بلده عند أبي حديفة ب وهو قول 
زفر لاه وقال أبو یو سف و تحمل چا : يجج عنه من حيث بلغ | ع EET‏ وعلى 


هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق. هما: أن السفر بنيّة الحج وقع قربة 


يعتبر: لأنه يشترط من الزاد والراحلة ما يكفيه من بلده. لا يلزمه: لأن الموضى لم يكن يجب عليه الحج إذا 
لم يقدر على الراحلة» وإنما يجب عليه إذا قدر على الراحلةء فإذا وجب الحج راكبا يلرم الأداء على الذي 
يج عنه كذلك ر اكبا. [البناية 5/6/١‏ ]| ما ذ كرناة: وهو الإحجاج عنه من حيث تبلغ النفقة.(البناية) 
وقد فرقنا !2خ: والفرق وقع على قول أبي حنيفة يك وهو ما ذكر قبل هذا الفضل في قوله: وله 
أنه وصية بعتق عبد يشتري عائة» وتنفيذها فيمن يشتري بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له إلخ.(الكفاية) 
ا افيد له ساسا لأنه لو حرج للتحارة» فإنه يحج من بلده بالاتفاق. [الكفاية ]۳۹۸/۹٩‏ 

وقال أبو يوسف .للد إلخ: قيل: هذا الخلاف فيما إذا كان له وطنء فأما إذا لم يكن فيحج عنه من 
حيث مات بالاتفاق؛ لأنه لو تجهر بنفسه لتجهر من حيت هو» فكذلك إذا أوضى. [العناية ‏ ۴۹۸/۹] 
حيث بلغ : أي من مكان بلغ فيه» ومات هناك. هما أن السفر إلخ: مدفوع بقوله 325 كل عسل 
ابن آدم ينقطع .موته إلا ثلاثة» فإن الخروج للحج ليس منه» ورد بأن المكفر إذا أطعم بعض المساكين, 
ومات فأوصى وحب الإكمال يما بقي بالاتفاق» ولم ينقطع ما أطعمه بالموت ذكره في "الأسرار" = 


شر باب العتق في مرض الموت 


وسقط فرض قطع المسافة بقدره. وقد وقع أجرّه على الله فيبتدئ من ذلك 


المكان كأنه من آله لاف سف الجا لأنه لم يقع قربة» فيحجٌ عنه من بلده. 


کات سات 


وله: 1 الو صية نض ف 9 الحج من بلده على ما قررناه أداءً للو اجب على 


الوجه الذي وجب. والله أعلم. 


۳ 


= فما هو جواب أبي حنيفة يه عن ذلك» فهو جوابنا عن الحج» وأجيب بالفرق بأن سفر الحج لا يتجزأً 
في حق الآمر بدليل أن الأول إذا بدا له في الطريق أن لا يحج بنفسه بعد ما مشى في بعض الطريق» وفوض 
الأهر إلى غورة ترهبا الوضي ١‏ جر ولزهه رد ها أنفقه» وأما الإطعام: فإنه يقبل التجر ئ حي أك المأمور 
بالإاطعام إذا أطعم البعض» تز ك اظ ؛ وأمر به غيرهء فإنه يخزئه: كذا 5 فى "ارا" وكشا لم ں بدافع؛ 
لأن الحديث لم يفضل بين التجزئ وغيره في الانقطاع إلا أن يقال: التجرئ قي الإطعام مستند إلى م 
فإنه م يشترط فيه التتابع صلا حي لو جامع في خلال الإطعام 5 5 جي عليه إعادة عا سبق والكبابب 
أقوى» وإن كان دلالة» فعمل به» والحج لم یکن فيه دلیل أقوى من الحديث» فعمل به. [العناية ]۳۹۸/٩‏ 

التجارة: بيان لفائدة قيد اوا تنص ف !ج فانة لما مات قبل إغام العمل ضار حرو جه بغير احج ولو أنه 


حرج لغير الحج كما إذا خرج تاحراء فمات في بعض الطريق يخج من منزله» فكذلك ههنا؛ وهذا لأن الخروج 


بعد الوت سال أداع الحج انقطع» فالفسخ بدليل قوله ع : "إذا مات ابن آدم انقصع عمله إلا عن ثلاث: علم 


0 3 3 3 ا‎ : : ka E 
ينتمع به بعد مويه وولد صاخ يدعو لكي وھک إلا قوھ وروج احج اس ن ان‎ 


افيد 


03 


ما قررناه: ا يك قو له قبل هذا: ومن وض ية الإ سام الحجوا| نه د من بلده ڪج زا كباء أن 
الواحب لله تعالى الحج من بلده إلخ. [الكفاية ۳۹۸/۹] الواجب الذي وجب: وهو الحج من بلده» 
وف كتاب "نكت الوضايا": فإن كان للرحل أوطات شي فإن كان مات في بعض الأوطان يحج من ذلك 


الوطن» وإن مات في الطريق يحج من أقرب الأوطان إلى مكة. [البناية ]470/١5‏ 


باب الوصية للأقارب وغيرهم 
قال: ومّن أوصى جيرانه» فهم الملاصقون عند أبي حيفة يه وقالا: هم 
لفون وغيرهم تمن يسيكن فة الموصيء ويجمعهم مسجد الحلة» وهذا 
استحسان» وقوله قياس؛ أن لجار من ابحاورة» وهي الملاصقة kb‏ وهذا يستيحق 
لعفة هذا الوا 2 ا - ب 0 ا إل نمي لخصوص. 


جوار الملاصق 


بقوله E‏ ا صلاة لجار مسجد ا السديابة كد كل تر رايا 


باب الوصية إل: أخر هذا الباب عما تقدمه؛ لأنه ذكر في هذا الباب أحكام الوصية لقوم خصوصين» وذكر فيما 
تقدمه أحكام الوصايا على ۾ جحه العموح» والخصوص ابدا يتلو العموم كنا ٤‏ الشرو ح. [تتائج الأفكار ۹۹ 5 ] 
ومن أوصى خيرانه إل: كان حق الكلام أن يقدم وصية الأقارب نظرا إلى ترجمة الباب» ويجوز أن 
يقال: الواو لا تدل على الترتيب: [العناية ۳۹۹/۹] المالاصقوك: من داره» قربت الأبواب أو بعدات. 

وهذا: أي ولكون الجار هو الملااصق وغيرهم.(البناية) لا تعذر صرفه ا يعن لعدم دخول جار الحلة» وحار 
القرية» و حار الأرض صرف إلى أخص الخنصوص» وهو الملاضق. [العناية ٠/9‏ 5 أن هؤلاء: [أي الملاصقون 
وغيرهم.(البناية)] ! خ: يعي أن الموصي قصد به من يخالطه ويقرب منه» وقي هذا المعى يستوي الملاصق 
۾ عير ه٤‏ لاف کل ولحد ممن جمعهم مسجد واحد يسمى صا حه انا عرفا فو جب حمل الاسم عليه. 


" روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث عائشة كأانا. [نصب الراية 417/4] فحديث أبي هريرة: 
أخحرجه الدارقطئ في "ستنه" عن سليمان بن داود اليماني عن يحى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 25 الااضيلاة عجار المسحجد إلا اق المسحب , إرقم: ۸ “9/١‏ کتاب الضلاة] 
قال ابن القطان في كتابة: وسليمان داود اليمان المعروف بأبي الجمل ضعيف» وعامة ما يرويه بهذا الإسناد 
لا يتابع غلك | تق الرلية 2104 قلت واه ليقي في "المفرقةا من طريق الشافعي أنه بلغه عن 
هشیم وغيره عن اف حيان التيمي عن أبيه قراته عن يون أبي طالب تنكف أنه قال "له اة عار 
الاق مسجد قيل؟ وسن جار اسحا قال: "من اسي المنادتي". [اليناية 4391| 


أ ا 
مسب E‏ ب 


2 باب الوصية للأقارب وغيرهم 


ولأن المقصد بر الحيران واستحبابة ينتظم الملاصق وغيره» إلا أنه لابد من 
الاحختلاط. وذلك عند اتحاد المسجد, وما قاله لضافعي بلقن : كيار 9 نس 


ب ر العر قب المشايخ 
والأنشى» والس لشي ۲ لأن اسم الجار تخاو ويدخل فيه امب السا ع 
عندهة؛ د 3 يدخل عندهما؛ لأن ن الوصية له وصية 59 2 غير فا کر 


امام 


Ê 


المقصد: أي المقصود من وصية الشخحص بحرانه وحول إحسانه إليهم. [البناية ]45-455/1١*+‏ 
عند اتخاد المسجد: قيل: حي لو كان في الحلة مسجدان صغيران متقاربان» فالجميع. جيران.(العناية) 
ضعيف: وقد طعن في راوية. [العناية 0/5 ]٤١‏ فيه: أي فيما أوضى به رجل فجيرانه. [البباية *13/9] 
والذمي: أقول: ينبغي على قول محمد -.: أن لا يدخل الذمي؛ لأن المسجد لا يضمههء إلا إذا أريد باتحاد 
المسجد ماع الأذان. [العناية ]5٠1١/9‏ فيه: فيما أوضى به لحيرانة. [البناية 5715/1١57‏ ] 

لإطلاقه: آي لإطلاق اسم الحار على المملوك وغيره.(البناية) ولا يدخل عندها ج فق "الزيادات" 
و"المحيط": ولا يدخل فيه العبدء والإماءء والمذبرونء وأمهات الأولاد؛ لأهم ۽ لا جوار شہ؛ لم أتباع 2 
السحي من غير د کر IEE‏ لذن سكناها سياف إليهم؛ ا بغل لا تدحل؛ 
لأن سكناها غير مضاف إليهاء فلم تكن اا سا آي واس 4 


ف رقع اقسا ا فالمسند فيه عن كعب ين مالك» وأبى هريرة وغائشة حك [إنصب الراية 417/5] 
فجووك) كع أعس چ الطبراق في "الكبير" عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبية:قال: أتى لبي 1 
رحل» فقال با يسول الله إن نزلت محلة بي بن فلانء وإن أشدهم ل ل :قق فى سواوا ! فبعث الب <7 13 
أبا بكر وعمر رع أن 8 باب المسجد» كير غلية فيضيحواء الا أك. أربعين ذارا جوارء ولا يدحا 
انه ن تخا قبل لسري | اربعين دا 17 قال* أبعي سكذاء وار هكذا. وفيه يو سف 


بن السفر أبو لفيض فيه مقال. [إرقم: “9:34 [Y/۱‏ 


باب الوصية للأقارب وغيرهم YT ٠‏ 


ما روي "أن البي علتة لما تروّج صفيّة أعتق كل مّن ملك من ذي رحم حرم 
متها [كزاماً ها وكاتوا إيسمّوق أصهار البى ج وهذا التفسير اجار متمد 
وأبي عبيدة علا وكذا يدحل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه» وزوجة ابنه. 


وزوحة كل ذي رحم حرم منه؛ لأن الكل أصهار 


لا تزوج صفية ! 2: هذا من مسامحات صاحب 'الحداية '» والصواب جويرية» وكان اسمها برة» فسماها ءا 
جويرية: ا أن يقال: حرج من بيت برة» وقضتها: أن جويرية بنت الحارث من بني المصطلق وقعت في 
مهنم ابیت ابرح قيسء فكاتبها على ما لا طاقة ها به» فأدى رسول 4ق ا ا اما 
ا ار ن أنه د قد تزوج. جويرية». فأرسلوا ما بأيديهم د يعن من السبي» فأعتقوهم» وقالوا: 
أصهار رسول الله كت قالت عائشة 5كها: فما رأينا امرأة كانت أعظم رکه على قومها من حويرية أغتق ف 
سبيها مائة أهل بيت من بى المصطلق كذا رواه أبو دواد في "سننه" عن عائشة ا وغيره. 

وهذا التفسير إخ: وإنما قال: وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيدة؛ لأن الصهر في اللغة يجيء معن الختن 
أنطناء قال الأتراري: قول محمد بلك حجة فى اللغة استشهد: بقوله أبى عبيدك فى غریب« الخديت. (البناية) 
لأن الكل أصهار: لما مر من حديك جويرية. [البباية *47/1] 

* هكذا في الكتاب: صفية» وهو وهم وصوابه جويرية» أخرجه أبو داود في سننه في العتاق عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: وقعت جويرية بتت الحارث بن المصطلق ق 
جو نابت a‏ شاس؛ أو ابن :عنم ا فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة تأحذ العين» قالت 
غائشة ذقنا : : فجاءت تسأل رسول الله 25 في كتابتهاء فلما قالت غلى الباب فرأيتها كرهت مکافاء وغرفت 
أ رسول اق “ل سيرى متها شل الذي رأيت» فالتیا ررسول آلا أناجويرية ينك الحماريقه وإنا کان س 
وا وا ا في سهم ثابت بن قيس بن شماس» وإنٍ كاتبت على نفسي فجئتك أسألك 


ف 1 ل رسول الله ج : شهل للك هنا فر ع ست كالت ةنوما هو يا رون اللّه؟ قال: اودتف عياف 


'» و اترو جك قالت: قد فعلت» قات فتسامع ` قد توج ج حويرية فأرسلوا 
ا چ د السبي فأعتقوهم, وقالوا: أضهان رسول الله 25 فا وأينا امرأة كانت أعظم ب ركة على قومها منها 
أعتق قي سبيها مائة أهل بيت من بى المضطلق. errs]‏ باب في بيع المكاتب إذا فسخحت الكتابة] 


TTS‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم 


ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه؛ أو ف عدت من طلاق رحعي» فالصهرٌ يستحق 
ل وإن كانت في عدة من طلاق ان 0 بستحقها؛ لأن بقاء الصهرية ببقاء 
کاچ ور کید سد اليس ال وسن امن لأسامد فقيسية اروب عد 
قات ,رسيم شوم س ا ا لا واج؛ 5-5 لکل يسعى شیا قيل: هذا ف 
عرفهم» و وق عرفنا: لا يتناول الأزواج ع اخارم. و يستو ي فيه ال و العبد» والأقرب 


أهل الکر نة 


اال بع لذن ن اللفظ . يتناو ل الكل. قال: : ومن أوصى لأقاربه: فهى للاقرب» 


8 مات الموصي إخ: قال فخر الإسلام: ومن شرط بقاء هذا الاسم أن يموت الموصي» وهن نساؤه؛ أو 
في عدة منه من طلاق رحعي» فأما بعد البينونة» فينقطع المصاهرة, 7 يتر يوم الموت يعن أن المرأة إذا 
اا معتدة من طلاق رجعي شق اق باء المراة الوصية باسم الصهر» وإذا كانت مبباثة يوم موته 
لا يستحقو كها؛ لانقطاع المصاهرة بالإبانة» وعدم الانقطاع قيما ١‏ تكن نبأ نة . 
لا يستحفها: يع وإن ورثت منه بأن يكون الطلاق ف المرض.(العناية) فالو صية زوج ع يع أن الأععتان 
تطلق على أزواج امحخارم كزوج البنت والأحت والعمة والخالة» وعلى غيرهاء وعلى محارم الأزواج» فيكون كل 
ذي رحم حرم من أزواج الحخارم من الذكر والأنتى» كلهم ف قسمة الثلث سواء. [العناية ]٤ ٠٠/۹‏ 
كل ذات !2: كل امرأة ذات رحم حرم للموصيء فزوجها من أختانه» وکل ذي رحم محرم من زوجها من 
فك ای ألقى اخ وشا من أخفانه» وقال محمد في "إملاقه": إذا قال: قد أوصيت لأختان .بقل مالى» فأخحتائه 
أزواج كل ذات رحم حرم منه» وکل ذي رحم محرم من الزوج» فهؤلاء أحتانه» فإن كانت له بنت» وبنت 
أحت» وععالة؛ ولكل واحد منهن زوج ولزوج كل واحدة منهن أرحام فكلهم جميعا أحتانه. 
الأزواج احارم: لذن أزواج احارم لآ ايسهوك أععواناء مق عرفهم يسم الكل اانا | البناية ۳ ١5د‏ ] 
ومن أوصئى اخ حاصله: أن عند أي حليفة ينس ف هة المسالة س اشا ETE‏ يحون الم سحق 
هذا اللفظ ذا رحم من الموصىء والثاني: أن ذلك لا يتفاوت من قبل الآباء والأمهات» والثالث: يجب أن 
يكون ممن لا يرثه» والرابع: أن يقدم الأقرب فالأقرب» والخامس: أن يكون المسعحق به البين افصساعداء 
والسادس: أن لا يدحل فيه الؤالد والولدء ويدحل فيه الجد وولد الولد في ظاهر الرواية» روى الحسن عن 
ا حنيفة بل وهلال عن أبي يوسف سك أنه لا يدحل. [الكفاية ]4٠1/9‏ 


باب الوصية للأقارب وغيرهم يا 


فالأقرب فياه کا دی راحم ع م زه ولا يل حا فيك الو لدان والولد؛ ويكون ذللك 
ٍ ذكراوانشى 

لان قصاعدا: وهذا عرزل الي حنيشرة لش وقال صاحماة: الو صصية لكل 7 ينسب 95 

أقصى فت كه 86 ال متا 3 وهو أول أل ٠‏ أسلم, أ و أولأ ب أقرك الإسلام, و إل م سدم 


أقصئ الأ د 


على حسب ما اختلف فيه المشايخ ار وفائده اللاختلاف تظهر ٤‏ أولاد 5 طالب» 
فإنه أدرك الإسلام؛ ولم يسلم. لهما: أن القريب مشتق من القرابة» فيكون اسما لمن قامت 


القريب 


به» فينتظم بحقيقته مواضع |اللاف. وله: أن الو ضية اعت الميراث» وف الميراث يعبر 
الأقربٌُ فالأقرب» والمراد بالجمع المذ كور فيه اثنان» فكذا ق الوصية» والمقصد من هذه 
الوصية تلاثي ما فرط 2 إخامة واحب الصلة» وهو يختص بذي الرحم ارم منه» 


فالأقرب: من حهة الأب أو الأم.(العناية) للاثنين: والذكر والأنتى سواء. لكل من يتسب إلخ: يغين لجميع 
قا هن قبل الرسفال والتساء إل أقضى أبيءلة ى الس وق الطرقين جیا شر كواق ف العاف :ار ب 
منهم والأبعد والذكر والأنثى فيه سواء:(البباية) أدرك الإسلام: سواء أسلم أو لا واحتلف المشايخ في 
التتتراظ إسلاع أقضى الأب قيل: يشترط: وقيل: لا .يشكرلة. [البناية217//37] 

تظهر فى أولاد 1 ری" ئ أن الموصي إذا كان علوياء فعلى قول الاه 3 أقصى الأب على د فلا يدحل 
في الوصية أولاد عقيل وحعفر» وعلى القول الثان: أقضى الأب أبو طالب؛ لأنة أدرك الإسلام وإن 
| يسلم فيدعمل فيه أولاد عقيل وحعفر: [العناية 4.1/4] مواضع الخلاف: وعو ذو الرحم ارم 
والرحم الأبعد. [البناية 517/1١‏ 4] يعصبر: كمافي العضبات وذؤي الأرحام. 

والمقصد من إح: وإنما اعتبر أبو حنيفة د٠‏ كل ذي رحم محرم؛ لأن الله تعالى ا بغارو وا کد 
الرحم» وألحق الوعيد الشديد لمن سعى في قطيعته» وهو قوله تعالى: أن تفسدوا في الأرْض وتُقطعوا أَرْحَاَك 
ا اف لذي له الله : فإذا كان مأقورا تضاخ فالظاهر أنه قصد بالوصية صلة الرح فانصرفت الوصية 
إلى من وجب عليه ضاتهم» وإنما يحب عليه صلة الرحم الحرم ولا يجب عليه صلة غيرهم, ألا ترى أنه لا مجحب 


نفقتهم إذا كانوا معسرين» ويجب عليه نفقة ذي الرحم الحرم فثبت: أن الوصية انصرفت إليهم. 


5 باب الوصية للأقارب وغيرهم 


ولا يدخل فيه قرابة الو لاد فإم ا أقرباء» ومن می والده قريب كان منه 


عقوقاء وهذا لأن القريبَ في عرف اللسان من يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره» 
تقرّبٌ الوالد» والولد بنفسه لا بغيره» ولا معتبّر بظاهر اللفظ بعد انعقاد 
00 ا فعنله:* یهد عا ذكرناة وعندثما: بأقصى الأب 5 es‏ 
و عند الشافعي يذ ا الاب الك قال 5 ۾ إدا أوصى لاقا بكي وله ھال 9 شیا بان ٠:‏ : 


رك 


فالرضية اعدد اعا لاذه قرب كما في الإرث. عزدهينا ' أرباعا؟ إذ هما 
ا و وض 20 بيهم 


ا 


۴ ےا 


ت 


"ت 


ولا يدخل فيه !خ: من حيث العرف يدل عليه قوله تعالى؛ #الْوْصيَّة للوالدين والأقربين# عطف الأقربين على 
الوالدين: والعطف يقتضي المغايرة» فلا يكون الوالد ها ولا يكون الولد ريا 55 لأنه يلزع هن قرب أحرهها 
إلى الآخخر قرب الآخر إليه» وإلا لايثبت القرب أصلا. [البناية *45/1] ولا معتير إلخ: جواب إشكال على 
قولحما: وهو أن يقال: إفهم تساووا في سبب الاستحقاق» وهو اسم القرابة» فوحب التساوي في 
الاستحقاق أصله إذا أوصى لبئ فلان؛ فأجاب أنه لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على ت ركه» 
فعند 5 حنيفة يله يقيد بالأقرب فالأقرب فن کل دي رحم څرم منه» وعندهما بأقصى اليب في الاسلام 
وعند الشافعي بأ للا 8 عالت الأدذن أي يدحل ف . ن قرابة الموصي من قبل أسة وأمه من يجمعه إلى أدن أت 
منسوب إليه؛ ولا يدحل ما وراء الأدق من قرابته عنده. [الكفاية ٠7/9‏ 4] 
ها اطاكرفاه: امن الأقرب قالأقرب) هالقيوة الخامسنة؛ وعى كيال :ذا رخ غر واثيين اففساعداء وذلك ما 
سوى الوالفه:والولك من لا يرظ» والأقرب:قالأقرب: اة + سن وعندهما بأقصى إڂ: ويي 
كان هذا ق رمن محمد مك د؛ لأن ف زمنه ما كان ف أقرباء الإنسان | 1 بن تسوت إلى أقضى ات .لةه رة 
وأما في زماننا فيهم كثرة» ولا يمكن إحصاؤهم, فتصرف الوصية إلى أولاد ابنه وحده» وجد أبيه» وأولاد 
أمه وجدته وجدة أمه» ولا يصرف إلى أكثر من ذلك. [الكفاية 1.7-14-01/8] 
وغفالين: وق قرطها: الت بيهم أثلذا.. [العباية 5:۴/5] 


باب الوصية للأقارب وغيرهم ا 


لميراث» بخلاف ما إذا أوصى لذي قرابته حيث يكون للعم كل الوصية؛ لأن اللفظ للفردء 


و كار ل عم و خالا 


فيحرز الواحد كلها؛ إذ هو الأقرب» ولو كان له عم واحد: فله نصف الثلث؛ لا ييناة, 


الوصية 


ولو ترك ع وعمف وحالا ونحالة: فالوصية للعم ۾ العمة بينهما بالسوية؛ لاستواء 
زتها وى قري والح وان م تكن وارثق:فهى سشحقة للوصية كما کان القريب 


رمن قرابة الخؤلة 


رقيقا أو كافراء وكذا إذا أوصى لذوي قرابته» أو لأقربائه» أو لأنسبائه في جميع ما ذكرنا؛ 
لأن كل ذلك لفظ جمي ولو انعدم المحره: بطلت الوصية؛ لأنها مقيدة هذا الوصف. 


والنصف للخالين: لأن اللفظ جمع» فلابد من اعتبار الجمع فية» وهو الاثنان في الوصية على ما عرف» 
فيضم إلى العم الخالان لوقي تهعا: فيأحذ النصف؛ لأنه أقرب ويأخذان. النصف؛ لعدم من يتقدم عليه. 
لأنه لايد ا يع لز كان الع اتون كان الكل واحد هما النصف»بفكذا إذا اشرو كاة له العيض اس تكد 
إقا لقره “عاق له اللفبك: لظا [العناية ٤٠۲/۹‏ ] ولو كاك: أي فيما إذا أوصى لأقاربه. [البناية ]٤ ٦۹/١۳‏ 
فله نصف الثلث: ويرد النضف إلى الورثة؛ لعدم من يستحقه؛ لأن اللفظ جمع» وأدناه في الوصية اثنان» 
فيكون لكل واحد منهما النصفء فلهذا يعطى له النصف» والنصف الآخر يرد إلى الورثة. 

لما بيناة: أراد به قولة: لأنه لابد من اعتبار معين الجمع وهو الاثنان إلى آحره.(البناية) ولو ترك: أي فيما إذا 
أوصى لأقاربه. [البناية 453/17] والعمة إل: هذا جواب عما يقال: العمة لا تستحق العصوبة وتقوم 
الأحوات بسببهماء فلم يكن قرابتهما أقرب» وتقرير الجواب: أن العمة وإن لم تكن وارثة في هذه الورثة.(العناية) 
لأنسبائه: جع النسيب» وهو القريب كالأنصباء في جمع النصيب.(العناية) ما ذكرنا: يعن من القيود 
المذكورة على قول أي حنيفة له خلافا هما. [العناية ]٤ ٠۳/۹‏ 

ولو انعدم امحرم إخ: يعن إن لم يكن للموصي محرم قي هذه المسائل بطلت الوصية عند أبي خنيفة ينك؛ لأن 
الوصية عنده لذي الرحم» فإذا لم يكن للموصي قريب حرم كانت الوصية للمعدوم وهي باطلة. [البناية ]٤١١/١۳‏ 
هذا الوصف: لأن غرضه الصلة لأقربائه» وما كان بطريق الصلة يختص بذي الرحم الحرم كالنفقة.(الكفاية) 


۳۲۸ باب الوصية للأقارب وغيرهم 


قال: ومن أوصى لأهل فلان: فهى على زوجته عند أبي حنيفة يفف وقالا: يتناول 
کل من يعولهم. > و تصمهم نفقته؛ اعتباراً للعرف» وهو مؤيد بالنصء قال الله تعالى: 
ارون بلک أَحْمَعِين. رل أن اسم الأهل عة إن الروعنة يشهت بذلك 


قوله تعالى: وسار بأهلهك, ومنه قوهم: تأهّل بلدة كذاء والطلق ورف 9 
الحقيقة. ولو كوس لآل قللان: فهو لأغل بينء؛ لأت الآل. القبيلة الخ سب إليهاء 


ولو أوصى لأهل بيت فلان: يدخل فيه أبوه 35 


قال: هذا لم يقع مئاسبا؛ لأن عادة المضنف أن يذكر لفظ قال إذا كان المسألة مسالة القدروي» أو الجامع 
الصغير» أو كانت مذكورة في "البداية"» وهذه مع ما بعدها إلى قوله: ومن أوصى لولد فلان ليست من 
تلك الحملة» وكل هذه المسائل مذكورة في "مختصر الكرحي". يتناول |ولكن لا يدحل تحت هذه الوصية 
یگوھ کت ينهم تدر کوم] گل هق ا[ تک 21 لوزن ولھ ف سره 
والولد إذا كان يعوله» وأما إذا كاك ا قد اعتزل عنة) أو کات 9 فك توو جت فليسن س أهلة إنما 
أهله تمن ضمتهم نفقة وهي في عياله» إلا أن المماليك لا يدخلون؛ لأهم خدام الأهل تبع همء ولا يقال 
للتهاليك: . الول أيضاء ولو كان له ل ببلدتين دلاوا جیا 

قال الله تعالى: أي في قصة يوسف #اوأنوتى بأهلكة اجْمَعينَ 6 ول يرد الزوحة خاضة«فيجمل على الكل. 
بذلك: فلا يصار إلى غيرها مع إمكان العمل يها. الس ..4] 

لأن الال القبيلة !ل: فيدخل فيه كل من ينسب إليه من قبل آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام الأقرب 
والأبعد, والذكر والأنثىء والمسلم والكافر» والصغير والكبير فيه سواء» ولا يدحل فيه أولاد البنات وأولاد 
الأحوات؛ ولا أحد عن قرابة أمه؛ لأفم يسبون إليه؛ لأن السب يعتير من الآبائ [البناية 2171/18 ] 
يدل فيه إخ: قال مس الأئمة السرخسى في "شرح الحاق 2 إذا ا ا لأهل بيتة) افإن كان 
الموضي من أو لاد الغعباس ؛ فكا ل مين كانتت تسبعه إل العتاس سن قبل الاب دحل فيهء سواء كان ذكرا 
أو أقق بعد أت يكوائد | سه ن إلية: من قبل الاباء» وه كانت انسبثة من قبل الاه لا يدحل فيه؛ ۽ أنه 


لا سی من آهل بيته: وإغا يسمى من أهل بيت آخخرين: وكذا الوصية جنس فان أو عحتاحي بحنسة 4 = 


باب الوصية للأقارب وغيرهم I‏ 


لأن الأب أصل البيت» ولو أوصى لأهل نسبه: أو لحنسه» فالنسب عبارة عمن 


ي 


إئسب؛ إليهه السب يكو من هة الآبات وعسيه أهل نيت أبيه دون أمهة لأن 
9 يتجدس بأبيه» بخلاف قرابته» حيث يكون من جانب الأم والأب» ولو 
اش لأيتام بى بی فلاك؛ أو لعميافهم أو لزمناهمء أو لأراملهم إن كانوا قوما 
يُخْصّون: دحل في ف الو صية فقراؤهم وأغنياؤهم ذكورهم وإناثهم؛ لأنه أمكن تحقية 
التمليك في حقهم» والوضية تمليك» وإن كانوا لا يخحصون: فالوصية في الفقراء منهم؛ 


= لأن الجنس وأهل البيت سواء قال فخر الإسلام في "شرح الزيادات": وكذلك المرأة توصي بجنسهاء 
وأهل بيتها لم يدحل فيه ولدهاء إلا أن يكونوا من بن أعمامها. 
يتجنس. بأسه: أن الجشسس عبارة عن اتسس الست م ال باع أ ترق أن إبراهيم بن ال e‏ کان 


“با 


- 


هاشياء وإن كان ولد هن هاريةء و كذلك الخلفاء ولدوا من الإماء جیا إلا ها شد وكانوا عتباسين 
صالحين للخلافة. جانب الأم والأب: فيدحل في الوصية لقرابة كل من الجانبين. [البناية 4177/١8‏ ] 
لأبقام إل خاليتيم. اسم لضغير مات أبوه؛ لقول التي عك "لا يتم بعد الحلم" ولآن. اليتيم عبارة عن 
الق رسفا «رقاوبية أا كر اشرق قوم ارعن وروق ال عات إل الترية قان دما 
و بعد البلو غ فقد استغن غعمن يربيه؛ لقدرته على القيام .مصاح نفسه» فلا يسمى سا | الكفاية ٠.‏ 8 
أو لأراملهم: ف "البهذيب": يقال: اللفقير الذي لا يقدر على شىء من رل أو امرآة أرمل» ولا يقال 
لل لا زوج ها وهي موسرة: أرملة» وقال الشعبي: الأنوثة ليست بشرطء بل يدحل فيه الذكر والأنثى» إلا أن 
الصحيح ما فسره محمد بك أن الأرملة هي المرأة البالغة الى كان لها زوج فارقهاء أو مات عتهاء دحل ياء أو 
لم يدخل» وقوله حجة في اللغة» وقال بعضهم: الأرملة الي لا زوج هاء ولا يشترط أنه كان لها زوج.(الكفاية) 
ان 7 قوما اع وتفسيره عند أبى يوسف یله أن يحصوا بغير کتاب» وقال محمد يه: إذا کانوا أكثر 
ئة قهم لا يخصونء وقال بعضهم: مفوض إلى رأي القاضي» وعليه الفتوى» والأيسر ما قاله محمد ملك 
كذا في "فتاوى قاضيخان". [الكفاية 4/9 ٠5-4٠.‏ 4] فقراؤهم: فالثلث بينهم بالسوية. 


۳۳۰ باب الوصية للأقارب وغيرهم 


أن السود ف ال القربة وهى ف سا الخلة ازاك اب عة وهذه الأسامي 
تشعر بتحقق الحاجحة» فحاز له على اشرات بخلاف ما إذا أوصى لشبان بي فلان و 
لا يحضون, أو لأيامى بني فلان وهم لا يحصون حيث تبطل الوضية؛ لأنه ليس في 
اللفظ ما ينبئ عن الحاجحة» فلا يمكن صرفه إلى الفقراء» ولا يمكن تصحيحُه تمليكاً في 
حق الكل؛ للجهالة المتفاحشة؛ وتعذر الصرف إليهم» وف الوصية للفقراء والمساكين: 
ب الس اف انين منهبب؛ اعتبارا معن ادمع وأقله انان في الوضايا على ما مرّء 


= ان 5 1 ١‏ اع اسه "١ eS‏ | 1 1 أ = اام 
تشعر بتحقفة ‏ ج اها التي والعمي والزمانة فظاهرء و كذا الأرامل؛ اها جمع ارملة» وهي امرأة الي مات 
3 ع 5 5 ت 55 ت / 3 4 8 ا کن i a‏ حم . ال كاي .5 . 
زوجهاء او فارقها وهي فقيرة. [الكفاية ]1٠5/9‏ لشبان !ج في "الكفاية ناقلا عن الإيضاح : أن الشبان 
و “نة عشر إلى مسن سنةع والكهل كين تالابين سيدة ا آخر مهرم ثا والشيخ ما زاد على سين و 
العناية : قال محمد: الغلام ما كان له أقل من مسة عشر» والف من بلغ خمسة عشر وفوق ذلك والكهل 
1 ,. : 3 ت 7 

إذا بلغ أربعينء قزاد عليه وما بر يال E‏ الله ق 

2 بلغ ربعينء فزاد عليه وما بین هسين إلى ستين إلى أن يغلب الشيب يكون شيعها. 

او لآيامى: الأع الي لا زوج ها بكرا كانت أو ثيباء ورحل أم أيضاء وقد آمت أعة والفقر فيه ليس 
بلازم» فلذلك ضان اسم الأيامى منرلة اسم الشبان في أنه لا ينبيء عن الخاجة> فبطلت الوضية فيما إذا 
ا 5 : | :1 1 : ١‏ سن لت : 5 ا # ب : 
كانوا ر کو لان وق الجامع الک ": والأع اسم لكل ام أف بحو معت بنكاح بحائر : او فاتك او لعجوز 
ا روح ها» غنية كانت أو فقيرة» ضغيرة كانت أو بالغةء هكذا فسره محمد ..: وقيل: إن الأنوثة ليست 
بشرطء والحماع ليس بشرط» والصحيح ما فسره محمد ك. كما ذكرنا. [الكفاية 9ه ]4٠.‏ 

وهم لا يخصون !ا<: فيه إشارة إلى آم إذا كانوا يحصون كان الحكم كما تقدم قي دخول الغ 
الفقيرع ه ا الذ ى والأتم :ف الأ ع له . الآرانا. اح له قال الك هو + يدها + NaN‏ 
والفمير» وهل يدخل کر سی ي الايامئ دخحواه في رامل 1 1 ی ا ا يد خل ؛ ات > 
وقول المصنف -.: مختمل» والظاهر دحوله؛ لأنه ت ركه اعتمادا على ما ذكره ق الأرامل. [العناية 4.١5/83‏ ] 


باب الوصية للأقارب وغيرهم اا 


ولو أوضى لبن فلان: يدخل فيه الإناث في قول أبي حنيفة يله أول قوله» وهو 
قولهما؛ لأن جمع الذكور يتناول الإناث» ثم رحع» وقال: يتناول الذكور خاصة؛ لأن 

حقيقة الاسم للذكور لظام ارات جوز والكلام لحقيقته» بخلاف ما إذا كان 
بنو فلان اسم قبيلة» أو فخذ حيث يتناول الذكورٌ والإناث؛ لأنه ليس يراد جا 
أعيائهم؛ إذ هو محرد الاتتساب كبن آدم» وهذا يدخل فيه مولى العتاقة والموالاة 


ورم قال: و أوضى لولك فلان: 8 فالوضية ينهم والذ كر والأنثى فيه سواء؛ 
لقدوري 


يدخل [الذكر والأنثى فيه سواء] فيه إلخ: وإنما يدحل الإناث تحت هذه الوصية فيما إذا اختلط الذكور 
والإناث: وأما إذا انفرد الإناث» فلا شىء هن بالاتفاق. [الكفاية 5/ه.407-4] أو فخذ: والفخذ في 
العشائر وأقل من البطن؛ وبيانه: أن العرب على ست طبقات: وهي الشعب» والقبيلة» والعمارة» والبطن» 
والفخذء والفصيلة» والشعب يجمع القبائل» والقبيلة جحمع العمارة» والعمارة جحمع البطون» والبطن بجمع 
الأفخاذ والفخحذ يجمع الفصائل خريمة شعب» كنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذ. 
والعباس فصيلة» وفيت الشعوب؛ لأن القبائل تشعبت منهاء [البناية 2178/18 ] 
حيث يتناول إل: هذا إذا كانوا بحصون» أما إذا كانوا لا بحضون» فالوصية باطلة كذا في "المبسوط".(الكفاية) 
وهذا يدخل فيه إل: وذكر في: "الحامع الكبير" شس الأئمة: وإن كان ي بي فلان موالي غتاقة» وموالي 
أساموا على أيديهم. ووالوهم وققراء مواق سوال وليف فپ وعنديدهيم الورك جیا في الوضية يقسم 
الوصي بين من يقدر عليهم من فقرائهي» والحليف اسم من ياف قبيلة: فيجلف همع بطر له على 
التناصرء والعديد من يعد نفسه منهم وهم عدوا ذلك له من غير حلف» وإنما دحل الكل؛ لأن الإيجاب 
ههنا تعلق بالنسبة إلى القبيلة» وهم في هذه التسبة سواء للتناصر بينهم هذه الأسباب. [الكفاية 407/9] 
0 أو إتاثا يقسم بينهم بالسوية» ولو كان 
الكل إناثا خان خت الوضية؟ لاك الوصية حصلت باسم الولد» واسم الولد: يطلق على الإناث حالة 
الانفراد كما يطلق على الذكورء ثم في مسألتنا إن لم يكن لفلان إلا ولد واحد كان الثلث كله له؛ بخلاف 


مراع أي ف الفسعة والأمتحفاف: حت الى كانوا درا أ 


TES‏ لأو لاد فلانء وله ولد واحدع فانه يستحق ای ووجه || لمرف بينهما: أن الأو لاد و ا 


ام باب الوصية للأقارب وغيرهم 


لأن اسم الولد ينتظم الكل اناما ما واحدا. ٠‏ من اوصى لورثة فلان: فالوضية ينهم 


بضر یق الك 


للد > كل عط الأ 37 ن؛ لأنه لما نص على ل لفظ الوردة اذن ذلك ان عله التفضيل 


گے 


كما في الميراث» ومن ن أوصى لمواليه» وله موالٍ أعتقهم» وموال أعتقوه: فالوصية باطلة. 


لسو الى نقفسيه 
بر < 


وقال الشافعى يله في بعض كتبه: إن الوصية لهم حميعاء وذكر في موضع آحر: 
بول عي ا له : ن اا ست , يتناوهم؛ لأن كلأعهم يس فيك اقصاز وة 


= وأقل الجمع قي باب الوضية والميراث اثنان» فكان للواجد النضف كما لو أوصى لأقربائه» وله عم 
احك كان له النصف»: وأما الولد» فليس باسم جمعء وإنما هم هو اسم جنس » ومطلق اسم الخنس يطلق على 
أذ ما يطلق عليه الاسم كما لو حلف لا يشرب الاي ولا يتزوج النساء .حيث خلت بشرب قطرة 
ونكاح واحدة» وإذا أوصى لأولاد فلان» وليس لفلان أولاد صلبية يدحل في الوصية أولاد البنين» وهل 
يدل أولاد البنات فيه روايتان. |الكفاية 4١5/5‏ ] 

الكل : 5 كل واحد من اکر واالانقي : فالو صية بینم ع قدا اذا مات الموصى لوار نتةع 5 
عات الموصىء أما لو مات الموصي قبل أن بوت الموصي لورثتهء فالوصية باطلة. [الكفاية ]4٠5/4‏ 
ومن اوضى: هذه هر مسائل اججامع الكبهر" ذكرها بريه على ا "القدوري : | البداية 00 4۷ 
ڪڪ باطلة | حي بين لأي الفريقين أو صى» ولو مات قبل البيان لا يسفذ وصيتة] : مبناه على جحواز 
عموم اا لشفركء وعدم جوازة» والشافعي كه ر ذلك فأجاز هذاء وأضحابنا نما حوزوة» و كذلك 
هذا. [العناية ]5٠5/9‏ حق يصاخوا: أي حي يصطلحوا على أن الثلث بينهماء فإذا اصطلحا على 
ذلك جازت الوضية» و كان الثلث بين الفريقين» فإن بطلان الوضنية قبل الاضطلاح : لمكان الجهالة؛ إذ 
ليد راهن المععى للقليعة فقي ورات الحيالة بالاصطلاح؛ لات بعضة يضل إلى المستحق» وبعضه إلى 
غير المستحق برضا المستحق» فيصح الوصية» وحوابه: أن الإيصاء ابتداء تمليك من المجهول» فلا يلغوء 
قل بسر ملكا لأحسد. الفريقيق» تغيبقى اللاك على سلك المورضيء ,واتتقل قوت إلى ورت افلا بكرت 


للمؤالي عليه ستيل و و إن اضطلحوا. فصار كالاخوة: يعن بي اذا ارسي اشوا و فإنه یصح» ويدخل فيه 


£ 


لأخ لأب وأم» والأخ لأء | والاخ یه لآ الكل سى 5 لفلان» فكذا يتبغي أن يدحل ههنا المولى 


س 


i f ٤ 


الأعلى والموك الأسهاة لاك فلا مسا س عي وروا 8 -. |الكفاية ۹“ 005 


باب الوصية للأقارب وغيرهم ا 


ولنا: أن الجهاته مختلفة؛ لأن أحدهما يسمى مول النعمة؛ والآخر منعم عليه 


فار مشت کا فلا ينتظمها ET‏ الإثبات, خلا قب ما إذا حلف 


لا پگ موالى فلان» حيث يتناول الأعلى والأسفل؛ لأنه مقام النفي: ولا تناق فيه. 
٤‏ ال الو" ل 

ويدحل فق هله الوصية من أعتقه 8 الصحة والمرض»› ولا يدخل مدبرُوه وأمهات 

أو لاده؛ لأن عتق هو لاء رشبت بعك الموت» والوصية تضاف إلى حالة الموت» ف يك 


من تحقق الاسم ق قبله. وعن أي يوسف يالده: آم يدخلون؛ لأن.سبب. الاستحقاق 


ادير والاسيلاد استحقاق الو لاء 


لازم» ويدخحل AT‏ قال له مولاه: إن لم أضربك» فأنت حر؛ لان العتق. يقبت 


نابت مستقر باجا د الإيصاء لمواليه 


قبيل الموت تست ولو كان له موال وأولاد موال» وموالي موالاة: 


ن اجهاته مخدلفة: لأن المولى الأعلى منعہ. والمولى الأسفل متعم علية؛ خلاف اپا حو ه؟ لن | سم الأخ يطلق 
على كل واحد تمعن واحدء وهو المتفرع من أضلهء فصار الاسم عاما لا مشت ركا. ا ESE‏ 
مشتر كا: إذ لا غعموم للمشترك. فلا ينتظمهما: ولا ترحيح للبعض على البعض» فبقي مجهول المراذ 
لا يدري أن المراد أيهما. الإثبات: احترز به عن موضع النفي. (البناية) النفي: وللمشترك عموم في موضع 
النفى. الوضية: أي فيما إذا أوصى لمواليه. [البناية ]٤۷۸/١۳١‏ 
لأن عتق هؤلاء !ل: لأن المتوقف على الشي و لا بالعلية ونا سردا وال ساف إلى هالة المضة 
لأا أحت الميراث» والميراث كذلك؛ فلابد من تحقيق اسم المولى قبل الموت» وم يوجد فيهما.(العناية) 
وعن أبي يوسف إلخ: والأصح الأول؛ لأهم لا ينسبون إليه بالولاء بنفس الاستحقاق» بل بالإحياء 
الحاصل بالعتقء وذلك إنما يكون بعد الموث. [العناية ١۷/٩‏ 4] يدخلوت: أي المدبرون وأمهات الأولاد. 
جر: فمات قبل أن يضربه عثق قبل موته» ودخل ف الوصية؛ لأنه من مواليه (البناية) قبيل المو ت ات أي في 
آحر جرء من أجزاء الحياة لتحقق عدم الضرب منه في تلك الحالة ووقو ع اليأس من حصوله. [البناية 40/١‏ ] 


وهوالي مو الث : اسلموا على بذية ووالوه. 


اا باب الوصية للأقارب وغيرهم 


يدحل فيها معتقوه وأولادهم دون موالي الموالاة» وعن أبي يوسف ست: أنهم 
يدلو ن ايشا 2 شركاء؛: أن الاسم يساؤهم على السواء. ‏ رمد عله يقول: 
اله مختلفة في المعتق الإنعام» وفي الموالى عقد الالترام» والإعتاق اا فكان الاسم 


له أحق» ولا يدخل فيهم موالي الموالي؛ لأنهم موالي غيره حقيقة» بخلاف جواليه 


الموضي 


اب لأنهم ينسبون إليه بإعتاق وحد منه» وبخلاف ما إذا لم يكن له ا 


- 


انهو | زعم 
5 موا الستاقة 


ولا أولاد الموالي ؛ لأن اللفظ هم جا فيصرف إليه عند تعدر اعتبار الحقيقة» ولو كان 


0 لاد موالى lié‏ ا لموالي العوناني 


له معتق واحد وموالي الموالي : فالنصف لعتقه» والباقى للورثة؛ 


وأولادهم: وإغا ا د ا الموالى ف الوصية؛ لام مو اليه أيضا بطريق الحقيقة؛ لأن ولاءهم يثبت 
يقبت. أيضا بعين ذلك الإغتاق لا بسبب 


بإعتاق الموصي أياهم» فكانوا مواليه حقيقة» وولاء أولاد الموالي 
آنخر» فکانوا موالية اتنا حقيقة» وهذا لا يجوز نفي أولاد المؤالي» ولا يصح أن يقال: ليس هؤلاء موالي 
ل تخلاف ما إذا أوضى لبن فلان.. ولفلان بنوث» وأولادهم تک الو صية م دون أو لادهم؛ لاہ أو لاد 
بظريق المخاز؛ وغهذا يصح النفي. بن يقال: ليس هؤلاء ولده. 

على السواء: لأنه باشر سبب ولاء 0-١‏ والإعتاق لازم: هذا حواب عما يقال: لما كانت الجهة 
مختلفة في المعتقين» وهوالى المو الاة ف أحدهعها الإنعام» وف الآخر عقد الالترام كات ينبغى أن يطل الى 
فأحاب بقوله: والإغتاق لازغ.لا يختمل الفسخ.(البناية) أحق: من مولى الموالاة. [البناية *417/3/1] 

ولا يدل فيهم إخ: أي لا يدحل موالي الموالي في الوصية للموالي؛ لأن موالي الموالي ليسوا موالي الموصي 
عه وهر الاي باص إعحاقة: وها فوا إلبه بطريى السب قارا لأب ياشر س :ما هو سبيت 


سد وهو إعتاقه مر ست و ج ح تفي الاسم ينتهم بات يقال :هلاه ليسا عرالبه راا اهم 


تكوان الوضية لوال الموالى, |البناية ]٤۷۹/۱۴‏ 


باب الوصية للأقارب وغيرهم r‏ 


فار شوو ين الحقيقة وخاز ولا يدل فيه موال أعتقهم نه أو أبره؛ لأف 
لأنه يتت إلية بالو لاء م أعلم بالصواب. 


ولا يدخل فيه إ2: هكذا وجدت في بعض النسخ الصحاح الي يعتمد عليها؛ ووحد صاحب غاية 
البيان هكذا: ولا يدخل فيه موال أعتقهم ابنه؛ لأهم إل وأما صاحب: "العناية" و"الكفاية": فلم يجدا 
هذه النسخة» ولا تلك» بل وجدا هكذاء ولا دحل فيه موال أعتقهم؛ لاهم ليسوا إل ثم تعقباه. ول 
هكذا وقع في النسخ» ولكن الضواب: أعتقهم أبوه» أو ابنه» فإن التعليل يطابق ذلك دون المذكور في 
الكتاب كما لا يخفى» فتدبر. وإنما يخرز: جواب إشكال» وهو أن يقال: الموصي يرث من موالي أبيه؛ 
أو ابنه» والإرث بحكم الولاء وإليه أشار الحديث: "الولاء لحمة كلحمة النسب"» فأحاب بقوله: وإنما 
يحرز ميرائهم بالعصوبة لا لانتقال الولاء إليه. 

بخلاف إل: يرتبط بقوله: ولا يدحل فيه موال قد أعتقهم ابنه يعي أن معتق البعض يدحل تحت الوصية 
للموالى؛ لأنه مولاه حقيقة» بخلاف موالي الابن؛ لاهم ليسا قوالية اا ولكن ينبغى أن يكون هذا على 
مذهبهما؛ لأن معتق البعض عند أبي حنيفة بلك كالمكاتب» والمكاتب لا يدحل تحت الوصية للموالي» فكذا 
معتق البعض» فعن هذا غير بعضهم لفظ الكتاب» وقال: جخلاف معتق المعتق يعي أن فعتق المعتق يدخحل 
تحت الوصية للموالي. إذا لم يكن للموالي ولاء أولاذهم؛ لأن ولاء المعتق ينسب إلى الموصي محازا» بخلاف 
فعتق الآبنه اقإته لا بسب إليه لا حقيقة. ولا جازا. بخلاف: هكذا وقع. في الست لككن اليس هو 
بصواب» إتما الصواب أن يقال: بخللاف معتق المعتق؛ لأنه ينسب إليه بالولاء. [الكفاية ]٤١ ۹/٩‏ 


باب الو صية الس ٠‏ والتخدمة الم 5 
0 وتجوز الوصية جخدمة عبده. وسکیٰ داره ستين معلومة» و جوز بذللك بدا 


بدن المنافع ر ایکا £ جالة الحياة ف و عير E‏ فكذا بعل المهمات؛) طا حته 


كمنا فى الإجارة كمافي العارية 


كما في الأعيان. مک نيدم اد ب ف حي ن ی لها الوم 1 


ا الاي 
م 


م 3 و و ا ت ية فاا تمليك . أصلناء بخلاف الميراث؛ 


باب الوصية !2: لا ف هه لكام المعيانا العلفة: بالأعيان شرع ف بيان أحكام الوصايا المتعلقة 
8 : 2 + 2 با اا أ ت 7 
بالمدافع. وعجر قرلا البانب»؛ ان المنافع بعد الأعيان وجحوداء فأخرها عنها وضعا. | العناية ۹ ۹ 0 ٤‏ 

ْ الك سا عقف ابه أ لك فا وله غير وقت» لان 
وڪوز لوصية !خ: هذا عندنا و عنك أ لبلى: لا يجوز شيع من ذلك مؤفتاء و مير هو 
المنافع الحاصلة بعد موته ليست يممملوكة؛ فلا يصح تمليكها لغيره» ولكنا نقول: المنافع يحتمل التمليك ببدل 
كما ق الاجارة وبغير بدل كما فى الإعنارة ف عدالة الباق فكذا بعد المميات مشاحته كما ف الأغياك» قان 


8 


الأعيان يصح تمليكها في حالة الحياة ببدل» وبغير بدل كالبيع والهبة» فكذا بعد الممات يصح تمليكها ببدل» 
بأن أوصى بأن ا أو اشن دان dl‏ أوضى بعبده لفلان؛ وهذا لآن الموضي يبقى الع لعين على ملكه 
حرق ل عفاد صرق موقوقا على عاج فاا يحادث المنفعة على ملكه كما يستوق الموقوف عليه 
مفئعة الوقف على حكمو.ملك الراقف. [الكفاية ]41١١-4.3/9‏ 

خاجته: وهى تلاق بغض ما فرط منه من التفريط.«(البناية) في الأعيان: أي كما يصح تمليك المنافع 
في الحياة في الأعيان نحو الإجارة والإعارة.(البناية) حق المنفعة: لا في حق الرقبة» فإها ملك الورية. 


مؤقتا: بأن عين مؤقتا من الأيام أو الأشهر أو السنين.(البناية) في العارية: فإها بحوز مؤقتة بوقت» ويجوز 


غير وفت. [الببلية 185/1 | فإها: أي العارية تمليك المنافع على أصلناء وعند الشافعي يله إباحة 
المنافع. [الكفاية 5١١/۹‏ ] 
2ت 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة TEY‏ 
لزنه ازفا ولک انام وذلك في عين تبقى؛ والمنفعة عرض لا يبقى؛ وكذا 
لوصية بعلّة العبد والدار ؛ لأنه بدل المقعق فأحذ. حكمهاء ولع يشملهما. قال: فان 


المتفعة والغلة القدوري 


تركفف رق اليف ف م القليي؛ سل إل اليحدمه» لأن حى الموضى له ف القع 
الموضى له 


ية يراعمة الور وإن كان لا مال له غيره: خدم الورثة يومين» والموصى له يوماً؛ لأن 
خن الت ول وال ا ف الوصية فى العين» ول كن اقسمة الغبد أجحراء؛ 


لأنه خلافة إل: فالإرث لا يجري في الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة خلافة» وتفسيرها: أن يقوم الوارث 
مقام المورث فسا كان يلكا للمورث» وهذا يتصور فيضا یبقی بو فتن » والمنفعة ل تبقى وقتين» فأما 
الوضية؛ فإيجاب ملك بالعقد كالاجارة والإعارة. [الكفاية 9/١٠١غ]‏ وذلك إخ: أي الخلافة تتصور ف 
عين تبقى» جخلاف إيجاب الملك وإحدائه» فإنه يتصور فيما لا يبقى. 

بغلة: الغلة كل ما يجعل من ريع الأرض»› أو كرائهاء أو اة غلام؛ أو ميو ذلك والمعنى: وهي حابحة 
الموصى.(الكفاية) فإن خرجت [أو لم تخرج» ولكن أجازت الورثة. (العناية ])5٠١/4‏ رقبة إلخ: وفي 
"الإيضاح": ينظر إلى الأعيان الى أوصى بماء فإن كان رقابما مقدار الثلث جازء ولا تعتبر قيمة الخدمة 
والثمرة والغلة والسكئ» وإنما اعتبر الأعيان دون المنافع؛ لأن المقضود من الأعيان منافعهاء فإذا صارت 
المنافع مستحقة من غير توقيت» وبقي العين على ملك الوارث ضار تمنورلة العين ال لا منفعة ههاء فلهذا 
تعتبر قيمة الرقبة كان الوضية وقعت بالرقبة. [الكفاية ]4١١-41١٠/9‏ 

خدم الورثة يومين ج أي ابدأ إذا كانت الوصية يخدمة العبد مطلقة غير مؤقتة؛ وأما إذا أوصى بخدمة عبده 
سنين هن غير تعيين السنة» وليس له مال غير العبد؛ ولم بحر الورثة فال العبد يخدم الموصي له يوماء والورلة يو ما 
إلى ثلاث سنين» فإذا مضي ثلاث سنين» ثم وصية الموضى له بالخدمة؛ وإن كان الوصية بخدمة سنة بعينهاء ومات 
قبل دجول تلك السنة» فان كان العبد يخرج من ثلث ماله أو لا يخرج» ولكن أجازت الورية» فإنه يسلم العبد 
إلى الموصى له حن يستوقي وصيته» وإن كان لا يخرج؛ ولم بحز الورثة» فإن العبد يخدم الموصى له يوماء والورثئة 
يومين حي تمضى السنة الى عليهاء فإذا مضت يسلم العبد للورثة. [الكفاية ]4٠١/9‏ الوصية في العين: أي كما 
هم يقسمون مع الموضي له بالثلث والثلثين فيما إذا أوصى بثلث في عين» ولا مال له غيرة. [البناية 4/7/1 ] 


TTA‏ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 


لأنه لا يتجزأً» فصرنا إلى المهايأة إيفاء للحقين» بخلاف الوصية بسكن الدار إذا 

از اله تخر ج قرم القليت» جيف تسم عين لدان أثلانا للانتفا ع؛ لأنه يمكن 

القسمة بالأحرافه وهر أغدل للسويةاسهما زعا وفاتا: وق الايا شت أده 
الوسر ال 

إعانا. :ولو اسما الد مهلي من يت الرهان ور يننا لأن الحق لمم إلا أن 

الأول بسو الأعنال أولى؛ وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدارء 

وعن أبي يوس بد أن م قللشة اله المي ملكهم. وح الفزاهن: الى امرض 


ل له ثابت في سكين جميع الدارة بأن ظهر للميت مال آخر» وتخرج الدار من الثلث» وكذا 
له حى المزاحة فيما في أيديهم إذا رب ما في يده والبيعٌ يتضمن إبطال ذلك فنعو 


الموصى له مع الورثة الوضى .له حق الم احمة الورية 

عنه. قال: فإن مات لوس أله عاد إلى الورثة؛ لأن الموصى أوحب الحق للم 

ليستوق النافع على حكم ملک فب انتقل إلى زارت الوضي ل استحقها ابتداء 
المنافع 


المهاياة: المشار بان المدة من حيث الماك [البناية:464/87] العليةء بان لا هال له قرغا 

وهو أعدل إلخ: أي هذا النوع من القسمة أقرب إلى المعادلة؛ لأنه يخصل التسوية بين الموصى له والورثة 
زمنانا وؤاتأء وف المهايأة يلزم تقدم اد شیا على الآخر ااا فلا يضار إليها إلا عند تعذر القسمة 
بالأحزاء» ولكن مع هذا لو قَايوًا في القسمة من حيك الماك شر ايشا إلخ. اقتسموا: أي الورثة 
والموضى لة. لأن: أي لأن المعادلة في الزمان حقهم؛ فإذا أسقطوها جاز. الأول: أي قسمة الدار أجزاء. 

أو لا" كرتا أن كل واحك يموق تصيبه»ه ق الوقبت التي يحعوفيه ابم |البياية ‏ 49م ] 
ملكهم: فينفك بيعهم فيه. مات الموصى له: أي بعد موت الموصي. عاد: أي ١‏ موصى به» وهو حدمة 
العبد وغلته) وسكي الدار وغلتها إلى ورثة الموضيء لا إلى ورثة الموضى له. ابتداء: لما تقدم أن الميراث 
علافة فما يتملكه المورث: [العتاية 1/9 ]4١‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة I‏ 


من ملك الموصي من غير مرضاته» وذلك لا يجوز. وا مات الموصى له في حياة 

الموصي ' نطدة؛؟ لأن إيجَاها علق بالموت على ما باه من قبل ولو أوصى بعَلة 

عبيلة أو داره؛ فاستخدمه بنفسه» أو سكنها بنفسة ) قبل : يجوز ذلك؛ لأن قيمة 
الموضى له ر 


ات و 0 f e‏ لأن وام علا 


الورنة» فإنه لو ظهر تین 8 أداژه من a.‏ اا منه بعد استغلافاء 


ولا بمكنهم من المنافع بعد استيفائها بعينهاء ولس للموضى له بالضسة والسكي أ 
يؤاجر العبد أو الدار» وقال الشافعي حند: له ذلك؛ لأنه بالوصية ملك المشعة 
فيملك تمليكها من غيره ب مدل أو غير بدل؛ لأا كالأعيان عنده» لاف العارية؛ 
ا رتح على ا ولیس بتمليك. 0 


العارية 

وذلك: أي استحقاق الملك من غير مرضات لمالك.(العناية) لأن إيجاهما إل: أي لأن إيجاب الوصية 
يكون بعد الموت؛ لأنه متعلق بوجود الموت» فإذا مات الموصى له م يصح الإيجاب كما لا يضح إيجاب 
البائع للمشتري بعد موته. على ما بيناه إلخ: أي في فصل اعتبار حالة الوصية في بيان الفرق بين جواز 
الإقرار وبطلان الوصية بقوله: بخلاف الوصية؛ لأا إيجاب عند الموت. [العناية ]4١1/9‏ 

ولو أوصى إل: هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: قال: ومن أوضى لآخر بثمرة بستانه ذكرت 
فعا على مسألة "المختصر". قيل: القائل: أبو بكر الإسكاف.(البناية) المقصود: وهو الانتفاع بالعبد 
والدار. [الكفاية ]٤١١/۹‏ وهذا: أي سيت بنفسه والسكئ بنفسه. [البناية 88/155 ]| 

فإنه لو ظهر إلخ: أي لو ظهر على الميت دين يقضى الدين من تلك الغلة» ولو سكن هو بنفسه لا يمكن أن 
يقضى من السكن. بخلاف العارية: حيث لا يجوز. [البتاية ]٤۸1/١۴١‏ وليس بتمليك: وهذا لا ملك 
المستعير الإعارة عنده» ولذا لا يتعلق بالإعارة اللزوم» والوصية بالمنفعة يتعلق ما اللزوم. [الكفاية ]4١١/5‏ 


554 باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
ولنا: أن الوصية تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت» فلا يلك تمليكه ببدل؛ 
اعتبارا بالإعارة» فإها تمليك بغير بدل فى حالة الحياة على أصلناء ولا للك المستعير 
الإحارة؛ لقا للق مك ۽ كنا عذاء و حقيقه: أله الست مدل لازم وبعير ب بدن ٠‏ عير 


الاجحارة 


لازم ولاعلك الأقوى بالأضعف» والأكثر بالأقا | وااو ت ترح غير لازم إل أن 
الرجوع للمتبرع لا لغيره» والتبر بعد الموت لا يحكنه الرحوع» فلهذا انقطع» أما 


تعد الو تت 


هو في وضعه» فغير لازم» ولأن الله ایسد نل لے اساد و وق تمليكها با لمال 


الإيضاء و 


ادات حيفة الللية فيها تحقيفا للفساواة ن عفد العاوضة فا نما تقبت هذه الولاية 
لن لكا عا تللق الزقية أو لع هلكها يقد االعاوظة عدن برق ا ا 


كالاحارة 


لي لوه دا ا للها متسد يقير رس | ملكو رز سيد 


ببدل: كما في الإحارة. فإها تمليك إ2: قد تقدم في باب العارية؛ وفي الحقيقة هذا المععى راحع إلى الأضل 
المقرر: وهو أن الشيء لا يتضمة نما فوقه. (العناية) لازم: ع د ينفسخ إلا بعذر, تبر ع: فلا لات الموضى 
له الإحارة. إلا أن الرجو ع إل: جواب عما يقال: الوصية وإن كانت غير لازمة ابتداء؛ لكنها تصير لازمة 
تع الموت؛ لعدم قبو شا الرحو ع حینقد» وو جحة ولاف أن الاعتبار للموضوعات الأصلية: ۾ الو صية ف ۾ ضعها 
غير لاز هة وانقطاع الرحو ع موت الموضي من العوارض » فلا معتير به | العناية 1411/4 

تحقيقا للمساواة: لأن الأجرة مال وقوبل بالمنافع» فحدئت في المنافع ةا یق لاوا E‏ 
الولاية: أن ولآية إحداثت ضفة المالية ي المنافع لع . (البباية) بملكها : فإلة يحوز لسا أن يؤاجر العم 
بعر عوص : آي لاق ضهن شىء آعر.والبتايقع لا غوز: بعے' هاه ل ا قار عللك الا 
بالأضعف» وهوظاهر. [العناية ]41١7/9‏ وليس للموصى له ا يعي إذا أوصى رحل من أهل الكوفة 
خدمة عبدة لزيد مثا فليس يك أن حرج العيد الموضئ من الكوفة 4 مو صع آخر اة شيهغ إلا أن 
يكون الموصى لهء وأهله في غير الكوفة» فيخرحه إلى أهله للخدمة هنالك. [البناية ]٤۸۷/١۳‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ۳٤١‏ 
إلا أن يكر الوصى له» وأهله ق غير الكوفق يسر إلى أهله اللخدية هالك إذا 


عادة 


کال إن مسرت کسر أن کے سی تست قد هره أن يازمه مقيقة الما 

الموضى له و أهله 

وإذا كانوا في غيره» فمقصوذه أن يحمل العبد إلى أهله ليخدمهم. ٣‏ واک اة 
مصر الموصيي 


عصدة) أو يغلة بقاره: جوز أيضا؛ لانه يدل المنفعة» فأحذ حكم المنفعة في حواز 
الو صية به» كيف و أنه عين حقيقة؛ لاه دراهم أو دنانیر» فكان بالججواز اولي ولو 
لد يكن له مال غيره كان له ثلث عة تلك السنة؛ لأنه عين مال يحتمل القسمة 


للموصي له 
بالأحرات قار ارا اد الموصى له قسمة الدار بينه وبين الورثة؛ ليكون هو الذي يستغل 
لني ل يأكن. له کلف إلا فقي روا عن آي يوسش عن فإنه يقول: الموصي له 
کیا الوارنقه وللشرياك القع بك 10ل وی ا 


إذا كان يخرج إلخ: احتراز عما إذا لم يخر ج» فإنه ليس له الإحراج إلى أهلهء إلا بإجازة الورثة.(العناية) 
ولو أوصى إخ: قد علم جوازه فيما تقدم من طريقين؛ ولعله ذكره تمهيدا لقوله: ولو لم يكن له مال غيره 
كان له ثلث غلة تلك السنة يعن إذا لم بز الورئة وكانت الوصية يغلة غبده سنة» وتذكين السار إما تأويل 
الالء أو ظا إلى أي [العناية 41/5] موز أيضاء اين كما كور أن رضي ند السك وسكي 
الدار.(البناية) فكان بالجواز ! لخ: أي فكان الإيصاء بالغلة أقرب إلى الحواز من الإيصاء بالخدمة؛ لأن الخدمة 
منفعة مخضة ليست فيها العينية؛ ولهذا لم يخز ذلك على قول ابن أب ليلى» فإذا حاز الإيضاء يما جاز الإيصاء 
بالغلة بالطريق الأولى؛ لأها عبارة عن مال عين» وهي الدراهم أو الدثائير. [البناية 5788/١‏ ] 

غيرة: أي ظير ملا العيق أوغير حنم الذان, غال: وتقل ما هى اكذلك تعلق الوصية زقلقه إن ل يرس من 
الثلث. [العناية ]4١5/9‏ يحتمل القسمة إلخ: هذا احتراز عن الوصية بخدمة العبد؛ فإن هناك لما لم يحتمل 
قسن السك القنسمة بالأسراء سر فا إلى قسمة الندسة بظريق اهايا [الكفناية 5/5 430] 


4 باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
إلا أنا نقول: المطالبة بالقسمة تبتئ على نبوت الحق اموي ا 
إذ هو المطالب» زل سخ اله ف نون الدار» وإنغا حقه ف الغلّةه فلا بملك المطالبة 


بقسمة الدار. ولو أو صى له نتخدمة عده» ولآخر برقبة» د حرج رن القاع: 


وهو أن مقض لا 


فالرقبة لصاحب ١‏ الرقبة والخدمة عليها لصاحب الخدمة؛ لأنه أو جب بكل و أحد 


رقبة الخد الموصي 
ا 


منهما شيئا معلوما عطفا مته لأحدهما على الآخر ' فتعتبر هذه الحالة بحالة الانفراد, 


حالة العبك 


ثم لما ضحت الوصية لصاحب الخدمة فلو ل تاس فق الرقية تي لسارت ا 
ميراثا للورثة مع كون الخدمة للموضى له فكذا إذ أوصى بالرقبة لإنسان آخحر؛ إذ 
الوصية أت المبراث من حيث أن املك يثبت فيهما بعد الموت: ولا نظائر, 


ا 
والخدمة إلخ: وقي 'المبسوط": ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة؛ لأنه إنما يتمكن من استخدامه إذا 
أنقق عليه فان العبد أ يموي على الخدمة الا بذلك؛ وهو ا ل متك فيلزع نققدة كالمستعير فأنة ینف 
على المستعار» وينتفع به وإن أبى أن ينفق رده على صاحبه» فهذا كذلك أيضاء وإن كان أوصى بخدمة عبد 
صغير لانسان» و برقبته لاخر وهو يخر ج من الثلث» فنفقته على صاحب الرقبة حي يدرك الخدمة؛ فإذا حلم 
صارت نفقته على صاحب الخدمة. [الكفاية 415-415/8] أوجب: لأحدها الخدمة» ولآخر الرقبة. 
عطفا [والعطف لا يقتضى المشاركة فيما أوصى به لكل واحد متهما.(الكفاية 9/؟١4)]‏ إغخ: ومع 
ذدلك: أنه عطنف قوله: والآخر بر قبته کے قوله: أوصى له دة عبده.(العناية) الانفراد: أي انق اد احدی 
الوصيتين عن الأخرق: قل اضحقق المشاركة منتهسا فيا أوحب لكل واخد متهما. [العناية 5١۲/۹‏ ] 
لما صحت !ج كالبيان والتفسير لما قبلة م حالة الانفراد يعي لو كانت الوصية بالخدمة منفردة كانت 
الرقبة ميراثا للورثة» والخدمة للموصى له من غير اشتراك؛ فكذا إذا أوضى بالرقبة لإنسان آحر تكون الرقبة 
له والخدمة للموصى له ينا؛ إذ الوصية أحت الميرات: | العناية هل ١ة]‏ نظائر : من حة أن الموصى له 
بالظر ف يك شارك الموضى له بالمظرو ف. | الكفاية ES‏ 


باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة er‏ 


وهو ما إذا اوعيى مامز اسل ھا في ينها خيرم وی شرج هن ا8ت أو أوصى 
لرجل خاتم, ولاخر شقا أو قال: دة القوصرة ف وما فيها من التمر لغللان* 
كان كما أوضى: ولا شيء لصاحب ال فى المظروف ف هذه الس 


أما إذا فصل أحد الإيجايين عن الآخر فيها: فكذلك الجواب عند أي يوسف سل 


هذه المسائل 


وعلى قول عمل يم الآمة للموصى له ا والولد بينهما نصفان» و كذلك ف 

أخو اقا لأى یو سف حل: أن بإيجابه في الكلام الثاني تبين أن مراده من الكلام الأول 
5 الموصى 

إيجاب الأمة للموصى له يما دون الولد» وهذا البيان منه صحيح وإن كان مفصولا؛ 

لأن الوصية لا تلزم شيئا في حال حياة الموصيء» فكان البيان المفصول فيه 


إذا أوصى إلخ: قال الإمام الإسبيجابي في "شرح الطحاوي": لو أوصى بالجارية لإنسان» ونما في بطنها 
لآحر» فإنه يجوزء إلا إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر بعد موت الموصيء أو بستة أشهر» فحيتقدٍ لا يجوز 
الوصية في الولد» وكلاهما يكون للموضى له بالحارية. القوضرة: بالتحفيف والتشديد: وعاء التمر يتخذ 
من قصب .(الكفاية) أوصى: سواء كان الكلام متصلاً أو منقطعا. لضاحب إخ: أي للموصى له بالأمة 
والخاتم والقوصرة.(الكفاية) المظروف: أي في الولد والفض والتمر. [الكفاية elt‏ 

اما إذا فصل !2: [والمراد بالفصل: أن که الأعاباك بش ا إذا عات اعد الاين مرضدولا 
بالآحر فبالاتفاق» وأما إذا كان أحدهما مفضولاً عن. الآخرء: فكذلك عند أي يوسف بي خلافا 
لمحمد. [العناية ]41١7/5‏ فى أخواهًا: قال الأتراري: أي أخوات مسألة الوصية بالأمة لرحل» وبا في بطنها 
لرحل آخرء وأراد بأخواتها: مسألة الخاتم مع الفص» ومسألة القوصرة مع التمر» ومسألة الشاة مع 
الصوف» ومسألة الدار مع البناء» ومسألة السيف مع الحلية» والبستان والتمر مثل ذلك؛ والأرض والتخل 
مثل ذلك: [البناية 45/1] لأني يوسف لك إلخ: الاختلاف ذكر في أكثر .شرو "الزيادات": 
ولم يذكره فخر الإسلام في "شرح زياداته"» ولا في أصوله؛ لأن أبا يوسف يك لم يثبت خلافه في ظاهر الرواية؛ 
وإنما علم خلافه من رواية "الإملاء": كذا ذكر الكرحي في "مختصر الزيادات . 


والموصول سواءً كما في وصية الرقبة والخدمة. ومحمد يلكده: أن اسم الخاتم يتناول 
الحلقة والفضء وكذلك اسم الحارية يتناولها» وما في بطنهاء واسم القوصرة 
كذلك. ومن أضلنا: أن العام الذي موحبه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة 
بمنزلة الخاص» فقد اجتمع في الفصّ وضيتان» وكل منهما وصية بإيجاب على 
خد فيجعل افص هما الصفين: بولا يكون يجاب الوصية فيه للقاى.رجوعا عن 
الأو ل كما إذا ي لفان e‏ بخلاف الخدمة مع الرقبة؛ لأن س الرقبة 
ا دسب الها لفن لا ہی المي ایی س ل ما إذا كان الكلام 
موسر ل لأن ذلك یل التخصيص والاستثناء» فتبين 2 أو حب لصاحب الخاتم 


اللحلقة خاصة دون الفص . قال: وم ن أوضى لاخر بثمرة بسستانة» 5 شات» 
ل المؤضني 
كما في وصية !لخ: فإن هناك الموضول والمفصول في الحكم سواء. ومحمد يك !لخ: تأخير تعليل محمد؛ والحواب 
عما امعذل يه أبو يوسف ف الكاب و"المتسوط" دليل على أن المعول على قول مد يلك [العناية 4418/9 41] 
كذلك: يعن يطلق على التمر والظرف جميعا.(البناية) بمنزلة الخاض: في أنه يوحب الحكم فيما يتناوله على 
وحه القطع. (البناية) باخاتم : أكون ذلك رعا عن الال مل تكرت لقف سيطة [البياية 31/1 ] 
بخلاف الخدمة | 2خ: يعي لو أوضى برقبة العبد لإنسان» وبخدمته لآخر كان كما أوصى» وإن كان في كلام 
مفصول» ولا يكون للموصى له بالرقبة من الخدمة شىء وإنما كان هكذا؛ لأن اسم الرقبة لا يتناول الخدمة» 
بخلاف ما نحن فيه» فإن الخاتم ادلي ال «القض :جا واسم الحارية يتناوها» وما في بطنهاء واسم 
القوصرة كذلك. [الكفاية ]٤١ ٤/۹‏ على ملكه: ولا حى لغيره فيه.(البناية) دليل التخصيص: ذلك 


تغير» فيصح بشرط الوصل.(البناية) قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۹۱/۱۳‏ 
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وفيه ثمرة: فله هذه الثمرة وحدهاء وإن قال: له ثمرة بستان أبداء فله هذه الشمرة» 
وفرته فيما يستقبل ما عاش» وإن أوصى له بغلة بستانه: فله الغلة القائمة» وغلته 
مدة عاش النوصى له 
فيما يستقبل» والفرق 0 العمررة اسم اللموحود عترفاء فلآ يتناول ؛ المعدوم إلا بد بدلالة 
زائده مثل التنصيض على الأبد؛ لأنه لا يتأبد إلا تناو ل المعدوم» والمعدوم مذ كور 
وإن لم يكن شيئاء أما الغلة فتنتظم الموحودء وما يكون بعرض الوجود مرة بعد 
أخرى عرفا يقال: فلان يأكل من غلة بستانة» ومن غلة أرضه ودار فإذا أطلقت 
يتناو هما عرفا غير موقوف على دلالة أخرق» هنا الثمرة إذا أطلقت لا يراد ما إلا 
ايه ا ينتار الانصرافت إلى دليل زائد. قال: ومن أوضى لرحل بصوف 
عليه أنداء أو بأو لادهاء أو بلبنهاء 7 فله ما 8 بطو ا من | الولدي وها ف 
س من اللبن» وما على ظهورها من ارت يوم يموت الموصي» سواء قال 
أبداء أو لم يقل؛ لأنه إيجاب عند الموت» 
وفيه ثمرة: قيد بقوله: وفيه ثمرة؛ لأنه إذا لم يكن فيه ثمرة» فله ثمرة فيما يستقبل ما عاش الموصى له» فله ثمرة 
فيما يستقبل كمسالة الغلة. [الكفاية 4/8 41] هذه الغمرة: أي الثمرة الموحوده وقت الموت.(البناية) 
بغلة بستانه إخ: تم في البستان السقي والخراج» وما فيه صلاحه على ا الغلة؛ لآنه هو المنتفع بالبسثان» 
فهي كالنفقة في فصل الخدمة. [الكفاية ]41١5/5‏ والفرق: أي بين الغلة والدمرة ف أن الغلة تتناول الموجود 
والحناد: جنيعا سواء كر لقظ الأبد» أو ل ينكزء .والسرة اول الموجود ل الحافكته إلا إذااذكز الأبذ: 
فحيقذ تتناول الحادث أيضا هو أن الثمرة إل. زائد: مثل ما إذا قال: أبداً وما عاش. [البناية 4537/1] 
قال: أي محمد له ف 4 "الجامع الصغر" .(البناية) فله: أي فللرجل , الذي أوضى له. | البداية tarr‏ 


الموصي: ولا يستحق ما يحدث بعده. 


نشد 0 باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 
فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ» وهذا بخلاف ما تقدم. والفرق: أن القياس يأب تمليك 
المعدوم؛ لأنه لا يقبل الملك» إلا أن في الثمرة» والغلة المعدومة جاء الشرعٌ بورود العقد 
عليها كالمعاملة والإحارة» فاقتضى ذلك حواره ف الوصية بالطريق الأولى؛ لأن اا 

العة الوص 
أوسعء أما الولد المعدوم وأخقاه» فلا يجوز أيرادٌ العقد عليها أصلاًء ولا تستحق بعدهاء 


من عير ها | 
فكذلك لا يدحل تحت الوصية» بخلاف الموجود منها؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد 


الأشياء المد ك رة 


ا 


البيع 5 وبعقد الخلع سود فكذا بالو صية» والله أعلم بالصواب. 


شرل و اللأكياء: أي الولد واللبن والصوف. تقدم : أي من القمرة والغلة. (الكفاية) والفرق ا أي الفرق 
بين هذه المسألة 1 کے لك تتناول الخاذنت» وان د کر الأبدع وبين ما تشدم من الوصية بثمرة بسىتانه › فإذا 
ذكر الأبد يقع على الحادث أيضاء وكذا الوصية بالغلة تقع على الحادث أيضا ذكر الأبد أو لم يذكر» هو 
أن القياس إلخ. كالمعاملة: أي المساقاة» وقد مرت بايما. ذلك: أي ورود الشرع فيما ذكر.(البناية) 
وأختاه: أي أحتا الولد المعدوم» وهما الصوف المعدوم واللبن المعدوم. [البناية ]٤۹۳/۱۳‏ 

بعقد البيع: أي بدحل ما على ظهر الغنم من الضوف ف بيع الغنم تبعا للغنم» ويجوز الخلع على ما في 
ظهر غنمها من الصوف. [الكفاية ]4١5/9‏ وبعقد الخلع: صورته: أن تقول المرأة لزوجها: خالعى على 
ما في بطن حارييٍ أو غنمي صح» وله ما في بطنهاء وإن لم يكن ف البطن شيء» فلا شيء له» وما حدث 
بعد ذلك فللمرأة؛ لأن ما قي البطن قد يكون متقوماء وقد لا يكون» فلم يضره حى لو قالت: على حمل 
حاريي» وليس ها حمل ترد المهر. [العناية ]4١5/8‏ 


ميراث؛ لأن هذا عمنزلة الوقف عند أبي حنيفة سلك» والوقفٌ عنده يُورّث 
ولا يلزم فكذا هذاء وأما عندهما؛ فلأن هذه معصية: فلا تصح عندهما. قال: ولو 
اوھ يتلاك قرع سكاو قير عن الاک فا کا ابص أل لتق کے حك ٢‏ 
وصى n‏ قوم بن: فهو من ا ه: إذا أوصى أن تبنى داره بيعة» أو 


كنيسة: فهو جائز من الثلث؛ لأن الوصية فيها معن الاستخحلاف» ومع التمليك؛ 
وله ولاية ذلك فأمكن تصححرحه على اعتبار المعنيين. قال: وإ أوضى بداره 


كئيسة لقوم غير مسمين: حازت الوصية عند ألى حنيفة وين 


2 سےا 


عي و 

وصية الذمي: ذكر وصية الذمي بعد ذكر وصية المسلم؛ لأن الكفار ملحقون بالمسلمين قي أحكام 
المعاملات بطريق التبعية» فذكر التابع بعد المتبو ع. | نتائج الأفكار 141/1۹ قال: أي مك ابم ق 
"الجامع الصغير". [البناية ]٤۹٤/١١‏ فهو ميراث: أي بالاتفاق على احتلاف التخريج» فعند أي حنيفة لك 
لعدم اروم الوقف» وعندتهما؛ لکون ذلك الفعل معصية» ولا يقال: البيعة ف حقهم كالمسجد ف حقناء 
والمسلم إذا حعل داره مسجدا في صحته» وسلم لا يورث» فينبغى أن يكون البيعة كذلك؛ لأنا نقول: 
المسجد تحرز عن حقوق العباد» وصار لله تعالى حالصا فلا يورث» ولا كذلك البيعة؛ لأن البيعة عندهم 
لمنافع الخلق» فإفا تسكن فيها أساقفهم» وتدفن فيها موتاهم. [الكفاية4117-1417/9] 

والوقف: فإن 2 لو وقففت اراشا في .حياتهء م مات ضار سياف قال أي محمد ولك فق 
وأحمد نجها. [البناية ]٤۹٤/١١‏ تبنى: أي لو أوصى بأن تعمل بيعة: أو كنيسة لقوم معينين. [العناية 4١5/9‏ ] 
على اعتبار المعنيين: يع الاستخلاف والتمليك» فجعلناه من الثلث 1 إلى الااستخللاف؛ فجوزنا ذلك 
نظرا i‏ التمليلكة ۾ إذا ضار ملكا للمسمين صنعوا به ماشاءوا. | العناية 7/9 :]| 
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وقالا: الوصية باطلة؛ لأن هذه معصية حقيقة» وإن كان في معتقدهم ربك وة 


بالمعضية باطلة؛ ذا في E‏ عا س کر ا ولأبى حنيفة ملكه: أن هذه قربة في 


معتقدهم) ا بأن نت ركهم وما يدينون» فتجوز ناء على اعتقادهي آلا ترق 
أنه لو أوصى بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا تجوز الوصية؛ اعتبارا 
لاعتقادهي فكذا عكسه» ثم الفرق لأبي حنيفة يله بين بناء البيعة والكئيسة» وبين 
الوضية به: أن البناء نفسه ليس يسبب لرؤال ملكت الباقء :وإثما يروا ل يةة باه سود 
مجر زا عالضا لله تعالى كما اق مساح المسلميق» والكنيسة لم تقر مخررة سال 
حقيقة» فتبقى ملكا للباي» فتورث عنه» ولأههم يبنون فيها الحجرات» ويسكنوفاء 
فلم يتحرر؛ لتعلق حق العباد به» وقي هذه الصورة يورث المسجد أيضا؛ لعدم تحر زه 


وقالا إخ: قال مشايفنا؛ :هذا الاأععلاف فيما إذا أوصى ببباء بيعة» أو كنيسة في القرى» فأما ف المصر, 
فلا تحوز بالاتفاق؛ لأنهم لا يمكنون من إحداث البيعة في الأمصار.(الكفاية) نتر كهم: كما في الخمر والخنزير 
حيث يجوز بيعهم فيما بينهم؛ لأنهم يدينون جواز ذلك» وهم يدينون جواز الإيصاء ببناء البيعة والكنيسة» 
فيجوز ذلك بناء على اغتقادهم: وها يدينون: وه يعظين ا لنسخ: وما يعتقدون. [البناية ]٤۹٥/۱۳‏ 
عا هو إخ: وهو كما إذا أوضى بحج؛ أو بأن يبن یا للمسلمين» أو بأن يسرج في مساجد المسلمين» 
فهذه الوصية منه باطلة بالإجماع. [الكفاية ]٤١۷/۹‏ 

فكلا عكسة: أي جوز الوضية بداره كنيسة لقوخ غير مسلمين؛ اعتبارا لاعتقادهم. [الكفاية ٤١۷/۹‏ | 
بين بناء إلخ: أي ببناء ذلك» ثم مات يورت» وإذا أوصى ببناء ذلك ثم مات لا تورث. [البناية 5/۱۳ ]٤۹‏ 
م تصر محرزة إخ: بل محرزة على معتقدهم» فتبقى ملكا للباني» فتورث عنه.(العناية) ولأفهم: دليل آخر 
على رنه ا قال الم 0/6 ]| ا سا ل فارة مسجد وة سردات 


وقوقه لنسنا. 


باب وصية الذمي ظ ش £۹ 


بخلاف الوصية؛ لأنه وضع لإزالة الملكء إلا أنه امتنع ثبوت مقتضاه في غير 


ما هو قربة عندهم فبقي فيما هو قربة على مقتضاه» فيزول ملكه فلا يورث. ثم 


الحاصل أن وصايا الذمي على أربعة أقسام: منها: أن تكون قربة في معتقدهم. 
ولا تكون قربة في حقناء وهو ما ذكرناه. وما إذا أوصى الذمي بان تلح مازيرهة 
وتطعم المش ر کین» وهذه على الخلاف إذا كان لقوم غير مسمین» كما ذكرناة» والوجه 
ما بيّناه. ومنها: إذا أوصى ما يكون قربة في حقناء ولا يكون قربة في معتقدهي كما 
إذا وه بالحج, أو بان اكت اسيك اللم امه أو بأن يسر ج في مساجد المسعلبية) 


فهذه الوصية باطلة بالإجماع؛ اعتبارا لاعتقادهم, إلا إذا كان لقوم بأعياف؛ 


ف فإنها نصح 


بخلاف الوصية إخ: متصل بقوله: إن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك الباني» والضمير في قوله: لأنه وضعء 
و قوله: ثبوت مقتضاهء وقوله: فبقي على مقتضاه كلها راحع إلى الوصية بتأويل الإيصاء. [العناية ]4١17/4‏ 
ثبوت مقتضاه: وهو زوال الملك في غير ما هو قربة عندهم» فبقي أي الإيصاء فيما هو قربة على مقتضاه؛ 
وغو زوال املق فلتلك لا يورت ثم أورد عمد مق على انفسه سوالاه ققال» كيف يكون هنا قرية من 
الذمي» فإنه لا يثاب على ذلك» قلنا: الأحكام في حقهم إنما تبن على ما يظهرون لا على الحقيقة» ألا ترى أنه 
إذا ذبح» وسمى اسم الله تحل ذبيحته) وإن كان ما يعتقده الها ليس بإله على الحقيقة» ولو ذبح باسم المسيح 
لا تحل ذبيحته على ما قال عمر فقه: "إذا معتموهم “موا بغير الله فلا تأكلوا ". [الكفاية 4148/9] 

فيما هو قربة: أي إذا لاقت فيما هو قربة عندهم عملت عملها. وهو ما ذكرناة: يريد به الوصية ببناء 
البيعة أو الكنيسة.(العناية) الخالاف: فيجوز الوصية عند أبي حتيفة يلك حاف هما. لقوم: فإن كانت لقوم 
بأعياهم صحت بالإجماع. كما ذكرناه: يعي من الخلاف في الوصية بالبيعة والكتيسة.(العناية) 
ما بيّناه: أي من الحانبين» وهو أن المعتبر عنده اعتقادهي وعندهما: أنها وصية بمعصية. [العناية 41//9] 
إلا إذا كان إلخ: وإن كانوا لا يحصون لا يصح الوضية؛ لأنه لا يمكن تصحيحا تمليكا فتبطل؛ لأا ليست 
بطاعة عندهم؛ لأهم لا يتقربون تمثل هذا فيما بينهم» بل يعدون ذلك فيما بينهم استهزاء» فوقعت وصية 


حينئذ على سبيل الهزل؛ والوصية يبطلها الهزل. 


ا باب وصية الذمي 


لوقوعه تمليكا؛ لأمُم معلومون, والجهة مشورة. ومنها: إذا أوصى .ما يكون قربة 
في حقناء وفي حقهم كما إذا أوصى بأن يسرج في بيت المقدس» أو يغزى الترك؛ 


وهو من الروم» وهذا جائر» سواغ گانت قوم بأعيانهم؛ أو بغير أعيانهم؛ لأنه و صية .ما 
الذي أوصى 


هو قربة حقيقة» وفي معتقدهم أيضاً. ومنها: إذا أوصى ما لا يكون قربة لا في حقنا 
ولا في حقهم» كما إذا أوصى للمغنيات والنائحات» فإن هذا غير جائز؛ لأنه معصية 
ف حقناء وفي حقهم, إلا أن يكون لقوم بأعيانفم؛ فيصح تمليكاً واستخلافاً. وصاحب 
اهوى :إن كان لا يكفر: فهو قى حى الوضية عن رة السلمين؛ الأنا أمرنا نات الأحكاءم 
على الظاهر؛ وإن كان يكفرء فهو .منزلة المرتد» فيكون على الخلاف المعروف في 


تصر فاته بين ألى حنيفة سل ۾ صاحبيه» و المرتدة: الأصح أنه تصح وصاياها؛ 


لوقوعه تمليكا: وتبطل الجهة الي عينها إن شاءوا فعلوا ذلك» وإن شاءوا تركواء وإن كانوا لا يحصون 
لا يضح؛ لأنه لا يمكن تصحيحه تقمليكاء وأفا ليست بقربة في اعتقادهم حي يكون تمليكا من الله تعالى في 
اعتقادهم» فلا يصح. (الكفاية) والجهة مشورة [هى مفعلة لا مفعولة]: أي ضرف هذا المال الموضى به 
إلى الحج» وبناء المسجد والإسراج فيه حرج على طريق المشورة. [الكفاية ]٤٠۸/۹‏ 

وف معتقدهم: أن الديانة متفقة من الكل على ذللك؟ لفسا ها قرب به المبلمون وأهل الذهة 
جميعا. [البناية ]٤4۷/١۴‏ إلا أن يكون إلخ: وإن كانت لقوم لا بحصون بطلت؛ لأن التمليك من المجخهول 
2 يضح ولا يمكن تصحيحه قربة؛ لأنه سمعصية عند الكل. اشوق: أي البدعةع د كره تفريعا على اة 
'الجامع الصغير". على الخلاف إ: يعن أنها جائزة عندهما موقوفة عند أبي حنيفة ب إن أسلم نفذ كسائر 
تصرفاته» وإلا فلا. [العناية 47//5] الأضح أنه إلخ: ذكر صاحب الكتاب في "الزيادات" على خلاف هذاء 
فقال: قال بعضهم: کن مو الذلميق وهو الصحيح حي لا تصح منها وصية. والفرق بينها وبين الذمية 
أن الذمية تقر على اعتقادهاء وأما المرتدة» فلا تقر على اعتقادها كذا في "النهاية". [الكفاية ]٤١۹-٤۱۸/٩‏ 


باب وصية الذمي e‏ 


لأا تبقى على الردّة» بخلاف المرتد؛ لأنه يقتل» أو يسلم.قال: وإذا مغل ابرق دار 


'ذار الإسللام 


بأمان» فأوصى لمسلم, أو ذمي .ماله كلّه: جاز؛ لأن امتناع الوصية يما زاد على الثلث 
لح الورثة وهذا ينفذ بإحازتهم؛ وليس لورثته حق مرعي؛ لكوم في دار الحرب؛ 
إذ هم أموات في حقناء ولأن حرمة ماله باعتبار الأماذة والأمان. كان طق لا للحن 
ورثته» ولو كان أوصى بأقلّ من ذلك اُجذت الوصية» ويرد لماي على ور ار ت 
من حق المستأمن أيضاء ولو أعتق عبده عند اموت أو دير عيدة في دار الإسلام: 


لا لحق وره الحربي المستامن 


فذلك صحيح منه من غير اعتبار الثلث؛ للا بيناء وكذلك لو أوصى له مسلى أو ذمي 
ظ للحربي المستأمن 


8 ب #8 ه ' تج ره 
تصح عقود ال: , تا عنه في حال خا ويضيج قارعد في جياتف:فكذا بغد جات 
تبقى: فصارت كالذمية في صحة الوصية. قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۹۸/۱۳‏ 
جاز: قيل: هذا إذا لم يكن ورثته معه في دار الإسلام» أما إذا كانت ورئته معه يتوقف على إجازتمء 
وأشار في الكتاب إلى هذا بقوله: وليس لورثتهم حق إلخ. [الكفاية ]4١3/9‏ ينفذ: الوصية بكل المال. 
لحقه: ومن حقه تنفيذ وصيته. ولو كان أوضصى إلخ: حواب عما يرد على قوله: ورد الباقي على الورثة؛ 
وهو أن يقال: قد قلت: ليس لورثته حق شرعئ؛ لكوفم في دار الحرب» فكيف يرد عليهم الباقي ووجهه: 
أن ذلك الرد على الورثة أيضا مراعاة لحق المستأمن؛ لأن من حقه تسليم ماله إلى ورئته عند الفراغ عن 
حاحته» والزيادة على مقدار ما أوصى به فار غ عن ذلك. [العناية ]43١9/9‏ 

ولو كان: هذه المسألة مع ما بعدها إلى آخر الباب ذكرت على سبيل التفريع» وإنما هي من مسألة الأصل. 
لما بيتا: إشارة إلى قوله: لأن امتناع الوصية ما زاد على الثلث لحق الورثة إلخ. [العناية ]4١5/8‏ 
بعد ثماته: فالوصية تبرع بالتمليك بعد الموت» فيعتبر بالتبرع في حالة الحياة كاهبة والصدقة» وذلك 
صحيح من المسلم للمستأمن» فكذا هذا. 


لا باب وصية الذمي 


و عن أي حنيفة وأبي يو سف چها: أنه لا يجوز؛ أله يتدام : من أهل الحرب؛ 
اد هو على قصد الرجوع؛ ويمكن من ولا حكن من زيادة المقام على السنة 
إلا بالخرية ولو أوضى الذميٌ با شر مم القليقه أو لبعض ورتته: لا جوز؛ أغشبارا 
بالملسلقت؛ ا الترموا أحكام الإإسللام فيما ير جع إل المعامللات» ولو أوصى 


لاف مك از | عتباراً بالإارث؟ اد الكقر كله ملة واحدة: ولو أوصى ري في 


5 0 


دار الإسلام: 3 وز م أن الإرث مشنع لقباين الدارين eî e‏ أحته وال له أعلم. 
الإإرث 

لا جوز: أي الوصية من المسا اولي العام من أهل الحرب: فوصية من هو من أهل ذار الإسلام لمن 

هو من دار الخرب بال ۽ انا تساي الدارين تَأثير ا 2 قطع العصمة والموالاة. الترموا ا فكما أن الوضية فيفا 

ات ص القانت: والوصية لبعض اله لورنة لا حور من المسلم مراعاة خحق ډو رلته فكذلك لا جوز من الدمي. 

ف دار الإسلام: يتعلة ن بقولة: اق ا لحرن أ لو أوضى المي ف دار الإإسالام محري ف دار ارب کو 

لا الدارين واا ا پا و كذا لفظ "اللبسوط"؛ ولأن الذمى لو أوضى لحري ق دار الإاسالام وز على 


ا 


ما ذكر قبل هذاء وهو قوله: وأكذا لو أوحبى له أ لان س أو دمي بوصية جحار. | الكفاية EES‏ 


باب الوصي وما يملكه 


قال اک أوصي, إلى رحلء فقبل ٠‏ الوصي في وج للوضي؛ وردها 5 غير 
القدوري ه 


وجهه: فليس برً؛ لأن الميتَ مضي لسبيله معتمدا علي فلو صح رده« فل غير 
الوصي ” 
وجهه اق ححياتة» أو بعد ثماتة: صار مغروراً من جهقهء درد رده» بخلاف الوكيل 


بشراء عبدٍ بغير عینه» أو ببيع ماله حيث يصح رده في غير وحهه؛ لأنه لا ضرر 
انمو كل 


هناك) لاله جي قادر على التصيراف بنفسة. فإن ردها ق وججهه: فهو ارده الآنة ليس 
للموصي ولاية إلزامه التصرف› ولا غرور فيه؛ لآنه كد أن يبب غيرة و إل 


م يبل ولم برد حي مات الموصي: فهو بالخيار إن شاء قبل» وإن شاء لم يقبل؛ لأن 


الموصى ليس له ولاية الإلزام فبقي مخيراء فلو أنه باع شيئًا من تر کته» 


باب الوصي إلخ: لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه» وهو الوصي؛ لما أن 
كتاب الوصايا يشمله» لكن قدم أحكام الموصى له؛ لكثرقاء وكثرة وقوعه» فكانت الحاجة إلى معرفتها 
أمس.(العناية) غير وجهه: أي بغير علم الموصي. [العناية 414/5] معتمدا عليه: أي على الوصي الذي 
قبل في وجه الميت.(العناية) جهته: وهو إضرار لا يجوز. [العناية ]47١/9‏ 

رده: أي رد الوصي بغير علم الموصي وبعد مماته.(البناية) بغير عينه: احتراز عن الوكيل بشراء عبد بعينه؛ لأنه 
لا يملك عزل نفسه فة أيضاً بغير علم الموكل كما في الوصي؛ لأنه يودي إلى تضرير الموكل. [البناية ]5٠0/1*‏ 
م يقبل: ذكره على سبيل التفريع. باخیار: لأنه متبرع بالتصرف في حق الغيرء فلا يلزم ذلك تمن قوله: 
كالوكالة. فبقي مخيرا: إبين القبول والرد.(البناية)] قيل: كان عب أن الا يكون غنيراة لأنه لا بلقّه الإيصاعء 
ول يرده اعتمد عليه الموصي» ولم يوص إلى غيره» وف ذلك ضرر به» والضرر مرفوع» وأحيب بأن الموصي مغتر 
حيث لم يسأله عن الرد والقبول» فلا يبطل الاختيار.(العناية) فلو أنه باع إلخ: بيانه: أن القبول يجوز أن يكون 
دلالة» ها تعمل عمل الصريح إذا لم يوجد صريح يخالفه» لكنه يعتبر ذلك بعد الموت. [العناية 4371/8] 


os‏ باب الوصي وما يملكه 


فقد لزمته؛ أن ذلك دلالة الالتزام والقبول, وهو معتبر بعد الموت» وينفد البيع 


الع لتزام الوصمية موت الموصي 


لصدوره من الوصي» رصم طم بيصت أو أو الم يعلم» لدف الوكيل إذا 2" 
بالتو کیل› شباع حت له ينفل؛ کن الوصاية حا( فة ؛ لزه تس اا ل انقطاع ولا 


عال القت 


امیت فتنتقل الولاية إليه» وإذا كانت حلافة لا يتوقف على العلم کالور الت اس 


الو ضايا 


لتو كيل إنابة لثبوته في حال قيام ولاية المنيب» فلا يصح من غير علمه كإثبات الملك 
بالبيع والشراءء وقد بينا طريق العلم» وشرط الإخبار فيما تقدم من الكتب. وإن لم 
و رسي سور وي سد م يكن القاضي 
أخخر حه ف : ن الوصية حين قال : لا أقبل ؛ لآن .جرد قوله "له لا أقبا ل" لا ييطل الإيصاء؛ 


فقد لزهغه: يعي لو ن الموصى م وا ا حيق باخ ظينا من تزكفه کان ذلك فول سه 
للوصاية؛ لأن القبول مرة يكون بالإيضاح» وهذا بطرق الدلالة. ذلك: أي بيع الوضصي شيئا من الى 3ة 
والقبول: لأن القبول تارة يكون N‏ وتارة يكون بالإيضاح؛ فهو باع شيئا من تركته كان ذلك قبولا منه 
بطريق الدلالة» وكذا لو اشترى شيعا للميت من بعض ما يتاج إليه إذا قبض مالا أو قضاه. [البئاية ]3٠1/١5‏ 
وإذا كانت إلخ: يعي لما كانت خلافة كالإرث صح بيعة كبيع الوارث بعد موت المورث؛ وإذا صح 
لتخ ضار غا حكما اواد البيع» فلا يملك رده بعد ذلك. [الكفاية 455-451/9] والشراء: لا يصح 
من غير علم. وقد بيا إ: يعني في فصل القضاء بالمواريث يعن أن العلم بالوكالة يثبت بخبر الواحد» رجلا 
كان أو امرأة» صبيا كان أو بالغاء وكذلك العزل عندهما يثبت بخبر الواحد مطلقاء وعند أبي حتيفة يل. يشترط 
العدد أو العدالة» حين لآ يقبت العرل عنده: إلا بر اثنين» أو عبر الواحد العدل. [البناية 7/18 ]٠٠‏ 

الكتب: ومن تلك الكتب ما ذكره المضنف في كتاب أدب القاضي في فصل القضاء بالمواريث بقوله: وهذا أعلم 
من الناس بالو كالة إلى آغحره. [البئاية ١ ”/١“‏ ت] وإن لم يقبل إلخ: يعي أن الوصي إذا سكت في حياة الموصي؛ 
ثم بعد مماتة قال: لا أقبل؛ ثم قيل: فهو وصي إن لم يخرحه القاضى حين قال: لا أقبل. [العناية 477/9] 
فلة اذلك: وق قول زفر ما لا هرز قول بعد فا رد لان لما رد» فقد بطل التفويض» وإذا بطل 
التفويض لا يجوز قبوله بعد ذلك. 


باب الوصي وما يملكه نا 


لأن في إبطاله ضررا باليت» وضرر الوصي ف الإبقاء بحبور بالثواب» ودفع الأول 
وهو أعلى أولى إلا أن القاضي إذا أخرجه عن الوصاية يصح ذلك؛ لأنه مجتهد فيه؛ 


اي حراج 


الوصي 


لقاضي الضرر عن وينصب حافظا لال البيت متضرفا فيه» فيندفع الضرر من 
الجانيين» فلهذا ينفذ إحراحه» فلو قال: بعد إحراج القاضي إياه اقبل لم يلتفت إليه؛ 
القاضي | الوضصي 


الوصي والميت 
لأنه قبل بعد بطلان الوصاية بإبطال القاضى. قال: ومن أوصى إلى عبد أو كافرء 


ورف 


الوصية؛ لأن الإحراج يكون بعدها. وذكر محمد به في: الأصل: أن الوصية باطلة» 
الال حرط 

ا ماو اق سخ هله ! أن ال صضة طا . 

فيل مي ي 5 لصتور لو 7 ستبطل 


إبطاله: .تمجرد قول الوصى: لا أقبل. بالميت: لأنه مات معتمدا عليه. وضرر الوصي إلخ: هذا جواب 
سؤال مقدر بأن يقال: كما يلزم الضرر بالميت في بطلان الوصية بقوله: لا أقبل» يلزم الضرر بالوصي في 
بقاء الإيصاء ولزومه؛ لأنه يعجز عن القيام بذلك. الإبقاء: أي إبقاء الإيصاء. الأول: أي دفع الضررين؛ 
وهو ضرر الميت. وهو: الواو حالية. أولى: لأن ضرر الميت غير محبور.(الكفاية) 

إلا أن القاضي إل: استثناء من قوله: فله ذلك. (العناية) أخرجه: حين قال: لا أقبل. لأنه مجتهد فيه: أي لأن 
الموضع موضع الاجتهاد؛ إذ الرد صحيح عند زفريكه دفعا للضرر عن الوصي» وللقاضي ولاية دفع الضرر 
عن الناس فينفذ قضاؤه وبطل الإيجاب فلا يعتبر القبول بعده. [الكفاية 477/9] ذلك: أي عن انصرام 
حكم الوصاية. إلى عبد: أي إلى عبد غيره لقوله بعده لتوقف ولاية العبد على إجازة المولل. كافر: ذمى» أو 
مستأمن» أو حربى. قيل: القائل: الفقيه أبو الليث في: شرحه للجامع الصغير. ستبطل: [بإخراجه القاضي 
عنها]ء يدل عليه ما ذكر في الإيضاح: ولو تصرف العبد قبل أن يخرجه القاضي» نفذ تصرفه؛ لأنه أهل 
التصرف لكن يخرجه القاضي للمعنئ الذي ذكرناه» وهو أن منافع بدنه مستحقة للمولى» فلا يجوز الصرف 
إلى ورثة الموصي» وقبل الإحراج الوصاية باقية» فنفذ تصرفه. [الكفاية 47/9] 


کا باب الوصي وما يملكه 


وقيل: معناه في العبد باطل حقيقة لعدم ولايته» واستبداده» وف غيره معناه ستبطل. 
وقيل: في الكافر باطل أيضا لعدم ولايته على المسلم» ووجه الصحةء ثم الإخخراج أن أصل 
النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة» وولاية الفاسق على أصلناء وولاية الكافر في الحملة» 
إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على إجازة المول» وتمكنه من الحجر بعدهاء 


الاجازة 


والمعاداة الدينية الباعثة للكافر على ترك النظر قي حق المسلمء واقهام الفاسق بالخيانة 


فيخخر حه القاضي من الوصاية» ويقيم عيره مقامه اماما للنظر, وشرط ق: الأصل أن 


يكون الفاسق مخوفا عليه في المال» وهذا يصلح عذرا في إخراجه؛ وتبديله بغيره. قال: 


ومن أوصى إلى عبد نفسه» وفي الورثة كبا رلم تصح الوصية؛ لأن للكبير أن يمنعه» أو يبيع 


نصيبة) فيمنعه المشتري» فيعجر عن الوفاء بحق الوصاية؛ فلا يفيد فائدته» وإن كانوا 
بن العبد را الورية 


صغارا كلهم» فالوصية إليه حائزة عند أبي حنيفة يبه ولا تجوز عندهما:» وهو القياس. 


باطل: وإليه ذهب همس الأئمة السرحسي في شرح الكاني. لعدم ولايته: إشارة إلى ما قبل الإحازة 
۾ استبداده إلى ما بعدها. واستبدادة: أي و لعدم استبداده بنفسية؛؟ لأن منافعة مو لامع فالظاهر أنه شع هر 
التبرع بجا على غيره» و كذلك بعد إجازة المولى لا تصح وصايته أيضا؛ لأن هذا منرلة الإعارة مته للعبد 
فلا يتعلق به اللزوم. [الكفاية 9/*؟] العبد: فإن العبد أهل التصرف» وهذا جاز تو كيله. 

الفاسق: فإنه يجوز شهادته وقضاؤه. ولاية الكافر: [أي على المسلم في الحملة]ء وهو ما إذا اشترى عبدا 
مسلماء فإنه يصح شراؤه» ويثبت له الملك فيه والولاية عليه إلا أنه يخبر على البيع؛ والجبر على البيع لا 
يشعر بعدم الولاية. [الكفاية 47*/9] القاضي: أي فيخرج كل واحد منهم. وهذا إخ: أي كون 
الفاسق بحيث يخاف عليه في المال لخيانته يصلح عذرا قي إخراج الفاسق عن الوصاية؛ وجعل غيره وصيا 
مكانه؛ لأن الميت إنما أوصى إليه لينظر في مالهء وأو لادة بعده بالحفظ والصيانة» وبالخيانة ترتفع الصيانة» 


فلا يحصل الغرض من الوصاية. جمنعه: عن انصرام مقتضى الوصاية. المشترى: من انصرام مقتضى العبد. 


باب الوصي وما يملكه ey‏ 


وقيل: قول محمد :.. مضطرب يروى مرة مع أب حنيفة لادء وتارة مع أبي يو سف لد 
وحه القياس أن الولاية منعدمة؛ لما أن الرق ينافيهاء ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك 


فل عبد نفسيه 


على المالك» وهذا قلب المشروع» ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تنجزأء وقي 
اي الورنة 

اعتبار هذه تحرئتها؛ لأنه لا بملك بيع رقبته» وهذا نقض الموضوع. وله أنه خاطب 

مستبد بالتصرف» فيكون أهلا للوصاية» وليس لأحد عليه ولاية» فإن الصغار وإن 


الواو وصلية 


كانوا ملاكا ليس هم ولاية المنع» فلا منافاة» وإيصاء المولى إليه يؤذن بكونه ناظرا 
هم» وصار كالمكاتب» والوصاية قد تتجزأ على ما هو المروي عن أي حنيفة ينك 


مضطرب: قال صاحب العناية: ولنا في هذا نظر؛ لأن الكبار الثقات المتقدمين على صاحب الهداية كلهم ذكروا 
قول محمد مع أبي يوسف جنا بلا اضطراب كالطحاوى في ختصره» والكرحي في حتصره '» والحاكم الشهيد 
في "مختصره"» وأبا الليث في "كتاب نكت الوصايا"» والقدوري في 'التقريب"'» ومس الأئمة السرحسي في 
"شرح الكافي"» وصاحب القيل المنظومة فيهاء وقي شرحها وغيرهم من أصحابنا. انتهی [فتح القدير 54/9 47] 
للمملوك: أي العبدء والمملوك لا يلى على مولاه. الأب: فكل ما تولاه الأب تولاه الوصى. 

هذه: أي هذه الوصية» وهي وصية عبده على الورثة الصغار. وهذا نقض الموضوع: لأن الوصي إنما يملك 
الولاية من الموصى» وولايته لا تتحزأ؛ إذ لا يقال: ولايته في بعض دون بعض؛ فلو ثبت التجزئ في ولاية 
الوصي» ثبت في ولاية الموصي» لكنه غير متجزئ؛ فكان عائدا على موضوعه بالنقض. [العناية 15/9 47] 
مخاطب: احتراز عن الصبى واججنونء فإن الإيصاء إليهما لا يجوز لعدم الخطاب. 

مستبك: احتراز عن الإيضاء إلى عبد الغيز» فإنه لا استبداد له» وعن الإيصاء إلى عبد نفسه» وي الورثة 
كبير؛ لأن للكبير أن يبيع نصيبه منه» فلا يبقى حينعذ للعبد الاستبداد بنفسه» وأما فيما نحن فيه؛ فلا يمعلك 
بيعه أحدء فكان مستبدا بالتصرف. [الكفاية 4/4 ؟1] يؤذن: لأن العاقل يختار الأمين الشفيق على ما خلفه. 
وصار: أي الإيصاء إلى العبد القن كالإيصاء إلى المكاتب» فذلك يجوزء فكذا هذا. 

والوصاية !خ: حواب سؤال بسبيل المنع عن قوهما: وف اعتبار هذه تجحزئتهاء بأن يقال: لاء نسلم إن 
الوصايا لا تنجزأء ولهذا روى الحسن عن أبي حنيفة يله فيما إذا أوضى إلى رحلين» أحدهها في العين: = 


۳0۸ باب الوصي وما يملكه 


أو نقول: يصار إليه كى لا يؤدى إلى إبطال أصله» وتغيير الوصف لتصحيح 


الأصل أو قال: ومن يعجر ع القيام بالو صية» صم اليه القاضى عيرن»؛ رعاية 


سد 


لحق الموصي والورئة» وهذا لأن تكميل النظر يحصل بضم الآحر إليه لصيانته 


و كم شاية 


ونقص كفايته» فيتم النظر بإعانة غيره. ولو شكا إليه الوصي ذلك لا يجيبه حن 


ذكرة تشر يها 


يعرف ذلك حقيقة؛ لأن الشاكى قد يكون كاذبا تخفيفاً على نفسه» وإذا ظهر عند 
القاضي عجزه أصللا استبدل به رعاية للنظر من الجانبين. ولو 8 قادرا على 
التصرف أمينا فيه ليس للقاضى أن بخرحه؛ لآنه الى اجار طبرو كان دونه؛ لما أنه 
كان مختار الميت ومرضيه» فإبقاءه أولى» وهذا قدم على أب لیت مع وقور 
شفقته» فأولى أن يقدم على غيره. وكذا إذا شكا الورثة» أو بعضهم الوصي إلى 
القاضي» فإنه لا ينبغي له أن يعزله حب يبدو له منه حيانة؛ 


= والآخر في تقاضي الدين يكون كل واحد منهما وصيا فيما أوصى إليه حاصة» ولئن سلمنا أن الوصاية لا 
تتجزأ على ما هو الظاهر عن أبي حنيفة يله حيث يكون كل واحد منهما وصيا في العين والدين جميعاء 
فنقول: إغا صرنا إلى تحزئ الإيصاء كي لا يبطل أصل الإيصاء؛ لأنا لو لم نحوز التحزئ يبطل الإيصاء أصلاء 
وفيه إلغاء كلام العاقلء فلا يجوز الإلغاء ما أمكن» وتغيير وصف الإيضاء أولى من تغيير أصل الإيضاء» فكان 
تغبير الوضف أحق. أضله: أي أل التصرافه وهر انع عندة.وضيا غلى 'القيغار . 

رعاية اخ فرعاية حق الموضصي في إبقاء الأول وصيا لتصرف الموصي» ورعاية حق الورثة في ضم الأحر إليه. 
شكا: أي إذا لم يظهر ذلك عنده؛ لكن شكى إليه إلخ. ذلك: أي عجزه عن التصرف . عجره: عن القيام عن 
الوصية .استبدل به: فلو ظهر عند الموصي قي حياته عجزه استبدل به» فكذلك من قام مقامه في النظرء وهو 
القاضي. وهذا: آي ولأحل أن وضي الميت مختار الميت» قدم على أب الميت ف التصرف» فبالطريق الأولى أن يقدم 
الوصي على وصي القاضي ادق هر غر اليت. وكا دة نظا ذكرت تفريعا. له: أي للقاضي من الوصي. 


باب الوصي وما بملكه ا es‏ 


لانه استفاد الولاية من الميت غير أنه إذا ظهرت الخيانة» فلميت إغا نصبه وصيا لأمانته 

وقد فاتت» ولو کان ق الإحياء لأخر جه منها» فعند عجره ينوب القاضي مناره کان 
موصي ” الوصي وصاية ۰ 

١‏ و ص له. قال: 9 او صى 2 انين , يكن الأحدهما ال يتصرف عند الى حنيقية 


ومحمد جا دون صاحبه إلا في أشياء معدودة نبينها إن شاء الله تعالى. وقال أبو يوسف مللده: 
ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في جميع الأشياء؛ لأن الوصاية سبيلها الولاية 


الولاية: والشاكي قد يكون ظالما في شكواه. إلا في أشياء معدودة: وإنما قال: إلا في أشياء معدودة 
ولم يذكر كميتها لاحتلاف العلماء فيهاء فذكر في "الأسرار" ستة وهو ما عدا تنفيذ الوصية المعينة 
وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة من مهيز الميت» وقضاء الدين بجنس حقه» وشراء ما لا بد للصغير 
منه» وبيع ما يسرع إليه الفساد» ورد الخصب والوديعة والخصومة» وذكر في الجامع الصغير لقاضي 
خان ثمانية: وهي الستة المذكورة في "الأسرار"» وتنفيذ الوصية» وقبول الهبة» وذكر فيه نضا جمع 
الأموال الضائعة» ويختمل أن يكون قبول الحبة من جنس الأموال الضائعة فيعدان واحدا کی لا يزداد ما 
نضن عليه مين الثمائية» والذي ذكره المصتف أكثر من :ذللك. [العناية 5/8 4] 

وقال أبو يوسف يك إخ: روي عن أي القاسم الصغار أن هذا الخلاف بينهم فيما إذا أوصى إليهما 
جيعا ينا بد وا اا ا ارسي اليك إل “قل واحد مهما بطر على وة قات ييه كز و اح 
منهما بالتصرف بلا حلاف» قال الفقيه أبو الليث: هذا أصح» وبه أحذ منزلة الوكيلين إذا وكل كل 
واحد منهما على الانفرادء وحكي عن أب بكر الإإسكاف اقوت انييس عونا مسرا أوصى إليهما 
جميعاء أو متفرقاء وجعل في "المبسوط" هذا أصح؛ لأن وجوب الوصية إنما يكون عند الموت» وعنده 
يثبت الوصية لما معاء فلا فرق بين الافتراق والاجتماع: بخلاف الوكالة. 

لأن الوصاية إلخ: أي الوصاية إغا تثبت بطريق الولاية بانتقال ولاية الموصي إلى الوصي» لا بطريق الإنابة 
بدليل أن الإيساء يتم بقولة: أوصيت-مطلقاء .ولو كاك بطريق الإثابةا ل يصمح إلا بالتتصييض على ما هو 
المقصود كالوكيل» فإنه لو قال: وكلتك» لا عملك التضرف ها لم يذكر ما ذا فوض إليه من التصرف› 
وكذا لو قال: جعلتك حاكماء لا بعلك تنفيذ القضاء ما لم يبين له ذلك» وههنا لما صح الإيصاء إليه 
مظلقاء غرفنا آله إتبات الولاية بطريق الخلافقه :والدليل.غليه أن أوان ولأينه بعد زوال ولاية الموضئ: ب 


يك باب الوصي وما يملكه 


وهی و صف شرعي يا تتجز أ قشت لكل منهما کا كولاية الإنكاح للأحوين, 

وهذا لأن الرصاية خلافة. وإغا تسحقق إذا اقلت الولاية إليه على الرحه الذي كان تابا 
الخلافة 

للموصي» وقد کان + واب الكمالء» ولأن احتيار الأب إياثما يؤذن باختصاص كل 

واحد منهما الشفقت فييرزل ذلك هنولة قرابة كل واحد منهما. ولمما أن الولاية 


ا 
تبت بالتفويض» فيراعى وصف التفويض» وهو وصف الاحتماع؛ إذ هو شرط مفيد» 
وما رضي الموصي إلا بالمثين» وليس الواحد كالمث. بخلاف الأحوين في الإنكاح؛ 
لأن السيب الت القرابة وقل قات بكل منهما كملاء ولآن الإنكاح عق می 
على الولي حن لو طالبته بإنكاحها من كفء يخطبها يجب عليه» وههنا حق التصرف 
للوصي» وهذا مقى خيرا في التصرف» ففى في الأول أوفى حقا على صاحبه فصح» ويي 
الثان استوف 8 اتا فلا يصح أصله الدين الذي عليهماء وهما بخلاف الأشياء 


الإيضاء 


المعلو دة؛ لأا من باب الضرورة» ل اهن اياي الولاية) مواضع الضرورة ساف ندا 

ٍ | عع 5 1 و 5 ۰ ] و 30 . المت اميه ع 0 

وهي هنا أستام 5 الكتاب و انحواشا فقال الا ل سر اي ه هيز ه: أن 5 
التأخير فساد اليت> وهذا بملكه الجيران عند ذلك؛ وظعام الضغار و كسوقي؛ 
التأخير 9 ظ كك ا 


= والولاية إذا ثبت لاثنين شرعاء ثبت لكل واحد منهما كملا على الانفراد كالأخوين في ولاية الإنكاح» 
فكذا إذا ثبت شرطاء وهذا لأن الولاية لا تمل التجرئ؛ لأا عبارة عن القدرة الشبرعية» والقدرة 
لا تتجزأء بخلاف الت وكيل والتقليد في الحكومة. [الكفاية 475/9] الولاية: أي ولاية تصرف الوصي. 

أو فى : أي ف انك الأخحوين حقا واجبا على صاحبه. استوق: استو ق أذ الوصيين حقا لصاحبه. 
عليهما وهما: أي الدين إذا كان على رل فأدي. اده ما على الآخر صح» وإن كان الدين 
لرحلين» فاستوق أحدحهما نصيب الآخر لا يصح. وهذا بملكه إل: أي لأحل أن في تأخير الكفن فساد 
الميت يلك الحيران التكفين. الجيران: وإن لم يكن لهم ولاية. 


باب الوصي وما يملكه وم 


لأنه يخاف موقم جوعا وعريا. ورد الوديعة بعينهاء ورد المغصوب» والمشترى 
شراع فاسكا» وحفظ الأموال 4 وقضاء الديون؛ لأا ایس مر باب الولاية فإنه 


هذه الأمور 
يملكه المالك» وصاحب الذي إذا خر اس اه وحفظ المال يملكه من يقع في 
يده فكان من باب الإعانة» ولأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي» وتنفيذ وصية بعينهاء 


وعتق عبد بعينه؛ لأنه لا يحتاج قي إلى الراع. والخصومة لق حن الميت؛ لآن 
ش 1 على رجحل 


الاجتماع فيها متعذر» ولهذا ينفرد بها أحد الوكيلين. وقبول الحبة؛ لأن في التأخير 
حيفة الفوات» ولأنه يعلكه الأ والذي أي عصره فلم یکن من زاب الل ية و 

ناا تخشى غليه اوت والفة لآن فيه ضرورة لا تخفى» وجمع الأموال ا 
لأن ق التأخير خشية الفوات» ولاه ملك كل من رقم ق بد 


موقم: فيكون من باب الضرورة. بعينها: احتراز عن الوديعة احتلطت بكله بغير صنعه كا مكيل والموزون. 
باب الولاية: أي الولاية المستفادة من الموصي؛ لتحققها من غير من أوصي إليه. [العناية 5/4؟57] 
فإنه يملكه إلخ: أي أن من له الدين بلك أحذه» فليس التسليم من الولاية في شيءء وكذلك تسليم 
الوديعة» وكذلك رد المغصوب:: لأن من له الحق علك أيضا. المالك: أي مالك الوديعة والمشتري 
والمغصوب إذا ظفر يأخذ من غير رضاه. وتنفيذك وصية إخ: أي كذلك تنفيذ الوصية بشيء بعينه إذا 
كان يخرج من الثلثء فللموصى له أن يأحذهء وكذلك لأحدها أن يعينه على ذلك بالتسليم. قال في 
"شرح الطحاوي": وكذلك لأحدهما أن ينفذ الوصايا من جنس ذلك المال الذي أوصي به نحو ما إذا 
أوصي بدراهم الرحل» فأدى أحدهما تلك الوصية من الدراهم» أو كان ثيابا» فأدى من جنس تلك الثياب 
من حيث أنه لا يحتاج إلى التصرف» فإنه يخوز أداؤه» فأما إذا احتاج إلى بيع شيء حي يؤدي من تنه 
الوصية» فإن ذلك البيع لا يجوز إلا بإذن صاحبه كذا ذكره الإمام الإسبيجابي. 

لأن الاجتماع !خ: كأحد الوكيلين بالخصومة يتفرد ينا أحدهماء فأحد الوصيين أولى؛ لأن ولاية الوصي أعب» 
وهذا كان للوصي أن يوصي إلى غيره» بخلاف الوكيل ليس له أن يوكل غيره. فيها: للشغب في مجلس القضاء. 


E 


فلم يكن من باب الولاية. وني "الجامع الصغير": وليس لأحد الوصيين أن يبيع 
أو يتعاضى › والمراد بالتقاضي: الاقتضاء كذا كار ن امراق مزه ف عرفهم؛ و هذا 
اا ايا 


هل 
لأنه رضي بأماناقما حميعا في القبض. ولأنه ني معين المبادلة لاسيما عند اختلاف 
الموصوصي 


الجنس على ما عر ف» فكان من باب لولاية؛ ولو أوصى ا 23 ازا عاي 


قلا يفرعم ارقا 


الانفراد» قيل: ينفرد 1 واحد منهما بالتصرف ممنزلة الو كيلين إذا 97 ل كل 
واحد على الانفراد؛ وهذا لأنه لما أفرد فقد رضي برأي الواحد» وقيل: الخلاف قي 
الفصلين واحد وهو الأصح؛ لأن وجوب الوصية عند الموت» بخلاف الوكيلين؛ لأن 
الوكالة تتعاقب» فإن مات أحدهما جَعَلَ القاضى مكانه وصيًا آحر. أما عندهما؛ 


فلأن الباقي عاجز عن التفرّد الضرفة يش فيضم القاضي إليه وصيًا آخر؛ 


الولاية: ألا ترى أن الحيران يفعلون كذلك. وني "الجامع الصغير" إخ: وذكر رواية "الجامع الصغير" لبيان أن 
اقتضاء الدين أي قبضه ليس كقضائه» بل هو على الاختلاف. [العناية /475] الاقتضاء: أي القبض ف عرفهب 
فيكون على الخلاف: وقي عرفنا يراد به الطلب» فيملكه كل واحد منهما. [الكفاية 4717/9] الانفراد: أي بعقد 
على حدق ذكرناه في مطلع الكلام مع ذكر صاحب كل قول منهما. [العناية ]٤۲۷/۹‏ قيل: وهو قول أبي 
القاسم الصفار.(البناية) وإليه ذهب الفقيه أبو الليث. وقيل: وهو قول أي بكر الإسكاف. [البناية 317/17] 
الفصلين: أي فصل الانفراد وفصل الاجتماع.(البناية) لان وجوب إل لأن وجوب الوصية يكون عدد 
الموت» فغيت الوصية لما جيعاء خلذف: ال ر قال وقد برهي الانسان إلى غيره على ان اند كن من إقناء 
مقسوده وجوه أ عبن له عجره ع فلك قيضم إليه غير :كان رة الوضية الها معاء: قاف 
الوكيلين فإن رأى الموكل قائم هناك» وإذا عجز الوكيل يتمكن الموكل من المباشر بنفسه» فلم يكن قصده 
إلى ضم الثان إلى الأول» وإنغا كان قصده إنابة كل واحد منهما منابه بالانفراد. [الكفاية ]٤۲۷/۹‏ 

فان مات [ذكره بسبيل التفريع على مشألة "المحتضر"] إل: متضل بأول الكلام. [العتاية ]٤۲۸/۹‏ 
بالتضرف: لآن عبدهها ليس لأحد الوصييتن أن يتضرف دون صاحبه. [البناية *517/1] 


باب الوصي وما بملكه YT‏ 


نظرا للميت عند عجره. وعند اي يوسى يلليه: ا لحي منهماء وإن كان يقدر على 


الوضى الباقي الوصصيين 
التصرف» فالموصي قصد أن يخلفه متصرفان في حقوقه» وذلك ممكن التحقق بنصب 
مقصود الموصي 


وصی آخر مكان تة اولي أن الميت منهما أوصي إلى الحى» فللحي أن يتصرف 
وحده قي ظاهر الرواية منزلة ما إذا أوصي إلى شخص آحر» ولا يحتاج القاضي إلى 


نصب وصي آخر؛ لأن رأي الميت باق حكما برأي من يخلفه. وعن أي حنيفة ملك: 


أنه اللا شورق ناض كك لان اللو هم اضر له ونجدوع فلك ما 13 ١‏ 
ان پو لتصر موصي ما رصي بتصرقة وحده» الع 


إلى غيرة؛ لأنه ينفذ تصرفه برأي المثئ كما رضية المتوق» وإذا مات الوصي» وأوصي 
الوضي 


إلى آحر» فهو وصيه في تركة» وتركة الميت الأول عندنا. وقال الشافعى ملكه: 
لا يكرت وصيا في تركة الیت الأول اعجار بار كتل اق حالة اشيا والخامع بينهما: 


اليكل راء 
متصر فان: وف بعض النسخ: وصيان. |البناية ۳ 337/1ت] ولو أن الت: ا يسبيل التفريع, أيضاً. 
زاي اميت !لخ: فالميت لما أوضى إلى صاحبه» فقد رضي تسرف فصتا املد ایا يما آلا زئ آنا 
لوا انا بين فأذن أحدهما لصاحبه أن يبيع ويشتري» ففعل جاز فعلة في قوم جميعاء فكذلك ههنا. 
لا ينفرد: يعن أن اميت رضي برآي الاثنين» ولم برض برأي أحدهاء وف اجتماع رأييها متقعة؛ لان 
اميت قضد أن يكون ماله بتدبير الاثنين؛؟ لحي يكوك کل زاخد متها 2 على صاخبه» فإذا مات 
أحدضماء فقد فات ذلك المعينء فلا يجوز أن يكون ماله بتدبير إنسان واحد. 
وإذا مات إخ: ذكره بسبيل التفريع أيضاً. فهو وصيه إلخ: هذا إذا أطلق؛ أما إذا قال: جعلته وضى ما أتركه 
صار وصيا في تركته» وتركة موصيه في ظاهر الرواية؛ لأن تركة موصيه تركته أيضأء وعند أبي يوسف ومحمد صا 
ضز وضيا ق.ترقة الوضى فقط؛ لأنه نض علية. [الكفاية ]٤٠۸/۹‏ لا يكوت وصيا: لآن اليت فوض إل 
التصرف ولم يفوض الإيصاء إلى غيره فلا يملك. بالتو کیل: ثم التوكيل لا يجوز له أن يوكل غیره» فكذا 
الوصي لا يجوز له أن يوصي إلى غيره. 


515 باب الوصي وما يملكه 


أنه رضي برأيه لا برأي غيره. ولنا: أن الوص ف بولاية منتقلة إليه» فيملك 


المت الاه ول - الو 


الإيصاءَ إلى غيره كال حد. ألايرى أن الولاية الى كانت ثابتة للموصي تنتقل إلى الوصي 
و ليسول ۳ لي الي اد ق مقلم الاب نبا اقل ای فنا ارسي 
و هدا لكي الإإيضاء إقامة عيره ماب فيا له ولاف و عند موت كانت له ولاية في 


الوصي موت الموضي وجي 
التركتين؛ فينزل الثاني منزلته فيهما؛ ولأنه لما استعان به في ذلك مع علمه أنه 
الأول العر كني الوضي بالو صي فیا اوی عتا القورت 


قد تعتريه المت قبل تتمیم مقصوده بنفسه» وهو تلافي ما فرط منه: صار راضياً بإيصائه 


0 غيرة لاف الو كيل؛ أن العو كل حي که أن يحصل مقصو ده 200 
فلا يرضئ بتو كيل رها والإيضاء إليه, قال: ومقاسمة الوصي اموت الله قن الورية حائزد» 


ا ن الو رتة 

منتقلة ٠‏ من الست بطريق الثللافة عنه . (البناية) واف الل يعي إذا فانت الاب کان و لاية و 
هذه الخلافة يجعل الأول قائما حكماء والخلف يعمل عمل الأصل عند عدم الأصل. [العناية ]٤۲۸/۹‏ 
قائم مقام الأب إل: الأب كان له ولاية الإنكاح بنفسه» وبإقامة غيرة مقامه» فكذلك الحد له ولاية الإنكاح 
فكذلك الوصي؛ لقيامه مقامه. [الكفاية [٤۲۸/۹‏ الوصي: لأنه خلف عن الميث أيضا. [البناية ]3317/١‏ 

التو كتين أي ر كة نننسه شماه تركة ياغقبار ما يۇ ل اليف وتركة موصيهء أما ف تركته فباعتبار أنه ملکه» 
وأما فى تركة موصيه فباعتبار الوصايا إليه.: |العناية 17//8] تتميم مقصودة: أي حصول مقصود 
الموصي مبه. (البتاية تلاق ها فرط منه: أي تذارك ها سبق سن التفريط إن الأمور: [البباية  ]5١۳/١‏ 
غيرة: دلالة إلى تتميم مقضوده. [البناية 4/١‏ 51] إليه: أي إيضاء الوكيل الأول إلى الغير عند موته. 
قال: أي مخمد يلل في "الخامع الضغير". ومقاسمة إلخ: رحل أوضى إلى رحل» وأوصى لرجل آخر بثلث 
ماله وله ورثة صغارع أو کا عيب فقاسم الوصي الموصى له نائبا جن الورك وأعطاه الثلف»؛ وميك 
الغلقين للورثة) فالقسمة نافذة قلي || لورنة ق المنقول والعقار إن کانوا ارا 7 المنقول إن كانوا کارا 
حي لو هلك حصة الورئة في يده م ترحع الورئة على الموصى له بشي ع) واھ كان اراركت كيرا حامر ات 


باب الوصي وما يملكه ۳٥‏ 


و مقا >مته أب ١‏ ن عن الملوضصى له باطلة؛ أن الوارث حليفة | : ا حى د بالعیب» 
! نيابة عنه 


فيكون ا الوارث إذا ,كان طاق افضخي قسهته عليه حي لو حضر 


الوارث الغائب 1 
قد اشنا في بد ال : ليس له أن يشارك الموصى له. أما الملوصى له» فليس 
بخليفة عن الميت من كل وجه؛ لأنه ملَكه بسبب جدید» 

الموصيى 


= وصاحب الوصية غائبا» فقاسم الوصي مع الوارث عن الموصى له» فأعطى الورثة حقهم» وأمسك الثلث 
للجوصن له ل تنفد القسيمة على الوص له ينقيراً قان أو كبرل اترا ان أو غاتاً اف المتقول والعقار 
يماج عع إو بيلك في بد الوصي نا ار قات لهات برج علق الررثة يثلث هآ ج ا والفرق. بين 
التعول والمعدره أله رکرو کا سرا عاق للوصي بيع نضيب الصغار من المنقؤل والفقار جنيعاء أما اذا 
انوا كارا فليس له يبع العقار عليه وله ولاية بيع المنقول: فكذا القسمة» لأفنا نوع يم ووه المسالة 
ما ذكره في الكتاب» وحاصله: أن الورئة» والوصي كلاهما خلف عن الميت» فيجوز أن يكون الوصي 
خصماً عنهم وقائم مقامهم» وأما الموصى له» فليس بخليفة عن الميت بكل وجه» فلا يكون بينه وبين الوصي 
ققاضية حت بكرن صما عه وقائما ماداق تفرذ القسمة غه [المتاية57[ي 4-4 ] 

بالعيب: أي فيما اشتراه المورث.(العناية) عليه: أي فيما باعه المورث.«العناية) ويصير مغرورا [حى يصير 
الولد حرًا بالقيمة] بشراء إل: فإنه إذا اشترى جارية فمات» ثم استولدها الوارث» ثم استحقت الحارية» فإنه 
يرجع على بائع الميت» ولو لم يكن خليفة لما رحع كما لو باعها الوارث من آخرء والمسألة بحالهاء فإن المشتري 
يرجع على بائعه دون بائع بائعه؛ لأنه ليس بخليفة عن بائعه» حي يكون غروره كغروره. [العناية 459/9] 
عن الوارث: لأن من كان خليفة لأحد كان خليفة لمن قام مقامه» فصار تصرفه كتصرفه إذا كان غاثبا فصحت 
قسمته عليه. [الكفاية 5/9؟4] غائبا: وإذا كان برا لأنه إذا كان نرا لا حاجة إلى فعله.(البناية) 
فصحت قسمته إلخ: لأن ولايته قاصرة على الصغار» وعلى حفظ مال الكبارء والموصى له حصب 
والقسمة تصح بين الخصمين فنفذت القسمة. [البناية 54/17 ]515-1١‏ بسبب جديد: وهو ما بقي له 
من ثلث مال الميت. [البئاية ]33١ 8/1١7‏ 


8 باب الوصي وما بملكه 


وهذا لا يرد بالعیب» ولا يرد عليهء ولا يصير مغرورا بشراء الوصي» فلا يكون 
الوصي خليفة عنه عند غيبته» حن لو هلك ما أفرز له عند الوضى كات له ثلث ما 
بقي؛ لأن القسسمة لم تنفذ عليه غير أن الوصي لا يضمن؛ لأنه أمين فيه وله ولاية 
الحفظ ف التركة» فصار كما إذا هلك بعض التركة قبل القسمة» فيكون له ثلث 
الباقى؛ لأن الموضى له شريك الوارث» فينْوَى ما توى من الال المشترك على 
الشركة؛ ويبقى ما بقي على الشركة. قال: فإن قاسم الؤوالة وأعك انضيم اموي 
له» فضاع: ربنع المرضى له يفك مما بي كا بيدا . قال: وإن كان الميت أوصي بحجة 


ف ال 


وشذا: أء ي ولكونه غير خليفة عن المبت. (البناية) لا يرد: قيما أب شتراه الموراث اا ولا يرد علية: أي فيما 
باعه الميت. [البناية ]515/1١‏ ولا يصير [يعيئ يكون الولد رقيقا] مغرورا إلخ: حن لو كان الموصي 
به جارية» فاستولدها الموصي له ثم استحقت أعذها المستحق وولدهاء ولا يضير الولد حرا بالقيمة بحكم 
االغرور» بخلاف الوارث. [الكفاية [٤٠۹/۹‏ لم تنفل: لأنه لا ولاية للموضي عليه. [الكفاية ٤١۸/۹‏ ] 
غير أن الوصي 4 جوا ب سؤال» تقديره: إذا كانت القسمة غير ضحيحة كان تصرفه غير مشرو ع» 
فيجب الضمان كما لو تعدى على المال واستهلكه.(العناية) وله ولاية الحفظ إخ: فيه إشارة إلى أنه لا يضمن 
عليه إذا كان ما أفرزة للورثة في يده؛ أن أن الحفظ اعا يتضصور ف ذلك ألا مه لوو لري تار 
إن شاء ضمن القابض بالقبض» وإن شاء ضمن الدافع بالدفع كذا في "النهاية". [العناية 4379/5] 

ف د 59 : : : 1 1 ا 

فإل اسم الورثة إخ: كناك معلوما ا سق کی كلاقةه ولكن د كن ليون لق الجامع الصغير (العناية) 
لما بِيّنا: إشارة إلى قوله: لأن القسمة لم تنفذ عليه.(العناية) قال: أي محمد يه في: "الجامع الصغير .(البناية) 
وات كان إخ: رجل مات وترك أربغة آلاف درهم وأواضى أن ج عنه و كان معدار الحج ألف درهبئ 
اس لومي کے رفوت ای دسا کے الظريي قل ار ةه يۇ حذ ثلث ما بقي من 
الت ركة» وهو ألف درهمء فإن سرقت ثانيا يؤنحذ ثلث ما بقي مرة أخرى هكذاء وقال أبو يوسف يلك: يؤحذ 
ما بقى من ثلث جميع المال» وذلك ثلاث اة وثلانة و نانول وثلث درهمع فإن سرقت نتيا 3 يۇ لحد مره 
أخرى؛ وقال محمد مشه: إذا رقت الآلف الأول : بطلت الوضية» فلا يؤحذ منه مرة أنحرى. | العناية l۹‏ 


باب الوصي وما بملكه ۳۹۷ 


فقاسم اله ,نك د ما فل يدة: NET‏ ذلك اهنا كذلك إن دفعه 
ت ورا فهلاك د ا ا النلث 


م بجع ب بيه وال رسن بدا الثلث» وقال محمد يكه: لا يرجحع بشيء؛ لأن 
القسمة ق الموضيء .ولو أقرز الموصي ينفسه مالا ليح غنهء فهللك: لا يلزمه 
شيء؛ وبطلت الوصيةء فكذا إذا أفرزه وصيّه الذي قام مقامه. ولأبي يوسف يلك 
أنه ا الوضية القلث» قحب #قيدها ما بقي 59 وإذا م بق بطلت لفوات 
محلها. ولأبي حنيفة مللده: أن القسمة لا تزاد لذاقهاء بل لمقصودهاء وهي تأدية الح 
ل ل ياك ومسا ایا اا چن اھ یوک دا ای يف لاقل 


الو صية 


بالتسليم إلى ية المسحاة: إذ لا قاض لماء فإذا لم يصرف إلى ذلك الوحه لم يتمء 


فصار كهلا كه قبلها. قال: ومن أوضى ع قر نه أل درهمء كديا الو رية إلى 
القاضي» فقسمهاء والموصى له غائب: فقسمته جائز ة؛ 


القاضي الفا 


الورثة: وهو ثلث المفرز. فضاع: أي فضاع في يد الرحل الذي دفع إليه الثلث ليحج عن الميت. 
وإ ات فإن لم يكن المالك ةنا للنلث.(البناية) بتمام الثلث: وهو ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون 
وثلث» فإن سرقت ثانيا يؤخذ مرة أحرى.(البتاية) بشيء: أي لا يعطى مرة أخرى. دونه: أي دون المقصود 
وهو أداء الحج. [البناية 5/1 31] قال: أي محمد يله في: "الجامع الصغير". [البناية 3117/18] 
فقسمته جائزة: وذكر الإمام المحبوي: أن هذا الجواب فيما إذا كانت التركة نما يكال أو يوزن؛ لأن 
اة فيه قوير لآ عبادلة؛ حون يشرد اعد الشريكين باعل لهه من غير فضا ولا :رضاء وور 
لأحدهما أن يبيع نصيبه مرابحة على ما قام عليه من الثمن؛ فأما فيما لا يكال ولا يوزن فلا يخوز؛ لأن 
القسمة فيه مبادلة كالبيع» وبيع مال الغائب لا يجوزء فكذا قسمته» قلت: وضع المسألة في الدراهم لعله 
إشارة إلى :ذلك فإها مما يوزن. [العناية :5/.*+] 


۳۹۸ باب الوصي وما بملكه 


أن الوصية صحيحة» ولهذا لو مات الموصى له قبل القبول: تصير الوضية ميراثاً 
لورنته» والقاضي ی اناظرا | اسیا 2 حق ا موتى ولعي سن النظر افراز 


المو صي له 


نصيب الغائب وقبضه» نقذ ذلك وصح حيق لو -حنضر القافب: وقد هلاك اقوش 
لم يكن له على الورثة سبيل. قال: وإذا باع الوصيّ عبدا من التركة بغير محضر من 
ماء: فهو جائز؛ لأن الوص قائم مقام الموصيء ولو تولى حيًا بنفسه يجوز ببغه 
کی ا مود الق طا راق قاق اق رص هرمو 5ا 5 تله ن قا مقامه؟ وهذا 
لأن حقّ الغرماء متعلق بالمالية لا بالصورة والبيع لا ييطل الال لفواتها إلى خلف» 
وهو الثمن» بخلاف العبد المديون؛ لأن للغرماء حق الاستسعاء أما ههنا فبخلافة. 


الوصية صحيحة: قال الفقيه العتابي في شرحه "للجامع الصغير": والوصية للغائب صحيحة؛ لأن قبوله 
ليس بشرط. حق الموتى: بعجزهم عن التصرف بأنفسهم. فنفذ ذلك: والفرق بين القاضي حيث جازت 
مقاسمته على الموصى له» وبين الوصي خيث لم يجز مقاسمته على الموضى له: أن للقاضي ولاية على الغائب 
فيما ينفعه» وَهذا يملك بيع ما يخشى عليه التلف» فكان قسمته كقسمة الوصي له» والوصي لا يملك بيع 
O‏ 

قال: أي مخمد ست في "الجامع الصغير".(البناية) فهو جائز: صورته: في "جامع محمد عن يعقوب عن 
أبي حنيفة يله في الرجل يموت ويترك عبدا وعليه دين حيط بماله» فيبيع الوصي العبد بغير محضر من 
الغرساي: فال يسع محال بوأزاةبذللق:الدين.غلى اميت لل على العيد. |البناية *301107/1] بيعد: أي إذا 
باعه تمثل القيمة. [الكفاية ]45١/5‏ بخلاف العبد إخ: أي بخلاف العبد. المأذون المديون حيث لا يبيعه 
مولاه 0 وصيه بغير حضر من الغرماء؛ لأن لهم حق الاستسعاء حي يأحذوا كسبه» فيكون البيع مبطلا 
لحقهمء فلهم أن يبطلوا البيع» وههنا ق القرماء بج التسن لا غين ايكون اليح عخقها للقهم ا بطلا 
فكان بيع الوصي بمحضر من الغرماء» وغير محضر منهم سواء. 


باب ما يجوز ارقّائه والارقان ب وما لا يجوز ۳٦۹‏ 


قال: ويصح الرهن برأس مال السَّلمء وبثمن الصرف والمسّلم فيه» وقال زفر بللله: 


القدوري 

لا يحوز؛ لأن حكمه الاستيفاءء وهذا استبدال لعدم المجانسة» وباب الاستبدال 
الرهن الرهن 

فا مس ف ونا أن ابحانسة ثابتة قي المالية» فيتحقق الاستيفاء من حيث للمال» 

هذه الأشياء 


وهو المضمون على ما مرّ. قال: والرهن بالمبيع باطل؛ لما بينا ا ر مضمون 
بنفسه» فإن هلك: ذهب بغير شىء؛ لأنه لا اعتبارَ للباطل؛ فبقى قبضاً بإذنه. قال: 
والبيع على حاله ١‏ البائع الراهن 

وإن هلك الرهن بثمن الصرف» ورأس مال السلم في مجلس العقد: تم الصرف 
2 

والسلمء زمار ليد فستوفيًا لدينة حكماء؛ لتحقق القبض تخل وإن افترقا قبل 

فلاك الرهن: بطلا لقوات القبض عتقيقة وحكمًا. 

0-111 1 2211110111 وهو ظاهر 

لأن حكمه: حكم كل واحد من الثلاثة الاستيفاء يعن إذا هلك الرهن كان المرتمن مستوفياً لدينه 

من الرهن» واستيفاء غير رأس المال» وبدل الصرف والمسلم فيه لا يجوز. |البئاية ]٠۹١-٠۹۰/١١‏ 

ولنا أن إخ: أي لنا: أن الرهن للاستيفاء» وکل دين يمكن استيفاؤه من الرهن حاز الرهن به كما في 

الرهن بسائر الديون» وهذه الديون يمكن استيفاؤها من الرهن» فيصح الرهن بماء والرهن وإن لم يكن من 

جنس حقه صورة» فهو من جنس حقه معين وهو المالية» والمضمون من الرهن معناه لا صورته أمانة» فإذا 

هلك الرهن تم العقد؛ وصار مستوفياً لحقه. 

وهو المضمون: أي المالية هي المضمونة قي عقد الرهن؛ لأن العين أمانة في يده» فإذا كان مضمونا 

من :يت الماليةء..والأموال كلها حدس والحك من حيق المالية) 'فتتسقى الحائسة. [الكفاية ۷/5 =4 

ما مر: إشارة إلى ما ذكر في أوائل كتاب الرهن» والاستيفاء يقع بالمالية؛ لا بالعين أمانة.(البناية) 

باطل: لأنه ليس في مقابلته حق مضمون بنفسه.(البناية) فإن هلك: أي الرهن يد المشتري. [البناية ١‏ 33031/1] 

وإن افترقا: العاقدان في الصرف والسلم.(البناية) وحكمًا: لأنه المرتمن إنما يصير قابضاً بالهلاك» وكان 

بالتفريق فلا يثبت قبله» بخلاف ما إذا افترقا بعد هلاك الرهن؛ لأنه وجد القبض حكمّاء فاستحكم العقد 

بالاستيفاء بالقبض السابق. |البئاية ]١۹۲/۱۱‏ 


٠‏ ۴۹ باب ما يجوز ارقاله والارقان به وما لا يجوز 
بد عاك الور اقش نقد يطل الشام عفاد ران د مسر سير 


َك اا 1 MH‏ 
للمسلم فیه» ۳ بق e‏ و و تقاس عقا السلمء 0 : تيك 5 کن : يحو 5-5 و 


ا 


6 


ا اواو حالية 
ل رهنا بقيمتهة . 2 هلك ال كير بعد التفاسخ : يلك ۴ اا شرف ؟ 
ارهن بالسلم فيه 
35 رأس ال ت 


بالٿمن رها ا ا 5 له أن س لاخ ای أن ا N‏ ال علا 
البائع ارهن من المشتري 
المرهون: يهلك بالثمن؛ 


يصير مستوفيًا إلخ: قال الأتراري: هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إنما يصير مستوفيًا للمسلم فيه» إذا كان في 
الرهن وفاء بهء أما إذا كان الرهن أقل منه فلاء ألا ترى إلى ما قال في باب السلم من شرح "الطحاوي ': 
فإن هلك الرهن في يده ضار مستوفيا» وفي الزيادة يكون استيفاء؛ وإن كان قيمته أقل من المسلم فيه ضار 
وا لذلك القدرء ويرجع عليه بالباقي.(البناية) حت يحبسه: يرجع بحبسه؛ لأنه حي .معن الغاية» 
هذا جواب الاستحسان» وفيه القياس لا يكون رهنا به حي لا يحبسه وهو مذهب الأئمة الثلاثة.(البناية) 
لأنه بدله: أي لأن رأس المال بدل المسلم فيه» وبدل الشىء يقوم مقامه. [البناية ]3317/1١١‏ 

إذا هلك: أي .ارقن بالمغضوب: فهلك.له أن مس الرهن بقيمتة؟ لآن. الواخب بالغضب استرداة الغضصِب 
عند قيامه» والقيمة عند هلاكه. | الكفاية 7 ولو هلك: أي ف بيد رب السلم.: [البناية ]38/1١‏ 
يهلك بالطعام [احخ, ١‏ م يبق لرب السلم مطالبة اساي اليه بالطعاء ..(البناية)] ج : فعلى المرقن أن يعطى 
مثل الطعام الذي كان له على المسلم إليه» ويأحذ واس ماله؛ لأن بقبض المال صارت ماليته مضمونة بطعام 
السلم» وقد بقي حكم الرهن إلى أن هلك فصار يملاك الرهن مستوفيا طعام السلم» ولو استوفاه حقيقة 
قبل الإقالة ثم تقايلا يلزمه رد المستوق لاسترداد رأس المال» فكذلك ههنا؛ لأن الإقالة في باب السلم 
لا تحتمل الفسخ بعد ثبوقاء فهلاك الرهن لا يبظل الإقالة» وإنما جعله هالكاً بالطعام» لا برأس المال؛ لأنه 
ليس برهن به؛ لكونه محبوسًا به؛ لما قلناء ويجوز أن يكون الشيء محبوسًا بالشيء» ول کو راا به 


باب ما يجوز ارقاثه والارهان به وما لا يجوز ۳۷1 


لا بيتاء وكذا لو اشترى عبدا شراءٌ قاسدا وأذى قنه: له أن محبسه ليستوق التمرع» ثم 


لو هلك المشتري في يد المشتري: يهلك بقيمته فكذا هذا. قال: ولا يجوز ره“ .الح“ 


بعد الحبس يأ بالشمسن 


والمدبر والمكاتب وأم الولد؛ لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء» ولا يتحقق 
الاستيفاءً من هؤلاء؛ لعدم المالية في الحرّء وقيام المانع في الباقيين» ولا يجوز الرهن 
بالكفالة بالنفس؛ وكذا بالقصاص ق الس .وما درف التعذر الامسفاك تلوف ها إذا 
كانت الحناية علا 5 استيفاء الأرُشٍ من الرهن ممكن. ولا يجوز الرهن بالشفعة؛ 


لان المبيع غيرٌ مضمون على المشتري» ولا بالعبد الجا و العبد لمأذون المديون 5 أنه 


العيد 
غير مضمون على المولى» فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء» ولا بأحرة النائحة والمغنية» 
ہپ ی رت ہے المولي 
لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه رهن به.(الكفاية) وأدى ثمنه إل: ثم أراد فسخة للفساد؛ له أي للمشتري أن 
يحبس العبد ليستوفي الثمن؛ لأن العبد هناك .منزلة الرهن عند المشتري؛ لاستيفاء الشمن من البائع في البيع 
الفاسد. [الكفاية ۸۸/۹] قال: أي المصنف» وليس في كثير من النسخ لفظ "قال".[البناية ]3314/١١‏ 
وقيام المانع: يعني حق الحرية في الباقيين» وهذا لو طرأت هذه التصرفات أبطلته؛ فإذا كان مقارنة 
منعته. [العناية 84/54] ولا يجوز [ذكره بسبيل التفريع] إل: لمعنيين: أحدهما ما ذكره في الكتاب: أن 
استيفاء المكفول به من الرهن غير ممكن. 6 أن المكفول به غير مضمون في نفسه» فإنه لو هلك 
لم يجب شيء» وهما جاريان في القصاص ف النفس وما دونه. [الكفاية ۸۹/۹] 
خطأ: فالرهن بالدية والأرش صحيح. ولا يجوز إذكرها على سبيل التفريع] الرهن بالشفعة: صورته: أن 
يطلب الشفيع الشفعة» ويقضي القاضي بذلكء» فيقول للمشتري: أعطن رهنا بالدار المشفوعة. [العناية 65/5] 
على المشتري: للشفيع ألا ترى أن المبيع إذا هلك لا يلزم المشتري ضمان.(البناية) ولا بالعبد الجايي: لأنه إذا 
مات بطل حق ابحينٍ عليه. [البناية ]335/1١١‏ لا يجب عليه شيء: فإن العبد الحاني إذا مات بطل حق ابح 
عليه» ولا يلزم المولى شيء من ذلك» وكذلك العبد المديون إذا مات لم يجب .موته على أحد شيء. 


اا باب ما يجوز ارقاله والاران بف وما لا يجوز 


لو ضاء غ: لم يكن مضمونا؛ لأنه لا يقابله شقى مضمون. ولا يجوز للمسلم أن 


خا تی 7 و يرنه من سام ار اا انار الزيالة لدی سر ااا / 


2 خضزيرا 
الرافن إذا كان ذمياء افالقمر 055 عليه للذمي كما إذا غصبه؛ وإن كان المرتهن 
وللون س لحق الدمي المرمن والراهن سينا 
ذمياء ہیی السام كال پیا با ررر بخللاف ما إذا حر ى ذلك فيما 
a‏ 


أهل الذمة وكذا الدم ا 
الاي انایرا ن بیع . ولو اشتر ی عبدا» ور بثمته عبدا) أو 


أهل الذمة 
نولا أو 2 > مذبوحةء ثم ظهر لعب حرا أو الخل حرا أو ت تك : فالرهن 


أو اشتر المبيع 


EN‏ ؛ لأنه رهنه بدين واجب ظاهراً. وكذا إذا قتل کا برعي بقيمته وهنا م 


5 5 حر» وهذا كله على ظاهر الرواية. وكذا ادا صالح على إنكار» ورهن عا صا 
العبد الفترك 


عليه رهناء ثم تصادقا أن لا دين : فالرهن مضمو ١‏ ن؛ وعن ای يوسف بت خلافه. 


لم يكن مضموناً: لأن الرهن حصل نما ليس بواحب أصلاء ألا ترى أفهما لو ترافعا بالأمر إلى القاضي قبل 
الرهن» فالقاضي لا يأمر المستأجر بتسليم الأجرء كذا قي "الذخيرة".(النهاية) الإيفاء والاستيفاء: لتعذر الإيفاء 
إذا كان هو الراهنء والإستيفاء إذا كان هو المرن.(البناية) كما إذا غصبه: أي كما إذا غصب المسلم الخمر 
من الذمي. [البناية ]335/1١١‏ فالرهن مضمون: يعين بالأقل من قيمته» ومن قيمة الرهن. [العناية ۸۹/۹] 
واجب ظاهرا. ألاترى أن البائع والمشتري لو احتصما إلى القاضي قبل ظهور الحرية والاستحقاق» 
فالقاضي يقضي بالشمن» ووحوب الدين ظاهراً يكفي لصحة الرهن» ولصيرورته مضمونا. (العناية) 
إذا قعل إل: أي أن الرهن مضمون بأقل من قيمته» ومن قيمة الرهن. ثم تضادقا: أي لم يكن للمدعى 
على المدعى عليه شيء. وعن أبي يوسف يللله: رواه بشر عنه. [البناية ]5317/١ ١‏ خلافه: أي حلاف هذا 
الحكم. [البناية ]3317/١١‏ لأنمما لما تصادقا أن لا دين» فقد تضادقا على عدم الضمانء وتصادقهما حجة 
في حقهماء والاستيفاء بدون الدين لا يتصور. [العنياية 83/9] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به» وما لا يجوز ۳۷۳ 


وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه. قال: ويحوز زر للات أن يرهن بدین غلية عبدا لأبته 
على الأب 
الصغير؛ لأنه ملك الإيداع» وهذا 50 لأن قيام ارين افق ایلع 
الأب الرهن بدين الأب 
حيفة الغرامة, ولو هلك يهلك مضمو نا والوديعة شلال أمنانة والوصي n‏ الات 
ق ن ق الود 2 هذا اقيق 


ف هذا الباب؛ لا بينا. وعن أي يوسف وزفر جه م ات لا مور طلا متهماة وهر 


الأب والوصي 


القياس» اعتبارا جميقة الإيفاء, وه جحه الفرق علق الظاهر وهو الا تحسان: 5 8 


ميقيقة الأنماء از اله ماق الصعير من غير عرض فال ف الال وفي هذا نصب حافظ 


أي الرهن ر 
لاله ناحزاً مع بقاء ملكه» فوضح الفرق» وإذا حاز الرهن يصير المرن مستوفيا د ينه لو 
الضغير 
شلك يذه» و يصير الات أه | وفيا ل يضمنه للصبي؛ لأنه قَضِ اد 
Ps ©‏ وين وعم 


وكذا قياسه إلخ: الرواية الحفوظة عن أبي يوسف يلل في مسألة الصلح عن الإنكار أن المرمن لا يضمن 
إذا تصادقا أن لا دين» ولم يحفظ روايته في مسألة من اشتري عبداء ورهن بثمنه؛ ثم ظهر ا عند کا 
وأحواتماء ولكن وجدوا تلك المسائل كمسألة الصلح على الإنكارء فقالوا: قياس قول أبي يوسف بك في 
هذه المسائل يقتضي أن لا يكون الرهن مضموناً. [الكفاية ]۹٠-۸۹/۹‏ 

فيما تقدم: أي فيما تقدم منه المسائل من حدس هذا المد كور.(البناية) لابنة الصغير: احتراز عن الابن الكبير) 
فإنه لا يجوز للأب أن يرهن عبده بدين نفسه إلا بإذن الابن. [العنياية 10/5] لأنه يملك الإيداع: أي لأن 
الأب إيداع ابنه الصغير.(البناية) والوصي ج يعن إذا رهن | وس ع م بدينه جحاز.(البناية) 
لما بيغا إشارة إلى قوله:.وهذا أنظر ف حق الصب بی منه. (البناية) اعتبارا : أ اسا على ها إذا ازفا ذينهما مق مال 
الصغيرء فإنه لا يجوز» فكذا رهنهماء لأنه صرف إلى الصغير إلى منفعته تسهمًا فلا يحوز. [البناية ]53//١ ١‏ 
ويضمنه للصبي: وني "الذحيرة" و"المغن": وإذا صح الرهن بينهماء وهلك الرهن في يد المرقن هلك .ما فيه 
يضمن الأب والوصي للصغير قيمة الرهن إذا كانت القيمة مثل الدين» وإن كانت القيمة أكثر من الدين 
يضمن مقدار الدين» ولا يضمن الزيادة؛ لأن الأب والوصي فيما زاد مودع مال الصغير. [الكفاية ]3٠0/95‏ 


V4‏ باب ما جور ارقّاله والارشان به وما لا جوز 


وكذا لو سلطا المرقن على بيعه؛ أنه دنه تو کیل بالبيع» » وهما بملکانه» قالوا: أصل هذه 


المرهون التسليط الأب والوصي 


المسألة البيع» فإن الأب أو الوصيّ إذا باع مال الصبي من غرم نفسه: حاز» وتقع 
المقاصّة ويضمنه لالض عند شما و عند أي يو سف منق: لوا بشع المقاصّة, وكذا وكيل 


البائع بالبيع» والرهنٌ نظير البيع؛ نظراً إلى عاقبته من حيث وجوب الضمان. وإذا رهن 
الأب متا ع الصغير من تساف أ و هن ابن له صغيرء أو عيد اجر 11 لين عليه جار 


5 سلطا أي كما أن الأب والوصي يضمنان نه لصي ي إذا هلك متاعه الذي رهناه عند المرمن» فكذلك 
يضمنان إذا سلط المرقن على بيع الرهن فباعه. (البناية) قالوا !خ: أي المشايخ: أضل هذه مسألة الرهن من الأب 
أو الوصي بدين نفسه متا ع الصغير البيع. (البناية) وتقع المقاصة: أي بين الدين والثمن. [البناية ]333/١ ١‏ 

لا تقع المقاصة: بل يبقى دين الغريم على الأب كما كان» ويصير للضغير الثمن على المشتري. [العناية ]۹٠/۹‏ 
و کیل البائع ! خ: يعي إذا كان للمشتري على وکیل البائع دين كان على هذا الخلاف بقع المقاضة عندهها 
ااافا لأبي يوسف شه (الكفاية) من حيث وجوب 2 أي عن پت أنه يصير قاضيا دينه عند هلاك 
الرهن 56 مثله للصبي؛ وفي البيع كذلكء فإنه یضر قاضيا دينه هن الثمن الواجب للصغير ضامنا له 
مثله. [الكفاية ]3٠/9‏ وإذا رهن !2: يريد بيان جواز أن يكون الأب راهنا ومرتهتا بالنسبة إلى مال واحدء وهو أن 
يكوق له دين على ابه السغين» ويأاعك شا رسيا من اعم بميكون راسا من حهة ابه ومرقنا لك [الناية ۹:/۹] 
من ابن له: أي رهن الأب متاع ابنه الصغير من ابن له آخر صغیر» بأن يكون لرجل ابنان صغيران؛ فصار 
لأحدهما دين على آخر بوجه من الوجحوه» فرهن الأب متاع ابنه الصغير المديون من ابنه الصغير الذى هو 
رب الدين. [الكفاية ۹./۹] عبد له تاجر إلخ: أي للأب عبد تاحر» وهذا العبد التاحر دين على الصغير 
يعني رهن الأب متاع ولده الصغير من عبد نفسه. [الكفاية 30/5] 

لا دين عليه: إنما قيد به؛ لأن الشبهة إثما ترد فيما إذا لم يكن على العبد دين؛ لأنه حينئذ يكون ,يمنزلة 
أن يرهنه من نفسه؛ لأن كسب عبده الذي لا دين عليه له» ولكن هو غير مانع؛ لما ذكرنا أنه لو رهن 
فتاع ابنه الضغير من نفسه يجوزء فكذلك هناء وأما إذا كان على العبد دين» فلا شك في جواز الرهن؛ 
حي أن الوصي يشارك الأب في جواز الرهن في هذه الصورة. [الكفاية 31/8] 


باب ما يجوز ارقائه والارقان به وما لا يجوز Vo‏ 


غ هر ت 2 عَ كر ' 
لان الأب لوفور شفقته أنزل منزلة شخحصين» واقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا 
العقدء كما في بيعه مال الصغير من نفسه» فتولى طرف العة لعقد. ولو ارقنه الوص من 


ااي : ظ الأب اليجاب والقيول 5 
YE : 3-8‏ اا 9 0 ١‏ 5 
2 عا سا چ ا ص أ ار 


محضء والواحد لا يتولى طرفي العقد في ارس ی لا يتولاهما في البيع» بغر قاصر 


الشفقة» فلا يعدل عن الحقيقة في حقه إلحاقا له بالأب» والرهن من ابنه ا وعبده 
) رهن الوصي 
لاخر الذي ليس علية ديق رة ارقن عن سه بخلاف ابنه الكبير وأبيه» وعبده الذي 


عليه دين؛ لأنه لا ولاية له عليه بخلااف الوكيل بالبيع إن باع من هؤلاء؛ لأنه متهم في 
رلا تة ی الرهن؛ لأن له حكمًا واد وال ن استدان الوص لليتيم في سات زات 
فرهن به.متاعا لليتيب: E‏ أن الاستدانة جائزة للحاحة؛ والرهن يقع إيفاءً للحق فيجوز, 


هذا الدير 


كما في بيعه: أي هذا بناء على أن بيع الأب مال ولده من نفسه جائزء وإن لم يكن قي ذلك منفعة 
ظاهرة» بأن باع يمثل القيمة من نفسه» فكذا جاز رهنه» وإن كان الرهن يصير مضموناً بالقيمة» وأما بيع 
الوصي من نفسه فلا يجوز عندهم جميعا تمثل القيمة؛ فكذا رهنه من نفسه. [العناية ]۹٠/۹‏ 

ولو ارقنه إلخ: أي ارقن الوصي متاع الصغير بدين للوصي على الصغيرء أو من هذين» أي لو ارتمن الوصي 
متاع الصغير بدين ابنه الصغير على الصغير اليتيم» وعبد تاجر له.(البئاية) قاصر الشفقة: والأب كامل الشفقة. 
الحاقا له بالاب: آي لأحل إلحاق الوصي بالأب» وهذا في حيز النفي» والمعين: أن الوصي لا يلحق الأب 
في جواز تولى طرفي العقد؛ لأنه قاصر الشفقة. [البناية ]1٠01/١١‏ 

من هؤلاء: المذكورين حيث لا يخوز.(البناية) حكمًا واحدًا: يريد كونه مضمونا بالأقل من القيمة: 
والقوي سوم ره عد غو ار عد أي [الساية ١ا‏ مسف زی لے ری کی کب 
لليتيم» أو طعاماً. [الكفاية 11/5] للحق فيجوز: أي لأجله الإيفاء للحق» فيجوز للوصي أن يوني الحق 
الذي غلى التغير من هال الستقين: [اليقاية ٩/١١‏ 3] 


۳۷٦‏ باب ما يجوز ارقائه والارشان به وما لا يجوز 


سےا 


ي الوصي و لى التصرفات عن الأفضل 
فل جد بدا من الآرتمان والرهن؛ ات وإذا رهن الأب متاع الصغيرء 


و كذلك لو الجر ليثيم فا فارش: أو رهن؟ لأن الأولى له التحارة؛ اا ا اليتيم» 


فأدر 5 الاين و مات الأب: لیس الاين ل ایرده ت يعض لين 3 وقوعم ؛ لازما ا 


الر اهن 


جانبه؛ إد 20 الأب کے تضرف بنفسبه. بعك البلو غ ؛ لقيامه مقامه. 9 كان 
الأب رهنه لنفسه؛ فقضاة الابن: رحع به في مال الأب؛ لأنه مضطر فيه لحاجته إلى 


ل ذين ,نفسه أذين الاب الاي .مما قضي الاين الأداء 
إحياء ملكه» فأشيه معز الرنهين. ركذا إذا هلك قبل أن يفتكه؛ ؛ لأن الب بضر اقاي 
الاين 
ديه مال قله أن يرجع عليه ولو رهنه بدين ملل الد وب على الضغير حار 
تسق الاين "الاين 
شال على أمرين جاتزين: فإن هلك: ضمن الأب جت ر ذلا للولد؛ 
الم هون تسبل أي الرهن 


لو اتجر: أي إذا اتحر الوصي لأحل اليتيم» فباع متاعه فأخذ رهئاء أو اشترى لأحل اليتيم» فرهن متاع 
اليتيم جاز .ذلك. رهن الأب !ج أطلق. رهن الأب متاع الصغير» فأدركع و يذكر أنه رهن لدين 
الصغير أو لدين نفسه؛ لأن هذا الحكم الذي ذكره لا يختلف. بين أن يكون الدين دين الصغير أو دين 
الأب» وقوله: ومات الأب قيد اتفاقي» وكذلك ذكر الأب ليس بقيد؛ لأن هذا الحكم وهو عدم ولاية 
امعرداد الصعى آهل آذآ الدين إذا بلع ال جات ون آنه كرف الراهن ايا آي رها للضي تالكر 
شيخ الإسلام ف "مبسوطه": وإذا رهن الأب مالا لولده» وهو صغير فأدركء فأراد رد الرهن ليس له ذلك؛ 
لأن الوصي لو رهن مال الصغير إما بدينه أو بدين الصغير؛ ثم بلغ الصغير» فأراد أن يرد ذلك لم يكن له 
ذلك» فإذا فعله الأب. وأنه أعم ولاية أولى. [الكفاية 41/5] فقضاه إلخ: أي إذا قضي الابن دين المرتمنء 
فإن كان الرهن لنفسه فذاك» وإن كان لوالده فله أن يرجع في مال والده؛ لأنه مضطر فيه. [العناية 331/9] 
ولو رهنه: أي ولو رهن الأب متاع ولده. [البناية ]107/١١‏ أمرين جائزين إلخ: يريد به رهن الأب 
والوصي متاع الصغير بدين على نفسه» ورهنهما ذلك بدين على الصغير؛ وذلك لأنه لما ملك أن يرهن 
بدين كل واحد منهما على الانفراد ملك بدينهما؛ اھ كل ها عازن أن ابد شياع الكل واحد من أجزاء 
المركنب» حار أن.يقبت للكل دون العكس . [العناية ۹۲/۹] 


باب ها يجوز ارقا والارقان به وما لا وز ۳۷۷ 


ته دينه من ماله ذا المقدارء وكذلك الوصي, و كذلك ا أن ) الأب إذا 


الصبي أي قدار. خصته 


يكن الاب أو وصي الأب. ولو رهن الوصي تاعا لليتيم في ادين استدانة عليه 
“قي کی رات 


وفبض | المرتمن ثم استعاره الوصي الحاحة اليتيم» جا ا في يد الوضى ا ترج من 
ارهن؛ وهلك من مال التیم؛ لأن فعل الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغة أنه استعاره 
لحاجة الصي» واک فيه هذا على اها ته إن + هام الله سا والمال دين على 


قن ا 
الوس مناه هر الطاب بده ثم موسج طللك على لمي 2/5 غير عد في حل 


الاستعارة؛ إذ هي لحاجة الصبي؛ » ولو استعاره لحاحة نفسه: ضمنه للصي؛ لأنه 


j اللاستعارة‎ 


متعد؛ إذ ليس له ولاية الاستعمال في حاجة نفسه. ولو غصبه الوصي بعد ما رهنه» 


المرهون 
فاستعمله لحاجة نفسه حن هلك عنده: فالوصي ضامن لقيمته؛ لأنه متعد في حق 
المرهون 
لمرن بالغصب والاستعمال» وفي حق الصى بالاستعمال في حاحة نفسه» فيقضى به 


عا فى ذمة الوصىي 

الدين إن كان قد حل؛ فإن كانت قیمته مثل الدين: أذاه إلى المرقن» ولا يرجحع على 
ج 
لينيم؛ لأنه وجب لليتيم عليه مثل ما وجب له على اليم فالتقيا قصاصًا. 
المرقن والوصي 

وكذلك الوصي : أي وكذا حكم دين الوصي إذا رهن متاع الصغير بدين على نفسه» وبدين على 
الصغير. (البنايه) والحكم فيه , 2 لخ: يعي لو كان اليتيم. بالغا فرهن متاعه بنفسه؛ ثم استعاره من المرهن» 
نيلك في يده سقط الدين الأن غند غلاك الرهن ,يمسر المرزقان مسترفيا» ولا يمكن أن عل صاحب 
الین فسعرقيا هينه بأعمار يد الديوة: [العناية 39/5] هاا ته أشار به إل مااذكره بعد عة أوراق بق 
باب التصرف في الرهن. [البناية ]1٠ 4/١1١‏ لأنه غير متعد: لأن الاستعارة كانت لمصلحة الصى وإن 
قضى دين الصي» فيرحع عليه.(البناية) ضمنه للصبي: يعن إذا هلك قي يده ضمنه. [البناية ]508/1١ ١‏ 
ولاية الاستعمال: أي استعمال مال الصغير. بالاستعمال: لأنه متعد في حقه. [البناية ٠٠٠/١١‏ ] 


۳V۸‏ باب ما يجوز ارقاثه والارقان به» وما لا يجوز 


ا ملا - 5 5 2 5 ا 3 | 5 || ا 5 ا | 2 | 
ات كانت دنه افل من الدين ادن فدر الشيمرة إلى لمر كين» وادى الزياده ن مال 


اليتيم؛؟ EY‏ لصون عليه قدر القيمة يا غير. ا قانع قيمة اران كر سن 


بغضصب: الرهن 


الدين: أدى ار الدين من القيمة إلى المرهن» 09 لليتيم. وإن كان لم يحل 
الل :: افالقيمة رقن لأنه ضامن لمرن بتفويت حقه الخترم؛ کون رهن عند م 

ا ماين 
إذا 05 الأحل كان الجواب على التفصيل الذي فصلناة. ولو أنه غصبه واستعمله 


بعد ذلا : امي | 
لحاجة الصغير حي هلك ي يده: يضمنه لحق المرمن, ولا يضمنه لحق الصغير؛ لأن 
الو صي 
اميا د ا الصغير ی ا 8 الأعيل؛ لأن له ولاية E‏ فاا اليتيم» .8 


من المرهن 


تان لي ابه الوقرار : إ3 فر الأ أو الوصى يقبي مال الق الا يارد شىخ 
لأنه لا يُتصّور غصبه؛ لما أن له ولاية الأ فإذا هلك في يده: يضمنة ه للمرهن» 
يأخذه بديية إن كان قد عل ويرجع الوضي على الضغير: ليس تسل بل هو 
3 تما أحذه المرتمن 

عامل له وإن كات لم يحل يكون رهن عند امرك 

أدى قدر الدين: ir‏ الكاكي : قو له: ادف قدر الدين إلى المرن» وق بعض النسخ: أذف قدر القيهةع 
وهذا سهو وقع من الكاتب» وهذا ظاهر» لا حفاء لأحد أن حق المرتمن بقدر الدين لا قيمة الرهنء فكان 
الصحيح ما أثبته في المتن» و كذلك قاله الأتراري: [البناية ]5٠./١ ١‏ والفضل لليتيم: لأنه بدل ملكه 
فالقيمة رهن: لأا تقوم مقام الرهن.(البناية) فصلاه: أرادبه قوله: فإن كانت قيمته مثل الدين» إلى آعحره. (البئاية) 


يضمنه !2: ر يعن أن الوضي يضمنه قدر الدين» وهو ی ايأ ايدو داد 85 يقس ان 
على قدر الدين» وهي حق الصغير؛ لأنه لم يوجد التعدي من الوصي في حق الصغير؛ لأنه استعمل مال الصغير في 
حاجة الصغير غاية ما قي الباب أنه أخذ مال اليتيم من يد المرمن؛ وله ولاية الأحذ بدليل ما قال في كتاب الإقرار: 
إذا أقر إل ولا يضمنهة: يعئ قدر الزيادة على الدين. (العناية) بأخحذه بدينه: أي باحك المرهن ما ضمنه الوضي 
عقابلة دينه» فصله عما قبله للأستعناف. [العناية ۹۳/۹] لأنه ليس بمتعل: لأن عمله وقع لأجل الصغير. 


ثم إذا حل الدينُ يأحذ دينه منه؛ ويرحع الوصي على الصبي بذلك؛ لما ذكرنا. قال: 


٠‏ مما أخذ المرتمن القدوري 


وحجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون؛ لأنه يتحقق الاستيفاء منه» فكان 
محلا للرهن؛ فإن رُهِنَت بحنسها فهلكت: علخت لها من الدين» وإن احتلفا في 


عند لمرن 
اجو دة؛ لأنه لا معتبر بالجودة عند المقابلة بجنسهاء وها عد أ ستيه يناه ؛ لأن عنده 
لي حنيفة يلك 
يصير مستوفيًا باعتبار الوزن دون القيمة» وعندهما: يضمن القيمة من حلاف 
المر شن بالملاك المرمن 


حنسه» ويكون رهناً مكانه. وني يون الصغير": فإن رهن إبريقَ فضة وزنه 
ااا فهو بما فيه. قال 98 فقه: معناه أن تكون قيمتة مثل وزنه» 
أو أكثر هذا المجواب في الوجهين الاتفاق؛ لأن الاستيفاء 4 باعتبار الوزن» 

الإعام. ولا للجودة 
وعندهما باعتبار القيمة» وهي مكل السن ف الأول وزيادة عليه في الغا 


لما ذكرنا: أشار به إلى قوله: لأنه ليس تعد بل هو عامل له.[البناية ]101/١١‏ ويجوز إلخ: قد علمت 
أن كل ما يمكن الاستيفاء منه حاز أن يرهن بدين مضمون» والدراهم والدنانير على هذه الصفة» فيجوز 
رهنهما. |العناية 37/5] لا معتبر بالجودة: لأن الحودة لا قيمة لما إذا لاقت حنسها فيما يجري فيه 
الربا. [البناية ]1.۸-٦٠۷/١١‏ ويكون رهنًا !خ: لأنه لو صار مستوقيًا يتضرر ايان لال عنده أن حالة 
الملاك حالة الاستهلاك» والاستيفاء إنما يكون بالوزن» وعندهما: حالة الهلاك حالة الاستيفاء إذا لم يفض إلى الضرر. 
وفي "الجامع الصغير": وأتى برواية "الجامع الصغير" لاحتياحها إلى تفصيل ذكره. [العناية 4/8 3] 

فهو بما فيه: الماء في فيه راجعة إلى الرهن» أي يهلك الرهن بالدين الذى في الرهن؛ وصار كأن الدين في الرهن 
من حيث الالية. قال بعض الفضلاء طعئًا فيه: لا يخفى أن رواية القدوري أيضًا إخ.[نتائج الأفكار ٤/۹٩‏ ۹] 
بالاتفاق: وأراد بالفصلين ما كانت قيمته مثل وزنه أو أكثر على ما ذكره في الكتاب» وثي بعض النسخ: 
في الوحهين: [البناية ]1.۸/١١‏ في الأول: هو ما إذا كانت قيمة الرهن مثل وزن الرهن. في الثابي: وهو ما 
إذا كانت قيمة الرهن أكثر من وزنه. 


فيصير بقدر الدين مستوقيّاء فإن كانت قيمته أقل من الدين: فهو على الخلاف 
الور هما: أنه لا وجه إلى الاستيفاء بالوزن؛ لما فيه من الضرر بالمرهن» ولا إلى 
اعتبار القيمة؛ لأنه يؤدي إلى الرباء فصرنا إلى التضمين» بخلاف الجنس؛ لينتقض 
القبض› ويجعل مكانه 0 يتملكه. وله: أن الحو دة اظ العبرة في الأفسوال 


الشات لقي 


الربوية عند المقابلة بجنسهاء واستيفاء الجيد بالرديء جائز كما إذا جوز به» وقد 
حصل الاستيفاء بالإجماع» وهذا يحتاج إلى نقضه» 


على الخالاف. يعون عند أبى حنيفة يله يهلك بالدين» وعندها يضمنه القيمة من حلاف حنسه. (البناية) 
الضرر ابالمرشن: رهي إبقاط تداق الودة.[البعاية: أك ١‏ إلى الريا: لأف الو ساز رفا سن ديه 
خانية اعجار للقيمة لضار مسكوفيا اة بعسرة هن عيث الووث: فيكون: ربا [الكفاية 3:5/3] 

لينتقض القبض: لا يقال: بأن القبض قد انتقض لفوات الحل» وهو فعل حسي» فلا يتصور بدون المحل؛ 
لأنا تقرل: القبض لآ يمعقض إلا بالرد أو بالاتسقاءه رل يوحد أحد#ماه كرون القيض باقيا سدكها وإن 
فات امحل» فيضار إلى التضمين» بخلاف الجنس؛ ليتم القبض صورة ومعئ» فيكون معن قوله في الكتاب: 
لينتقض القبض ليكمل ويتم القبض.«(الكفاية) ثم يتملكه: أي ثم يفتكه الراهن بقضاء الدين فيتملكه» أي 
ذلك الضمان الذي جعل مكان الأول. [الكفاية ]۹٤/۹‏ 

واستيفاء الجيد: قال الكاكي: هذا وقع في النسخ» ولكن الأصح أن يقال: استيفاء الرديء بالجيد 
حائز. [البناية ٩/١١‏ :5] إذا تجوز: [في بدل الصرف والسلمء التجوز: هو المساعة ف الاستيفاء به] 
إنه يستعمل فيما إذا أخذ الرديء مكان الحيد» ووضع المسألة فيما إذا استوق المرتمن بعشرة قيمة إبريق» 
هي أقل من العشرة لرداءته.(النهاية) حصل الاستيفاء !خ: لأنه من حنس حقه» وقد قبضه على وجه 
الاستيفاء» ولهذا يحتاج إلى نقضه» ولا بمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لابد له من مطالب ومطالب» 
ولا مطالب هنا؛ لأنه لو كان إما أن يكون هو الراهن أو المرتمن؛ ولا يجوز أن يكون الراهن هو المطالب 
للنقض بعد قضاء دينه بالرديء؛ لأن ذلك يضره ولا يتفعه» ولا يجوز أن يكون هو المرمقن؛ لأن المرهن 
مطالب» فلا يضح أن يكون مطالبا للتدافع. [الكفاية ٤/۹‏ ] 


باب ما تجوز ارقاله والارقان به وما لا يجوز 5م" 


ولا يمكن نقضه بإيجاب الضمان؛ لأنه لابد له من مطالب ومطالب» وكذا الإنسان 
لا يشن ملك لفسةع وتعذر التطميق. بتعذر الشض. رقفل سذّه قريعة سا إذا 
استوفي اليف مكان الحياد فهلكت» ثم علم بالزيافة: بمنع الاستيفاء وهو معروف. 
غير أن البناء لا يصح على ما هو المشهور؛ لأن محمدًا فيها مع أبي حنيفة مك 


وال سد مع بي يوسف دلله. والفرق عمد سك: أنه قبض الزيوف ليستوق من 
مسالة الرهن 


عينهاء والزيافة لا تمنع الاستيفاء» وقد تم بالمحلاك» وقبض الرهن؛ ليستوفي من محل 
آخر؛ فلابد من نقض القبض› وقد امكل عله باش بين 

ی ےی ی ںی و م دك بتضمين المرقن 

وكذا الإنسان إل: يعي لا يمكن أن يقال أيضًا: إن المرتمن يضمن؛ لأنه صار مستوفياً بالهلاك» فصار 
عرق ملكا له ومع حال أن يضمن الإنسان ملك نفسة؛ ولما تعذر التضمين تعذر النقض.(الكفاية) 
وهو[أي حكم هذه المسألة لا متفرعة عليها] معروف: فإنه يسقط دينه» ولا شيء عليه في قول أبي حنيفة ينك 
وقال أبويوسف :يضمن مشل ما قبض» ويأحذ مثل حقه. وقول مخمد به أولاً كقول أي حنيفة مظن ورا 
كقول أبي يوسف ينك كذا ذكره عيسى بن أبان يك والأصح: أن هذه المسألة مبتدأة؛ لأن محمدًا مع 
أبي حنيفة يله في تلك المسألة في المشهور» ومع أبي يوسف لله في هذه المسألة. [الكفاية 3/9] 

فيها: أي في المسألة المتفرعة عليها. والفرق محمد دلكه: يعن على تقدير أن تكون هذه المسألة بناء على 
تلك المسألةء أنه أي رب الدين قبض الريوف؛ ليستوق حقه من عينها أي أن يكون عينها مقام ماله عليه 
من الدين» والزيافة لا تمنع الاستيفاء» وقد تم بالهلاك» وللمرقن قبض الرهن؛ ليستوف دينه من محل آخرء 
فذاق و ارده او رآ سر سالب تقش اال ووج النافيسة فا نالروف وطن 
للاستفاع فيكوان ممنزلة المقبوض بحقيقة الاستيفاء» وهناك المستوق إذا تعذر رده باهلاك يسقط حقه» 
ولا يرحع بشيء عند أبي حنيفة ينك لمكان الحودة» فكذا في الرهن. وعندهما: هناك يضمن مثل المستوفي» 
ويقام رد المثل رد العين لمراعاة حقه في الحودة» فكذلك في الرهن. [العناية 35/9] 

الاستيفاء: فكان الدين من حنس حقه. (البناية) من محل آخر: يعي من غير الرهن. [البناية ]517/1١‏ 


AY‏ باب ما يجوز ارقّاثه والارقان بف وما لا يجوز 


ولو انكسر الإبريق» ففي الوحه الأول- وهو ما إذا كانت قيمته مثل وزنه- عند 
أي حنيفة وأبي يوسف «#لنا: لا يجبر على الفكاك؛ لأنه لا وجه إلى أن يذهب شيء 


الراهن فك الرهن 

من الدين؛ لأنه يصير قاضيًا ديته بالجودة على الانفراد» ولا إلى أن يفتكه 3 
ا الراهن هن 
النقصان؛ لما فيه من اشرو : 5-5 إن شاه افتکه عا فيه و إل شاع صمنةه 

أي بالراه: الراهن الراهن ناقضًا ا 
٠‏ سد n‏ سيت والمكسور لجرك 
الإبريق المنكسر 
بالضمان» وعند محمد يليه: إن شاء شك أقضاة وإن شاء جعله بالدين اعتبارًا 
ابراه أي قياسا 


لحالة الانكسار بحالة الهلاك؛ وهذا لأنه لما تعذر الفكاك محانا ضار منزلة اللاك 


تعذر الانفكاك هلاك الراهن 


وق الاك الحقيقي مضمول بالدين بالإجماع, فكذا فيما هو ف معناه. 


لأنه لا وجه إخ: أي لأنه إن أجبر عليه» فإما أن يكون مع ذهاب شيء من الدين» أو مع كماله» وهو 
نقصان من جهة الرهن» لا وجه إلى الأول؛ لأنه أي المرتمن يصير قابضا دينه بالجودة على الانفراد فإنه 
لم ينقص من الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسر» وذلك رباء ولا إلى الثاني؛ لما فيه من 
الإضرار بالراهن؛ لأن المرتمن قبض الرهن سليما عن العيب» وبالانكسار صار معيباء فيصل إليه حقه ناقصًا 
إذا لم يسقط شيء من دينه» وذلك ضرر به لامحالة» فخيرناه إخ.[العناية ]۹١/۹‏ 

دينه: فإنه لم ينقص عن الدين إلا في مقابلة ما فات من جودة الإبريق بالكسرء وذلك ربا.(البناية) 
على الانفراد: أي بالصياغة والحودة لا قيمة لها عند الانفراد. مع النقصان: أي أن يمسك الراهن 
الرهن مع النقصان.(البناية) من الضرر: أي بالراهن» لأن المرقن قبض الرهن سليمًا من العيب» 
وبالإنكسار صار معيباء فيصل إليه حقه ناقصا إذا لم يسقط شيء من دينه» وذلك ضرر به لامحالة. (البناية) 
افتكه بما فيه: أي بالدين الذي في الكسورء يعي افتك الراهن الإبريق المنكسر ناقصًا لما هو بالدين الذي 
هو مرهول فيه يعن بجميع الدين. الي 5/5 55] بالفين» قيفر يلكا لمرن ويته اليح 

لا تعذر إل: لأنه لا وحه إلى أن يذهب شيء من الدين» ولا إلى أن يفتكه من النقصان؛ لما فيه من الضرر 
بالراهن فتعذر الفكاك أصلا فصار بمنزلة الملاك. [الكفاية 1/۹ ۹] 


قلنا: الاستيفاء عند اللاك بالمالية» وطريقه أن يكون وا بالقيمة: 3 تقع 


هلاك الراهن لفوانت غينه 
المقاصة, وف جعله بالدین إغلاق الرهن» وهو حکہ حاهلي» فكان التضمين 
م دود شرعا 


بالقيمة أولى. وي الوجه الدالث: وهو ما ادا كانت قيمته أقل من وزنه تمانية» : تن 


قيمته كنذا من EE‏ لمكتسي أو رديئا من جحنسه» ورن رقا عندةى يم 
محرا عق الا المركمن 
بالاتفاق. أما عندهما فظاهر» وكذلك عند محمد ملي لأنه سج الانكسار بحالة 


اللاك والملاك ي بالقيمة. وقي الوجه الثاني - وهو ما إذا كانت ةه أكثر هن 

زز ان عشر- عمد أن .حيقة بك رصم يضمن جميع فيمته» وتكون رهناً عنده؛ ن 
المر شر 

العبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة, فان كان باعتبار الاق كله شعو 


في الأموال الربوية اللإمام 

وطريقه a‏ أي ظر یق صيرة ر ته ضغو نا بالدين أن يجعل مضمونا بالقيمة بقدر الدين؛ لأنه عقد استيفاءِ) 
وسقوط الدين في الاستيفاء الحقيقي باعتبار أن يجعل مضمونا بالقيمة عليه ثم يقع المقاصة بين ما له وما 
عليه» فكذا في الاستيفاء الحكمي» وجعله مضمونا بالدين في حال قيام الرهن يؤدي إلى إغلاق الرهن؛ وأنه 
حكم حاهلي مردود في الشرع؛ فصارت إلى التضمين بالقيمة؛ لأنه لا يؤدي إلى الإغلاق» لانتقال حكم 
الرهن إلا مثله. [الكفاية [4٦/۹‏ ثم تقع المقاصة: بين الدينين يعي ما له وما عليه وهو مشرو ع.(البناية) 
إغالاق الرهن: وهو الاحتباس الكلي» بأن يضير الرهن سلو كا لر ن.[البنادة ary‏ 

فكان التضمين بالقيمة: وق هذه العبارة تسامح» والحق أن يشان : فكان التضمين بالقيمة ولا أو 
ضوابا أو الصحيح أو ما شاكل ذلك. [البناية ١‏ وفي الوجه الثالث إخ: وإنما قدم الوجه الثالث 
على الوجه الثاني لاحتياج الثاني إلى زيادة بيان» فيه طول. [العناية 37/5] من وزنه: بأن يكون الوزن عشرة 
كالدين» وقيمته ثمانية. (البناية) فظاهر : لأن عندهما حالة الانكسار حالة التضمين بالقيمة بكل حال.(الكفاية) 
واهلاك عندة: فيما إذا كانت قيمته أقل من وزنه. [الكفاية 91//3] من وزنه: لحودة صناعة فيه. [البناية ]5١ 4/1١‏ 
فيان کان ا أي فإ كان الرهن باعتبار الوزن كله مضمونا كينا ادا كان وزل الرهن مثل وزل الدين) 
جعل الرهن كله مضمونا من حيث القيمة. | العناية 1/۹[ 


A4‏ باب ما جوز ارقائه والارقان بيه وما لا يجوز 
يخعل كله مضموناء وإن كان بعضه فبعضه؛ وهذا لأن الحودة تابعة للذات» ومئ 


ضار الأصل مضموناً استحال أن يكرد اع ا أمَاثة عند 0 توت :ي 


ا سس لاک ا أي كر “ا 5 ا بقعم 
لا يبقى الرهن شائعاء ويكون مع قيمته خمسة kr‏ الک رهناء فعنده: تعتبر 
ل يوا سيف 
الجودة والرداءة» وتجعل زيادة القيمة كزيادة الوزن كأنه وزنه اثنا عشر؛ وهذا لأن 
باجحو ده اعتبار الخودة 


الجودة متقو مة ٤‏ ذامٌاء حى تعتبر عند المقابلة» بخلااف جنسهاء 


وإن كان !2خ: يعي إن كان بعض الرهن مغصيونا ل الراك غاي فر كط إ5 قاق وق الى افر سن وات 
الدين» فحيشذ ينقسم الحودة على المضمون والأمالة ما كان مقابلة المضهوة يكن شمر ونا قا ةعقائلة 
ات کین امات رق سعد کو لد می ورف ری کل وة آل كات تكله مت 
لعلا يكون حكم التابع مخالفا لحكم الأصل.(النهاية) فبعضه: أي فبعضه مضمون» وهو مقدار الدين لا الزائد 
عليه. [البناية ]115/١١‏ استحال[ لأن التابع لا يخالف الأصل] !لخ: والفرق بين هذا وبين حالة اللاك: أن 
حالة الهلاك حالة استيفاء» فيقع الفضل أمانة» وهذه الحالة ليست كذلك عنده» بل هي بمنزلة الغضب في 
كرفا على لاك رصا الراهن: کون مصمريا بالقيمه افر ب لکن لات حسيه [الففاية ۹ 
يضمن إخ: يصير خمسة اسداس الإبريق اونا ل وه وسا وق اق فالتغير بالانكسار فيما هو 
اما رع فاه مضيو مره وا التسار ليست فة الل فانصا اصع جه رة 
الأسداس من حلاف جنسه. [العناية ۹۷/۹] حتى لا يبقى[فإن الطارىء منه كالمقارن كما تقدم] إل: 
لأن الشيوع الطارىء في ظاهر الرواية كالشيوع المقارن؛ لما مر» وعن أبي يوسف يله أن الشيوع 
الطارىء لا بمنعء فلا يحتاج إلى التمييز. [الكفاية 317/3] 
لأن. الجودة: فالجودة والصباعة كعين مال قانه. ف ذاها: فإنه عبارة عن كمال المالية. وق بيان قول 
محمد مله إلخ: وهو أن عند محمد يلك إن انتقص بالانكسار درهم أو درهمان يجبر الراهن على الفكاك 
بقضاء الدين» وإن انتقض أكثر من ذلك خير الراهن فإن شاء حجعله للمرقن بدينه وإن شاء استرده بقضاء 
جميع الدين؛ لأن من أصله الضمان في الوزن والأمانة في الجودة إلخ. [الكفاية ۹۷/۹] 


كعاب ا خنغی Ae‏ 


. 5 5 7 
لاحتمال أنه رحل» ولو دفن مع رحل في قبر واحد من عذر: جعل الخنثى خلف 


الرحل؛ لاحتمال أنه امرأة» ويجعل بينهما حاحز من صعيد» وإن كان مع امرأة 


ع 


قد الخنثى؛ لاحتمال أنه رحل» وإن كان جعل على السرير نعش المرأة: فهو 


ذكره تفريعاً 


أحب إلى؛ لاحتمال أنه عورة, ويكفى کا تک الجارية» وهو ات إلى يعون : 
يكفن فى ننسة أثوابة لأن إذا کان انش شد أقيمت سثفه وان كان د کر فقذ 
زادوا على الثلاث؛ ولا بأ بذلك» ولو - وسل ابا فالمال بينهما عند 
أبى حنيفة ملي نادنا الاين اسهمات» العش سه وهو انى عسة ف اليرات 
كس : 


ولو ادقن: ذكره أيضًا تقريغا. جعل إ: يعي يقدم الرجال إلى جانب القبلة؛ لأن جهتها أشرف» فالرحل 
للتقريب إليه أولى» وقد جاء في ا أنه عة أمر بتقدم أكثرهم؛ أخحذا للقرآن إلى جانب القبلة. 
صعيد: ليضير ذلك في حكم قبرين.(العناية) نعش المرأة: النعش شبه الحفة مشتبك يطبق على المرأة إذا 
وضعت على الجنازة؛ وقد تقدم في كتاب الصلاة. [العناية 4/9 4 4] ويكفن: ذكرت على سبيل التفريع. 

ولا بأس بذلك: لأن عدد الكفن معتبر بعدد الثياب في حال الحياة» فالزيادة على الثلاث في الكفن للرخل 
لا يضره كما في حال الحياة» فإن للرحل أن يلبس حال حياته الزيادة على الثلاث؛ وأما إذا كان أنثى كان في 
الاقتصار على الثلاث ترك السئة؛ فإن السنة في كفن حمسة أثواب» فكان أحوط الوجهين ما ذكرنا.(الكفاية) 
إلا أن يتبين إلخ: هذا استشناء من قوله: وهو أنثى عنده في الميراث يعني وهو بأن يظهر فيه إحدى علامات 
المذكورة بلا تعارض» فخ حمر كرا [البناية ]378/1١“‏ وقالا للخنثى إلخ: هذا وقع مخالفا لعامة 
روايات الكتب؛ لأن محمدا يه مع أبي حنيفة يك في عامة الروايات» ويحتمل أن يراد أنهما قالا على قياس 


| قول الشعبي: للخنئی نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أنثى . | الكفاية 4 :] 


FA"‏ كتاب الخنثى 


وَنصفٌ ميراث ألقى: وهو قول الشعبي ل واختلفا 8 قياس قو له» قال حمل ل : 
مال بينهما على اث عشر سهما: الاين عة وللحنثى حمسي وقال أبو یو سف ی 


الابن و 
قل 


لال تما على سا للا بن أربعة» وللخنثى ثلاثة؛ أن الأب يمعحق "كز الميرات عند 
الانفراد» والختني ثلاثة الأرباع» فعد ا يلسم پا عي قفر هدا سا 

الخنفى 
بضراب بثلانة) وات يضرب بأربعة» فيكو ن سبعة. و محمد سار أن الخشى .لو كان 


2 يكون الملل ينهد نصفين» وإن كان أننى يكون المال بينهما اثلا احتجنا إلى 
لخنثى والابن وللخحشى الثلثك 


حساب له نصف وثلثه وأقل ذلك ستة» قفي حال يكون الال ينهما نصفين لکل 
واحد منهما ثلاثة» وقي حال يكون أثلا ثا للخنثى سهمان» وللابن أربعة» فسهمان 
للحنثى ثابتان بيقين: ووقع الشك في السهم الزائد» فيتتصف» فيكون له سهمان 
اتف الالكسر» فضف ليرول لا قصبار اتساب سن ال خقيرة اللي 


رة وللابن سسبععة ٠‏ ولابي حنيفة ٠ ١‏ أن الاخ ههنا اا ايان لمال ابتداء 


واختلفا لخ: ثم التفاوت بين تخريجهما: أن على تخريج قول أبي يوسف ٠#‏ ما كان يصيب الخنثى أكثر 
ما يصيبه على قول محمد بل فان ثلاثة من سبعة أكثر من خمسة هذا اتتام من اث عشر+ لأنا لو ردنا 
نصف سبع على ثلاثة أسباع تضير نضف المال» والخمسة لا يصير نصف المال» إلا بزيادة سهم من اثى 
عشر) وهو تصف السدس؛ ونصف السدس اکر مسف السع العم أن اع أ 'يواصضق يقن 
أنفع للخنثى. [الكفاية 45/9 4] ثلاثة الأرباع: لأن الخنتى قي حال ابن» وقي حال بنت» وللببت في 
الميراث نصف الابن» فيجعل له نصف كل حال» فيكون له ثلاثة أرباغ نصيب ابن» فيضرب مخرج الربع» 
ايسا بسي او وای ن ا رو [العناية 4/4 5 5 | 

احتجنا: لأنه.يكون له النضف والثلث.. ان الخاجة ههنا | لأنه لابد من بيان سبب استحقاقه 
بالذكورة» أو الأنوثة» ولا شىء منهما بمعلوم؛ وإثبات لمال ابتداء بدون سبب محقق غير مشرو ع» = 


كتاب الخنثى FAY‏ 


والأقل وهو ميرات الأنثى متيقن به» وفيما زاد عليه شك» فأئبتنا المتيقن به قضرا عليه؛ 
أن الان ل هبه الشاك وصار كما إذا کان الشك في وخوب المال بسبب انحر 
فإنه يؤحذ فيه بلمتيقن به كذا هذاء إلا أن يكون نصيبه الأقل لو قدّرناه ذكراً فحينئذ 
يعطى نصيبّ الابن قي تلك الصورة؛ لكونه متيقنا به» وهو أن تكون الورثة زوجا 
وأما وأحتًا لأب وام هي حنثی» او امراة واخوين لأم» واحتا لاب وام هي خنثى ») 
فعندنا في الأولى للزوج النصف؛ وللأم الثلث» والباقي للخنثى» وف الثانية للمرأة الربع» 
وللأحوين لأمٌ الثلث» والباقي للخحتثى؛ لأنه أقلّ النصيبين فيهماء والله أعلم بالصواب. 


= فلابد من البناء على المتيقن» والأقل وهو ميراث الأنثى متيقن» فأوجبناه كما إذا كان إثباته بطريق 
آحر» فإنه يوخذ بالمتيقن به دون المشكوك إلا أن يقوم الدليل على الزائد» فإن من قال: لفلان علي 
دراهم يحكم بالثلائة حي يقوم الدليل على الزائد؛ لكون الأول متيقنا به دون الزيادذة لا يقال: سبب 
استحقاق الميراث هو القرابة» وهي ثابت بيقين في الخنثى» والجهالة وقعت في القسمة بقاءء فلا يمتنع 
الوحوب؛ لأنا نقول: ليس الكلام في استحقاق أصل الميراث» وإنما هو قي استحقاق المقدار» وسببه: 
الذكورة أو الأنوثة» ولا شيء منهما بمتيقن به فيما نحن فيه. [العناية 45/9 4] 

إلا أن: استشداء من قوله: وهو ميراث الأنثى.(العناية) فحينئذ ! 2خ: ولو فاضت اراق ور کے زوا انض 
لأب وأمء وحنثى لأب» فللزوج النصف» وللأحت لأب وأم النصف» ولا شيء للختثى؛ لأن أسوأ حاله 
ايكون ا اه چنل ذكرا لا يصيبه شىءء ولو حعل أنثى لكان له سدس» وتعول المسألة» فيجعل 
ذكرا. [الكفاية 441/5] الورثة زوجا إلخ: للزوج النصفء وللأم الثلث؛ فلو قدرنا الخنثى يكون ها 
النصف» فتعول المسألة إلى ثمانية؛ ولو قدرناه ذكرا يكون الباقي من الستة» وهو السدسء فيغطى له؛ لأنة 
أقل من النصف.(البناية) أو امرأة وأخوين إلخ: أصل المسألة من اث عشر» فللمرأة الربع» وللأحوين لأم 
القلث» فلو قدرنا الحنى كرا يككون له الباقي» وهو المخمسة ولو اقدرتاة أنتى بكرن ها النصضة وهى 
ستة» فتعول المسألة إلى ثلاثة عشرء فتعطى الخمسة؛ لأفنا أقل من الستة. [البناية “9//17ه] 


۳۸۸ | ا | قسائل شق 


مسائل شق 


اکا ۾ ج۶ عا إجاءء ۰ ا ' ع كق يون | e le el YE E‏ ها ١‏ 
قال: ۾ إدا گر ف عي الا خرس كانت ۾ صسة ؛ فعيل لباك , اسهد اساب غا ق شا 


حت 


: 1 E س‎ ٠ 
الحكتاي »ع فأوميء بر أسيهى ای له يا او ای فاذا حاء 0 ذللك 5 بعر فل أ انه أ أ چو‎ 


ا ١‏ فت 


حاثزء و لا يجوز ذلك في لني يفقل لازتال الشلاى ۽ ك: يجوز ف الوخهين؛ لأن 


الاشارة و الكتابة 


اجوز إنما هو العجر» وقد شمل الفصلينء ولا فرق بين الأصلي والعارضي كل وحشي 
والمتوحش من الأهلي فى حق الزكاة. والفرق لأصحابنا جلد : أن الإشارة إغا تعتبر 
إذا صارت و معلو مة» وذلك ف الأخرس دول المعتقل لسانه» حق لو امند ذلك» 


اعتقال اللات 


مسائل شى: أومسائل منثورة؛ أو مسائل متفرقة هذا من دأب المصنفين لتدارك ما لم يذ كر فيما كان يحق 
ذكره فيه. [العناية 445/4] قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية 7/8/1 5] فإذا جاء: أي 
إذا جاء من الإبماء والكتابة ما يعرف أنه إقرارء فهو يكون وضيةء وإنما قيد بقوله: ما يعرف أنه إقرار؛ لأن 
ما يجيء مم من الأخرس» ومعتقل اللسان على نوعين: أحدهما: ما يكون ذلك منه دلالة الإنكار كما إذا 
حرك رأسه عرضا مثلاًء والثاق: ما يككون ذلك منه دلالة الإقرار كما إذا حرك رأسه طولا إذا كان ذلك 
معهودا منه في نعم. [الكفاية 447/9] يعتقل لسانه: على بناء المفعول يقال: اعتقل لسانه بضم التاء إذا 
حبس عن الكلام؛ وم يقدر عليه. |العناية 47/9 4 ] والعار ضى : كما في معتقل اللسان. 
والمتوحش: أي ما توحش من النعم» فذكاته العقر والجرح كالوحشي الأصلي» ولم يفصل بين الأصلي 
والعارضي» فكذا هذا. [الكفاية 47/5 4] والفرق: بين الأحرس ومعتقل اللسان. إنما تعتبر: وتقوم مقام 
النطق في حق الأخرس. [البناية 37//17] دون المعتقل إل: لاحتمال أن يرول ما به من المرض» فيطلق 
لسانه» فلم تقم إشارثه أو كتابته مقام العبارة؛ لأن عجزه عارض على شرف الزوال. [البتاية 378/1] 
حتى لو امتد إل: وحد الامتداد سئة كذا ذكره الإمام التمرتاشي» وذكر الحاكم أبو محمد ب رواية عن 
4 حنيفة يلل أنه قال: إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقزارة بالاشارة ووز الإشهاة غلية؛ لأنه عجر عن 
لنطق معن لا يرجى زواله» فكان كالأحرس» قالوا: وعليه الفتوى» كذا ذكره الإمام احبوبي -2.. [الكفاية ٤۷/۹‏ 4] 


سأك[ شوق ۰ FA‏ 


وصارت له إشارات معلومة؛ قالوا: هو منزلة الأحرس» ولأن التفريط جاء من قبله 
حبق أغر الوصية إل عدا لوقك أن الأحرس» فلا تفريط منه» ولأن العارضي على 
2 لزوال دون الأصلي» فلا ينقاسان» وفي الآبدة عرفناه بالنص. قال: وإذا كان 
الأعرس يكنب كتاباء أو يؤمى إيماء يعرف به: فإنه يجوز نكاحه وطلاقه: وعتاقه» 
ديه وطراؤهه وينتمة له وع ولا يحد ولا بحا له. أما الكتابة؛ فلأنها ممن نأى 
دجسي ألا تری أن الببي عاج أدى واحب التبليغ مرة بالعبارة» ظ 


ولأن التفريط إل: أقول: لا يذهب عليك أن هذا لتعليق يقتضي أن لا يجوز إشارة معتقل اللسان» ولو امتد 
شاه أن تاخ الوسيزة كذ عام سن لكات ارا مع أنهم قالوا: هذا بمنزلة الأخرس في الحكم كما 
صرح به المصنف فيما قبل آنفا. [نتائج الأفكار 417/9 4] فلا ينقاسان: أي لا يقبلان القياس» بخلاف الصغيرة 
والآيسة؛ لأن امتداد الطهر وارتفاع عسات : شرف الزوال دون الصغر والإياس. [البناية “84/17 0] 

وفي الابدة إلخ: جواب عن قول الشافعي ينك: كالوحشي والمتوحش الأهلي» وهو ما روي عن رافع بن 
حديج أن وا ن إبل الصدقات ند» فرماه رجحل بسهم و ”مى فقتله» فقال 32:: إن ها أوابد كأوابد الوحش» 
فإن فعلت شیا من ذلكء فافعلوا يما كما إذا فعلتم بدا ثم كلوه"كذا ذكره في صيد "المبسوط".(الكفاية) 
قال: أت عد ق 'الجامع الصغير ".(البناية) وهنه: أي ويقتص له إذا قتل من له القصاص فيه (البناية) 
ولا يحد له ا إذا كان ا مقذوفا. [(البئاية :])٥۳۹/۱۴‏ أي حد كان» فيتناول جميع الأنواع أي 
لا يمد الأعرسن إذا كان قاذفاً بالاخارة أو الكاية: و كتا إذا أقر بالرنك أو السرقة أو الشرب؟ لأن المقر على 
نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوحب العقوبة. [الكفاية 47/9 4] 
فلأها ممن نأى إلخ: أقول: فيه نينا فإن المدعي أن كتاب الأحرس حجة فيما سوى الحدود» وهذا الدليل 
يدل على أنه حجة في الحدود أيضاء فإنه إذا كان تمنزلة النطق في حق الحاضر لم يكن حجة ضرورية؛ 
فينبغي أن يكون حجة ف الحدود نشا كما كان النطق حتحة فيها نظا تمسزلة الخطاب: لأن الكتابة 
جعلت مقام العبارة في حق الغائب في حق الأخرس ألزم. [البناية 015/1] 


وتاره بالكتابة إلى الغيب»“ والمجوز في حق الغائب العحز وکر اي سحق الا خرس 
أظهر وألزم. ثم الكتاب على ثلاث مرانب: : مستبن مرسوه) وهو تمقزلة لط 
في الغائب» والحاضر على ما قالوا» ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الحدار: 


اعتقال اللسان 


وأوراق الأشجار» وينوي فيه؛ لأنه بمبزلة صريح الكناية» فلا بد من النية» وغير 
مستبين كالكتابة على الهواء والماء» وهو ممنزلة كلام غير مسموع» 


اظهر والرم: وذلك لأن الظاهر من حال الغائت أنه ضر وأما الأخحرس» فالظاهر من حاله أنه يه يزول 
خرسه» فلما قبل الكتابة من الغائب في ثبوت الأحكام مه رجاء النطق بالحضور» فلأن تقبل في حق الأخرس 
مع اليأس عن زوال المخرس أولى .(الكقاية) سق اراز عن غير المستبين) وهو الكتابة على الشواء والماء 
مرسوم أي معنون أي مصدر بالعنوان» وهو أن يكنب في صدره من فلان إلى فلان. [الكفاية 441//9] 
فر سووم: أي معهود كالكتابة المعهودة في زماننا على القراطيم . وينوي: أي يطلب منه النية .(الكفاية) 
لأنه تممزلة إخ: أي عنزلة كناية قوليةء أما الكتابة» فهو ليست بصريح الكناية؛ لأنها فعل» والكناية في 
الحقيقة إنما تكون في القول: وذكر الإمام التمرتاشي يك وإذا كتنب مستا لکن غير مرسوم. كالكتابة على 
الجدار» أو على التراب» أو على الكاغد لا على وجه الرسم؛ لأنه لا عرف في إظهار الأمر يهذاء فلا يكون حجة 
إلا بالبينة والبيان. [الكفاية 4/9 4] الكناية: أي الكناية القولية كقوله: أنت بائن وأمثاله. [العناية 58/8 5] 
* أما تبليغه عت بالعبارة» فمعروف» وأما الكتابة إلى الغيب ففى الصحيحين عن ابن عباس. [نصب الراية 
ا أخرجه البخاري فق "صحيحة" عن عبد الله بن عباس كف أنه أخيره أن رسول. الله ع 
3 2 و کا 6 
كتب إلى قيصر يدعو إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي وأمره رسول الله < أن يدفعه إلى 


عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. 5 . وفيه: ثم دعا باب رسيول الله کک فقرئ فإذا فيه: يعمو الله الى ين 
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a 


للقن تو لوا فقولوا اشهدوا بأنا مُسْلِمُونَ»#: [رقم: ١‏ 544 باب دعاء البي 5 الناس إلى الإسلام والنبوة] 


۳ ير 1 - 3 1 
1١‏ لذا 1 1 
اللاب عاو ا الي 


سکم للحاجة 1 ذلك»؛ اا حقوف العباد» 1 غختص بلفظ دول لفظىع 
هده الا ححام 


رفك اتيت بذوت اللفظ. والقصامة كى العيد أيضاء ولا حا إلى اندر الأهن 
3 الله تعالى» ولأا تندرئ بالشبهات» ولعله اق مسقا الفا فاد ك1 
للشبهة» ولا يح أيضا بالإشارة ق القلاف؛ سا القتف سركاء وهر الشرط 

ثم الفرق بين الحدود والقصاص: أن الح لا يثبت ببيان فيه شبهة» ألا ترى انهم 
لو شهدوا بالوطء الحرام» أو أقَرٌ بالوطء الحرام: لا يحب الحد» ولو شهدوا بالقتل 


المطلق. أو أقرّ.مطلق القتل: جب القصاص وإن لم يوجد لف تعمد وهدا أن 
التصريح بالعمد 


القصاص فيه معنى العوضية؛ لأنه أنه شرع حابرا فجاز أن يغبت مع الشبهة كسائر 
المعاوضات الى هي ج اليف 


الأحكام: أي النكاح والطلاق» والبيع والشراء.(البناية) ولا تختص إل: يعن هذه التصرفات من النكاح 
ونحوه لا يتعلق بلفظ خاصء بل يثبت بألفاظ كثيرة» ویثبت بلفظ دون لفظء أي كما ثبت بالعربي يثبت 
الفارسي وغيره. [البناية ١/1‏ 04] 

بدون اللفظ: [أي بفعل يدل على القول كالتعاطي.(العناية 141/9 449-54)] كما ق بيع التعاطي» 
ونكاح الفضولي مع القدرة على التكلم فلأن يثبت هناء والعجر متحقق أولى. [الكفاية 44//9] 
الشرط: التصريح هو الشرط كما مر في الحدود. [البناية ]041/١‏ بالوطء الحرام: أي مع أن الوطء 
لرام طلقا إا هو الزناة اعمال أن يكون راما مقيدا. [الكفاية 4۸/9 ] 

لم يوجد: أي في الشهادة والإقرار. معنى العوضية: لأنه يستوني كل واحد منهما نفس الآخر.(البناية) 
فجاز أن يغبت ا أقول: إنه مخالف لما صرح به فيما مر في عدة مواضع من هذا الكتاب من أن 
القصاص أيضا تندرئ بالشبهة كما قد مر في كتاب الشهادة» وكتاب الكفالة وكتاب الدعوى» فتأمل. 


ا مسائل شن 
أما الحدود الخالصة لله تعال فشرعت زه واجرى وليس فيها معن العوضية» فلا تثبت 
مع الشبهة؛ لعدم الحاحة. وذكر في كتاب | الإقرار : أن الكتاب من الغائب ليس 


بحجة في قصاص يجب عليه عضيل الديكرة اواب هنا كذلك: فيكون فيهما 
رواقاف بوعثمل أن يكون ارقا لذلك؛ لأنه مک اد إلى. نطق الغائي: ق 


الأخرس 


ىة لقيام آهل النطق» ولا ذلك الأخرس؛ لتعذر الوصول ا النطق لللافة 
المائعة» ولت المسألة على أن الإشارة معتبرة وإن كان قادرا على الكتابة» بخلاف 


ما رهه سط أصحابنا كفل أنه ل شر الاشارة مع القدرة على الكتابة؛ لأنه 


الإشار 5 


حجة ضرورية» ولا ضرورة؛ لأنه جمع ههنا بينهماء فقال: أشار أو كتبء وإ 


فحهدا في الكجابة الإإشار : و الكتابة 


امیا لذن كل ا Cr‏ بيات نِ نم يوحد في 


الإشارة: وق الإإشارة زا5 ا ١‏ يوجد ف الكتابة؛ 


أما الحدود الخالصة إل: قيد الخالضة مخل هناك؛ فإن حد القذف غير حالص لله تعالى» بل فيه حق الله تعالى؛ 
وس اليك كنا س حوا به مع أنه أيضا زاحر لا يغبت بالشبهة 8 کن اإقارة اا ترم ا ويه أيظيا کی 
صرح به فيما مرء فلا يتم التقريب بالنظر إليه. كذلك: أي لا تكون. الكتابة ححة فى حق الأخرس.(الكفاية) 
فيهما: أي في الأحرس والغائب غير الأخرس. [الكفاية 549/9] ودلت المسألة: أي قوله: وإذا قرئ 
على الأخرس فأومأ برأسه أي نعم أو كتب. [البناية ٤۲/١۴۳‏ 5] 

ولا ضرورة: أي مع ؛ وحود الكتابة. (البناية) ههنا بينهما ا فق في الجامع الفبجير" : يتعلق بقوله: عخلاف ما 
توه بعض أضحابناء» فيكون :دليل کون عالقا لما ترش البعض. [الكفاية ]45٠./9‏ فقال: أشار !خ: وهذا دليل 
على أن الإشارة معتبرة» وإن كان قادرا على الكتابة. |البناية |٠ ٤۲/١۳‏ زيادة بيان: حيث يفهم منه المقصود 
بلا شبهة» بخلاف الإشارة؛ فإن فيها نوع إمام. [العناية ٠٠١/۹‏ ] 


ساق[ شی ش ۳۹۳ 
لما أنه أقرب إلى النطق من آثار الأقلام فرعيو E‏ ای ی ا برست 
بعارض؛ لما بينا في المعتقل لسائه أن آلة النطق قائمة» وقيل: هذا تفسير لمعتقل اللسان. 
ال: وإذا كانت الغ مذبوحة وها يتف إن كانت المذبوحة اکر تحرف فيه 
وأكل» وإن كانت الميتة أكثرء أو كانا نصفين: لم يؤكلء وهذا إذا كانت الحالة حالة 
الاختيار» أما في حالة الضرورة: يحل له التناول في جميع ذلك؛ لأن الميتة المتيقنة 
تع له في حالة الضرورة قالق تمل آن کون ذكّة أولىء غير آنه يتسيرى؛ 
لأنه طريق يوصله إلى الذكية في احملة» فلا يتركه من غير ضرورة. وقال الشافعي ملك: 
لا يجوز الأكل في حالة الاحتيار» وإن كانت اا أكثر؛ لأن التحرّي ذليل 


ضروري» فلا يصار إليه من غير ضرورة» ولا ضرورة؛ لأن الحالة حالة الاختيار. 


| 


ما أنه أقرب إلخ: أي الإشارة أقرب إلى الكلام من الكتابة؛ لأن العلم بالكتابة إنما يحصل بآثار الأقلام» وهي 
منفصلة عن المتكلم» وأما العلم الحاصل بالإشارة حاصل يما هو متصل بالمتكلم» وهو إشارة بيده» أو برأسه. 
فكان المتصل بالمتكلم أقرب إليه من المنفصل منه» فكان الاعتبار لما هو أقرب إلى الموضوع للبيان أولى. (الكفاية) 
الذي صمت إخ: أي لا يخوز إقراره بأن أومأ برأسه أي نعم؛ أو كتب» وهو معطوف على قوله: 
ولا يحور ذلك ف الذي يعتقل لسانه. | الكفاية ۹ [t٥‏ سلا أي الذي صمت 2 أو يومين. 

قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية 547/9] تخرى فيها: هذا بخلاف الثياب» فإنه يتحرى فيها 
بكل حال» سواء كانت الغلبة للطاهرء أو للنحس» أو استويا؛ وهذا لأن حكم الثياب أحضف» وهذا لو لم يكن 
معه إلا ثوب واحدهء وربعه طاهر يصلى فيه بالإ جما ع» وإن كانت ثلاثة أرباعه فا وأما إذا كان الطاهر أقل 
من الربح» فكذلك عبد محمد ي وعيد أى «عصيفة وآ پوسف علا ينخير .بين أن :يصلى عريانا قاعدا 
بالإبماء» فلما حازت الصلاة في ثوب نجس حالة الضرورة» فلأن تجوز بالتحري حالة الاشتباه أولى.(الكفاية) 
حالة الاختيار: أي بأن يجد ذكية بيقين. [الكفاية 45/9 ] ذلك: أي الكثرة والقلة والمساواة. 


م ساكل ی 
ولنا: أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة ق إفادة الإباحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين 
لا تخلو عن ارم والمسروقء والغصوب» ومع ذلك يباح التناول؛ اعتماداً على 
لغالب؛ وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه» ولا يستطاع الامتناع عنه» فسقط 
اعبار دفعا للحرسع كقليل النحاسة» وقليل الانكشاف» غخلاف ما إذا كانا نصفين: 
أو كانت الميتة أغلب؛ لأنه لا ضرورة فيه. 

والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


منزلة الضرورة 24 فكما أن في حالة الضرورة تباح المبتة»: فكذلك يباح التناول عند غلبة الحلال 
على الحرام؛ لان للغالب حك الكل؛ لأن القليل لاعكة الاحتراز عت وكل قليل.لا يمك الاحختراز علثة 
فهر عفنو كما في النحاسة القليلة. [البناية ؟١/547]‏ لا ضرورة فيه: لأن الحالة .حالة الاختيار 


ويوحد اذكية بيقين. [الكفاية 451/9] 
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